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ا 
0و )جل : 
كر لان سراحل 


١‏ رسال يزيا نالوج 


بسمقارجز وام 007 
امدق طو صاب لشدليا ولباب واصاوة يورا نئد وتكلاب دنطوفضل 
اللاب مؤآد و يخيرال و ضيرالواب لبعد فقول و ساتترنيري نكاد 
لوا بود دقو طي يفي دا نوا لمقبادوج رانشو و رط الهم 
ببسراما لتو ليبن وود هاا قاوب غلك كنا دمعتو انوا بوتا رلا 
«مادتوجو دافا دوا وت الم ومات نفج تبسرا بت دعت لياط 
تجرد للدم نا عز ناكد واذجرة لربدد واي سطداتجربوبرجتلك 
ميرد نظو طيرقورزنا ع دعم نيم قوم نوت يلوب و وداب بلتظين 
الاين ينول جزناوة تجرد اذكهب اونا ينين مر الوبودافه. في 
ع الوجردم الجن والفو شن لجع لؤثلمطعمم مزصمرجعين الاطلييبا 
أب الأعام طو وان الوبود عبن له جردر ماخ الب انع 
نا جر دق ط هياج ندموغ نعالافيوت لمع ندم كن نجم زج 
ون دناكا نالوج دا مشر ناد مانصفة طايدة اث 1 يزب انكل 
يا دصرد قب قياما ل وصوريا فبلم! نكن لشي الراعرموجو لمزم نينا 
جنع لخي لف نلا اط جودا سابل عبن ابروا لاعن وال ماك ات 
لمان طبرا بود قم ةذ الوجره اسايق بان يتل ولانالومر وي 
مخ تنايد تال لضان لا ظيلقيام بز االوجرر ورم # لك دبك يلظ 
الإا نيوو الشرج وان النتوستشي] دشى انوج وجاستباء وإ رامن 910لا دج 
داشر الاسام مجامج فج كنل" بديككاان ربو ماكر موي 
هوج متئش ايكون بد هين هع بره خض للكت نبكبجعنالرودن. 
ل« قري مض فخ فنا جوداها رجررقب وشاع اتات داكا 


1 ا 


مكتبة لا له لي (ل) 


ماش لكين ركم 
موب رمم | عفن 

الحمدٌ لله الح الموجود. المَلِكِ المعبود. والصّلاةٌ والسَّلامُ على المخصوص 
بالمقام المحْمودء واللُواءٍ المَْقود» سيّدنا مُحئَدٍ صاحب الحوض المورود؛ وعلى 
آلِهِ ذوي الشَّرَفِ المَشْهودء وأصحابه الرّكّع السّجُوده وعلى تابعيهم بإحسانٍ إلى 
اليوم الموعود. ٠‏ 

وبعدٌ: 

فهذه رسالةٌ سديدة. هي في بابها مُفيدة» صنّفها العلامةٌ المُحقّق في المباحث 
العقليّة» والدّرَاكةٌ المُدقّق في المسائل الجدليّة» شيخ الإسلام في الدولة العثمانيّة: 
شمس الدّين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة ٠‏ 45» رحمه الله تعالى» 
في مسألة زيادة الوجود على الماهية. 

ومبحث الوجود من أصعب مباحث علم الكلام؛ كما لا يخفى» ومن أعوص 
المسائل الفلسفيّة قديماً وحديئاً» وهو مبحتٌ طويلٌ الذَّيْلء ومن آحاد مسائله: مسألة 
زيادة الوجود على الماهيّة. 

وقد اخيّلفَ فيها على أقوال: . 

أوَلُها: أن الوجوة عيِنٌ ذاتٍِ الموجود وليس صفةً زائدةً عليه في الواجب 
والمُمكِن جميعاً. وهو قولُ الإمام الأشعريّ وبعضي أتباعه؛ وقولٌ أبي الحبنين 
البصريّ من المعتزلة. 


وت كال ا سد 
٠‏ ا 
.. وثانيها: أن الوجوة صفةٌ زائدةٌ على الذات في الواجب والمُمكِن جميعاً إلا أنه 
غيرٌ قابل للأنفكاك عن الذات في الواجبء وقابلٌ له في المّمكِن. وهو قولُ جمهور 
المُتكلّمين من المعتزلة وأهل الشنّة. 
وثالئها :أن الوجوة عير ذات الموجود في الواجبه وصفة زائدةٌعليه في 
الشمكن» وه قول الفللاسفة. 
. ولم يذهب أحدٌ إلى عكيه؛ وهو أن يكون الوجود عينَ الذات في الحُمكِن؛ 
وزائداً عليه في الواجب2". ظ 
واحتّحٌ أصحابٌ كّ قول بوجوه» وأجابوا عما أُورَدَ عليهم مُخْالِفُوهم من 
إشكالات: وطالتٍ المُناقشةٌ بيهم في ذلك. 


. وهذه الرسالةٌ ليست موضوعةً لبحث هذا الاخقلاف: وإنما لبحث إشكال يَرِدُ 
على القول الثاني» وهو قول جمهور المُتكلّمِينء وعلى مُتكلّمي أهل السّنّة منهم 
خاصّةٌ ولبحثٍ إشكالٍ يَرِدُعلى القول الثالث» وهو قولٌ الفلاسفة. 


578 /١( و«اشرح المواقف» للجرجانيٌ‎ »)7*08-707 /١( انظر: شرح المقاصد» للتفتازانيٌ‎ )١( 
))48 /1( -4غ 7) أو(؟/ 157-077) بحاشيتَيُه واموقف العقل» للشيخ مصطفى صبسري‎ 
وغيرها. | ش‎ 

هذاء ويجدر التنبيه إلى أن قولٌ الأشعريّ مغايرٌ لقول الفلاسفة في وجود الواجب مع أنهم 
جميعاً يقوا لون بأن الوجود عينُ الذات فيه إلا أن الأشعريّ يت ذاتَ واجب الوجود ويرى 
وجوده ليبس أ اددأعلى ذاته» بل د عيئهاء فالذاتُ عنده هي المُتحمّى في الخارج؛ والوجودٌ 

سن عد هوورسِيف للذات_أمة اعتباريٌ» وأما الفلاسفة فيرون أن حقيقة واجب الوجود 
هي وجود دُّخاصٌء فالوجود عندهم هو المُتحمّق في الخارج» والذاتٌ ره بهذاالوجود 
أمر اعتباري. 1 


الريكالة )80 رسالة في زيادة #الوجوة 


لجع 


ومن هنا فقد فح المُصيَتٌ الرسالة بيات الإشكال الوارد على قول المُتكلمين: 
وبِيّن المَخلّصَ لهم عن الإشكالٍ المَذُكور”": وأتبَعه ببيان الإشكال الوازد على 
قول الفلاسفة» وناقسٌ ما أجيب به مناقشةً مستفيضة» مُبيناً الجوابٌ الصَّحِيحَ على 
الإشكال المَذُكور. 


هذاء والرسالة ثابتةٌ النّسبة إلى المُصئّف جَزْما» فأسلويّه فيها ظاهرء وعباراتّه 
فيها تشبه عباراتِهِ في سائر رسائله”": وقد أحال فيها على #رسالته في تحقيق الوجود 
الذَّمْنيَ؛ وعلى «رسالته في تحقيق الأيس واللّيس» : 

وقد اعتمدثٌ في :<قيقها على ثلاث نُسَخْ خطية» الأولى: نسخة مكتبة أيا 
صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (أ)؛ والثانية: نسخة مكتبة حسن باشاء ورمزثٌ إليها 
بالحرف (ح)» والثالثة: نسخة مكتبة لالَهُ لي ورمزتٌ إليها بالحرف (ل). 

وقد أضفتٌ إليها عناوين فَرْعيّةء وأئبتها بين حاصرتين» تنبيهاً على أنها من 
زيادتي على ما في أصل الرسالة. 


)١‏ وأشيرٌ هنا إلى أن المُصئّف بيّن أن الإشكال وارد على المُتكلّمين النافين للوجود الذَّهْنيّ؛ ثم بيّن 
ش عه التخلض لو عفتري ان اضر باق لإثيات اوعد لكشي في رسنال الففزها يذ وقد 

أحال عليها في رسالته هذه ممّا يدل على أنه ييح المخلّصٌ لهم على مذهبهم: وإن كان يُخالقُهم 
فيه من أصله. 
وهذا يُفِيدّنا في قَهُم وجه تأليف المُصئّف لبعض رسائله في بيان مراد الفلاسفة أو وجه مذهبهم في 
بعض المسائل» كما سيأتي في «رسالته في تحقيق مُرادٍ القائلين بأن الواجب تعالى مُوجِبٌ بالذات» 
وارسالته في حشر الأجساد». 

زف ومنها قوله في آخر هذه الرسالة: كما لايَخفى على من أنّفء و تجن عن التملف انُصّف»: 
وهي عبارةٌ يُردُدُها في غير موضع من رسائله. 


وأا نوات قد جاء في () وال يله 11111111 

في (ح) بلفظ: #هذه رسالة معمولة في تحقيق زيادة الوجود على الماهية». 

واختبرثٌ الأول لأن الثاني يُوهِمْ أنَّ موضوع الرسالة هو تحقيق مسألة زيادة 

| الوجوو هئ الناهية: ولاتطانة مدر الرشالة:اقانه الع :للك كنا 
٠ ٠‏ ذكرثّه آنفاً. 


. ْ | كك 


يد عد عد 


الحمدٌ لله مُلهِم الصَّوابٍ لذوي الألباب؛ والصَّلاةٌ على مُحمَّدٍ أكرّم مَنْ أُوتِيّ 
الجكمةً والكتاب: وأُعطِيّ فَصْلّ الخطاب وعلى آلِهِ وأصحابه خير آلِ وأصحاب. 


و 
وبعد: 
3 000 
فنقول وبالله التوفيق: 
إن الحَكّماءً لما قالوا بوجود مَظهّر آخَرَ غير مَظهّر الخارج. وأئيُوا للأشياء وجوداً 
نَفْسَ أمْرِيَاً”' في ذلك المَظهرِء تسر لهم القولٌ بزيادةٍ الوجود على الماهيّةِ في المُمين. 


)١‏ نفس الامر: مَعْناه: نفسٌ الشيء في حدٌ ذاته» فالمراد بالأمر: هو الشيءٌ بنفسه. فإذا قلتّ مَتلَا: الشيمٌ 
موجودٌ في نفس الأمرء كان مَعْناه: أنه موجود في حدٌَّ ذاته. ومعنى كونه موجوداً في حدّ ذاته: أن 
وجوذه ليس باعتبار. مُعتَسِرٍ وقَرْضِ فارض. 
وذلك الوجودٌ: ما وجودٌ أضليٌ؛ أي: خارجيّ؛ أو وجودٌ ظِنّىّ أي: ذِهْنِيّ. فالخارجٌ والذَّهْنُ 
مَظهّران له. وتَنْسٌ الأمر: أعج من الخارج مُطلقا؛ إِذْ كل ما هو موجود في الخارج فهو في تَفْسِ 
الأمر قطعاء وأعجٌ من الدَّهْنِ من وّجْه؛ إِذْ ليس كل ما هو في الذَّهْنٍ يكون في نفس الأمرء فإنه إذا 
اعد كود الخمسة زوجاً كان كاذباً غيرٌ مُطايق لنفس الأمرء مع كونه ثابتا ذهناً. 
وستأتي في هذه الرسالة مناقشات مطوّلة في هذه المسألة» وإنما كرت ما سبق في هذا التعليق 
تمهيداً لها. انظر: الكُلَّيّات؛ لأبي البقاء الكَقَّويٌ (ص: 417)» و«كشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي (؟/ .)177١‏ وانظر مزيداً من التفصيل في #رس"” ني تحقيق الوجود الذَّْنيَّ؛ 
للمُصنّفء وستاأتي بعد هذه الرسالة ضمن هذا المجموع. 


1 وكذا لمعتل لا ُو ثبوتاً ارجا وراء الوجود الخارجر””'» وقالوا بشبوت 
المَعْدوماتِ في ي الخارج» تَيِسَرٌ لهم أيضاً القولٌ بزيادةٍ الوجود على الماهيّة 
ظ والأشايرةلما كوا زيادة الوجود على الماهية مُالق"؟. يول عَدَه القول 
بوجود مَظهرٍ آخرٌ غير مَظهّرِ الخارج”") وتفيهم عمو م البوتِ مِنَ الوجود. 

“وأا سائرٌ المُتَكلّمِينَ الجامعينَ بِينَ القولٍ بزيادة الوجودٍ على الماهيّة والإنكار 
تق قن أمر آخرٌ وراءً الوجودٍ الخارجي؛ من الوجود في الذَّمْنٍ والعبوتٍ في الخارجء 
لم يس ديهم عن صُعويق! 


1 الثبوثُ عند المعتزلة اعم من الكون والوجود, ويُراوِقُه عندهم التَّحَققَء ولدا قالوا بإثياب الحال» 
وهي صفةٌ قائمةٌ بموجودٍ وليست هي بموجودةٍ ولا معدومة» فتكون ثابتةٌ» وذهبوا إلى أنَّ المعدومَ 
ثابتٌ حالة عَدمه. انظر: ١شرح‏ التجريد» للأصفهاني (1/ 174 و«الكُلّيات» «صن: 956)). 
و«كشاف اصطلاحات الفئون» /١(‏ كلاه )و(؟/ “17917). 

0) أي: في الواجب والممكن جميعاً. انظر: اشرح المواقف؛ المجرجاني (1/ 576) أو (5/ 110) 

بحاشيتي 'لسيالكوتي وحسن جلبي. 

(7) أي: تيسر لهم نفي في الوجود الذّهنيَ. 

0( وقد سبقه إليه الإيجيّ في «المرائف» حيث قدال: إن التّراع في مسألة زيادة الوجود على الماهية 
| (راجعٌ إلى الشزاع في الرجود الذّهْنيّ)» وقال ابشريف الجُرْجانيٌ في #شرحه» /١(‏ أو 
' (191/5) بحاشيتَيه: (فمن ادعى من المتأخرين في أن الوجود زائدٌ» مع أنه نافٍ للوجود 

الذهنيّ» لم يكن غلى بصيرة في دَعْواه هذه). 

والقولٌ بالوجود الذَّهْيّ هو قول الحكماء وبعض المُتكلّمِين كما في «المواقف» /١(‏ 08؟) 
و(57١)‏ أو (؟/ ١7١‏ و181) بحاشيئيْه فتعبيرٌ الشريف الجرجانيّ ب «المتأخرين» في عبارته 
السالف تقلّها أؤلى من تعبير المُصئّف ب «سائر المُتكلّمِين»» على أنه أعني: المُصنُّف - سيُصوح ' 
بعد صفحات بِأنْ «عامة المُتكلّمين؛ يُنِرون يعور بلع الأترجي تير لسارم فما 
وقع منه هنا مسامحةٌ في العبارة فحَسْب. 1 


الزسالة (50 ١)80(‏ رسالة في زيادة الوجود ه١١‏ 


وَجَهُ الإشكال في كلام المتكلّمين التذكر رين] 
حيتٌ نجه عليهم مااحتّجٌ به الشَيْحُ الأشعَرِيٌّ على أن الوجوة عَيِنُ 
الماهيّة؛ وهرَّأنَّ قي الصّفةٍ اونب بالشيء قَرْعٌ وجود ذلك الشيء في تفي" 
صَرورةً أنَّ ما لاتوت له في نفيسه"لم يُمكِنْ أنْيتّصِف بِصِفةٍ ُُوتية ولاشكٌ 
أن الوجوة أمْرٌ تُبوتييٌّء فلو كان صفَةً زائدةً على الماهيّة قائمةً بها لَزِمَ أن يكونّ 
لها وجودٌ قبل قيام الوجود بهاء فيَلرّمُ أنْيكونَ السَيِءٌ الواحِدٌ مَؤْجوداً مرَّئينْ 


5 بي 


هذا خلف. 

وأيضايَلرّمُ تقَدّمُ الشيءٍ على نفسو إِنْ كان الوج و السَابقٌ عَيْنَ الوجود 
اللَاحِقٍء أو التََسَلسّلُ في الوجودات إِنْ كان غيرًه؛ إِذْ حيدَكنٍ يَعودُ الكلامٌ في 
ذلك الوجود السَابقٍ أن يُقالٌ: لوكانٌ الوجودٌ السَابِقٌ صِفَةٌ زائدة قائمة بالماهيّة 
لكان لها قبل قيام هذا الوجود بها وجو ةثالث وهكذا في كل رةه إلى أن 
يَتَسَلسَلّ وَالتَّسَلسّلٌ مُحالٌ2. 

وإ التَرّم ملسلل في الوجودات؛ بناة على أنهايِنَّ امور الاعتارية 
والتّسَسَلُ في الأمور الاعتباريّة وق تينتهل التقرل: لابْدَ هناك من وجود لا”') 
يون بيك وبيسنَ الماهيّة وجو آحَرُ سا فيكونٌ هوعَيْنَ الماهيّة غيرّ عاض 
لهاء وذلك لأنّ جميمَ هذه الوجوداتٍ التي لاتتّداهى عارضةٌ للماهيّة فيَقتّضي 


1 زاد في (ح): #لم يمكن؟» وهو خطأ.‎ )١( 

(1) سقط من (ل): «ضرورة أن ما لا ثبوت له في نفسه». 

(”) هذا الاستدلال بوجهيه مذكور فر «المراقف» وااشرنحه (1/ ٠141-14):أو(9/‏ 21011754 
بحاشيئيه. ْ 


(5) في (ح) و(ل): «لأن»؛ وهو خخطأ. 


د تكله 


بكرةها مج ةياب لجالا قتشم لشتني الشُوتيّة تتولل 
تممه الفاضِلٌ الشّرِيفُ”" لأنْ لوقه حيتئفٍ ممنوعٌ» فإنْ الماهيّةً في درجة 
الانُصافٍ بالوجود- على تَقْديِرٍ زياد قوغلهاذ لأ ترجودة ولاكتدوفة علرينا 
حَمَقَنَاهُ في ارسالينا المَعْمولة في تحقيتٍ 2 بق الأيس واللثسن»"© مل لعاتعدء هن 
أن قِيامَ الصّفَة الموتيةٍ بالشيء قَرْعٌ وجودءء وذلكٌ الوجوةٌ لا يكونٌ زائداً على 
الماهيّةء وإلّالمِيَكُنْ ماقرَضْناه جمي عا جميعاً"» بل يكوثٌ يهاه وهو يلاف 

0 هاهنا وَجْهُ آخرٌ يأتي في تضاعيفي الكلام, بإذنٍ المَلِكِ العلّام*. 

ومَنْ غَمَلّ 9 عن تحقيقٍ الْمّقال» على هذا المئواله قالّ في هذا المّقام ما قال 
و ماذا بعل د الحقٌ إلا لصّلال 

وليس لهم”" أن يدر اعن الاحتجاج المَذُكو ر بأن يُقالٌ: «إنْ المرورةً التي 


)١(‏ على حاشية (ح): «فيه رد للشريفي الجُرْجانيّ». وانظر: «شرح المواقف» له(١/‏ 541). أو 
)١17 /5(‏ بحاشيتيه. 

(؟) الجرجاني (817-1740) وقد تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في أن القرآن العظيم 
كلام الله القديم». 

() وقد خدمتّها بالتحقيق في هذا المجموع. 

(؟) سقط من (ح) و(ل): #جميعاً» الثانية. 

5 سيأتي في أواسط الرسالة؛ ويُنبّهِ عليه المُصنّف بقوله: : وقد مر وجه آخر في أول الرسالة». 

00 عل حاشية ) و(ل): «جلال»؛ وعلى حاشية (ح): «فيه رد لجلال الدَّوَانيَة. وسيأتي التعريفث . 
لاني في التعليق على أواخر هذه الرسالة. 

0( أي: لسائر ئر المُتكلّمِينَ الجامعينَ بين القول بزيادة الوجودٍ على الماهيّة وإنكار الوجود في الدَّمْن 
والبوتٍ في الخارج. 


الرسالة (807). رسالة في زيادة الوجود ١‏ 


ادّعَتّْموها نما هي في صِفَةٍ وجوديّةِ هيّ غيرٌ الوجود. فإنّ البداهةَ تَسْهَدُ بأنَ كل صَغْةٍ 
ثبوتيّة وى الوجود. فإن قِيامَها بالمَؤْصوف فَرْعّ وجود المَؤْصوف في نفسهه وأمّا 
الوجودٌ فالصَرورةٌ فيه على عَكْسٍ ذلكٌ» لأنها تقضي بامتّناع مَسْبوقييِهِ بالوجودِلِمًا 
ذكَرْتُم من لزوم كونٍ الشيءٍ مَؤْجوداً مرّنَينِ ومن وم تَقَدّم الشيء على نفسِهِ أو 
تَسَلِسْلٍ المَؤجوداتٍ إلى ما لا نِهايةً لهغ”"2» لأنه وين قَبِيلٍ النّخْصيص للأحكام العَقَليَة 
التقينيّة بسَبَّب ما يُعارِضْهاء كما هو دأبٌ أصحاب العلوم الظنيّة في أحكايها العامّة؛ 


ْ فلايَصِح تطعا" 

تع إن تَعْلِيلّها بقوله: «لأنها تقُضي بامتناع مَسْبوقيِيِهِ بالوجود لما ذَكَرْئم) قاصِرٌ؛ 
إِذْ لا يَلرَمُ, 3 بمُجِرَّدِ هذا القَضاءِ من المَّسرورة أنْ يكونّ الأمْرُ في الوجودٍ على عَكْس 
ذلك بل لا بد معّه من تُبوتٍ زيادته على الماهيّة هيه وهل المُشْاجَرةٌ إلا فيها؟! 

فإِنْ قُلتَّ: أليس في قول ابن سينا" في «التّعْليقات2©): «وجودٌ الأعراض في 
أنفّسها هرّ وجودها في مَوؤْضوعاتهاء وى أنَّ العَرّضَ الذي هوّ الوجودٌ لما كان 


)١(‏ هذا الجواب للإيجي في «المواقف؛ مع تقريره للشريف الجرجاني في «شرحه؛ (1/ )14١‏ أو 
(؟/ )١11١‏ بحاشيتيه. 

(؟) وهذا اعتراض الشريف الجرجاني في #شرح المواقف» (1/ 0751 أو (5/ 171) بحاشيتيْه» على 
الجواب المذكور. ثم أجاب عنه بجواب آخر سياتي تَقْلّه. 

(3) الشيخ الرئيس (4738-770)؛ سيأتي التعريف به في التعليق على #رسالة في تحقيق المعجزة». 

(4) ثقة عدّة كتب يُنْسَبُ إلى ابن سينا بهذا الاسم» وهي مما علّقه عنه تلامذتّه أشهرها التعليقات» 
التي دوّنها عنه تلميذه بهمنيار» وهو مطبوعء ولم أجد النصّ المذكور فيه مع تمام الاستقراء وطول 
البحث؛ ومنها «التعليقات؟ التي دوّنها عنه تلميدّه أبو منصور بن زيلَهُ وأخرى استفادها أبو الفرج 
الطبيب الهمذاني من مجلسه. انظر: مُقدّمة الدكتور عبد الرحمن بدوي لتحقيقه كتاب التعليقات» 
لابن سيناء مما دونه بهمئيار عنه. 


ظ ا لس 
مُخالِفاً لها0©؛ لحاجتها إلى الوجودٍ حتّى تكون مَؤْجودةٌ واستَغناءٍ الوجود عن 
الوجود حبّى يكونّ مَؤْجوداًء لم يَصِحٌ أنْ يُقالَ: إن وجوده في مَوْضوعِهِ هو وجوده 
في نفس بمَغْتى: أن للوجود وجوداً كما يكونٌ للبياض وجودٌ بل بمَعْنى: أن وجوده 
' في مَوْضوعِهِ هو نفِسٌ وجود مَوْضْوعِه وغيرٌه من الأعراضش: وجؤده في مَوْضوعِهِ 
هوّ وجوٌ ذلك العَرّض6” دلالة'" على تخصيص الوجود مِنّ القاعدةٍ المَذكورة. 

قلتٌ: لاء إِنْما دلالته على أن الوجود ليس كالأعراض» بل بيتهما فق من ييف 
إن وجوة الأعراض في مَوْضوعاتها وجو دٌلأنقيها لالموضوعاتهاء بخلافٍ الوجود» 
فِإِنْ وجوده في مَوْضْوعِهِ وجودٌ لذلكَ المَؤضوع لا لنفسه. 

وظاهرٌه باطل» لأنّ وجوة الماهيّة ليس حُصول الوجود فيهاء بل تَفْسٌ الوجود 
الحاصل فيهاء فلا يد منَ التأويلٍ بن المُرادَ أنه ليس للوجود وجودٌ في نفسِهِ غيرٌ 
وجود مَوْضوعِه كما في الأعراضء بل وجوده الذي هو نفسه وجو مَوْضوعِهء وأما 
أنَّبُوتَ الوجود الخارجيّ للماهيّة في نَفْسٍ الأمْرِ هل يَستّدعي ثُوتّها فيه قبل بوت 
لها أم لا؟ فلا تَعرّمَن له في الكلام المَذُكور. 

ومن هاهنا تبِينَ أن مَن د (إنَ تُبوتَ الشيءٍ للشيء لايجب تأخرٌه عن 
ويه في نفيسهه وإنٍ اسثَلرَمَ نون في نفيسي» أو” كان عَيْنَ وت في نفسه0”) ثمّ 


)١(‏ سقط من (ح) و(ل): الها». 

(1) نقله الدّوَانيٌ في #حاشيته» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 55). 
(*) قولّه: «دلالة» هو اسم «ليس» الوارد في قوله: «أليس في قول ابن سينا... إلخ». 

(*) على حاشية (أ) و(ل): #جلال»؛ وعلى حاشية (ح): «فيه ردٌّ لجلال الدين الدّوّانيَ؟. 
)0( في (ح): «إذا». 

(5) وحاشية» الدّوّاني على الشرح الجديد للتجريد» (ص: 54). 


الرسالة (87) .رسالة في زيادة الوجود 054 
ذكَرٌ الكلامَ المَنقولٌ عن ابن سيناء زاعماً أنه نيه يَكْنْ واقفاً" »على 
فُخوى الكلام المَذكور. 

ولا أن يُجِيبُواعنه” بأنْيُقال: «المّرورةٌ تَحكُمُ بأ 
موجودةٍ في الخارج- فإنّ قيامّها بالمَؤصوف قَرْعٌ وجوده فيه وليسّ الوجود 
صِفةً مَؤجودةً في الخارج. بلٍ امتِازه من مَعْروضِه إِنْما هوّ في العَقَلٍ وحدّه. 


بأنّ كل 2 5-5-5 1 . 
كل صِفَةٍ ثبونية -أي: 


نعم هرَّيُبُوتيٌّ بِمَْنى أنه ليس السَلْبٌُ داخلاً في مَفْهومِه لابمَعْنى أنه مَوْجودٌ 
في الخارجء فلا يكونٌ مُندَرجاً في ذلكَ الحُكْم المَّسروريٌ»”"» لأنَ الضّرورة0؛ 
لاتّمَوٌقُ بن صِفَةٍ مَؤْجودةٍ وصِفةٍ مَعْدومةٍ في اسيّدعاء ثُُوتِها للمَوْصوفٍ في 
الخارج : بوت المَوصوفٍ في الخارج”“ إذا كان ترثا له فيه؛ فإنْ العِبْرةً لكون 
لوت في الخارج؛ لا لكون الثابت فيه. 


إن قُلتٌ: فعلى هذا مه ضيح تيد الصّفةٍ في صُورةٍ الاحتجاج بالعبوتية"©. 


. قوله: الم يكن واقفأ» هو خببرٌ «أنَّ الوارد في قوله: «تبيّن أن مَنْ قال... إلخ»‎ )١( 

(0) قوله: «ولا أن يجيبوا» معطوف على قوله فيما تقدّم قبل خمس ففرات: اليس لهم أن يجيبوا...؟. 
أي: ليس لسائر المُتكلّمِين الجامعين بين القول بزيادة الوجود على الماهية وإنكارٍ الوجود في 
الّهْن والثبوتٍ في الخارج؛ ليس لهم أن يجيبوا بما تقدّم ؤكره ولا أن يُجيبوا ب... إلخ. 

() هذا جواب الشريف الجرجانيّ في «شرح المواقف» /١(‏ 1407)» أو (1/ 1175-117) بحاشيتيه. 

(4) قوله: لأن الضرورة» إلخ» تعليلٌ لقوله:.«ولا أن يجيبوا عنه». | 

(6) سقط من (ل): قثبوت الموصوف في الخارج»»؛ ولابدٌ من إثباتهاء فهي مفعول المصدر (استدعاء». 

() يعني: : فيسا احنّعٌ به الاشعري على أن الوجوة ين الماهيةء وقد ذكره اصن في أوائل 
الرسالة» وفيه: «أنَّ قيامَ الصّفَة الشوبَةٍ ة بالشيء فَرِْعٌ وجود ذلك الشيء في نفيسه. فقَيدت 
فيه الصّفَةٌ بالثبوتية. 


اق اا لها 


قلث: نعم» لا حاجة ليه إلا أنه عرو في تقرير الاحتيجاج استظهاراً 
ودّفعاً لمُعارَضِةٍ لوهم العَقلّ فإنْ الصّفَة إذا كانث أمْراً سَْبيَايَبَادرُ الوَهُمٌ إلى قَبِولٍ 
كونٍ المَعْدوم في الخارج مَوْصِوفاً به فيه. 

بِالجُمْلة: إنكارهم لمَظهَر آكَرَ غير مَظهَرِ الخارج. وقولّهم بأنَ ابوت مُراوفٌ 
للوجود: أوقَحَهم في مسألةٍ زيادةٍ الوجودٍ على الماهيّة فيما وَقَعوا فيه؛ إذ به حيتَتظٍ لم 
م تِسْرْ لهم اقول أن قات بها في الخارج باعوارتبوتها فيه قبلّ قيامه بهاء كما قالّه 
57 يناه على قولهم بشبوتٍ المَْدوماتٍ في الخارج؛ ولا القولٌ بأنّ قيامّه بها 
في مَظهَرٍ آثرَلِتَفْسِ الْأمْر غير مَظهَرِ الخارج» كما قالّه الحُكّماءٌ؛ بناءً على قولهم 
بالوجود الذَّمْيّ للأشياء. 


ومَنْ لم يِنَب لهذا" قال في تحرير الجواب الثاني: «يَعْني: إِنْ أرادَ أنْ تُبِوتَ 


)١(‏ في (أ): #يعتبرونه»» والظاهر أنه أراد: يُعبّرونه بمعنى: يُعبرون به. 

(7) على حاشية (أ) و(ل): خوج زادّه»؛ وعلى حاشية (ح): «فيه ردٌّ لخواجَة زَادَة». 
قلت: هو العلامة القاضي مصطقى بن يوسف بن صالح البروسويّ المعروف بخواجة زاد؛ ات 
5 انصّل بالسلطان محمّد الفاتح فجعله مُعلّماً له وصَئَّفَ بطلبه «تهافت الفلاسفة؛ في 
المُحاكّمة بين الإمام الغزالي والفلاسفة؛ وقد أثنى عليه العلامةٌ جلال الدين الدَّوّانقٌ (918-470) 
في قِصَّةٍ طريفة» وله مُصئّفات أخرىء منها #حاشية» على شرح المواقف» للجرجاني و«حاشية» 
على «التلويح؟ للتفتازاني. انظر: ةالشقائق النعمانية؟ لطاشكبري راد (ص: 17- 86)» و«الأعلام» 
للزركلي (// 417 7). 
والنقول الآنةٌ عنه في هذه الرسالة كلها من (حاشيته؛ على لاشرح المواقف؛؛ وقد وقفتٌ على 
نسخة خطية منهاء إلا أنها ناقصة؛ والموجود منها ينتهي إلى قُبيل موضع هذه النقولء على أن 
#الحاشية المذكورة غير تامّة أصلاًء فقد بلغ فيها إلى أثناء مباحث الوجود: كما في #كشف 
الظنون؛ (؟7/ *18417)» وهي هذه المباحث. 


الرسالة (80). رسالة في زيادة الوجود 1" 


الصّغة الْوتِية مُطلّقأ» سوا كانت مَؤْجودةٌ في الخارج أو لاء َرِعٌ نْوتِ المُثّتٍ له في 
الخارج» فلا تُسِلَّمُ ذلك. وإِنْ أرادَ أن تُبوتَ الصّفَةٍ المَؤجودة في الخارج فَرْعُ وجود 
المَؤْصوف فيه» فلا يُفِيدُ لأنًا ل" نقولٌ بأنّ الوجود وَضْفٌ مَوْجودٌ في الخارج زائدٌ 
على الماهيّة» بل إِنّْه وَضْفُ تُبوتيٌّ بمَعْنى: أنه ليسّ السَّلْبُ داخلاً في مَفْهِومِهِ_عَفَليٌ 
ليسّ بمَوجودٍ في الخارج» فونه لها بحسب نَفْسِ الآمْرِ في العَقلِ فلا يَلرّعٌ كوثها 
مَوْجودةً قبل ثُبِوتِ الوجود لها'. إلى هّنا كلامُه. 

ولم يَدْرِ أن قوله: «فبوتُه لها بحسب تَفْسٍ الأمْرٍ في العَقَلٍ) نما يَتَمنّى على 
أضل القائلينَ بن العَقَلَ مَظهَرٌ آحر لَِفْسٍ الأَمْر غيرٌ مَظِهَرِ الخارجء وعامةٌ المَُكلّمِينَ 
ينكِروئّه؛ والكلامٌ على أَصَلِهم. 

فإِنْ قلتَ: أليسّ لهم أن يُْكِروا عَدَمَ فرق الفَّسرورة بِينَ صِفَةٍمَؤْجودةٍ في الخارج 
وصِفةٍ مَعْدومةٍ فيه؛ في استّدعاء بوتا للمَوْصوفٍ وجوة المَؤصوف في الخارج إذا , 
كان نوها له فيه» ويَقُولوا: مايَقتّضي وجوة المَؤْصوفٍ في الخارج هر الأولى: وأمّا 
الثاني لضي وجوة» فيه وإ كانُوها له فه. . 

قلتُ: لاء إِذْ حيئطٍيَلرَّمُهم القولُ بجواز تُبُوتٍ العَمّى في الخارج لِزيدٍ المَعْدوم 
فيه» وهل هذا إِلَا سَفْسَطَةٌ ظاهرةٌ البُطلان. 

ومن هُنااتَضَحَ فسادٌماقيل©: «وهاهنا_يَمْني في الجواب الثاني_سُوالٌ 
مَنْهونٌ وهر أنَتُّوتٌ المَْهوماتٍ اموت التي لايكونٌ السَلْبُ داخلاً فيها يشيءٍ 
فَرْعٌ ثبوتٍ ذلك الشيء؟؛ إن ذِهُناً فذِمُناً ون خارجاً فخارجاً. وإذا كان الوجودٌ 


)١(‏ سقط من (ح) و(ل): (لا». 
(؟) على حاشية (أ) و(ل): #خحواجة زادَة». 


17 انه 
زائداً في العَقْلٍ تابتآلها ببسب تَفْسٍ الأمر في العَفْلٍ يَلِرَمُ أن يكونّ قبل توت 
لهافي العَقْلٍ لها وجو دٌآخَرٌ فيه ويَسَقِلُ الكلامٌ إلى ذلك الوجود. وتَتسلسَلٌ 
الوجوداتٌ إلى غير النهاية. 

وهذا البحثٌ لايَتَمشّى مع المُتَكلْمينَ الثافينَ للوجود الذَّهْنيٌ فإنهم يَقُولونَ: إنّ 
بوت الصَّةٍ المَؤجودةفي الخارج لموصوفهاقَرِعٌ وجودٍالمَؤْصوف في الخارجء وأمًا 
المَفْهُوماتٌ الاعتبارية التي ليس السَّلْبُ داخلاً في مَفْهوماتِهاء كالإمكان والوجوب 
والوجودء فليسٌ ثبوثُها لموصوفاتها قَْعاً لوجود تلك المَؤصوفات؛ أمّا في الخارج 
فظاهِرٌ وأمّا في الذَّهْنِ فلأنهم لا يَقُولونَ به» بل قالوا: إن ُُوئّها لموصوفاتها يتوق 
على تمايزهاء والتَمايْرُ لايستّدعي الوجود عندّهم, كما في المُمبَنِعاتِء فإنَ اجتماع 
| لضي متي عن اجتماع ادن وليسٌ لهما عندهم وجوةٌ؛ لا في الخارج ولا 
في الذّمْن. 

وأما القائلونَ"" بالوجود الذَّهْنّ فعندهم: ثُيِوتٌ الأوصافيٍ التي لا يكونٌ 
الَّلْبُ داخلاً في مَفهوماتها يَتَوقَفُ على وجود مَؤْصوفاتها؛ إِنْ ؤهناً فِهْاء وَإنْ 
خارجاً فخارجاًء فثبوتٌ الوجود للماهيّة إذا كان هنا يتَوقتٌ على وجودها في الذَّمْنِ 
قبل وجودها فيه فيزم كوثُها مَؤْجودةً مرّتنِ بل تَسَلسُلُ الوجوداتٍ إلى ما لا نهاية 
له». إلى هنا كلامّه. 

إذُْ"' على تَقْدِيرٍ أنْيكونً مَمَبّهم ماذكره هذا القائلٌ يَلرَّمُهم المَحْذورٌ 
المَذكور. 


للق في إ(4 و(ح): «القائلين»» ولا يستقيم. 
(1) هذا تعليلٌ لقوله قبل فِفْتَيْنَ: دومن هنا اتضح فساد ما قيل... إلخ؟, 


الرسالة (80). رسالة في زيادة الوجود 0 

ثمّإِنْ المُعتَزِلةَ مِن جمْلةٍ المُتكلّمِينَ النافينَ للوجود الذَّهْنِيٌّ وهم مُعمَرِفونَ بن 
بوت شيء لِشيء فَرْع ثر نبوتٍ المُبتِ له» ولا يَلرَم أن يكونٌ الشيء النَِيت مَؤجوداً 
في الخارج. يُرَشِدُّك إلى هذا أنهم يَتَمتّكونٌ بتلكَ المُقدّمةٍ مة”'2 في بِيانٍ ما اذَّعَوَا من 
نبوتٍ المَعْدوماتِ في الخارج. فقولّه: «هذا البَحْتٌ لايَتَمشَّى مم المُتكلّمِينَ النافِينَ 
للوجود الذَّهْنِيّ) مَنْظورٌ فيه. 

وَجْهُ المَخلّص الهم عن الإشكالٍ المَذكور]. 
فإنْ قُلتَ: قد ظهّر مما تَقدّمَ أن المُتكلّمِينَ النَافِينَ للوجود الذَّهْنيّ وعُموم 


050. *> 


لوت من الوجودا " بينَ الأمرَيْنٍ 
“أحدهما: تَعذّرُ القول بزيادة الوجودٍ على الماهيّة إن قالوا بالمُقدّمةٍ القائلة: إن 
توت الشيء مَؤْجوداً كان أو مَعْدوماً للشيء قَرِعٌ ثبوتٍ المُثبّتِ له. ظ 
والآخبٌ: الالتزامُ بيجَواز انّصافٍ الشَّخْصٍ المَعْدوم في الخارج بالعَمَىء إن 
أنكروا المُقدّمةً المَكورةً؛ ووَسَّمُوا دائرةً الْبوتِ للغير. 
فما وَجْهُ المَخْلَّصٍ لهم عن ذلك؟ 
قلت: وج جْهُه اختياؤهم الحالةً المُتوسّطةٌ بن يُقال: إن تُبوتَ الشيء 00 لا 
يتَوفَُّ على ثُِوتٍ لمعت له ولكمّه يَستَِمُ ثبوته. فإنّه بأوّلٍ جُزْءَيْ هذا القول يَندَفُِ 
عنهم المَحْذْورٌ الأوّلُء وبثاني جَزْءَيْه ب يَندَفِحُ المَحْذورٌ القاني. 


)١(‏ أي: أنْ ثبوتَ شيء لشي فرعٌ ثبوت المُنْبتٍ له. 

(1) أي: والنافين للقول بأنْ الثبوتٌ أعمّ من الوجود. 

(") قولّه: لابين الأمرين؛ مُتعلّقٌ بخبر (أنّ» المحذوف» أي: ظهر أن المتكلّمين النافين لعا مر مستقدون 
بين أمرّيْنء أي: لا يخرجٌ أمرّهم عن أحدهما. 


0 م 
[إشكالٌ على قول الفلا الفلاسفة» اومان نا عت به] 

َِنْ قَلتَ: : فماوّجْهُ التفصّي”" للحُكّماء عن الشّؤالٍ المَهْهورٍ المَذُكور”" سابقاً؟ 

قلتُ: السّوَالُ على الوَجِْ المَدُكور سَهُلٌ الانيفاع”" إذْ لهم أنْ يَقُولوا: إن تُبوتَ 

الوجود للماهيّة إذا كان في الذّمْنِ إِنّما يتَوقفُ على وجودها في الذَّمْنٍ قبلّ وجودها 

في الخارج. لا على وجودها في الذَّهْنِ قبل وجودها فيه فاللازمٌ كونّها مَوْجودةٌ 


من مر في الذَّهِء والأخرى في الخارجء لا كوثّها مؤجودة مرّينِ كلتاهُما في 
الخارج أو في الذَّمْنِ والمَخْذورٌ هو الثاني دون الأوّل. 
إنّما الإشكال على تقدير تََرِير»؟ هكذا: لو صَحَّ سح القاعدةٌ المَذكورةٌ©» لكان 
انُصَافُ الماهية بالوجود؛ إِمَا في الخارج. فيّلرّمُ كوثها مَؤْجودةً في الخارج مِرَّنّينِ 
أو في الذَّمْنء فتَقلٌ الكلام إلى انّصافِها بالوجود الذَّمْنيٌ فإنّه أيضاً مِنَ المَغْهُوماتٍِ 
الُْوتِيّةه فبِحكْم تلك القاِدة يكوثٌ العاف الباعتيه مزقوفا على الضافها قب ذلك 
الانّصِافٍ بالوجود؛ ما في الخارجء فيّلرّمُ المَحَذْورٌ المارٌّ ذكره”2: أو في الذَّهْنِء 
فيَلرّمُ كوثُها مَؤجودةٌ في الذَّهْنِ مرّتينِ وهذا أيضاً فاسِدٌ. على أننا تقل الكلامَ إلى 
الوَّجْهِ الثاني؛ فيرَم لنَسَلمُلُ في الوجودات. - ج' 
)١(‏ أي: المَخرّجء يُقال: تفضّى فلان: إذا تخلّص من الضّيق والبَليّه: وأصل التتفصّي: أن يكون الشيءٌ 
في مَضِيقء ثم يخرج إنى غيره. انظر: السان العرب»؛ لابن منظور /١6(‏ 1057 ) (فصي). 


)١(‏ سبق ذكرّه قبل تسع فِقْرات» حيتُ نقل المُصِئْفَ كلام واج زَادَه وفيه: «وهاهنا سؤال مشهور...». 


() على حاشية (ل): دل لخواجة زادة». 

(4) أي: إنما الإشكال كائنٌ على تقدير تقرير السّؤال السابق على الوَّجْهِ الآني. 
)0( وهي: أنْ ثبوتَ شيء لشيء فرِعٌ ثيوت المُثبّتِ له. 

فق وَهوكون الماهية موجودةً في الخارج مرّئّين. 


الرسالة (80)-رسالة في زيادة الوجود هه" 


إن قُلتَ: الشيءٌ الواحدٌ لا يكونُ له إلا وجودٌ خارجي واحدٌء وقد يكونٌ له 
وجوداتٌ مُتعدّدةٌ ذمْنِية؛ إمَا في ذِهْنٍ والغداار أذهان تحتف #المقدوة هو تيدة 
الوجود الخارجيّ للشيء الواجد, لا التَسَلِسَلٌ في الوجوداتء وهذا المَحَذُورٌ لا 
يُتأتى”" في الذَّهْنِ لجواز التَعددِ فيه. 

قلتٌ: قد مَرّ الجوابٌ عنه في أوَّلٍ الرّسالة" فتَذكّر. 

وقيلّ في جوابه”": «الشيءٌ إذا وُجِدَ مَثَلاً في ذِهّْنا"© فلا شك أنه ليس له في 
هذه الحالةٍ إِلّا وجودٌ واحِدٌّ في ذِمْناء فإذا تَوقّفَ انُصاقه بهذا الوجود على انّصَافِهِ 
بوجودٍ سابقٍ كانَ ذلك الوجوة: إِمَا في ذِمْيْناء وهو باطِلٌ بالوجُدانٍ كما مَرّ أو في 
ذف نٍآحَرفتَشلُ الكلام إليه. 

وتَفْصيلٌ ذلك أنه إما أن يكون مَؤْجوداً في مَدْرَكِ واحدٍء أو في مَدارِكٌ مُتعدّدةٍ 


يلأ 3 سلا 3 
غير متناهية» بوجوداتٍ غير متناهية. 


)١(‏ في (ح): لا ينافي؟» وهو تصحيف. 

(1) في قوله: «وإن التزم ملت النسلسُلَ في الوجودات؛ بناءً على أنها من اللأمور الاعتباريّة... إلخ». 

() على حاشية (ل): (القائل الجلال الدّوّاني». 
لكنْ لم أقف عليه في حاشيته؛ على «الشرح الجديد للتجريدة؛ وسياقٌ كلام المُصيُف يدل على أنه 
فيهاء فلعلّه في «حاشيته» الجديدة أو الأجدّء ولعلّ ما بين يديّ هو «حاشيته؛ القديمة على ما نبّهِتٌ 
إليه في التعليق على #رسالة في تحقيق الوجود الذَّهْنيّ» فلينظره مَن شاء. 

(4) زاد بعدها في (ل): «فإذا توقف اتصافه»» وليس هذا محلّه. 

(0) سقط من (ل) هنا: «فإذا توقف اتصافه». 

(7) على حاشية (ل) هنا تعليق للمُصئُّفء ونصّه: «عبارةٌ الدّوّانيَّ: «والحاصل». منه». يعني: أنه تعمّد 
إبدالها بذلك؛ والجُصّف ينتقد في مواضع أخرى من رسائله التعبير ب #والحاصل» أو «وبالجملة) 
حيث لا يكون ما بعده.تلخيص لما قبله. 


والأوّلُ باطِلٌ لأنا”" تَعلَمُ قَطعاً أن الشيء إذا وُجَدَ في مَدرَكِ لايكونٌ له*'© في 
ذلك المَدرَكإلّا وجودٌواحِدٌ وهذا إن لم يَكّنْ أجلى ين عَدَّم تَعدَّدِ الوجود الخارجيٌ 
نر الراك لي الى من ظ 

والقّاني يَستَلزِمٌ أن يكونّ في الوجود أذهانٌ غيدٌ مُتناهية. 

وربّما يبطلا ذلك لجوازأن لايكونٌ, يهنا كنت اشدلة إن كان بيزة 
الوجودات فها ترب لكن إذامصٌ الوجوة لني الوم الانطياعيٌ كفى في 

بُطلانه تَرَبٌ الصّوّرِ الإدراكية. 

ولك أنْ تقولٌ: فعلى هذاء يكونٌ المَحُذورٌُتَرنَّتَ الوجودات الذَّهْنيّةِ لا إلى نهاية 
لها”"» لا وجو الأذهانٍ الغير المُتناهية» فلا وّجَْهَ للعدولٍ عن الأوّلٍ إلى 0 

لا يُقال: إذا جرى الكلامٌ في الانّصافٍ بالوجود المُطْلَّقٍ لم يد يكَمسّ الجوابٌ 
المَذْكورٌ؛ إِذْ لا يُمكِنٌ أنْ يُقالّ: انصِافٌ الماهيّة بالوجود المُطَلَّقٍ مَؤْقوفٌ على اتصَافِهِ 
قبلّه بالوجود؛ إِذْيَارَمُ أنْ يكونّ لها قبل الانّصافٍ بالوتجود المُطْلَقٍ انُصافه به. 

لأنا نقولٌ: الانُصافُ بالمُطلقٍ إمَا في ضِمْنِ الخارجيٌ أو الذَّهْنيٌ» فيلرَمَُوقفثُ 
اّصافه به في ضِمْنٍ قَرْدٍ على انصافِه به في ضِمْنِ فد آحرَ ولا مَحْذورٌ فيه6". 


وبهذا الَفْصيلٍ انَضَحَ فسادٌ ما قيل: «إذا ثبَتَ أن بوت الشيءٍ للشيء فَرِعٌ 


)١(‏ زاد في (ح): «لا»» وهو خطأ. 

)١(‏ زاد هنا في (أ) و(ح): «في ذلك الزمان»؛ ولا تستقيمٌ العبارة به. 

() سقط من (ل): (لها». 

(4) هنا ينتهي كلامٌ الجلال الدّوَانيٌ على ما يظهرء والله أعلم. 

(0) على حاشية (أ) و(ل): اجلال»؛ وعلى حاشية (ح): «فيه رد لجلال الدّين». 
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وت المُنتِ لهه كما هرَ المَشْهِودُ عند المُتَأحَرينَه فتُّوتُ الوجود للماهية يجبُ 
أن يكونّ مُتأخراً عن تُبوتِها في نفسها”"» فإِنْ لم يَلرّمْ مَحْذورٌ في الوجود الخارجيٌ؛ 
بناء على ما قل من أن تُبوتّه للماهية في الذَّمْنِء فلا يَلرَُّ إلا تَقدمُ الوجود الذَّهْنيٌّ 
على الوجود الخارجيّ» ولا مَخلّصٌ عنه في الوجود الذَّهْنيٌ والمُطلَق»” لِمَا عرَفْتَ 
أنه كما لا إشكالٌ في الءخارجيّ لا إشكال في المُطلَقٍ إِنّما الإشكالٌ في الذَّهْني؛ إذ 


00 جه ؛: 
اللّازِم في المُطلَقٍ تَوقفُ انَّصافِه به في حسمن القَرْدِ الخارجيّ على انْصِافِهِ به في ضِمْنٍ 


القَرْدِ الدَّهْنيّ» ول" إشكال في توق الانّصانٍ بالوجود الخارجيّ على الانّصافٍ 
بالوجود الذّهنيّ. ش 
٠ 7 5 8 .2 <2 7 1‏ 5 سيوس 
هذا إذا لم يُنَقَل الكلامٌ إلى الوجود الذَّهْنيٌّ وأما إذا بْقَلَ إليه فالإشكال يَظهَر 
فيه أيضاً. 
وبِالجُمْلةِ لاوَجْهَ للقَرْقٍ بِينَ الوجود الخارجيّ والمُطلّق. 
هذا كلامٌ إلزاميّ"» وإبطالٌ لِمَا ذكرَه صاحِبٌ القولٍ المَذُكور” في مَوضِعٍ بما 
5 م : ف ا رو ٠‏ 
ذكَرّه في مَوضِع آَرٌ وإلّا فالتّحْقيقٌ أن توف الانّصافٍ بالوجودٍ الخارجي على 
الانّصافٍ بالوجود الذَّهْنيٌ مُشكِلٌ جذاً؛ إِذْيَلرَمُ حت أنْيَتَوقف وجو دٌالمَعْلولٍ الأوّلٍ 


)١(‏ في التْسَخ الثلاث: «عن ثبوته في نفسه»» وهو يُوَهِمٌ أن الضمير عائدٌ إلى الوجود؛ وليس بصحيح» 
والتصويبٌُ من «حاشية الدّوّانيَ». 

(؟) «حاشية الدّوّانيَّ» على «الشرح الجديد للتجريدة (ص: 74). 

() في (ل): «كما لا». 

(4) في (ل) و(ع): «الرازيٌ»؛ وهو تصحيف. 

(5) يعني: العلامة الدَّوَانيّ. 


1 الها 


في الخارج على وجودو فب" لازن ِب فال اجو د" فيه يتَوقَفتٌ على 
وجوده في الخارج» فلوتُوقَفَ وجوده في الخارج على وجوده في الذَّمْنٍ يَلْرْمْ تَوقفُ 
وجوده في الخازج غلى وجوده”" فيه بالواسطة. 

ومن هاهّنا ظهَرٌ فسادٌآَرٌ فيما قيلّ» حت بيّنَ أن في الوجود الخارجيٌ مَحْذوراً 
غايئه أنّ ذلك المَحْذورَ ليسّ المَحْذورٌ المَذُكورٌ في الوجود الذّهْنيٌ فكان حقّه أنْ 
يَْفيَ المَحْذورَ المَعْهِود لاجِنْس المَحخذور. 

تن القائلٌ المَذُكود 9 بعدّما بِيِّنَ عَدَّمَ الإشكالٍ في الوجود الخارجي 
على زَعْمِه على الوَّجْهٍ المَذُكور آنِفاء قالّ: «واعلّمْ أن هذا كلامٌ جَدَلَيُ 
وَالنَّحْقيِقٌ أنه ليس في الخارج مَمَّلاً إلا الماهيّةٌ من دون أنْ يكونّ هناك الأمْرٌ 
المُسمّى بالوجود لتقل بعرت مين لأس تبر مناذلك الانروبوت به 
ومِضْداقٌ هذا الَحُكْم ومُطابقتُه عَيْنْ تلك الهُويةٍ يِدَالعَيْيّة» كما يّنزِعٌ من زيدٍ مَثَلاً 
الإنسانيّة» ويَحكّمٌ بأنّ الإنسانيّة ابعةٌ له مع أن مِضداقٌ الحُكم ومُطابقتّه ليس 
إلاذاتَ زيده وقِسْ عليه المَؤجوك في الذَّهْن. 

فإنْ قلتّ: فماالقَرْقُ بِينَ الوجود والذَائيّاتِء مع أن كُلّها مُسَرّعٌ؟ 

قلتٌ: مُلاحَظة الذّاتِ كافيةٌ في انير اع الذَّاتيّاتِء بخلافٍ الوجود؛ إِذْ لا بد فيه من 
مُلاحَظةٍ أمْرْ آحَرَ مِئْلِ وجود عِلَيَُ وآثاره» إلى غير ذلك. 


)١(‏ أي: في الخارج. 

(1) في (ل): 2والوجود. . 

() من قوله: «في الخارجء فلو توقف» إلى هناء سقط من (ح). 
(4) يعني: الذوانيّ. 


الرسالة (80). رسالة في زيادة الوجود ب 


2 2 0 و 9 عر م 
فإنْ قلتٌ: فيكون الحكمٌ بثبوتٍ هذه المُسرّعاتٍ لها كاؤبا؛ لِمَا بيد يتم أنه لا ثبوتَ 


لها أصلا. 


قلت إِنّما يَرّمُ كَذِبّه إذا كان الحكمُ بشبوة تِها لها ثبوتٌ الأعراض لِمَحَالُهاء 1 
أمَا إذا كان الْمُرادٌ بثبوتها لها كوتها م متَعة منها برب ون © أو الك 20 
الشامل له فلا». إلى هّنا كلامٌه. 
وليسّ الأمْرُ كما زْعَمّهه كيف وماذكرٌ أوّلاًعلى أضْلٍ المَشَائِينَ ثير0©» وهذا التَّحْقِيقٌ 
على أَصلٍ الإشراق يّ”"؟ فلا يكن تحقيق 2 يق الكلام على أَحَدٍ ذَيْنِكَ الأضْلَينٍ بما يُبستى 
على الأضَل الآخر. 
وهذا القائل مُعكّرِفٌ نهاك ناء حيثٌ قال في (شرحه) لزسالئة المُعروفة 
ب «الرَّْراءِ»: «إنّ الماهيّاتٍ بذواتها أ للفاغل؛ أي: الفاعِلٌ مُتَيِعٌ ِذاتٍ المَعْلولٍء 


)١(‏ في (أ) و(ل): «التحليل»: وفي (ح): «التخليل»: والتصويبٌُ بحسب ما تقدّم قبل أسطر. 

(؟) معطوف على قوله: #كونها». أي: أما إذا كان المرادٌ بثبوتها كوتّها... أو كان المرادُ بثبوتها الثبوتٌ 
المُطْلَقٌ الشامل فلا يلزم كذبُه. 

() وهم السالكون طريق الاستدلال في تحصيل العلوم والمعارف» وقد اشتهرت هذه المدرسة قديماً 
ملى يذ أوسطومن فلاسقة اليناف ذل على يد لين نينا من فلاتقة الإتلامة:. 

(4) وهم السالكون طريق تهذيب النفس في تحصيل العلوم والمعارف» حيثٌ تسلك النفسُ طريق 
الأخلاق» شرق المعارف لا سيّما الإلهية منها على القلب. وقد اشتهرت هذه البدرسة قديماً 
على يد أفلاطون من فلاسفة اليونان» ثم الشهاب الشسّهرورديّ المقتول من فلاسفة الإسلام. وانظر 
التعريف بالسّهروديّ المقتول في التعليق على #رسالة في وجوب الواجب؟. 
وللمُصِئٌّف كلمة مفيدة في التعريف بالمشّائين والإشراقيين» وبيان أنهما جميعاً ترجعان إلى 


أفلاطون. ذكرها في خاتمة #رسالته في بيان معنى الجعل». 


70 ام 


ش َك العف يتزع ين المغلول الوجوة ويه 00000 الإشراقيينَ لإا أن 


الفاعِلٌ يَحِعَله متّصفا بِمَعنَى هوّ الوجودٌ؛ كماهوّ مَذْهَبُ المَشَائينَ”. 
3< ومن هامباءً ينه حلط في فير الكلام؛ وحبع في د تحقيق المَقام» حيثٌ قرَّرَ 
الال على أضْلٍ المشّائِينَ و حَقَقّ الجوابّ على أصَلٍ الإشراقيين 

وقالٌ القائل المَذُكورٌ في وضع آثرَ من «الحواشي» التي عَلَقَها على «الشّرْح 
الجديد للتجُريد»: :مز نقولٌ ّصافٌ شيء بحر في نَحْومِنَ الوجودٍ :إن وجب أن يَتَأخرٌ 
الصف للق لحري رجو أ اذل مر تل الا رن اباجيا جرد 
في تفْسِ الأمرء ولا تدم على نفيه أو تَسَلسَلٌ» وإنْ لم يجب تأخرٌه لم يَهِمّ اليل 
على أنّ الانّصافَ بالوجود الخارجىّ ليس في الخارجء ولا مَحيصٌ عن ذلك إِلَا بأنْ 
. يُقَالَ: المُعبَرُ في الوجودالذي””هرّ ظَرْفُ الانّصاف أنْيمْتارَالمَؤْصوفُ بحسب ذلك 
الوجودعنٍ الوَضْفء والماهية لائَمتارٌ بحسب الوجود الخارجيٌ عن ذلكَ الوجودء بل 
بحسب الوجود في الذَّمْنِء ولكنْتَمْتازُ عنٍ الوجود في نَفْسٍ الأمْر بحسب الوجود في 
٠‏ نَفْس الأمر”» إذْ لعفل أنْيَعتَبِرَ الماهيّة بدونٍ مُلاحظة الوجود, فحيئئذٍ يُوجَدٌ الماهية 
في تَفْس الم مُمتازةٌ بحسب هذا الوجود عن الوجود في تَفْسِ الأمْرِء وإنْ كانت غيرٌ 
مُمتازة'” عنه بحسب َحْو آترَِنَ الوجود في تَفْسِ الأمر أيضاً»"". انتّهى كلامّه. 


(1) في (ل): «إلا»» وهو خخطأ. 

(1) «شرح الزور 7 للدّوّانيّ (لوحة 5/أ). 

(؟) سقط من (ل): «الذي»» وفي المطبوع من «حاشية الدَّوَانيَ»: «الذهنيّ»: وهو خطأ. 
(5) سقط من (ل): بحسب الوجود في نفس الأمر». 

(6) في (أ) و(ل): «وإن كان غير ممتاز». 

(1) احاشية الدّوَانيّ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 09). 


الرسالة (87) . رسالة في زيادة الوجود ١‏ 


ويَرِدُ عليه: أنْ يُقال: سَلَّمْنا أنّ للعقلٍ أنْ يَتَبرَ الماهيّة بدون مُلاحظة الوجود. 
ولكن لا صِحَةَ ِقوله: «فحيئيظٍ يُوجَدٌ الماهيّةٌ في َفْسٍ الأمر مُمتازاً بحسب هذا 
الوجودٍ عن الوجود في نَفْسِ الأمر». لأنّ مَبْناهُ على إثباتٍ وجود آتَحرَ في نَفْسِ 
الأمر"" وراء الخارجيٌ والدَّهْنِئٌ» وهذا ممّا لم يَقُلْ به أحَدّمِنَ السّكف. 

وإِنّماقُلنا: إن مَبْنَاهُعلى ذلكَء لأنَّ الوجود الذي" أشارٌ إليه في قوله: 
«بحسب هذا الوجود ليس وجوداً خارجيّاًء وذلكٌ ظاهِرٌ ولاوجودًذِهْنياء لأنّ 
الماهيّةً غيرٌ مُمتازةٍ عن الوجود الذَّمْنيٌّ ولاعن الوجود في تَفْسٍ الأمْر في ضِغْيهِ 
بحسب الوج وو الذّهنيّ. 

وإنّما قُْنا: «ولا عن الوجود في تَفْسٍ الأمْرٍ في ضِمْنه؛. لأن مُرادَه عنٍ الامتيازٍ 
عن الوجودٍ في تَفْسٍ الأمرٍ بحسب الوجود في تَفْسِ الأمر: الامتيازٌ عنه في ضِمْنٍ 
الوجود الذَّهْنىٌ. يُرِشِدّك إليه تَعْلِيله بقوله: «إذْ للعقَلٍ أن يَتَبِرٌ الماهيّة» إلخ. 

فإنّهِ لو كان مُرادُه الامتيارٌ عنه في ضِمْنٍ الوجود الخارجيّ أو في ضِمْنٍ واحدٍ 
منهماء أيّهِما كانه لم يَحبَجْ إلى التَْليلٍ المَذْكور» فإن الامتيارٌ عن الوجود الذّهْنيٌ 
في نَفْسٍ الأمْرٍ في ضِمْنٍ الوجود الخارجيٌ بحسب الوجود الذَّهْنيّ ظاهِرٌ وعلى 
تَفْدِير احتياجو إلى البَبانٍ لا يناه ليان بالوَجْهِ المَذكور كما لا يَخْفى» وإنّما امتيازٌ 
الماهيّة عن الوجود الذَّهْنيّ وعنٍ الوجود في نفْسِ الأمر في ضِمْيهِ في مُلاحَظَة العَقَلٍ 
واعتباره» وليسَ ذلك وجوداً آخَرَ للماهيّة» ولا لكانَ وجودٌ الماهيّة على أنحاء ثلاثق» 
وهرّ خلافٌ المَشّهور» وما عليه الجمهور. 


)١(‏ من قوله: 9لأن مبناه» إلى هناء سقط من (ل). 


زف في 20: الدَّمْيَ4 وهو تصحيف. 


ا 8ك طلم 


وقد قال ذلك القادلٌ في بَحَثٍ الماهية مِنّ «الحواشي» المَذكورة: 
#والحاصِلٌ: أن ظَرْفَ الانُصاب بالتَجَرٌّدٍ عن العوارضٍ طلقا لبعن 7 ل 
الأمر» بل اعيِبارٌ العقَلٍ فقط» وأمّا ظَرْفٌ الوجود فيُمكِنٌ أنْ يكون هو الخارجَ 
أو الذَّمْنَ فيُوجَدٌُ في الخارج والدَّمْنِ واعتِبِارٍ العَقْل جميعاً ماهو مُجِرَّدُ عن 
العَوارضٍ بحسب اعتبارٍ العَقَلء ولا يُوجَدٌ في شيءٍ منهما”؟ ماهو مُجِرَّدُ عنها 
بحسب الواقع تطلن 2 

وهذا القولٌ منه صَرِيحٌ في الاعرافٍ بأنّ اعتبارَ العَقْلٍ ليس ين مَظَاهِرٍ تَفْسِ 
الأمْر والامتيازٌ الثابتَ بحَسبهِ ليس امتيازاً في نَفْسٍ الأمر. 

ثم إن قد شن على الفافل القُوشيٌ”" بم قم من كلام مايُنافي انحصار ما في 
َفْسِ الأمرٍ في الخارج والذّمْنِء والمَفْهومٌ من كلام نه المَنْقولٍ آِفاً أظهَرٌ منه في 
المُنافاٍ للانحصار المَذكور! ْ 

وتَفْصيلٌ ذلكَ: أنَّالفاضِلّ المَذُكورٌ قال في حاشية «المََرْح الجديد 
للّْريدة: «والحايسلُ: أن الوجوة في الخارج لايُمكِنٌأديَعِرض للماهية عند 
وجودها في العَقَّلِ» وإلّالَِمَ كونٌ الماهيّةٍ مَؤْجودةً قبل قيام الوجود بهاء وبهذا 
يمل أن الرعيرة التطلق لايتركن الجافت وعنه وسرو ساف العتر وول الرضرة 


)١(‏ في (ح): «منها». 

(؟) 9حاشية الدّوَانيَ» على الشرح الجديد للتجريدة (ص: 86). 

(1) العلامة علاء الدين عليّ بن محمد (ت 874ه)؛ وسيأتي التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في 
تحقيق المعجزة». 

4 السّياقٌ يقتضي أنه القوشي صاحب «الشرح الجديد للتجريدة؛ وقوله: #في حاشية الشرح الجديد 
للتجريد» يعني: أنه قاله تعليقاً على كتابه نفيه» وألله أعلم. 


الرسالة 000 رسالة في زي يادة الوجود نس 


المُطلَجُّ والوجوةٌ الخارجييٌ يَعضان"" للماهيّة في تس الأمرء لاي الخارج 
ولافي الذّهه1©9. 

وقال القائلٌ المَذُكورٌ”": «ويَرِدُ على قوله: «وإِلَالَزِمَ كونٌ الماهيّةٍ مَؤْجودةً 
قبل قيام الوجود بها أن اللَازِمَ كوثها مَؤْجودةٌ في العَقَلٍ قبل وجودهمافي 
الخارجء وقد مَرٌ الكلامٌ فيه مُفصَّلا. يكن أنيُقالَ: إنه أرادنُرُومَ كون الماهيّة 
مَوْجودة في الخارج قبل وجودها فيه في , بعض الصُّوَّرِء وهيّ ماهيّةٌ أوّلٍ 
المَعْلُولاتِء وقدمَرٌ الكلامٌُ فيه مُفصّلاً. 

ثم قال: «وأيضاً إذا لم يَكُنْ عروض ض المُطلَقٍ و الخارجيّ في العَقَلٍ كما صَرَّحَ 

به أوَلاًء ولافي الخارج كما صَرْحَ به ثانيً» فكيف يكونٌ عروضُهما في نَفْسِ الأمْرء 
وهر مُسحَصِدٌ في الخارجي والذَّهْنيٌ؟41. ظ 

والظاهِرٌ أنّ الفاضِل المَذُكورٌ يقولٌ: إن الخارج والذَّهْنَ مَظهرانِ لنَفْسِ الأمر» 
لزان له فالوجرة نهنا اذا عن الويغود نر لسر لمرلا تاو له الوتيرة 
في نَفْسٍ الأمر يد يتَحقَقٌ بدونهماء غايئه: لا يَظْهَدُ إلا بواحِدٍ منهماء وهذا لا ينافي 
انحصارٌ مَظهَر د نَفْسِ الأمرِ في الخارج والذَّهْن. 


ولنا زيادةٌ تَفُصيل في هذا المَقام, أورَدْناهُ في بعض تَعْليقاتِنا. 


يكن 


)١(‏ في (أ) و(ل): ليعرض». 

(؟) سقط من (أ) و(ل): #ولا في الذهن». 

(©) يعني: الدّوَانِيَء ولم أقف عليه في الطبعة التي بين يديّ من «حاشيته» على «الشرح الجديد للتجريد»؛ 
فلعلّه في «حاشيته» الجديدة أو الأجدّ» على ما نيهت عليه فيما سلف. 


(4) يعني: القوشي. 


قال 0 
ل ا والثاني ما ببخُصوصي الوجودٍ 
البخارجيّ مَدخََلٌُ فيه والثالتٌ ما بخُصوص الوج ود الذَّهْنيٌ مَدحََلٌ فيه ولا 
يُلائمُه ما ذكرٌ ين أن القِسمَ الأوَلَ ماليسّ بخُصوص أحد الوجودين فيه مَدَحَلٌ» 
كما لايخفى على ذي الطُنْع السَّليمء بل يَلْغو ؤِكْرٌ الخُصوصيّة في الوجودَيْن؛ إِذْ 
مدخيل إوما بز عدوسا إيها. 
| ولايْدبُ عليك أنَّدائرة هذا الإيراد على القَهُم لا على المَفْهوم؛ ِذْ مَبْتَاهٌ على 
أن يكونّ المُرادُ أنّ للماهيّة ثلاث وجوذاتء وقد وقَفْتَ على قَسادٍ هذا المَبنى» على 
أَنَالفاضِل المَذُكور” مُحَمَقٌ لا مُقلدِمَنْ قسَمَ العَوارِض على الوّجْهِ المَذْكورٍ غافِلاً 
عمّادققٌ فيه فلا وَجْهَ للاستدراك عليه بمُخالفتهم في هذا المَقام كما لايَخْفَى على 
ذوي الأفهام. 

ثم قالٌ: «وأيضاًوِئْلُ هذا المَخذورٍ الذي ذَكرٌه لازم على تَقَدِيرٍ الانّصافٍ 
في نَفْسِ الأمْرٍ كمامرٌ» وأراد ب «مامَرٌ) ما قدمّه بقوله: «ثمّ تقول اتضافت 
شيء بِآتَحَرَ في نحْوِمِنَ الوجود: إِنْ وَجَحب أن يَتَأخْرَ عن انصافِهِ بذلكَ النّحْو من 
الوجود لم أن لايكوث تَفْسُ الأمر ظَزْفاً للانْصافٍ بالوجود في تَفْسٍ الأمرء 
إلا تدم على نفسِهٍ أو تَسَلسَل0. 


(1) أ الدّوَانيَ. 

(؟) يعني: القوشي. 

(؟) أي: الدّوَائيَ. 

(5) «حاشية الذَّرَانيَ؛ على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 34). ٠‏ سبق نقلّه عند المُصنّف بتمامه. 


الرسالة (87). رسالة في زيادة الوجود 2 


وللفاملٍ المَذُكور” أن يقول في دَفْعِه:إِنَ أنُصافَ الماهيّة بالوجود في نَفْسِ 
الأمر إنْما يَقئّضي كوئه في حَدَّ نفيسه بحيثٌ إذا وُجِدَ مَظهرُ العفْلٍ يكونُ للماهية فيه 
وج ود مُتقدّماً على ثُبِوتٍِ الوجود لها فيه ولا مَحْذورٌَ في ذلك إِنْما المَحْذُورٌ فيما 
. إذاكانَ لِتَفْسٍ الأمر وجو ٌآحَرُغيرٌ الوجود الخارجيٌ والذَّهْني ويكونٌ الانّصافٌ 
في نَفْسٍ الأمر بحسب ذلك الوجودء كما قَّهِمّه ذلك القائلٌ”"» فمَبْنى هذا الإيراد 
أيضاً على القَهُم السّقيم. 
وكم من عائب قَؤْلاً صَحيحاً وآفبٌِّهٌمِنَ القَهْم السَّقِيمٍ 

نم قال”©: «والتَّحْقينٌ كما عرَفْتَ أنّ الوجود ما يَنزِعُه العَقْلُ مِنَ الماهيّة ويَصِفَها 
به» ومصداقٌ ذلك الوَصْفيٍ هو عَيْنُ الماهيّة». 

ونحرٌ نقولٌ: قد عرَفْتٌ أنَّ هذا النَحْقِيقَ على أضلٍ الإشراقيَّينَ فلا يُناِبُ 
المَقَامَء لأنّ الكلام هامّنا على أضل المَشّائين. 

ثم قالّ): «لكنّ في نَفْسٍ الوجودَيْنٍ إشكالا؛ إِذْ لو اشترطٌ في الوجود الذي هوّ 
ظَّرْفُ الانَّصافٍ تَقَدَمُه على الانّصافٍ ظهرٌ أن الانّصافَ بالوجودٍ الخارجيٌّ ليس 
بحسب الخارج. لكنْ لَزِمَ أنْ لايكون الانّصافُ بالوجود في تَفْسِ الأمر بحسب تَفْسِ 
الأمر لِعَدَمِ تَقَدّم الشيء على نفيمه. 


ون اكتّفيَّ بمُجِرَّدٍ كونه مُتتَرّعاًمِنَ الماهيّةٍ المَؤْجودةٍ بذلك الوجود لَزِمَ 


)١(‏ يعني: القوشي. 
(؟) يعني: الدّوانيَ. 
(9) أي: الدوانيّ. 

(5) أي: الدّرّاننَ كذلك. 


3 ا 


. أن يكونً نَالانّصافٌ بالو جود د المخارجيٌ , بحسب الخارج. فإنّه مُنَرّعٌ مِنَ الماهيّة 
الموجودة”"؟ في الخارج. 

فالوَجْةُ كما أكَمْ نا إليه أن * يُعتبَرٌ فيه بعد كونٍ الانّصافٍ مُستَلزِماً لهذا الحو 
من الوج ود أنْ تكون الماهيّةٌ في ذلك النّحْوِ مِنَّ الوجودٍ غير مَخْلوطةٍ بذلكَ 
المارض» وظاهرٌ أن الماهية هيّةَ في الوجودٍ الخارجيٌ مَخْلوطةٌ بالوجود الخارجيٌ؛ 
وكذافي الوجودٍ في نَفْسٍ الأمر"" مخلوطة به بحسب تَفْسٍ الأمرء وكذا في 
الوجود العَفليّ أيضاً مخلوطة به ببسب تَفْْسٍ الأمرء لكن للعَقْلٍ أنْ يأخدّها 
غيرٌ مخلوطة بشييه فهيّ في هذا الاعيِبار مُعرّاةً عن جميع العوارض» حتى عن 
هذا الاعتبار» فهذا النْحْوّمِنَ الوجود ظَرْفٌ للانُّصاف به. وهو نَحْوٌ من أنحاء 
وجود الماهيَة في نفس الأمر). 

ويَرِدٌعليه: أنْيُقالَ: سَلَّمْنا أنَ للعَقْلٍ أنْيأخدّها غيرٌ مخلوطة بشيء مِنَّ 
العرارض» فهيّ في هذا الاعتبار مُعرَاةٌ عن جميع العَوارِض في تمس الأمرِء 
لكن ذلك الاعتبارٌ غيرٌ مُطابقٍ للواقع؛ لأنها في حَدٌ نفيسها غيرٌ غيرٌ مُعرَّاةٍ عنهاء إِنّما 
المُطابقٌ للواقع كونُهامٌ عر في ذلك الاعتساره ولا اعتبار لذللكٌه لأنه ليس ين 
الاعتباراتٍ المُطابقة بقةٍ للواقع وإلا لكان زيدٌ مَتَلاَغيرٌ مُمكِنٍ بل غيرٌ إنسانٍ في 
بعض الاعتباراتٍ المُطابقة الراك سو ل ل ار اي 
تمييزء فتكون الماهيّةٌ يفي الاعتبار المَذُكور ليس نَحُواً يمن أنحاءٍ وجود الماهيّةٍ 
في َس الأمر. 


)١(‏ من قوله: «بذلك الوجود لزم أن يكون الاتصاف» إلى هناء سقط من (أ) و(ل). 
() من قوله: #مخلوطة بذلك العارض» إلى هناء سقط من (ل). 


الرسالة (80) . رسالة في زيادة الوجود - 


فالصّوابٌ في حَل الإشكالٍ المَذكور مَنْم نوم أنْ لا يكونّ الانّصافٌ في تَفْسِ 
الأمر بحسب َفْسٍ الأمرء على تَفدير أنيُشعَرَط في الوجود الذي هرَظَرْفُ الانُصافٍ 
تَعَدّمُه على الانّصاف. 

قولّه: الِعَدَم تَقَدم الشيء على نفسه؟. 

قلنا: ملم ٠‏ لكنه غير لازم حيتَئذِء لأنّ الوجودّ في تَفْسِ الأمرٍ هو الوجود 
المُطَلَّقٌ الشامل للوجودٍ الخارجيٌ والوجود الذّهْنيٌ وقد مد أن الانُّصافٌ بِالمُطَلَقٍ 
إمَا في ضِمْنٍ الخارجيٌ أو الدَّهْنيٌ» فاللَازِمُ تَوقفُ اتّصاؤها به في ضِمْنٍ قَرْدِ على 
انُصافِها به في ضِمْنِ فَرْدٍ آخرٌء ولاتخلوة في ْ 

والعَجَتُ أنَّ هذا القائل” واقِفٌ على هَذاء وقد ذكَرَه في بَحْثِ الوجود الذّهْنيٌ 

مِنَّ «الحواشي» المَذُكورة» ومع ذلكَ كيف يعَرَرٌ هامّنا المُلارَّمَةَ المَلُكورة؟! 
[الجوابٌ الصّحبحُ على الإشكال المَذّكور] 

فإِنْ قلتٌ: إذا كان التََحْقِيقٌ المَذكورٌ رُعلى أَصلٍ الإشراقيِينَ دو نَأصلٍ المشَّائينَ» 
فما وَّجَْهُ انجلالٍ الإشكال المُتوجه عليهم بوَجَهَينٍ: ْ 

أحدّهما: لّزومٌ قف وجود المَعْلُولٍ الأوّلِ في الخارج على نفوسه؛ على 
ماك يان 

والأكة روم التَسَلسِلٍ في الوجوداتٍ الذّهْنيَد وذلكٌ باطِلٌ» لا لأنّ الوجوة 
الذَّهْنيّ مر ص بالعلم الانطباعيٌ» فتَرئّتُ الوجودات الذّهْنيَةٍ إلى غير الثهاية 
يستَلزمُ كرد نْب الصو الإدراكيّة إلى غير التّهاية» وهو مُحالٌ؛ لجَرَيانٍ , بان التّطْبِيقٍ 
فيه» 00 غيرٌ ثابتء بل | لظاهِر عَدَمُه على ما بِينَاهُ في #رساليّنا 


)١(‏ يعني: الدّوانيّ. 


. ّ' 52 22 202 
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التشرلة في تحقيق تحضو عدي احير :00 بل لأنه - حيتئد. تخد جميع م الوجودات 
ة 5ل بيع > ا 2 ِ 2 2 
الوجوداتٍ عارضة للماهيَّة تابةٌ لهاء فتقتّضي أنْ يكو لها وجو قبِلّ تلك 
الوجوداتٍ بحُكم المُقدّمةٍ القائلة: ثبوثُ شيء إشيء قَرْعٌ ثبوت المُثبَّتٍ له 
وذلكٌ الوجوةٌ ليس واحداً منها؛ صَرورة أنه مُتقَدّمٌ عليها بالأيس”, فِيَلرْمْ أنْ 
لايكون المأخوذ- جميمٌ الوجوداتٍ العارضة للماهية لخروج هذا الوجود منه» 
وهوَّجِلافٌ المفروض. 
وقد مَرٌ وَجْهُ آخَرٌ في أُوَّلٍ الرّسالة". 
قلتُ: أنا انجلالٌ الإشكال الأول فبأنْ يُقالٌ_على ما أشَرّْنا إليه فيما سَبَنّ : 
إن الانّصافَ بالوجود الخارجيٌ في نَفْسِ” الأمرِء وذلك لا يَقتّضي وجوة مَظهَرِ 
بالفغلء بل يَكْفي أنْ تكونّ الماهيّةٌ بحيتٌ إذا وُجِدّ مَظهَرٌ ظهَرٌ فيه تُبوثٌ الوجود لهاء 
فحيئَئ لايَتَوقَفٌ تُبوتُ الوجود الخارجيّ للماهيّة على وجود مَظهّرِ العَقَلٍ بالفغل» 
حتى يَلرّمَ المَحْذورٌ المذكور. 
(1) وقد خدمتّها بالتحقيق في هذا المجموع: والموضمٌ المُحالٌ عليه هو في أواخر كلامه على الدليل 
الثالث من أدلة المُثبتين للوجود الذهنيّ من تلك الرسالة. 
زفق رسمت بما يشبه ابالأس» في (أ) و(ح) وسقطت من (ل). 
(0) وقدتبّه عليه المُصِنّْف بقوله هناك: راهنا رئة اشر إل إل يق كوي بالق 
العلام». 


0 
(4) وهو لزومٌ توقفب وجوه الْمَعْلولٍ الأول في الخارج على نفسه. 
(0) من قوله: «الإشكال الأول فبأن يقال» إلى هناء سقط من (ح). 


الربييالة (0/عم) برمالة في زيادة الوجود خة 


لايُقال”: نشل الكلام إلى كون الماهيّة هب بتاك الي وتقدولٌ : إِنْ كان مُبِوتّه 
لها في الخارج يَلرّمَُعَدّمُ الوجود الخارجيٌ عليه فيَلرّمٌ المَحْذورٌ اللازمُ على 
تَقْدِيرٍ كون ُسوتٍ الوجود الخارجيٌ للماهيّةٍ ني الخارج. وإنْ كان في الدّمْنٍ 
. يَلرَمُ المَحْذورٌ المَذكور. 

لأننا نقول: تُبونّه أيضاً في تَفْسِ الأمْرٍ على الوَّجْه المارٌ ؤكرّهء وغايةٌ ما يَلرَم 
التَسَلسُّلُ في الأكوانٍ الاعتباريّة» ولا بُرْهانَ على بُطلانه. 

وأما انجِلالٌ الإشكالٍ الثاني”" فبأنْ يقال إن ظُهورَ ما في نَفْسٍ الأمْرِ في 
مَظهَرٍ العَمَلِء ووجوه فيه: مَؤْقوفٌ على اعتبار العَفْلٍ والتفاته» والعَفْلٌ لايقيرٌ د 
على الاعتبار والالتِفاتِ إلى غير التُهاية» فلا يُوجَدُ فيه أمورٌ غيرٌ مُتناهيةٍ مفصّلة 
مُرتباً بعضها على بعض. 

وهذا تأويلٌ قولهم: :إن التَسَلمُلَ في الأمور الذَّهْنيَة 
اللي يجودٌ أذ تكو بحيثٌ إذا الت ليها لعل واعتبرّها وها متمليملة لا إلى 
نهاية لهاء إلَّا أنه لا يَقِدِرٌ على الاعتبار الوافي بذلك» لا أن" التَسَلسْلَ يَقَعٌ فيه بالفِعْلٍ 
ولايكونُ مُستحيلاًء كما هوّالمُتباورٌ إلى القّهمِ مِنَ الكلام المَذكورء فإنّهوَهُم فايد. 


بال 


2 
هُنيّة جائرٌ أنهم أرادوا به أن الأمورٌ 


)١(‏ على حاشية (أ): «ابن الخطيب4» وعلى حاشية (): ارد دّ لابن الخطيب». 
قلت: وهو العلامة محبي الدين محمّد بن إبراهيم الرُومِيّ الحنفيّ (ت 401ه)» له مُصئفات» منها 
«حاشية؛ على «حواشي شرح التجريد» للشريف الجرجاني» و«احاشية» على «حاشية الكشاف» 
للشريف الجرجاني أيضاً. انظر: «الكواكب السائرة» للغزّيٌ /١(‏ 77 -4؟)): و«شذرات الذهب» 
لابن العماد .)١8 /٠١(‏ ْ 

(؟) وهولزومٌ التسلسل في الوجودات الذهنية. 

() في (ح): دلأن»؛ وهو خطأ. 


إن قلتّ: الظاهرٌ مما تدم هوّأنَ مَعْنى وجود الشيء في تَفْسٍ الأمْرِ كوه بحيتٌ 
إذا وُجِدَ مَظهَرٌ ظهّرَ فيه وجودٌ ذلك الشيءء وعلى ما ذُكِرَ هاهّنا يَلرّمٌ أنْ يُوجَدَ المَظهَرٌ 
ايه في بعشها في فس المر. 

قلت كفي قابلية الظّهورٍ من جازب الظاهرء ولايَضُرٌ فيه عَدَمُ الظّهور بالفِمْلٍ؛ 
للقصور من جهة المَظهّرء فتَدبَرْ. 

| [مناقشةٌ ما قيل في تحقيق قيق هذه المسألة] 

ومن النْاظِرِينَ في هذا المّقام”' مَنْ قالّ في تحقيقه: إن بوت الوجود للماهية 
في الذّمْنِ إنّما يكونٌ إذا قَصَّلَ العَقْلُ الماهيّةَ الموجودة إلى ماهيّة من حيثُ هيّ 
ووجودها”" ونَسَبٌ الوجوة إليها بالبُوتِ؛ إذْ ليس البوتُ الذّهْنِيّ كبوتٍ اليَياضٍ 
للجشم؛ بحيث يَمَوعُالابثُ المت له في الذعْنٍ اجتماعَ القابِلٍ والمَقْبِولِء سواء 
لاحظها العقلُ أو لاء بل مَغنى الثِوتٍ الذّْنيٌ ني أن العَقَلٌ إذا لاحَظ الماهيّة ومائبّتَ لها 
في الذّْنِ كالوجود مَمَّلاً ولاحظ التسْبة بيتّهما لم يجد المَحْقولُ يمن أحيهما تَفْسَ 
المَعْقولٍ مِنَ الآثرِء ولا جُزْءاً له بْل وجَدّه صادقاً عليها ونسّبّه إليها وحَمَلّه عليها 
نِشبةٌ حملا مُطابقينٍ للواقع؛ فحت تكونٌ الماهية التي ِب إليها الوجودٌ مَوْصوفة 
في العَقلٍ بالوجود. 

إن قصل تلك الماهية التي لاحظها أيضاً إلى ماهيّة ووجودء ونّسَبَ”" إليها 
الوجوة؛ كان لها وجودٌ آتَرُ ولا يّارّمُ للعَقْلٍ هذه الاعتباراتٌ دائماًء بل لا يُمِكِنُْء 
فيطع النسَلسُلُ بانقطاع الاعتبار. 
)١(‏ على حاشية (أ) و(ل): «خواجة زادة». 


زف4 .في (ح): لمن حيث هي هي وجودها). 
زفرف في (1) و(ح): اانسب؟ دوت واو» ولا يستقيم. 


الرسالة 0م «رسالة 2 في زيادة الوجود 4:١‏ 


فإِنْ قيلّ: العَقْلٌ إِنّما يَنسْبُ 211011111 لا إلى الماهية 
المَؤجودةء فليس لها وجودٌ حتى يَفصّلّها في المَرتَبةِ الثانية إلى ماهيّة ووجودء وأيضاً 
يْرّمَ أن تكونّ مَوْجودةٌ مرّئَينِ ون لم يَلرَ رم التنسَلسُلُ في الوجوداتٍ إلى ما لانهاية لهه 
| وهرّأيضاً مُحال. 

قُلْنا: العقلٌ وإِنْ لاحظ الماهيّةً من حيتٌ هي مُعرّاةً عن الوجود والعَدّم 
لكنها مَؤْجودةٌ في العقلٍ عند المُلاحَظَةٍء وإِنْ لم يُلاحِظ وجودهاء فإن عدّمَ 
الاعتبار غيرٌ اعبار العَبِدَّم فإذا تَوجّة إليها ثانياًيُصّلّها أيضاً إلى ماهيّةٍ ووجودء 
وهكذا. اا 

ولا تلم أنه لا يجورٌ وجودُها مرّئينِ على ما ذكَزْناهء فإنَ الماهية الموجودة 
في الدَّهْنِ إذا فصّلَّها العَقْلُ إلى ماهيّة ووجودء ونّسَبَ ذلك الوجوة إليهاء يكون 
المَنسُوبٌ إليه بذلكٌ الوجودٍ موجوداً في العقلٍ قبل ذِسْبَةٍ الوجود إليها فإنّه لا حَجْرَ 
في تَصَرّفاتٍ العَقل4". 

يذهب ليك أذْمتقأما مر في الشوال أولاوآيعرقول: : «إنْ فصّلّ 
تلك الماهيّة التي لاحظها أيضاً إلى ماهيّة ووجود. ونّسَبَّ إليها الوجوة كان 
لهاوجودا آخرٌه. 

أن كوئه تق اننا ظايث» وأ كوكه قالح زلا 
المرادَمِنَ الوجودٍ في قولِه: «فلَيسَ لها وجودٌ دّحتَى يُفصّلّها في المَرتَبةٍ الثانية 
إلى ماهيّةٍ ووجود»: وجودٌآتحرٌ غيرٌ الوجود الأول فما ذكّرَه في مَعرضٍ 
الجواب ارج عن نَهْج الصَّوابء لأنْمَبْنَاهٌ على أنْ يكونّ الوجودٌواحداء 


)١(‏ هنا ينتهي كلام حواجّة زادّه فيما يظهر. 


3 ظ ا 
ويكون التَعَدّدُفي اعتِبار العَفْلٍ إيَاهُفي كُلُ مرّمِن مرّاتٍ0" التّفْصِيِلٍ» وهذا 
غُفِولٌ عن مَنَمَّإ السّؤالِ ودهولٌ عن تَقَييدِ الوجود الحاصل في المرَّةٍ الثانية مِنّ 
لصيل بقوله: اوجودٌ آخَر1ء فتَدكَرْ. 

ثم قالّ ذلك القائل”": «ويّر دّعلى هذا الجواب: أنه لا شك أنّ الماهيّة مُتَصِفةٌ 
في نَفْسِ الأمر بالوجودء فإِنْ كان تَفْسٌ الأمر عبارةً عن نِسْبةٍ العَفْلِ الوجوة إليها يكون 
الانّصافٌ بحسب اعتبار العَقْلٍ وقَرْضِهء فلا يكونٌ الانّصافٌ حاصلاً قبل نِسْبةٍ العَقْلٍ 
الوجود إليهاء مم أنهم قد صَرَّحُوا بن مَعْنى كونٍ الشيء مَؤْجوداً في تَفْسٍ الأمر: 
أنه مَؤْجَودٌ في حَدٌ ذاته» لا بحسب اعيبر المُعيِّر وقَرْضٍ الفارض”» بل لو قُطِعَ 
لتر عن كُلّ اعيّبارٍ وفُرض يكون مَؤْجوداء حتّى بالَعَ بعضُهم وقال: «نحنٌُ تَعلَمُ 
بالقّسرورة أنه لولم يَكُنْ في الوجود عَفْلٌ عاقِلٍ ولا ذِهْنٌ ذاهِنٍء فإنّ الماهيّاتِ مُتّصِفَةٌ 
في حَدّ ذاتها بهذه الصّفات». 

وأيضاً يَلرّمُ أنْ لا يَنَصِفَ تلك الأحكامٌ بمُطابقةٍ تَفْسٍ الأمر؛ لامتناع مُطابقةٍ 
الشىء لنفسه)0©, : 


)١(‏ على حاشية (ح): #مراتب»؛ وصخّح عليها! 

() أي: خخواجة زادة. 

(؟) وهذا هوالإيرادُ الأول على الجواب المذكورء وسيأتي جوابه عنه. 

(5) وهو السَّيّد الشريف الجرجانيّ» فقد نقل المُصئْفٌ القولٌ المذكورٌ عنه هنا في #رسالته في وجوب 
الواجب»» وعزاه إلى «حاشية» السَيد الشري يف على #شرح حكمة العين» للعلامة ميرك اليخاري» 
وهو في «الحاشية» المذأكورة (ص: .)8١‏ 

(6) وهذا هو الإيرادٌ الثاني على الجواب المذكورء وسيأتي جوابه عنه. 

(7) هنا ينتهي كلام حواجَه زادَهُ فيما يظهر. ش 


الرسالة (4177).رسالة في زيادة الهو جود اليد 


والجوابٌ عن الإيراد الأوّلٍ: أنَ نَم فْسَ الأمر ليس عبار عن العْلٍ الوجوة 
او ا و ا 0 
المَذُكور في مَعرضٍ الجوات مَايَدُل غلى:ذلكه قإله كان مَقضوراً على بيان ال 
ُبُوتٍ الوجود للماهيّة» ولم يَقَعْ فيه النّعوضُ لبيانٍ حال نَفْسٍ الأمرٍ وكونٍ الشيء 
مَوجوداً فيه. 

وقد مر ون ويا في تحقيقو قية و ما يِه" لطالِبٍ الحقٌّء وحاصِله: أن الوجوة في 
نَفْسٍ الأمر رإذالم يَكُنْ بحسب بخسب الخاررج لا يَتَوقفْ على وجود مَظهَرِ العَقَلٍ بالفغل» 
وقد أفصَح عن هذا قول المحم الطّوسي ”" في (تَلْخِيصٍ المُحصّل! : اوكونُ الشيء 
اجيف الخرج موث حي إن قل قل مُسنّداً إلى الوجود الخارجي لم في 

تفقول هو الوحو :6 انتهى: وراد مِنَ الخارج : الخارجٌ عنٍ اعيبارٍ العَقَلٍ 

وفَرْضهء فيَنطَبقٌ على ما أرَدْناة”؟ من نَفْسِ الأمر. 

وأمًا الجوابٌ عن الإيرادٍ الثاني فسيأتي. 

ثم قالّ ذلك القائل©: (ويُمِكِنٌ أنْ يُدقَعَ قَمَ الأول" بن المُراد من قولهم: «ما في 
نَفْسِ الأمر ثابتٌ في حَدَّ نفيه؛ لا بحسب اعبار العَقَلٍ وفَرْضِهة: هو أنه ليسّ من 


)١‏ في (ل): ماهو مقنع»» وهو مستقيم أيضاً. 

(1) النّصِير (8177-6419)» وقد تقدَّم التعريف به في التعليق على «رسالة في تحقيق مسألة الجبر 
والقدر؟. 

(*) «تلخيص المُحصّل» للطوسيّ (ص: 44). 

(4) في (ح): «أوردناه». 

(0) أي: خخواجة زادّة. 


(7) أي: الإيراد الأول» وقد سبق تعبيئه تعليقاً. 


مُختَرَعاتٍ العَفْلِه كرَوْجيَةِ الخمسقء بل أنّ المَؤْصوف بحالٍ يَصِح للعَفْلٍ أنْ يَنزعَ 
منه ذلك الوطيات و1 ينسبّه إليه. 

والثاني”" بما ذكرّه بعضٌ الفُضَلاءِ من أن المُطابقةٌ إضافة يَحْفيها التَغَايرٌ بحسب 
الاعتبارء ولا خفاة في أن لعفل عند مُلاحظة المَِْينٍ والمُقايّسةٍ بيتّهما يجدٌ سب 
إيجابيةٌ أوسلْبيَةٌتققضيها المّسرورةٌ أو البُرهانَء فتلكَ التّشبةٌ من حيتٌ إِنّها نتيجةٌ 
الضّرورة أو البرهانٍ بِالنْظرِ إلى تَفْسِ ذلك المْقول» من غير اعتبار خصوصية 
المُدرَة والمُخبر- - هي المُرادة بالواقع وما في نَفْسٍ الأمر. 

فصِحَةٌ هذه التُسبةيكونٌ بمَغْنى أنها الواقِعُ ومافي نَفْسٍ الأمرء وصِحَةٌ 
نشب التتولة لز أو عَمْرِو أوالمملفوظة لهما أوغيرهما بِينَذَيِيِكَ المَعنييْنٍ 
كونب بمَعغنى أنها مُطابقة لتلك الشسبة الواقعةٍ قِعدّىأي: على وَفْقِها في الإيجاب 
والسّلْب»0". 

وأصابٌ في الجواب عن الإيراد الثاني. 

وأما ما ذكَرّه في الجواب عن الإيرادٍ الأول فظاهرٌ الانطياقي على أصْلٍ أهلٍ 
الإشرافي”" على ما نبّهتٌ عليه قبلّ هذاء والكلامٌ هاهنا على أَصْلٍ المشائين 

ثم قال ذلك القائلٌ"»: «وذهبَ بعضُهم” إلى أن الانّصاف العَقْليٌ بحسب 


)١(‏ أي: ويّمكِنٌ أن يُدنّمَ الثاني يعني: الإيراد الثاني» وقد سبق تعبيئه تعليقاً: 
)١(‏ هنا ينتهي كلام واج اده فيما يظهر. . 

(*) في (ل): «أصل الإشراقيين»: والمعنى واحد. 

() أي: سحواجة زادة. 

(6) وهو الجلالٌ الدَّوَّانيّ على ما سيُصرّح به المُصيّف قريباً 


الرسالة (/480) ٠‏ رسالة في زيادة الوجود 56 


الأمر مَعْناه: :أذيكون الشية بحال يمن لعل افينع منةصصفةويَِقه بهاء وهذه 
الحالةٌ ابتةً للشيء بحسب نفسه؛ لا توفت على فَرْضٍ العَقل واعتباره» وليسّ في 
الانّصاب بهذا المَعْنى انضِمامٌ أَحَدٍ الشيئّينٍ إلى الآخَرِء 00300 قبلّه إلى وجود 
المَؤْصوفيء بل مطابقَةٌ"2 هذا الانّصافٍ ذاتٌ المَوْصوفٍ فقطء فلا يَّلرَّمُ أَنْ يكونّ قبل 
ظ الوجودٍ وجو ٌآخَرٌ فلا تَتَسلِسَلُ الوجودات. 
وفيه أيضاً تَظّرٌ لأنّ مُطابقة النْسْبةِ لأمر واحدٍ غيرٌ غيرُ مَعْقَولِء والانّصافٌ مَعنَى 
ني لايم إلا في متمدو فعند نحصو المَْصوف في الأو في الخارج» من 
غير أن يكونٌ ممه صفةٌ في الخارج أو في الذّمن» لالمتصرٌ جَدُ انّصافه به. 
نعم يُمكِنٌ أن يكونَ عند وجوده في أحَدِهما صالحاًلأنْيعقَلٌ منه هذا 
الوَضْفُ ومُجَوّدُ هذه الصَّلُوحيّة(" ليس بانّصافٍ بذناكَ الوَضْفيٍ حقيقة؛ بل 
نضأ لأنْيتَصِف به في العقلء نشعي هذه الصَّلوحية بالانّصاف بِسَبّبٍ كونه 
مَنشَاً له مجازاً»©. ا0 0 


فلامُناقَشَة» أرادَ بالبعض المَذُكور: الفاضِل الدّوّانيّ وقد مَوٌهِنَا 


)١(‏ في (أ) و(ل): «مطابق» وفي (ح): «يطابق»؛ ولعلّ الذي أثبته هو الصواب. 

(؟) في (ل): #الصلاحية»» وتكرّر فيها كذلك فيما سيأتي بعذ سطر. 
والصّلاحِيّة: بتحفيف الياء» مصدر صَلَّحَء ككراهيّة ورفاهية» كما في معاجم اللغة» ولم أقف فيها 
على استعمال «صلوحيّةه فيهء ولكنّه مما يدور على ألسنة المُتَكلّمِينء ولذا أثبتّه. 
على أنه سيأتي التعبير بالصلاحية في أواخر هذه الرسالة في كلام خواجَة زادة أيضاًء والأمر فيه 
قريب على كل حال. 

(8) هنا ينتهي كلام واج زادَه فيما يظهر. 1 

(4) جلال الدّين محمد بن أسعد الصٌّدّيقيَ الشافعيّ ٠(‏ 2057 أو478). العلامة المتكلم الححقق 
القاضي» كان فصيحاً بليغاً صالحاً متواضعاًء وله مُُصتفات» منها: «شرح العقائد العضدية» و«أنموذج - 


م 0 


ل ع 5-2 لاتي على أضل الإشراقيّين. 
وأمَا التَلّرُ الذي أورّةه فون قَبيلٍ الماح اللّنْظيَ ولا وَّجْة لها في الحكمة 
الرَسْميّة» فكيف في حِكْمةٍ الإشراقء فإنهم فسّرٌوا الانّصاف بِمَعنى غير مَعْهودٍء 
وبيّنواله المُطاء بق ولم يُريدوا به يفا ما هو المَمْنى ١‏ لمَْروفٌ للمُطابق» فليس لأحَدِ 
أن يُنَاقِسَ في وا- حِدٍ من المَوضِعَينٍ بأنه مُخالِفٌ للَّةِ والعُرْفٍ العام ولا يُهِمّهِم 
أيضاً” أنْ يكونّ استعمالّهم ذَينِكَ العبارتينٍ على قانون المَجازٍ اللُويٌ حتّى 
يحتاجوا إلى بان العلاقة المجازية بِينَ الموضوع له والمُستعمّلٍ فيه. 
ثم إن قوله: «فعندٌ حُصولٍ المَؤْصوفٍ في الذَّمْنِ أو في الخازج )ين عبن أن 
يكونٌ معّه صِفْةٌ في الخارج أو في الذَّهْنْء لايْتَصوْرٌ أنصافه به مدر إن يقي 
الانّصافٍ في أَحَدٍ المَظهَرَينٍ إنّما يَقتَضي تَحدَةٌ تَحققٌ المَوْصوفٍ فيه وأمًا تَحققٌ قَنٌّ الصّفة© 
فيه فغيرٌ لازم؛ ألا يُرى أنْ الأممن شرق بالشمن ف الخارنة والاكعتق للع افيه: 
وأمَا قوله: «وإنْ سُمّيَ هذه الصّلوحيّة»... إلخ» ففيه حَلَلٌ : 
أنا ولا ما عرَدْتٌ أنها مُجِرَّدُ اصطلاح» فلا حاجة فيها إلى العلاقة. 
وأا ثانياً فلن حَمّه على تَفْدِير التَّرّضٍ لتَضْحيح عبارة الانّصافٍ أنْ يَتَعدَذَ 
لتَضحيح عبارة المُطابقةٍ أيضاًء ولعلّه لم يقر على تَضْحيبها على الوه المَذُكورٍ 
في قُريزهاء فأغمَض عنها. 
- العلوم» ودحاشية» على «الشرح الجديد للتجريد للقوشي». انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي 
(// 2177 والنور السافر» للعيدروس (ص: »)١7‏ و«الأعلام» للزركلي (7/ 759 7036). 
)١(‏ في (أ) و(ح): «وبيانه؛؛ وهو خخطأ. 
(؟) على حاشية () و(ل) هنا تعليق للمُصئّف, ونصّه: «أي: كما لا يهمّهم الموافقةٌ بوَضْع اللّغة. منه». 
() في (ل): #الوصف». والمعنى واحد. 


الرسالة (80). رسالة في زيادة الوجود 7 


ثم قال ذلك القائلٌ”": «ولعل مرا القَوْمِ مِنَّ الانّصافٍ في قولهم: «إنّ الانّصافَ 
إنما يَتَوقَفُ على وجود الموصوفي دون الصّفة»: هوّ الانّصافٌ بهذا المعنى». 

ويَرِدُ عليه: أنْ عبارةً ا'ظنٌ”" لا تناب المَقام» لأن الفاضِل الذي تَقَلَ الكلامَ 
المُكورٌ عنه”" قد أفصّحَ عن هذا المَعْنى بعبارة واضحةء حيتٌ قالّ: «فإِنْ قلتَ: لِمَ 
صارٌ الانّصافٌ يقتي تُبوتَ الموصوفي في ظَرْفِهِ ولايَقتتضي وجو الصّفةِ فيه» مع 
أن كِلَيْهما طَرّفاه؟ 

قلتٌ: لأنّ الاتّصافَ أعمٌ من أن يكوت بانضمام الصّفةِ إلى المَوؤصوفٍ في 
الوجودء أو يكون الْمَوْصوفٌ” » في نحو ين أنحأء الوجودء بحيثُ لو لاحظه العقلٌ 
صَحّ له أن يسرع منه تلك الصّفْةَ مثالُ الأول: اتَصافٌ الجسم بالبّياض» ومثال الثاني: 
انَصافٌ زيدٍ بالعَمى. ظ 

ولاشكٌ أنّ هذا المَعْنى يَستَلزِمُ وجوة المَؤْصوفٍ في ظرِّفٍ الانْصافِء ضَرورة 
أنّ مالم يَكُّنِ الشيءٌ مَؤْجوداً في الخارج مَثّلاَ لم يَصِح انضِمامٌ وَصْفٍ له في الخارج؛ 
ولا كوه في الوجود الخارجيّ بحيثٌ يَصِحُ”' منه انتزامٌ وَضْف» ولا يسم وجوة 
الصف فيه إذ العقل قد يمن الموجود الخارجي أموراً إضافية أو سبي لاتحي 9 
لها في الخارجء ويَصِفه بها وَضْفَاً صادقاً». 


)١(‏ أي: خواجة زادَة. 

(؟) أي: «لعل؛ في قوله: «ولعل مراد القوم... إلخ». 

() يعني: الدّوَانيّ. 

)5١‏ في (ل): «الورصف». وهو خطأ. 

(4) من قوله: #انضمام وصف له في الخارج» إلى هناء سقط من (أ) و(ح). 
(7) «حاشية الدَّوّاني؛ على 3الشرح الجديد للتجريد؛ (ص: .)١7‏ 


1 ظ لس له 


وقد قَصّلَ هذا المَْنى في موضع آثَحرَ بعبارة أأخرى من كتابه. 


ثم قال ذلك القائل”©: «وأيضاً قالوا: إن تَفْسَ الأمر هي تَفْسٌ الشيءء 
ومَعْنى كونٍ الشيء مَوْجوداً في نَفْسِ الأمر: أنه موجودٌ في حَدّ نفيه: وذلكٌ 
إنافي الذَّمْنِ أوفي الخارجء وحَصَرُوها فيهماء والاتّصافُ بِالمَعْنى المَذُكور 
ليس في الخارج بِمَعْنى الأعيان» وهر ظاهرٌ ولافي الذَّمْنٍ قبل أنْ يُنسَبَ 
أحثهما إلى الآترء يرم ألأيكود لس المر تحققا وراء الخارج والعَقلء» 
٠‏ يَقو يَقولوا بهة. 
” مد هذا ما أورّدّه الفاضل الدَوَانيٌ على كلام الْفاضِلٍ القُوشيٌ في «المَرْح 
الجديد للتُجْريد»» وقد مَرّ تَفْصِيلٌ ذلك وبيانٌ وَجْهِ التْضّى عنه» فتَذكدْ. 

.م قال ذلكٌ القائل(": «ثمَ نه على تَقْدِيرِ أن يُرادَ مِنَ الانّصافٍ العَقْليٌ بحسب 
نفس الأمر: ما ذكَرَه ذلك البعضٌ”" من صِحَةٍ انتزاع ذلك الوَضْفٍ منه ونِسْبتِه إليه 
يُمكِنْ أن يُقال: مر اذ صلب حصن يَعْني: : صاحب «المَواقف20 في قوله: «والجوات: 
أن المَرورةً” إلخ هو َأ بوت الوجود للماهيّة تبُوتٌ عَفْليٌُ ببسب تَفْسٍ الأمرٍ 
بالمَعنى الذي كه وتَوقفُ الثبوتٍ بهذا المَعْنى 97 وجود الموصوفي سايقاً إنّما 


)١(‏ أي: خواجة زادّة. 

(؟) وهو خواجّة زاده كذلك. 

() يعني: الدّوّانيَ كما تقدم. 

(5) الإيجيّ (وَلد بعد 18٠‏ -0767» وسيأتي التعريف به في التعليق على #رسالة في تحقيق قيق المعجزة». 

(0) انظر: «المواقف» /١(‏ 181) مع «شرحه؛ للجرجاني؛ أو (؟/ )15١‏ بحاشيتيُه. وقد تقدّم نقلّه في 
أوائل هذه الرسالة بتمامه. 


الرسالة (80).رسالة في زيادة الوجود .1 


هر فيما يسوى الوجود من المَحْمولاتٍ العَقليّة» فإنَ صَلاحية انيزاع تلك الأوصافٍ 
يَتَوقَفُ على وجود ما ينتَرّعٌ منه في الجُمْلةَ فيكو ثبوتّها بالمَْنى المَذُكور مَسْبوقاً 
بالوجود. 

وأمًا الوجودٌ فصِحَةٌ انتَِاعِهٍ إِنْما هيّ بكون المَوْجود مَؤْجوداً بهذا الوجود. 
لابوج ود آخَرٌ قبله» فلايّلرّمُ كوثُها مَؤجودةٌ مرَِّْنِ ولا تَسَلِسَلٌ الوجودات. 

فلا يكونٌ ين قَبِيلِ تخصيص الأحكام العَقْليّ البدِيهِيّة اله بسَبَبٍ مايُعارضْهاء 
فإنَ البَدِيهةً الكلَيّةِ إنّماهيَ في الانّصافي بالمَعغنى 50 ١‏ في الاتّصافٍ 
بهذا المَغنى؛. ش 

ويَرِدُ عليه: أنه لا مجالٌ لأنْ تكونَ صَلاحةٌ انتزاع الوجودٍ بكون المَوْجودٍ 
مْجوداً بهذا الوجودء لأنّ هذا الكونّ فَرْعٌ أنّصِافٍ الماهيّة بالوجود الذي مَرْحِعْه إلى 
تلك الصَّلاحَيةَ» فلو كانت هيّ عبار 0 المَذكور يَرّمُ أن يكونٌ الشيءٌ قرعا 
لتفسِه؛ فالمرورةٌ العَقْليّةَ كما لا يق بي الوجود وسائر الأوصافٍ في الانّصافٍ 
بالمَعْنى المَشْهورء كذلكٌ لاتُرّقُ بين وبيتها في الانّصافٍ بهذا المَعغنى» كما لايَحْفَى 
على مَنْ أنصّفء وبالتّجئْبٍ عن التَسّف اضف" 


لانن 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ل): #تمت الرسالة»» وفي (ح): تمت الرسالة بعون الله المَلِكِ العالي». 


الك حمر البستكري 


9 


- 


وس ممت ياه 
”« و - 


ون 


0 
ل . 
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ديت كال لي ام 
رهن 5 ا “لادما) 6 


37 ردن 
0 


ا ا 
0 3 

ساح إعطوا ذفن موا" 

شاي يناليم !رودا لتُعبو| ل .3 

سرامي الذرنية الرجد تارق 


سباع متاح واتتيس ذوعن الصوي ةينه 
قو اس بها رون وت 


ا يمه 
عن زيوب رودن ابا 00 . 
لادج لق وطن حار فت مين جيرارج بزريات والبيط لافلا عاط كعزر الراك دادرون وود 
0 اليا علر شين جيك 0 نم قن باسنا زمزم 
' بهي الال لامع كرغ ا 
وسيب ب تاماك 10 0 
5 الرجرداقرعزهط موصا نوك قرعا ما لق 
اتن زج خ وموانصاء الوا فن عبط رسو بويا 
ارعك امن عوط 0 نا مدمب ذا متخ زا وض رمم ذ تيهليته 
,لحم اسه ةكد وجدد ا غتمها يع وطاز فلي 6 لان لوبو مر 
4 مز قوق بن وصدقتهاناويسدها لثلن لازنا الزعيةه 
: اثمة برشل وم نوبرولا اجبدرابن مادا 7 
ا 00 بكو طني دعا ا من الزن طن سواه 
مامد قلط شهدا قارتخال والكون الوه . 
“تبرمؤلهج بابز ابنابتؤ وانازمنا 
لمعيه واي ا 


الها رمرائط مناتوا اناغ صا اجر وير زونن نوج واناعرا خسوا 
#الرمالتيقتها بر ادن سوا احور 1جمؤ يقل 0ك 


لاا ل لباضاة لابو جن ايز شلاباضرع رذ الصره 
(شل لالب ادام مور للرنوم 2 اك 


مكتبة مراد ملا (م) 


الحمد لله ذي الفضل والإحسان. حَمْداً تُستَدرلُ به الرحمةٌ والعُفْرانه ويُستَبِعَدٌ ' 
به الصَّدٌ والخذلان» والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا محمد سيّد وَلَدِ عدنان» صلاةً 
نرقى بها أعلى الدرجاتٍ من الجنان» وتُستأهِلٌ بها شفاعته يَكِ من الثيران» وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما افتَرضَتٍ العقول واعتبَّرَتٍ الأذهان. 

وبعلٌ: 

فهذه رسالةٌ نفيسةٌ من رسائل العلامة المُتكلّم المَنطِقيّ النظّار المُحقّق في 
فنون المعقولات, امدق في عَويص المُشكلات» أحمد بن سليمان بن كمال باشاء 
المتوفى سنة ٠‏ 45» رحمه الله تعالى» أفرها في مسآلة الوجود الذّخْنيّ. 

وهي من طُوالاتٍ رسائله» أفاضٌ فيه وأسهّب» وأطتّبٌ وأطرّب» جمع فيها 
اي 0 وعَرْضِهاء وقد أتى فيها بتحريرات جديدة» 

تضديقاً لِمَا قال فني مُقدّمتها: «وما يَتَعلقُ بها من قِبَِنا من الرّدٌ والقبول...» مما لا 
سند رخ كي د مدر لقره 
ورسوخ قدمه في هذه الفنون. 


وقد ابتدأها بتمهيد أربع مُقدّمات. كادت أن رق شَطْرَّ الرّسالة» ولكنّه أحال 


6 0 ا ا 
عليها فيما بُعدها إحدى عشرةً مرَّىّ ممًا يدل علي شدّة أهميتهاء وصواب إفرادها 
وتقديمها. . 

وكانت المُّقدّمةٌ الأولى في بيان معنى الذَّْنْء والثانيةٌ في التفريق بين القيام 
بالذّمْن والوجود في الذَّهْنْء والثالثةٌ في بيان مُوجَبٍ صِدْقٍ القضية الحُوجبة» والرابعةٌ 
في بيان مُوجَبٍ صِدْقٍِ القضية الحقيقية. 

ثم شرع في المقصود من تصنيف الرسالة» ببيان محل الّرَاع بين الفريقين» ثم 
عرض أدلة المُثبتين للوجود الذَّهْنيَ مع مناقشتهاء فأتى بأربعة أدلة لهم في ذلك» 
وأتبعها بعرضٍ أدلَةِ المُكيِرين للوجود الذي مع مناقشتهاء وسمّاها سّبْهاء وختم 
الرسالة بالكلام على المُثْلٍ الأفلاطونية أو ما يُسمى بعالم المثال. 

ومسألة الوجود الذّهْنيَ من المسائل الخلافية بين الفلاسفة والحُتكدّمين» 
فالفلاسفة على إثباته» وجمهورٌ المُتكلّمين على نفيهء إِلّا أنّ جماعة من مُتأخريهم 
- أعني: المُتكلّمين ‏ مالو | إلى إثباته» ومنهم العَضُدُ الإيجيّ في «المواقف». والسَّعْدٌ 
التفتازاني في «المقاصد»؛ والسَيّد الشريف الجرجاني في غير واحد من مُصئّفاته. 

دترجبخ المُصئف إثباتٌ الوجود الذَّهْنىَ ليس بخفيّ في هذه الرسالة» بل كان 
أكثر تصريحاً به وأقوى احتتجاجاً له من مُتأخري المُتكلمين» مُشابهاً في ذلك بعضص . 
أهل عصره من جمع بين الحكمة والكلام؛ كالجلال الدّّانيٌ والصَّدْر الشيرازيّ في 
«حاشيتيهما؛ على شرح التجريد؛ للقوشي. 

وعلى الرعُم من أن المُصئّف سايرٌ المُتأحرين في إثبات الوجود الذَّهْنيَ إلا أنه 
أكثرٌ من انتقادهم وتعقيهم في تقرير أدلته. والإجابة عن الاعتراضات عليه» ومناقشة 
أدلة المُخالِفِينء كما انتقد بعض مُتَأَرِي الفلاسفة في ذلك كلّه. 


الرسالة (864). رسالة في تحقيق الوجود الذهنيى ظ ه. 


وممايّجِدُرٌ التنبيه عليه هنا: أن محلّ الخلاف هو القول بأنّ الماهية التي 


تُوضّف بالوجود في الخارج؛ هي نفسّها نُوصَفٌ بنوع آخر من الوجود. وحصولٌ 
هذا النوع الآخر من الوجود لها يكون في النفس الناطِقةٍ أو في مبدإ من المبادئ 
العالية» كالعقل الفعّال. 4 أ 

وحيتٌ إِنَّ جمهور المُتكلّمين لا يقولون بتجرٌد نفس ولا بإثبات العقول 
المجرّدة» فمُّقتّضاه نفي الوجود الذَّهْنيّ» ولا بّدَه وحيثٌ إنّ الفلاسفة على إثبات 
ذلكء فمُقتضاه إثباتٌ الوجود الذهنيّ بلا رَيْب. ْ 

والمسألةٌ من الدّقائق» ودراستُها مما تضيقٌ عنه هذه المُقدّمة» ولا تَنّسِعٌ له 
التعليقات؛ وله محل آخرُ بعون الله تعالى؛ والغايةٌ من نَفْرٍ هذه الرسائل في مثل هذه 
المجاميع هو تقديمْ أعمال المُصِيّف كما كتبهاء وآرائه كما ارتضاهاء مض النظر عن 
مدى موافقة الجُحقّق أو مخالفته له فيها. 

هذاء والرسالة ثابتة النّسبة إلى المُصئّف جَرْماء فأسلوبه فيها ظاهرء ومنه: 
تحليته مَنْ يقل عنه بوصف «الفاضل»» لا سيّما الكيّد الشريف؛ وإكثاره من الو 
على الجلال الدّوَانيٌ مع إبهام وني صَلْب الرسالة؛ والإشارة إليه في الحواشي» 
وغير ذلك”". وقد ذكرّها وأحال عليها في «رسالته في زيادة الوجود»"» كما أحالٌ 
في هذه الرسالة أعني: «رسالة الوجود الذَّهْنيّ» إلى كتأبه شرح تجويد التجريد؛ 


)١(‏ وثمّة عباراتٌ يُردّدُها المُصدُّف في مواضع من رسائله؛ وهي في هذه الرسالة كذلك؛ ومنها: «كما 
لا يخفى على من تأمّل فيه وأنصف». وبالئجُِب عن'التعسّف اتضف»» «ومن الُتصلّفين مَنْ...»» 
«ومن الناظرين في هذا المقام مَنْ قال...» و«ولا يذهب عليك أنّ...»: وغيرها كثير. 

(؟) وقد عُنيت بتحقيقها ضمن هذا المجموع؛ وقد تقدّمت قبل هذه الرسالة. 


وال ا مبهَمة ولكنٌ ما أحاله واضحٌ مذكوة في رسالتيّن له وقد عييهما 
في التعليقات. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على نُسْخْمَيّن خطيّئّين الأولى: نسخة مكتبة عاطف 
أفندي؛ ورمزثٌ إليها بالحرف (ع)» والأخرى: نسخة مكتبة مراد ملاء ورمزتٌُ إليها 
بالحرف (م)» وهي أجوَّدٌ من الأولى: إلا أن فيها أسقاطا و أخطاءً وتحريفات ليست 
بالقليلة. ؛ وقد تت الُشختان على الخطاء فَأصويُه من مصادر المُصتّف أو بحسب 
السّياق» مع التنبيه عليه. 


م اس 


ونَظرا إلى طول الرسالة» أضفتٌ إليها عناوين فرعيّة بين حاصرتين. 
وأما عنوانها فقد حَحَلّت النْسُختان عنم الا أن المُصئفَ ذكرها في «رسالته في 
زيادة الوجودة بعبار 5: الرسالتنا المغمولة 'ي بحقيق الوجود الذَّهْنيٌ»: فأئبتّه لذلك: 


ا 2845 فدم ‏ 


اارسالة في تحقيق يو يق الوجود الذْهْنيّ». 
والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاثه وسلامّه على سيّدنا محمّد خير الأنام. 
: المحقّة 


د ع 


وبه نعتي 


سبْحَانَ مَنْ تعالى شأنه عن الحلولٍ في العُقولء وتَقَدَسَّت ذانّه عن الحصولٍ 


فى الأذهان, و!'صّلاةٌ على سَيّدِ الأنبياء مُحمَّدِء وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبءً 
في و عع 7 - و رار م من يعهم 
بالإحسان. 

[ويَعدٌ]0©: 


فهذه رسالةٌ مُشْتَمِلةٌ على كلماتٍ القَوْم في بَحْثِ الوجود الذَّهْنِيٌ وها تعلق 
بها من قِبَلِنا مِنَ اليد والقبول» على وَفْقِ القواعِدٍ ميق الأصولء مما لا ب جَدٌ في 


وطَرّفٍِ أصحاب الكلام» من تمهيدٍ أربع مُقدّماتٍ هيّ المّباني؛ يدورٌ عليها إثباتٌ 
الْمَقَاصِدٍ وتان المّعاني. 
[المُقدّمة الأولى: في بيان المّرادِ بالذَّمْن] 
أونُها: أن الذّهْنَ قد يْطَلَقٌ وياد بو: ونا المُدِرِكةٌ» وهو الشائمٌ الذائعٌ. وقد يُطْلَقٌ 
وياد به: القوَةٌ المُدرِ كد مُطلَّقاً» سواء كانت التَّفْسَ النَاطِقَةٌ الإنسانيّةَ أو آل من آلاتي9؟ ‏ 
إدراكها أو مُجِرَّداً آخرٌ. وهذا المَعْنى هو المُرادُ هاهنا. 


)20 في موضعها بياض في النشختين. 
زفق في (م): «أو الذهن آلات». 


رت بتكيل ا 
2 ع ارك 
وأنا ننم بآلةِ الإدراكِ فظاهِرٌ مِن كلام الفاضل السَّريفْي0) في لاشرجه 
للمُواقِكِ») حي قال في أوائلٍ الأمور العامّة: (إِنّ الجزنيّات المُدرّكة بالحواس 
محا ز؟“عن غير ها بالحقيقةٍ والهُويّةِ معأ ولِيسَتْ بمَؤجوداتٍ خارجيّة. بل ذِهْنيّةه©. 
.وأمًا التعْميمُ بمجرّدٍ آخره فقد أفصّحَ عنه صاحبٌ «المواقفي)”*) بقوله: «إن 
الجر تسم فيها- أي: في المبادِئ العالية_إِنْ كان اده والماهيّاتٍ الكُلَيّةَ فهرَ الحُرادُ 
بالوكو د الذي إذْعَرَضُنا إثباثُ توْع من التي للمَْقولاتٍ غيرٌ التّميِّرَ بالهُوِيّةِ الذي 
تسنوية بالوحوة الخارجي؛ سواء كان اخترعها الذّهْرُ ' أو لاحظها من مروع اي 
-- ٍِ ع - ل م 
وصَدَّقَه الفاضِلٌ الشريفٌ حيتٌ قال في «شرحةه؛: «والحاصِلٌ أنَّ تلك الأمورٌ 
المُتصوّرة إذا كانثْ مُمتَئِعةَ الوجودٍ في الخارج لم يُمِكِنْ أنْ يكون لها وجودٌ أصيل» 
لا قائمة بتفِْها ولا قائمةً بغيرهاء فوَجَبَ أنْ يكونّ لها وجودٌ ظِلّىّ في قَةٍ درّاكة» 
سواءٌ كانث هي النْفْسٌ التاطِقة أوغيرّهاء وهو المَطلوب»©. 
ومن هنا تَبيّنَ أنه أخطأ في رَّعْمِهِ أن إثباتَ الوجود الذّهْنيٌ على الوَّجْهِ الذي 
تَحقّقَ يَرقَمُ احتمال أن يكونَ حصولٌ الصّورةٍ في مُجرَّدٍ آرَ. 
)١(‏ الجرجاني (:417-174)؛ ومسيأني التعريف به في التعليق على #رسالة في أن القرآن العظيم 
() في (ع): «متمايزة»؛ والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في #شرح المواقف». 
ف «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 351-5)» أو (؟/ )7١9‏ بحاشيتي السّيالكوتي 
وحسن جلبي. 
(5) الإيجيّ (ولد بعد 54٠9‏ -7 070 وقد تقدّم التعريففٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق قيق المعجزة». 
(6) «المواقف» للويجي )١1١١ /١(‏ مع شرحه» للجرجانيّ» أو (7/ 177) بحاشيتَيه. 
() «شرح المواقف» للشريف الجرجاني »)73١ /١(‏ أو(7/ 177) بحاشيتّيّه. 
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وتَفْصِيلٌ ذلكٌ : أنه قال في بحت النَفْس م من #الحوائ شي» التي عَلَقَها على 
«شرح التجُريد»”": «ويَرِدُ عليه: أنّا لا مسِلَ أن العِلْمَ بارتسام صورة المَعْلوم 
في العاليم؛ لجواز أنْ يكونّ الِلمُ بانشافي الأشياءِ على النّفْسِ مِن دونٍ ارتسام 
صورةفيهاء بل في مجو آكَرَ فَلحَطها لنَشْىُ من هناك: كما ترك ما اص 
من الجُنيَاتٍ في آلاتهاء بل يجودٌ أن يكونَ العِلْمُ جر الاكيشاني» من غير أن 
نَم صورةٌ في شيءٍ أصلاً. 

لا ل نْيجوةٌ ذلا تكرة تلك الور ساو للتغلو ف تمام اساي 
بل تكون كنة كتَفْشٍ القَرَسِ على الجدار» وحيئكذٍ لا تكونٌ هذه الصُورةٌ كل مُشتَرَكة بل 
الكلرك التعك رلك دوسا له هل الشّورة: 

ولس يلين لصاف هذه الصّورة بورض المائّة ألا يكو ذو الضُورة 
مُجر دا عنها. 

سَلّمْنافُ لكِنْ لاتسَلّمُ أن انّصاف النَاطِقةِ بهذه العَوا رض يَقتّضي انّصافَ مايَحُلٌ 
فيها بهاء إنْما يلرّمُ ذلكَ إذا كانَ حلولٌ الصّورةٍ فيها على نَحْوِ حلولٍ الأعراض في 
مَحَالّها وهو ممنوع. ظ 

لمن لكن اناف الصّورة الحالة ف التَْسِ بهذه الموارض ين فل مَحَلها لا 

يُنافي تجدَها عنها ببسب ذاتِهاء فيجورٌ مُطابقتُها للكثيرينَ من حيتٌ الذّات. 

والسُوَالانٍ الأوَّلانٍ مُندَفِعانٍ بإثباتٍ الوجود الذّهْنيٌّ على الوَّجَهِ و الذي تَحَقَقّ 

فيما سَلَّففَ0(". إلى هنا كلامّه. 


لق يعني: : شرح العلامة شمس الدين الأصفهائي (ت 164) على «النجريدة للتّصير اللوسيّ» ا 
«تسديد القبواعد ‏ أو تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد». 
(؟) «حاشية» الشريف الجرجانيٌ على «الشرح القديم للتجريد» للأصفهانيّ: (لوحة 175/ أ). 


ْ رات باذ ا 

2 2 0 0 00 

ْ ولا يَذَمَبٌ عليكٌ أن السّوَالَ الأوَلَ مَنْعُ كونٍ العِلْمٍ بارتسام صورة المَعْلوم في 

العالِم مُستّتد مُستّئداً؛ لجواز أَنْ يكونّ ارتِسامُها في مُجرّدٍ 7 يلك لا يَندَفِعٌ بإثباتٍ 

الوجود الذّهْنيّ على الوجود الذي تحققٌ على ما تَحقَقِتَء وسيأتي تَيِمَةٌ هذا 
الكلام”" إِنْ شاء الله تعالى. 


بقيّ هاهنا شيةٌ ومِوَانَ صَاحِب «المَّواقِفيِه لم يُصِبْ في قوله: «سواءٌ 
اختزعها الّمْنُ أو لاحظها من مَوضِع آتحرَ». لأنَ الكلام في إثساتٍ تخ و آخر 
مِنَالوجود في تَفِّْالأمرء والذي يخترعٌه العَقَُلُ لايكونٌ وجوداً نفس أمرياً. 
وكانه غافِلٌ عم قالوا: إن الوجوة الدّمَْي اعم ه مِنَ الوجود النَفْسِ أمريّ من 
َجوا لتحت الأو ببدون الثاني في الشحترَعاتٍ لني وتحقي قَقٍ الثاني بدونٍ 
الأول في الموجوداتٍ الخارجية. 

وأيضاً - أي: كما أن الذّنَ"2 طق على المعْنينِه كذلكَ الخارجُ”" يُطْلَقٌ على 
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فممو 
- 


أحدٌهما: الخارج عن الذَّمْنِ مُطلّقاء وهو المَشْهِورٌ المَذكورٌ غالباً. 

وثانيهما: الخارجُ عن النّحْو المَرَضيّ مِنَ الذّمْنِء لاعن الذَّمْنِ مُطلّقاً. 

والخارجٌ بهذا المَعنى أعجٌ مِنَ الخارج بالمَعْنى الأول لِتََاوِهِ له وللتّحْوٍ الغير 
المَرَضيّ مِنَّ الذَّمْنْء وهو الجُرادُمِنَ الخارج في قولهم: صِحَةٌ الحكم: مُطابقتُه لِمَا 
في الخارج. 
)١(‏ ,في المُقدمة الثانية. 
(1) في (ع): «وأيضاً إن كان الذهن»» وهو خخطأ. 
(9) سقط من (م): «يطلق على المعنيين» كذلك الخارج». 
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فالوجوٌ الخارجئٌ على تَشْوَين: 

أحدّهما: الحصولٌ في الخارج عن الذَّمْن مُطلقاً. 

والآحَدُ: 0 
وكذا الوجودٌ الأصيلٌ على نَحْوَين 


أحدّهما: الحصولٌ في الخارج عن 5 مُطلقاً. 


والآخرٌ: الحصولٌ بالدَّاتِ لا بالصّورة: وَذْلِكَ الحصولٌ أعمٌ مِنَّ الأول الأنه قد 


يكونُ في الخارج وقد يكونُ في الذّهْن. 

قال الفاضِلٌ الشَّريفٌُ في «الحواشي؟ التي عَلَقَها على #شرح المَطالِعة”©: «إِنْ 
العلومَ قد يُوجَدٌ في الذَّهْنِ بدّواتِهاء كما إذاتَعلّمْتَ عِلْماً مخصوصاً فإنّ ذلك العلمَ 
حاصِلٌ بذاتِهِ في الذَّهْنِء وقد تُوجَدٌ فيه ل بذواتِهاء بل بصّوَّرِهاء كما إذاتَصَوّرتَ عِلّْما 
'مخصوصاً قبل أنْ تتَعلّمَه ولا شَكٌ في أن وجوه في الذَّمْنِ على الوّجْه الأوّلٍ مُغْايرٌ 
لوجوده فيه على الوَّجْهِ الثاني»”. انتتهى. 


فإن ثُلتَ: الكلامُ على أضل القائلينَ بأنَّ #العُلومَ مِنَّ المَؤجوداتٍ الذَّهْنيْةء 


)00( صئّف العلامة القاضي سراج الدّيِن محمود بن أبي بكر الْأرمَويّ (ت 7 كتاباً في المنطق 
سمّاه: «مطالع الأنوارة» وشرحه العلامة قطب الدين الرازيّ المعروف بالتَّسْتانيّ ات 075757 
في الوامع الأسرار»؛ وحشّى عليه جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم السَيّد الشريف الجرجاني (ت 
)» وت على #حاشيتهة عدّةٌ حواش أيضاء ومنها «حاشية» للمُصئف» كمافي «كشف 
الظنون» (؟/ .)١9/16‏ ظ 

(؟) «حاشية» الشريف المجرجاني على #شرح المطالع» (ص: .)١7‏ 


ظ 


0 ظ ات 
لكونها ضُوَرا ذِهْيةٌ عَقْلِية": على ما صَرَّحَ به الفاضِلٌ المَذُكورُ”" قبل الكلام 
المَنْقَولٍ عنه» فكيف يكونُ حصولُّه بالذاتٍ لا بالصّوزة. 

قلتُ: إذا حَصّلٌ صورةٌ المَْلوم في الذَّمْنِ يكونُ ذلكَ الحصولٌ بِالتّسْبةِ إلى 
الصّورةٍ حصول الذَّاتِء وبالنْسْبةِ إلى المَْلوم حصول الصّورة» فيكونٌ وجوداً؟ 
أصيلاً لها ووجوداً ظِلْياً له. هذا على أضل القائلينَ بأنّ الحاصِلّ في ذِمْنٍ العالِم 
نفس ماهيّة المعلوم. ١‏ ْ 
وأمّا على أضل القائليي» بأنه كَبَحُها» ومثانّهاء فلا يكونٌ حصولٌ الصُورة 
العِلْميّة خُصولاً للمَعْلوم إلا بطريقٍ الممجاز. 

واختارّ الفاضِلٌ قُطْبٌ الدينٍ الرَازِيٌ"© هذا الأصلّء حيتٌ قال في «رسالته 
0 قير ِقٍ الكُلْيّات» : #والحقٌ في الجواب أنَّ الضّو ةً تُطلّقٌ على مَعْنْيينٍ : 

وَل : كيف كيف تحصلُ في العَفْل هيَ ال ورآآلمُشامَدة ذي الصُورة. 


)١(‏ انظر: #حاشية شرح المطالع» (ص:17). 

() أي: السَيّد الشريف الجرجاني. 

فر من قوله: «الحصول بالنسبة إلى الصورة» إلى هناء سقط من (م). 

(5) زادفي (ع): فالحاصل في ذهن العالم نفس ماهية المعلوم؛ وأما على أصل القائلين»»: وهو 
تكرارلِمَا سبق. 

(9) في (ع):.«نتيجتها»؛ وهو تصحيف. 

4 ازع السك رن قدا الث.افعنّ المعروف بالتّختانيٌ (7537-95)) علآمة مُحقّق 
زه أصله من اليه واصعفرٌ به الشقام في دمشق: نؤله كمات. أكثزها في الحكمة والمنلق: منها 
«الممحاكمات بين شر.حي الإشارات»؛ يعني: شرح الإمام الرازيّ وشرح النصير الطوسيّ لكتاب 
«الإشارات؟ لابن سيناء و«تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية: في المنطق. انظر: «الدرر 
الكامئة» لابن حبر (4/ 776), و«الأعلام» للزركلي (9/ ١.078‏ 
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والثاني: هوّ المَعْلومٌ المُتمَيِّرْ بواسطة تلك الصّورةٍ في الذّمُن. ظ 
ولا شك أن الصّورةً بالمَْنى الأوّلٍ صورةٌ شَخْصِيّةٌ في تَفْسِ شسخصيّة والكَلَية 
لِيسَثْ عارضةً لهاء بل للصُّورةٍ بالمَغْنى الثاني؛ فإنّ الكُلْيَةَ ليسَتْ تَعرِض للصّورة 
الحيّوانيّة التي هيّ عَرَضْ حال في العَقْلِء بل للحَيّوانِ المُتميّرٍ عند العَقْلٍ بلك 
العبووق وكما أن الصّورةً الحالة في العَفْلٍ مُطابقةٌ لأمور كثيرة كما ذكرتم» كذلكَ 
الماهيّةٌ المُتميّرةٌ بها مُطابقةٌ لتلكَ الأمور. 


ومن لوازم هذه المُطابَّقةٍ: أنّ الصَّورةَ إذا وُجِدَّت في الخارج؛ وتَصخْصَت 
بسَخْص قَرُدٍمِن أفرادها كانت عَيّْتّه"» وإذا وُجِدَ قَرْدٌ منها في الذَّمْنِ وتجرٌة 
عن ملك كانت عيِنّ”" الصّورةء أعني: الماهيّة» وليسّ هذا اللَازِمٌ ابت 
للصّورةٍ الحالّةِ في القَوَةٍالعاقل لأنها مَؤْجودةٌ في الخارج وعَرَضُء وَالعَرَضُ 
يَستَحِيلٌ أن يكونَ عي" الأفرادٍ الجوهريّة: ولاسَّكٌ أن اخجلاف اللوازِميَدُلُ 
على اخّلافي المَأْزوماتء فالمَعْنِيانٍ المَذُكورانٍ للصٌّورة مُخْتَلفانٍ بالماهية»*. 
إلى هنا كلامه. ٠‏ 

وقال الفاضِلٌ الشريفٌ في «الحواشي» التي عَلَقَها على «شرح المَطالِع» 
بعدَتَفلِِ الكلام المَذُكورَ عن الشارح*: «وهو مب على أن المُئَمَ في العَقَلٍ 
مِنَالأشياءِ ليس ماهيّتهاء بل صُوّدُها وأشباحُها المُحالِفَةٌ في الحقيقةٍ لماهيّاتِهاء 


)١(‏ في (ع): ١هيئة»»‏ وهو تصحيف. 

(1) في (ع): اغير»» وهو خطأ. 

() في (ع): «غير» وهو خخطأ. 

(5) نقله الشريف المجرجاني في «حاشيته على شرح المطالع» (ص: 88). 
(0) يعني: قطب الدّين الرازيّ» المشهورٌ بالقطب التّخْتانيّ. 


كماذمّ ب إليه جَمْعٌ. وليسّ بشيء؛ إِذْيَارّمُه أن لايكونٌ للأشياء وجو ذهْنىٌ 

. إلابتأويلٍ مجازيٌ وهوّأنَ النَارََكَلاًقدقام منهابالدَّمْنِ صورةٌهيّ” عَرَضٌ 
مَوْجودٌ في الخارج» ولهانِسبةٌ مخصوصة إلى انار بها صارَتٌ تلك الصٌّورةٌ 
سَبباً لاكؤشافي ماهيِّةٍ النَا رفي العقّل. 


والدّلائلٌ المَُكورةٌ على الوج وو الدَّهْنيٌ إذائَمَتْ دلت على أنّ الثابتَ 
في الذَّمْنِ ماهيّاتٌ الأشياء مَؤجودةٌ بوجودٍ ظِليٌ غير أصيل”"» كما ذهب إليه 
المُحققون»©. 

ونحنٌ نقولٌ: فيه بحت لأنه إِنْ أراد أنه يَارَّمُه أنْ لا يكونّ للأشياء وجودٌ 
في قِرَّةٍمدرِكةٍ أصلاً فلات لُمُ ذلك إذ اللازِمُ من عَدَم كونٍ الصّورةٍ الحاصلة 
في الدَّمْنٍ الإنسانيٌ مُوافِقةَ للأشياء في تمام الماهيّةٍ: أن لايكونَ لها وجودٌ في 
الذّهِنٍ الإنسانيٌ ولايَرّمٌ منه أنْ لايكون لها وجو في قوَةٍ مُدرِكةٍ أخرى غير 
الذّمْنِ الإنسانيٌ» وذلكَ ظاهر. 
وَإذْ راد أنةيَلرَمُه أن لايكونٌ للأشياء وجودٌفي الذَّمْنِ الإنسانيٌ فمُسلَّمٌ ولكنّ 
هذا لا ينافي مُوجَبَ دلائل الوجود الذَعْنيٌ لأنَ مُوجَبَ تلك الدّلائلٍ هوّ أَنْ يكونٌ 
للأشياء وجودٌ في قوَةٍ مِنَ القَوى المُدركةٍء لا أنْ يكون لها وجودٌ في الدَّمْنِ الإنسانيٌ 


و 


خصو يه 
)1١( .‏ في (ع): #بل»»؛ رهو خطأ. 

() في (ع): لموجودة بعض ظلمة غير أصل». وفيه عدّة أخطاء. 
(') «حاشية» الشريف الجرجاني على «شرح المطالع» (ص: 88). 
هق من قوله: 3في الذهن الإنسانيٌ» إلى هناء سقط من (ع). 
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0 و ي# > والدم ان 00 
وبالجملةٍ» مَنشَأْ ما ذكرّه غفول” عن أن مُوجَبٌ الدذلائلٍ المذكورة وجود 
الأشياءٍ في مَظهَرِ آخَرَ غير مَظهّر الخارج؛ سَواءٌ كان ذلك المَظهَرٌ الذَّهْنَ الإنسانيّ أو 
خيرٌه بن سائر المُجرَّداتٍ كالمَبادِي العالية. 

بل نقولٌ: مَنشَّوٌه ذُهولٌ عمّابيّتّه" في مَواضِعَ من مُصِتْفَاتِهِ من أن مُرادَ 
القَوْم مِنَ الذَّمْنِ في هذا المَقام: مايَعُجٌ المَبادٌ العالية”"» فقولّه: اليس بشيء؛ 
ليس بشيء”). 

م قالّ ذلك الفاضِاً 0) في «الحواشي» المذكورة: «وحيتكل يُقَالُ في جواب 
ذلك السَّؤالٍ: إن الصّورةً الحالّة في القوة العاقلة إذا أُخدّت مُعرَاةً عن التََشْخْصاتٍ 
العارضةٍ بسَبَبٍ حُلولها في تَفْسٍ شَخْصيةِ كانث مُطابقة لكثيرينَ» بحيث لو وُجَدّت 
في الخارج لكات عَيْنَ الأفرادء وإذا حَصَّلَّتِ الأفرادُ في الذَّمْنِ كانت عَيْنّهاء على 


الوَّجْهِ الذي صَوَّرْناه. 


(1) من قوله: #المدركة» لا أن يكون لها وجود إلى هناء سقط من (م). 

)١(‏ أي: الشريف الجرجاني. 

(؟) وهي العقول العشرة عند الفلاسفة. وسيأتي عند اليُصئّفٍِ رحمه الله تعالى تَقُنّه عن 
الشريف الجرجانيّ في «شرح المواقف» /١(‏ ) وسبق مختصراً أيضاًقولّه: (إذْ غرضّنا 
إثباثٌ نوع ين لتم للمَعْقولاتٍ التي هي الماهيّاتٌ الكُلَيةُ هوغيرٌ المي بالهوّة الذي تُسمّيه 
بالوجود الخارجيّ» سواءٌ اخشرع الذمْرٌ تلك المعقولاتٍء فيكونٌ ذلك النوعٌ من المي في 
ذهتناء أو لاحظها من موضع آخر كالعَقُلٍ الفمَالِ فيكونُ ذلك النوعٌ من النّميزِ فيهة. وفيه 
التصريحٌ بما عزاه المُصنُف إليه هنا. ش 

(4) سقط من (ع): اليس بشيء؟ الثانية. 

(5) أي: السّيّد الشريف الجرجاني. 


7 00 ا ار 2 


لجرا لزنا دهان لازت نك لانم نحا بتار 0 
ذلك ولاينافيه قيامّه بشيء آخْرٌ في وجود آخرَ)2". 

ويَرِدُ عليه: أن القولّ بأنّ الصُورةً الحيّوانيّةَ عَرَضء مَبْناةُ على أن المُرادَ مِنَ 
الصّورة الحيّوانيّة شّبَحُها ومثالّها المُخالِفٌ لها في الحقيقة» فلا وج لإيطاله”" بناءً 
على أنّْ يكونّ الجُرادُ منها ماهيّةَ الحيوان. 

وأا إبطالّه مَبْى ذلكٌ القولٍ فقد عرَّفْتَ حالّه. 

نمَإِنَ مَبنى تَعْليلِهِ لبُطْلانٍ”» القول بِعَرّضيّةِ الصّورةٍ الحيّوانيَة بقوله: «لأنَّ 
. تلك الصّورمَماهيَةٌ الحيّوانٍ؛ إلخ؛ على المُنافاةٍ بينَ كرنها عَرّضاً وكونها 
جَوهّراء كما هو المَضْهورٌ؛ بدا على التَّقَابُلٍ يبنَ الجوهرية والعَرَضيَّةء والمَذُكورُ 
في كتبٌ الَيْخ””* -على ما قالّه الفاضِل الدَّوَانيٌ ”2 خلافُ ذلكٌَ» فإنّه ذكَرَ فيها 
«أنهم صَرّحوا بقيام الجواهرٍ الحاصلةٍ في 0 به وصَرّحوا بِعَرّضيته”" 


)١(‏ في المطبوع من #حاشية شرح المطالع»: «للحيوان؟» والصوابٌ ما في تقل المُصئّف. 

إفف «حاشية؛ الشريف الجرجاني على اشرح المطالع» (ص: 88). 1 

() في (ع): «لإبطالها»» وتكرّر فيها كذلك فيما سيأتي في السطر التالي. 

زحق في (ع): لافي بطلان». 

(5) يعني: أبا عليّ ابن سينا (5782-1717/0). 

(1) جلال الدين محمّد بن أسعد الصٌدّيقىّ يَ(918-870 أو 418)» وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق 
على «رسالة في زيادة الوجود». 

4# كذافي التُشختين» وفي احاشية الدّوَانيّ؛: لبعرضيتها»؛ وهو أوضح.ء لأن الضمير يعود إلى 
#الجواهرة. 


الرسالة (6). رسالة في تحقيق 3 بق الوجود الذهنيى يب 


ولذلكٌ زادوا في تَعْرِيفيِ الجوهر قولّهم: إذا وَحَدّت في الخار ج2020 
وإنّما قَلْنا: «على ما قالّه الفاضِلٌ الدَّوَانِىٌ»: لأنّ ما تَقَلّه الإمامٌ عَنِ الشّيْخْ في 
«المُلخّصٍ)"" يُرافِقُ المَشْهِون فإنه ذكَرَ فيه أن الَّيْيمَ متَعَ جوارٌ كود الشيء الواح 
جَوهَرا وعَرّضاً. 
وقَال الكاتبي 2 في «حكمة العين»: «الجوهدٌ: هو الماهيةٌ التي إذا وَحَدَت 


)00 يعني: أن الحكماء عرَّفوا الجوهر أولا بأنه: الممكن الموجود لا في موضوع. يقابل الَرّض» وهو 
الممكن الموجود في موضوع؛ء أي: في محل مُقوّم لِمَا حل فيه. 
فأُورد عليهم أنهم يُيتون الوجوة الذَّهْنيّء فيلزمٌ أن لا تكونَ الجواهرٌ الحاصلةٌ في الذَِّنِ جواهرٌ 
لكونها موجودةً في موضوع.؛ مع أن الجوهرٌ جوهرٌء سواء ثيب إلى الوجود الذّهْنيَ أو الخارجيّ 
فأجابوا بأنَّ المراد بقولهم: #الموجود لا في موضوع:: أنه إذا وُجدَ في الخارج كان لا في موضوع. 
فاستقرٌ تعريمُهم للجوهر بأنه: ماهيّة إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع؛ أو الموجود في 
الأعيان لا في موضوع. 
وانظر: «التعريفات» للجرجاني (ص: 9 و«الكليات؛ لأبي البقاء الكفوي (ص: 517-157 7)؛ 
و#كشاف اصطلاحات الفئونة للتهانوي /١(‏ 506-8) (جوهر)» وادستور العلماءة لأحمد 
نكري )١54 /7( 5 /١١(‏ (جوهر) و(عرض). 

(؟) «حاشية؛ الدّوّانيَ على #الشرح الجديد للتجريد؟ للقوشيّ (ص: 4» وقال في آخره: «كلٌٌ ذلك 
مُصرّح به في كتب الشيخ وغيره». 

(؟) أي: ما نقله الإمام فخر الدين الرازيّ (ت 7307) في كتابه «الملخص؛ عن ابن سينا. 

(:) أبو الحسن علي بن محمد الكاتبي نجم الدين القزويني .)170-7٠٠(‏ الشهيرٌ بدييران» 
علامة حكيم منطقبّ» من تلامذة النُصبر الطوسيّ وله مُصتّفات» منها: «الشمسية» في المنطق» 
و«حكنمة العيسن» في الفلسفة. و(المُفصّل في شرح المُحصّل؟ للإمام فخر الدين الرازيّ؛ 
وةالمُنصّص في شرح المُلخّْص» للرازي أيضاً. انظر: افوات الوفيات» لاس شاكر الكتبي (/ 
7-/60)ء وةالأعلام» للزركلي (4/ 711-1519). 


ظ 


في الأعيانٍ كانت لا في مَوْضوع. ويَخْرّحٌ عنه الواجبٌ د ليسّ له ماهيّة ورا 
الوجودء ويَدَلٌ فيه الصّوّرٌ العقْلية للجواهرء لأنّها وإنْ كانت في الحالٍ حالَةٌ في 
المّوضوع؛ لكِنْيَصِدُّقٌ عليها رَسْمُ الجوهر وكوتُها في مَؤْضوع لا يُنافي جُومَريّتَهاء 
لأن الكونّ في المؤضوع أعمٌ مِنَّ الكونٍ فيه على تدر الوجود في الخارج. وثُبوتٌ 
الأعمٌ للشيء لا يُوحِبُ تُبِوتَ الأخصٌ له. ْ ظ 

وأمًا العَرَض فهر الْمَوْجِودٌ في الل شوم فعلى هذاء جار أنْ يكونَ الشيءٌ 
الواحدٌ جوهراً وعَرّضاًء ضرورة أن الصّوّرٌ العَقْليَةَ للجواهر الحُلَيَةِ كذلك. 

نعم لو قَسَرْنا العَرَضٌ بأنه الذي إذا وُجِدَ في الأعيانٍ كان في مَوْضوعء كانت 
تلك الصّوّرٌ جَواهِرَ فقط» لا أعراضاً»0©. 

وقال الشارح”": «فإذنْ ظهرٌ أن التّراعَ في جواز كونٍ الشيء الواحِدٍ جَومّراً 
وعَرَضاً مع وعَدَمٍ جوازه لَفْظيٌ راجمٌ إلى تفُسيرهما»”". انتهى كلامه. 

وقد تَلَخَصٌ مما قرَّرْناٌ أن القوم مع اخختلافهم في أنْ الصّوّرٌ العِلْمية الحاصلة في 
من العاليم القائمة به. هل هي أنمْسُ الماهيّاتٍ المَغْلومةٍ أم بها ومثالها؟ اتقَقُوا 


.)111-1١6 #حكمة العين» للكاتبيٌ (ص:‎ )١( 

(1) وهو العلامة حكيم شاه محمد بن مبارك شاه؛ المعروف بميرك البخاريّ الحنفيّ (ت نحو ه/الا)» 
اشتغل بالعلوم العقلية وبرع فيهاء وله مُصتّفاتء منها: «شرح حكمة العين» و«منار الوصول» 
وشرحه «مدار الفحول؛. انظر «الأعلام» للزركلي (ا/ :)١4‏ وأرّخ وفاته سنة (974)» وذكر في 
الحاشية ة قولاًآخر وهو ه/ا/. 

قلت: والأول خطأ جزماًء لأنه مُتقدّم على الشريف الجرجاني (ت )8١15‏ الذي صئَّف «حاشية» 
على كتابه شرح حكمة العين». فالثاني أو نحو منه هو الصواب. 
(؟) «شرح حكمة العين» لميرك البخاري (ص: .)١15‏ 
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على القولٍ بِعَرّضيّة تلك الصّوّرِء ولا إشكال في هذا القول من جهة أن صُورةً الجوهر 
كيف تكو عضا على الأصل الثاني» وذلكٌ ظاهرٌء وكذا على الأصل الأول 7 
أصحابّه يَُسّرونَ العَرَصَ على وَجْهِ لا يكونٌ مُقابلاً لجَومَرِ بل يكو مُتََاوِلا له. 

ومَنْ غَمَلَ عن هذا قالّ0©: «وأمًا على طريقة القائلينَ بوجود الأشياءٍ أنفسها في 
الذّهْنِ فيُشكِلٌ أن المَؤْجودَ في الخارج الذي هوّعِلْمٌ وعَرَضٌ من الكَيْيَاتِ التفُسائية 
ماهوٌ؟ إِذْ ليس هناك على هذه الطريقة إلَا مَفْهومٌ الحيوانٍ الذي هو مَوْجِودٌ في الذَّمْنِ 
وقائم به ومَعلوم»0". 

ومن الغافِلينَ عمًا قَدّمْنا بيانّه مَ من قالّ'" في وفع ما ذكر: اليم لا يجورٌ أن يكون 

عَدّهُم ياه كيف على سَبِيلٍ المُسامحة وتَشْبيه الأمور الدَّهْنية بالأمور العيْئيّة؟90. 

ثم إِنّ هذا القائل لم يَدْرِ أن النَجُويرٌ المَذْكورٌ مَرجِعْه إلى تجهيلٍ جمهور 
المُصِتْفِينَ من قُضَلاءِ الحُقَلاءِ في تَفْلِهِم ثلاثةٌ مذاهب في حقيقةٍ الجلم: أحدّها: أنه 
كَيْفتٌء والثاني: أنه - والثالتٌ: أنه انفعالٌ» فإنّه على تَقْدِير أنْ لايكونٌ القول بآنّه 
كيفٌ على الحقيقة لا يَتَحمَّقٌ” أنه مَذَمَبٌ الِثٌ مُخالِفٌ للمَذْهبَينِ الآحَرّين. 


)١(‏ على حاشية (م): «القوشجي». يعني: العلامة علاء الدين القوشيّ (ت 87)) والقرش: هو 
الطائر في اللغة التركية؛ وإضافة الجيم والياء للشّسبة عندهمء فإذا عربت قيل: القوشيّء وهو 
مايستعمله المُصئّف في رسائله غالباً. وقد تقدَّم التعريفٌ به في التعليق على #رسالة في 
تحقيق المعجزةة. 1 : 

(؟) «الشرح الجديد للتجريد» (ص: .)١5‏ 

() على حاشية (م): #جلال». يعني: العلامة الدّوَانيّ. 

(4) «حاشية؛ الدّوَانيٌ على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: .)١5‏ 

(6) سقط من (م): الا يتحقق». 


ات 


[المُقدّمة الثانية: في التفريق بين القيام بالذَّهْن والوجود في الذَّمْن] 

وثانيها - أي: ثاني المُقدّماتٍ المَذكورة -: أنْ الحصول العِلّمىّ - و 
حصولٌ صورة المَغْلوم في ذِمْنِ العام طريقه”" القيام» أي: قيامٌ تلكَ الصّورة 
بالذَّمْنِء ضرورة أنها حَقيقةٌ العِلّم والدذة يف افك والصّفةٌ لا يُدَّ لها مِنَّ القيام 
بالمّؤصوفيء وهذا الحكم لا يلت بكونٍ الور تي ماهية المَعلوم وكونها 
بحا ووثال له؛ لِعَدَم اخقصاص العلَةِ المَذْكورة بأحَدٍ الوَجْهِين 

فإِنْ قلتٌ: قد تقرّرَ عندهم أن صُوّرَ الجزئيّاتٍ المادّئة لا تَرتَسِمُْ في التَمْسِ 
النَاطِة بل في قُواهاء ومُوجَبُ ما ذكَرْتَ أنْ تحونَ تلك الصّوَّرُ أيضاً مُرتَيِمةٌ فيهاء 
ضرورة أن العالِمَ بالحقيقة هيّ دون القوى. 

قلتُ: لمّاكانث تلك القُوى حاضيرة عند الَفْسِ النَاطَِةِ كانت الصو الجُرئَيمةٌ 
فيها حاضرة عندها خضورٌ تلك القَوى وسائر الكَيْفِيَاتِ البَدَنِية مِْنَ الجوع والعَطّشٍ 
والخوفٍ وغير ذلك مِنّ الوجدانيَاتِء فلا يُحتاج في عِلمِها بالماديّاتٍ إلى ارتسام 
الصّورةِ في ذاتهاء كما لايُحتالج في عِلْمِها بتلكَ القوى والكَيِْيّاتِ المَذُكورة إليه 

فإِنْ قلتَ: هلا”" يَلرَمٌ حيئكذٍ أنْ يكونّ عِلمُها بالمادياتٍ خُضُورياً؟ 


)١(‏ في (ع): «هو»» وهو خخطأ. 

(1) في (م): ابطريقة»» وهوخطأء يدل عليه قوله بعد َحْو عشر فقرات: «هذا الذي ذكرنا طرينٌ الحصول 
العلمي». 

2 كذا عبر المُصتّف رحمه الله» وقد تكرّر منه هذا الاستعمال في موضع واحد من «رسالته في تحقيق قو 
وجوب الواجب»»؛ وفي موضعَينٍ من «رسالته في تحقيق ين أن الشمكين لا يكوث أحدُ طرقيه أزلى به 
لذاته»: وفي عدّة مواضع من رسالته في د تحقيق تقدِّم العلة على المعلول»: وحقّه أن يُقال: دألاى لأن 
مقصوةّه الاستفهام, وأمًا «هلا» فهي ١كَلِمةٌ‏ تحضيضي ولَوْمء فاللَّوْمٍ على ما مضى ين الزَّمانَء والحضٌ - 
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قلتٌ: إِنْ أردتَ بذلكَ أنْ لا يكونّ عِلْمُها بها بارتسام الصّورة في ذاتهاء فالمُلارّمةٌ 
ا وقَسادُ اللازم ممنوع. 

وَإِنْأردْتٌ به أن لايكونّ عِلْمّها بها بارتسَام الصّورة"؛ أصلا فَالجُلارّمَةٌ ممنوعةٌ» 
فإنَ في عِلْمِها لايد من أضْلٍ الارتسام» وبه يُقارِقٌ العم الحضوريّ المُصطَلَحَ» إلا 
أن ذلك الارتسامَ في آلتها لا في ذاتِهاء ولذلك يَرُولُ عِلْمُها بالماديّاتٍ عند تَعَطُلٍ 
الآلاتٍِء على ما صَرَّحَ به الشَّيْحْ في «الشّفاءة» حيتٌ تَقَى كونّ ذلك التّوْع من العِلّم 
كمال كينا 

وقد ظهرَ مما قرَّرْناهُ أن العُلومَ الحاصلة لنا على ثلاثة أنحاء: 

خضوريٌ بَحْتٌ"2 كعِلْنا بذاتنا وبما حَصّلّ فيه مِنّ الكَيْفِيَاتِ والصوّر. 


وانطباعيٌ صِرْفٌ» كعِلّونا بما هوّ الغائبٌ عنا. 

وذو الوَّجَهينء يُشيهُ الأول من وَجْهِ والثانيّ من وَجْء كعِلّمنا بما تر تَرتَيسمُ صورتّه 
في قوانا. 

وتَبيّنَ أنَ العُدولٌ عن تَعْريف العِلْم الانطباعيّ ب «الصّورةٍ الحاصلة في العَقلٍ»» 
إلى ريه ب «الصّورة الحاصلة عند الَقْلِ»؛ ليكون التّْريفٌ شايلاً للجلم بالصّورة 
الحاصِلةٍ في آلاتٍ المُتعمّلٍ لاة في العَفْلٍ”": مَشَّؤٌه الغُفُولُ عن أن هذا النوْعَ من الهم 


- على هايأتي مِنَ الزّمانء قاله الكسائيّ»» كما في «تاج العروس؟ للزّبيديٌ /*١(‏ 159) (هل). 
وقد سألتٌ أستاذنا العلامةً النّحُويّ الدكتور فخر الدين قباوة حفظه الله عن هذا الاستعمال» فأجاب 
آم 0 و 0 
بأنه «استعمال مُولّدء بل خطأ يُخَالِف ما عرف في العربية». 
)١(‏ من قوله: في ذاتهاء فالملازمة مسلمة» إلى هناء سقط.من (م6. . 
(؟) سقط من (ع): ابحت5. 
() في (م): «آلات العقل لا في التعفّل». 


ليس من قَبِيلٍ الانطباعيٌ» ولا صِحَة لِدَرْجهِ فيه بتَعْمِيم تَعْرِيِقِهِ فوعلى الوَّجْهِ المَذُكور؛ 
إِذْ حيئئٍ يَلرَمُ مُ أنْ تكونٌ حقيقة البو ع المَْبُورٍ مِنَّ الهلم أيضاً الصّورةٌ الحاصلة» وفيه 
المَحْذْورٌ المَذُكورٌ سابقاًء وهو لُزومٌ مُ أن لا تكونّ النْفْسٌ عالِمة بالجزئيّاتٍ المادية 
لِعَدّم قيام عِلوها بها”"2» والعالِمٌ حقيقةٌ لا بد له من قيام العِلّم به. 

هذا الذي ذَكَرّنا طري يق الحصولٍ العِلميّ. 

وأمّا الوجودٌالذّهْنيّ فليس طريقه القيام؛ أي: لايّرّم فيه قيامٌ الحاصِلٍ في الذَّمْنٍ 
هلما مَرّمِن أنَ المُرادَمِنَ الذّهْنِ هامّنا: مايَحُجٌ المُجرّداتٍ كلّهاء وقد صب حوا بِعَدّم 
الكَيّفي فيها” 2 وبَنَوَاا" على ذلك تَقَدِيمَ م مَبِاحِتٍ الكَمّ على الكَيْفيِه على ما ذْكِرَ في 
«شرح المَواقِف»” للفاضِلٍ الشّريفء وعلى تَفْدِيرٍ أنْ يكونَ طريقٌ الوجود الذَّهْنيٌ 
قيامٌ الحاصل في الذَّهْنٍ به يَلرّمُهم الاليزامُ بوجود الكَيْفي في المُجرّدات. 

فِانْ قُلتٌّ: إنهم ما قالوا صَّريحاً: إن الوجوة الذَّهْنىّ هر حصونٌ الأشياءٍ 
في المُجرّداتِء بل قالوا: مُرادٌنامِنَ الذَّهْنٍ مايَعُمّهاء دَفْعالِمَا قيلّ: إن الثابتَ 
بالدَليلٍ أن للأشياءِ وجوداًآخَرٌَغيرَ الوجود الخارجيّ» وأمّا أنه في ذِهْيْنا فلا 
دلالة فيه على ذلك. 

فلسُ: كفى نيمهم المذكودُ في زوم الخذورء وهو تجويرّهم أن يكون 
في المُجرّداتٍ كيف ثم نقولٌ: إنهم قالوا بحُصولٍ صُّوَّرٍ جميع المَفْهوماتِ في 
العَقلٍ الفَعَال. 


)02( 00 ليه . 
ني (ع): لبعدم الكيفيات بها؛» وهو خطأء والضمير في دفيهاء يعودٌ إلى المُجرّدات. 

فرق 0 الوبهذا»» وهو تصحيف. 

(؟) انظر منه: 1 عدو 447) أو(ه/ هو )1١1‏ بحاشيييه. 


مد ان .رسالة في تحقيق فية يق الوجود الذهني 7 


قال المُحمّقٌ الطوسيٌ"" في «شرح الإشاراء: ات4: «والعفُلٌ لمعا لتَثل 
المَْقولاتٍ فيه وامتناع تمثل المَخْسرساتٍ فيه يَصِلّحٌ لأنْيكونَ حافظاً للصُوّرٍ 
المَعْقولةٍ دون المّخسوسة26. انتّهى 

ولمَاصَرّحوافي بَحْثِ الوجود الذَّهْنيٌ أنَّمُرادَهم منه: مايخم م الحصولٌ 
في المَبِادِئ العالية» ظهّرٌ أن الوجودٌ الذّهْنىّ الذي أَتبْنُوهُ للمغقولاتٍ هرّ 
حصولّها في العَفْلٍ الفعَالِه ولذلكٌ قالّ صاحِبٌ «المّواقِفي:: دإنْ المُرتَسِمَ في 
المَبادِئ العاليةٍ إن كان الصّوّرَ والماهيّاتٍ الكُلَيةَ فهو المُرادُبالوج ود الذي" 
وقدعرَّفتٌ أنه لاقيام للحاصل في المُجرّداتٍ بهاء فت أن الوجوة" الذغنيٌ 
ليس طريقه القيامَ به. 

بل نقولٌ: لما قالوا: إِنَّ المُرادَ مِنَ الوجود الذّهْنيٌ: ما يَحُمُ الحصولٌ في 
المُجرّداتِء وقاعدثُهم أن الحاصِل فيها لا يقومٌ بهاء فثبَتَ أن مُرادَهُم مِنَ الوجود 
الحصولٌ لا بطريقٍ القيام» سواءٌ كان ذلكَ الحصولٌ في المُجرّداتٍ أو في غيرها من 
التَفْسِ الناطقة وقُواها. 

وبتَحْقيقّنا هذا تَيّنَ أن مَنْ قالّ» في جواب شُبْهةٍ المُكِرِينَ للوجود الذي 
الآتي تَقيرٌها ما حاصِلّه: «أنه قَرقٌ بِينَ الحصولٍ في الذَّْنٍ والقيام به» فإنْ حصولٌ 
شيء في الذَّمْنِ لا يُوحِبُ انّصافَ الذَّهْنِ به إِنّما المُوجِبٌ له قيامٌه به وهذه الأشياءٌ 


)١(‏ نصيرالدّين (7177-641)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على #رسالة في تحقيق الجبر والقدر». 
(؟) #شرح الإشارات والتنبيهات؛ للنُصير الطوسيّ (؟/ 0747. 

(*) «المواقف» للإيجيّ )١1١ /١(‏ مع اشرجهة لجرا 1 1) بحاشيتيه. 

(5) في (م): «الموجود»؛ وهو خطأ. 

(6) وهو العلامة علاء الدين القوشي. 


عت كال الج سد 
الي الحرارةً وَالبُرودة والزَّوْجِيّةَ والقَرْديْةَ وأمعالها_إِنّما هىَّ حاصلة في الذَّمْنٍ 
لاقائمةٌ به فلم يُوحِبٍ انّصاف الذَّمْن بها. 
وبهذا يَندَّفِع-عن أَصَلٍ القائلينَ بوجود الأشياءٍ أنفيهاء لا بصّوّرِها وأشباحهاء 
في الذَّهْنَِالإشكال؛ بأنْ يُقالٌ: إن المَوْجودَ في الخارج الذي هوّ عِلٌّْ وعَرَّض من 
الكَيْفِيّاتِ التفسانيّة ما هوّ؟ إِذْ ليس هناك على الأضل”" المَذكور إلا مَفْهِومُ الحيوانٍ 
ا ل لاك : 
الذي هو مَوْجودٌ في الذَهْنٍ ومّعلوم. 


ووّجْهُ الاندفاع: أنه حيدَئذٍ نقولٌ: بل هناك أمران: 
أحدّهما: المَعْلومُ وهو مَوْجِودٌ في الذّمْنِ غيرٌ قائم به. 
: والآخرٌ: العِلْمُ وهو كفي تَفسانيَةٌ قائمة بالذَّمْنٍ في الخارج)”". فقد أصابت”". 
. والمُخطَّىَ9 له قائلاً: «هذا القائمٌ بالدَّمْنٍ إِنْ كان مُغْايراًللأر المَعْلُوم 
بالماهيّة-كمايَدُلٌ عليه ظاهِرٌ كلامِهفهرَبعَيِيْهِ القولٌ بالتّبّح والمشاليء وإنّْ 
كان تّجِداً ممه فيها' عاة الإشكالٌ الأوَلء وهوّنُرومٌ انَصاف الدَّهْنِ بِماعُلِمٌ 
انتفاؤٌ عنه قَطعاًء والإشكالٌ الثاني أيضاًء ضرورة أن ماهو مُنّحِدٌ مع الجوهر في 
الماهيّة لايكون كَيْفاً بالحقيقة. 


)١(‏ في (ع): «أصله». 

)١(‏ «الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشيّ (ص: )١5‏ بتصرّّف يسير واختصارء على ما أشار إليه المُصئّف 
بقوله: #بما حاصله...). . 

(7) سقط من (م): «فقد أصاب». ولادٌ منهاء فهذه الجملة هي خببٌ دأ من قوله قبل ْو ثلاث 
فقرات: #وبتحقيقنا هذا تبيّن أنَّ مَنْ قال.... 

(5) بالنصب عطفاً على «مَنْ» في قوله: اتبيّن أن مَن قال...»» والمراد: العلامة الدَّوَانيَ. 

(0) أي: وإن كان القائمٌ بالذمن مُتّحِداً مع الأمر المعلوم في الماهية. 


الرسالة (1)زيالة فى تتحفيق الوجود الذهتي ؟ 


إن قِيلَ: القئ بالشّتح لا يقونُ بحُصول الماهيّة نفيها في الدَّهْن إلا على طريق 
النجازِء ونح نقولٌ به حَقيقة كما هر مُمَتَضى البُرهانء فافترَقنا. 

قُلنا: فلا بُذَّ من إثباتٍ وجود أمر آََرَ مُعْايِرٍ بالماهيّة للأمرٍ المَعْلوم؛ ودوئّه 
٠‏ 0 القَتاده فإنًا اي لك 

ني هُنيّة ثم العَقَلُ يُلاحِظَّها من حيثٌ هي”' بدونٍ تلك التوارض 

ووالخكلة) نا ذكرتموة إنكداث مَذْهَبِ ثالِث. فلا بُدَّ من إثباته بالدّليل»”2 
0 َوُه الول عما فرَرْناُ فيما تدم من أن قاعدتهم اققَضَتْ وجو المَمْلوم 
في الالذن ينون القبام يه بوشر حت عدم قياووايه أن يعون ناير لمن بالنامة 
ضرورة أن العلمَ من الكَيْفِيَاتٍ التفسانيّة نيه التي يجب قيامُها به» فما ذُكِرَ ليس إثباتٌ 
مدهب ثالث بل تحقيق ين مَذَهَب المُحقَقينَ من الحكّماء. 

تاقد المدكير ولوقي ين جية حبر ون :أنه زعَمَ أن 
الإشكال الذي ذَكَرّه لايَندَفِعُ عن أصلٍ القائلِينَ بأنَّ الحاصل في الذَّهْنٍ نَفْس 
الماهيّة إلا بتَخْقيقه. وقد نبّهتٌُ فيما سَبَقّ على أنّله مدعا مم قَطْع النظر عن 
التَحْقيقٍ المَذكور. 

إن قُلتَ: كونٌ العَفْل المَعَالٍِ خرانةَ التَّفْسِ النَاطِقةٍ مُّنافٍ لِكونٍ الحصول فيه 
وجودا نش أمرناء لأ مُوجَبَ الأول" أنْ تَحصّلٌ فيه صُوّرٌ الكواؤب أيضاًء لأنْ 


)١(‏ زاد في (ع): #هي ثانية» وليست في (م) ولا في #حاشية الدّوّانيَ؛. 

(؟) «حاشية الدّوَائيَ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: .)١5‏ 

(؟) قوله: #مخطى» هو خبرٌ قوله: «والمُخْطُّى له قائلا...» المُتقدّم قبل ثلاث فقرات. 
(4) يعني: القوشي. 

(5) وهو كونٌ العقل الفعّال خزانةً النفس الناطقة. 


نرم هذ 7 ٍّ 
5 0 
مَبْنى ذلك على أن المَرْقّ الحاصل بين الذهولٍ والتّسيانِ يَقتّضي زوال الصّورةٍ 1" عن 
و را ات ال كا 5 1 
في صُوّرٍ الكواؤب أيضاً. 
ومُوجبَ الثاني" أنْ لاتحصّلٌ فيه صُوَّرُ الكواؤب. وإِلّا لاتكونُ صُوّرَه) 
الكواذب؛ إِذْ حيدَذٍ يَلرّمُ مٌأنْ تكونّ الكواؤبٌ المَفْروضةٌ مُطابقة بقة للواقِع؛ لوجود 
صُوَّرِها في نَفْسِ الأمرء والمُطابقٌ للواقع لا يكونٌُ كاذب وهو خلافٌ المَفُروض. 


وإذا تَحقَقّ نّ المُنافاة بيتهما فالقولٌ بالأوَّلٍ يَمنَعٌ القولّ بالثاني. 


وأيضاً يَتَعلْ0"© حيئَئلٍ_-أي : على تَقَدِيرٍ أن يكونَ الحصولٌ في العَفْلٍ القَعَالٍ 
وجو دأفي نفس الأمر -وَضْفتٌ الأحكام الثابة فيه بالصّدقٍ والمُطابقةٍ لِنَفُسِ 
الأمرء وكذاوَضفٌ العِلّم السَابقٍ عليه© درل تجاه مولع الراعيت وسسنائر 
العُقول [به]؛ لامتناع مُطابقةٍ بق ةالشيء لاقع لاقت وكذا ومنت العلم 
بالمّحسوساتٍ بها؛ لامتناع حُصولها في العَقَلٍ عندهم. 


)١(‏ في (ع): «التصور». 

فق أي: في الذّهو ل دون النسيان. 

(*) أي: ولأن مُوجَبٌ الثاني... إلخ» والثاني: : هو كون الحصول في العقل الفعّال وجوداً نفس أمرياً. 

(54) سقط من (ع): (صور». 

(0) في (ع): 3يتقرر») وهو تصحيفب. 

(1) أي: على الحصول في العقل الفّال. والعقلٌ الفمّال عند الفلاسفة: قديمٌ بالزمان حادثٌ بالذات» 
فسَبْقٌ الواجب تعالى وسائر العقول له سََبْقّ ذاتيّ لا زمانيّ؛ ولذا قال: «ولو بالذات». 

) زيادة مني يقتضيها السّياق» والضميءٌ في «به» راجع إلى «الصّدق والمُطابقة لِمَا في نفس الأمره. 


الرسالة (40). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ا 


ولاجمكُِ الجوابُ عن الأول0" بأنّ زان الس التاق 4 جوع 1221" لا العقلٌ 
الفعَالُ0"» فلا مُنافاةً بين نّ إثباتهم الخزانة للنَفْسِ التاطقةٍ مِنَ المُجرّداتِ ‏ بناءٌ على 
القَرْقِ المَذكورٍ بِينَ الذّهولٍ وَالَّْيانِ وما تَقرّرَ عندهم من كونٍ الحصولٍ في العقلٍ 
الفعَالِ وجوداً في َفْسٍ الأمرء لأنهم صَرّحوا" بأنَّ الخزانةً هوَّ العَقُلُ الفعَالُ» على 
ما نَقَلْناهُ عن المُحققٍ الطوسيّ فيما تَقدّم. 

للم إلا أن يُقال: ما تمسّكوا به في إثباتٍ الخزانةٍ للتَفْسٍ النَاطِقَةٍ م مِنَّ القَزْق 
المَذكورٍ بيينَ الذَهولٍ والتّسْيانِ لا يُساعِدُ تَعِْينَ كونها العقلّ الفْعَالَ» إِنّما دلاله 
على أنَّ لها خزانةٌ من جني المُجرّداتِ؛ٍ أعمٌ من أنْ يكونّ العقلّ الفعَالٌ أو غيرّه من 
العُّقول فالقونٌ بأنّ ذلك المُجِرَّدَ هوّ العقلٌ الفْعَالُ بطريقٍ الأخْذٍ بالأنسّبء لا بطريق 
الأخذٍ يمُوجَبٍ البُرِهانِء فلا بأسٌ في المُخْالَفةٍ لذلك القول. 

قلتُ”: حصولنُ صُوَرٍ الأحكام الكاؤبةٍ في العقل الفعَالِء على تَقَدِيرٍ 
كونٍ الحصولٍ فيه وجو داتس أمرِياًء لاينافي كوئها كاؤبة لأن متغنى كذيها 
عَدَمُ حمق مُطابقتها في نفْسِ الأمرء وهو مُتعلّقها من وقوع التّسبَةِ الحكمية”© 
ولأوقوطهنا: وعصدول شوزهافة الب عضول يهني ولا ارما لفلا 
مُنافاةً بين الأمرّين المَذُكور رَينَ. 


)00( وهو أن القولّ بكونٍ العقل الفمّال خزانةً النفس الناطقة يمنعٌ القولٌ بكون الحصول فيه وجوداً نفس 
أمرياً؛ للمنافاةٍ بينهما. 1 

)١(‏ في (م): جواهر أخر». 

(') وفيه ردٌّ على القوشيّ في «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 17). 

(4) قوله: «لأنهم صرّحوا...» تعليلٌ لقوله: #ولا يمكن البجوابٌ عن الأول... إلخ». 

(5) في (ع): «قلنا». 

() سقط من (م): «الحكمية». 


1 الها 


ص كن شتز بعن هنا" كلت ف جربا حك قال: «إِنَّ المُطابقٌ لِمَا ارتَسَمَ 
فيه من حيث تَصْديقّه به صادِقٌء وتلكٌ الكواؤبٌ وإِنْ كانت مُرتَسِمَةٌ فيه من حيثٌ 
الحِفْظء لكِنْ يجورٌ أنْ لايكونّ مُصدّقاً بهاء فإن الحافِظً لايَلرّمُ أن يكونّ مُدْعِناً لِمَا 
يحفظٌ بل ولا أنْ يكونّ مُدركا له ألايُرى أنَّ الخيال يجزانةٌ الصّوّرِء وليسّ مُدركاً لها 
عندهم. والحافظ يَخزّنُ المَعاني ولايُدرِكُهاء فيجورٌ أن يكونَ شأنُ العقلٍ الْفْعَالٍ مع 
الصَّوادِقٍ الحفظ والتَضْديقٌ» وممَ الكواؤبٍ الحفظٌ فقطء وذلكٌ لبراءته عن الشّرورٍ 
التي هي يمن توابع المادّة. 

لا يْقالٌ: لا مَْنى للعِلّم إلا حصولٌ مُجِرَّدُ عند مُجرّدٍ قائم بذاته» فيكوثٌ العَفْلُ 


هم 


عالمابه. 

ا و د - 2 يي 

لأنا نقول: هذاإِنْمايَستَلزِمُ كوئّه عاليماً بهومن حيتٌ التّصوٌرٌ واستِلزامُه بحُصول 
3 
التصديقٍ به ممنوع. 


والحاصل: أن الجزانة إِنّما تَحمَّظٌ المّعانيّ التي تَعلَّقَ بها التَصْدِيقٌء وذلكَ 
يَسَلِمُتصوٌرَه ولايَلرَمٌ منه حصولٌ التَّصْديقٍ بها»”©. إلى هنا كلامه. 

م إن مَبنى ما ذكَرَه عولٌ عن قاعِدةٍ أخرى مُقرّرةٍ عندهم» وهي: أنَّ علوم 
المُجرّداتِ حضوريَةٌ لا انطباعيّة. فعلى هذاء لا مجالّ لأنْ تكون صُوَّدُ الأحكاه©؟ 
الصَادِقَةِ تَصْديقاً للعقل الفعّال. 

وأمّا قول المُعتّرضِ*»: إنة حيتكٍ «يَتَعذَرُ وَضْففٌ الأحكام الثابتةٍ في العَقَلٍ الفعّال 


)٠(‏ على حاشية (م): #جلال؛. يعني: العلامة الدّرٌ اني. 

(0) «حاشية»6 الدوَانيٌ على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 57). 
(*) في (ع): «الأوهامة. 

(5) السالفي كلامّه قبل .بدوءاً بعبارة: «فإن قلت». 


الرسالة (864).رسالة في تحقيق الوجود الذهنيى بوب 


بالصّدْقٍ والمُطابقةٍ لَِفْسِ الأمر؛ فليسّ بشيء؛ لِما نبت عليه آنفاً مِن أن صِدَْقّها 
بحُصولٍ مُطابقتها يمن كَيِْيَةِ الب الحُكْميّة في تَفْسِ الأمرء لا بحُصول أنقِها فيه 
فالأحكامٌ الثابتةٌ في العَفْلٍ الفعَالٍ بأنفسِها مُطابِقةٌ لِمَا حَصَل فيه من كَبْفيّاتٍ النَسَبٍ 
التي تَتَعلّقٌ بها تلكَ الأحكامٌ» فلا إشكال. 

وللغفولٍ عن هذا ارتكّبَ بعضّهم”" في الجوابٍ إلى تخصيص كون الصَّدْقٍ , 
مُطابقةً الَحُكُْم لِمَا في نَفْسِ الأمرٍ بما عَدا الأحكام الثابتةٍ في العَقْلٍ الفعَالِء حيتٌ 
قال: «إنّْ صِحَةٌ الحُكُم الذي في العَقْلٍ الفعَالٍ لا يكونٌ لكونِه مُطابقاً ِمَا في نَفْسِ 
الأمرء بل لكونه عَيتّهة". ولا يَشْفَى ما فيه من المُخْالَفةِ لِمَا هوّ المَشْهِورُ من عَدَّم 
المَرْقِ بِينَ حُكْم وحُكم في مَعْنى الصّحَةٍ والصدّق. 

وَالعَرّمَ بعضُهم فيه التَعشُّف بأنْ يُقال: (إِنَّ المُعْايَرةً الاعتباريّةَ كافية في 
تحققٍ المُطابقة» يَمْني: أن الحكم الثابتٌ في العَفْلٍ الفعَالٍ مُطابقٌ لِتَعيِه من 
حيثُ هو مَوْجِودٌ في نَفْسِ الأمر» وَإِنْ كان تَحمقُ وجوده في نَفْسٍ الأمر بوجوده 
في العَقّل الفعَالِء فإِنّه من حيثٌ وجوه في العَقْلٍ الفمَّالٍ مُغايرٌ له ين حيتٌ 
وجوده في نس الأمر. 

ثم قال في تَفْصيلِه: «إنّ الب إذا وُجَدَّت في الذَّهْنٍ كان لها وود ذِهْنيٌ سواة 
كانَ ذلكَ باختراع العَقَلٍ وتَعَمّله(" كما في الحكم برّوْجِيّةِ الثلاثة مَتَلآ أو بدون 
اختراعه؛ كما في الصّوادق. 


)١(‏ يقصد العلامة السَّعْدَ التفتازانيَ (ت 0747 أو العلاء القوشيّ (ت 8174)» والثاني أظهرء فإنه كثير 
النقل عنه هئا. 1 0 

(0) انظر: اشرح المقاصد» للتفتازاني /١(‏ 5 4" و#الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 035 

() في (م): #وتعلّمه4؛ وهو خطأ. 


ورت يكال اي سد 
ْم | 0 
| كان دسق بعخفي الاخبرلع راطا لم يكن و جودافي عة نه أي به 
قَطْع النظّر عن ذلك الاختراع» وإذا كان تحققّه ٌُ لا بمَخْضٍ الاختراعء بل كان مُتتَرّعاً 
بن أمرون شأيه أن يت منه ذلك كا مؤجودا مع َع لطر عن وإن كان وجوه 


في الذَّْنِء إلا أنه مَوْجَودٌ فيه بدونٍ تَعَمّله29 فهو يمن تعث انه مَوْجود في الذَّمْنِ 
مُطابقٌ له" من حيثٌ إن مَؤْجوةٌ فيه بلا َعَتل. 

والاعتبارٌ الثاني هرّ الوجودٌ في تَفْسٍ الأمرء فإنّ المَمْورَ إليه في هذا الاعتبار 
هو مُطلَقٌ وجوده في حَدٌ ذاته؛ أعمٌ يمن أنْ يكونّ في الخارج أو في الذَّمْنِ على الوّجْهِ 
المَذُكورء إلا أنّ أمراآحَرٌ وهوّعَدَمٌ صَلاحييِهِ للوجود الخارجيّ ‏ اقِتَضَى أنْ يكونّ 
ذلك الوجودٌ له7© في الذّهْن. 

فالتّسْبةٌ الذَّْنيةٌ في الصَّوادِقٍ مُطايقةٌ لها من حيثٌ إنها مَؤْجودةٌ في َفْسِهاء حتّى 
لو كانت مَؤْجودةٌ في الخارج أيضاً كانت مُطايقة لهاء بخلافها في الكواذب؛ إِذْ ليسّ 
لها الوجودٌ في تَفيهاء أي: وجودٌ بلا تعمّلٍ واختراع أصلاً؛ لا في الخارج ولا في 
الذَّمْنَ) .إلى هنا كلامه. 

وفيه أن المَفْهِومَ من قوله: «إلا أن المَؤْجودَ فيه بدون تَعَمُّلِهه هوّ أنْ لا يكونٌ 
فيه للاخراع مَدحَلٌ أصلًء والظاهِرٌ من زيادةٍ عبار «مَخْض» في قولِه: «لا بمَخخض 
الاختراع» هو أنْ يكونّ فيه للاختراع مَدحَلٌ ماء فبينَ كلاميْه نوعٌ داقع . 
دق في (م): #وتعلّمه4: وهو خطأ كما سبق آثفاً. 


(؟) زاد في (م): #من حيث إنه موجود في الذهن مطابق له»» وهو تكرارلِما قبله. 
() في (ع): «آلة»؛ وهو خطأء والصواب: لهء أي: للمنسوب إليه هذا النوع من الوجود. 


الرسالة (). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ش ١م‏ 


وأمَ قولٌ المُعتَرِض””. «وكذا وَضْفٌ العِلّم؛ إلخ؛ ؛ فلس بشيء أيضا؛ أن تأر 
الذّاتيّ لا يُنافي تحققٌ قً أْصلٍ المطابقة. وهو المُعمَبرٌ في الصّذّْق. 

وأيضاً عِلْمُ المُجرٌ لمُجرّدانٍ مُضوريٌ» فلا يُوصَتُ أحكاثه بالمُطابقة» ولايلرَم من 
ذلك أنْ تكونَ أحكامُهم كاذبة» لأنّ الكذِبَ ليس عدم المُطابقة لِمَا في تَمْسٍ الأمر 
اباي لله عمّا من شأآنِه أنه يُطابقٌ لما في تَفْسٍ الأمْرِء وليسّ من شأنٍ تلك 

فَإِنْ قَلتَ: يَلرَمُ حيئَكذِ صِحَةُ سَلْبٍ الصَّدْقِ عنهاء وكفى ذلك مَحْذوراً. 

قلثُ: إِنْ أريدَ بالصَّدْق مَعْنى الجُطابْقةٍ المَذُكورة» فلا قَسادَ في اللّازِم المَزبُور 
ون ريد به مَعْنى الح فاللازمٌ ممنوع” “. وقد نبّةَ أرسطو على ذلكَ حيتٌ قال في 
«أثو لوجيا»”” ما يهم منه أن عِلمَ التباي أجَلٌ ين أنْ يُوصَفَ بِالصَّدقِء وإنّما هو 
الحقٌ يمني : أنه الواقِع م لا المُطابةٌ بق للواقِع 0 ش 

إذأريد به َعنّى أ اين يان حقى تنظ فيه. 

وأما الّدُ على الجواب المَذكور بأنَ كونَ الحكم غيرٌ مَوْصوفٍ بالصَّدْقٍ ولا 
بالكذب لاف العُزْف العامٌ والخاصٌء فَمَرْدودٌ بأنَ العُرْفَ في العِلّم الانطباعيٌ لا 
الحضوريٌ. 
000 السالفي كلامّه قبل مبدوءاً بعبارة: «فإن قلت4. 
(1) ريمت في (ع) بما صورته: «يمنعها» دون نمطا 
لف في (م): «أثلوضياف» وهو تصحيف. 

وأثولوجيا: كتابٌ يُنسَبُ إلى أرسطوء ولابن سينا شرح أو تعليقات عليه؛ وقد نشره الدكتور 

عبد الرحمن بدوي في كتابه «أرسطو عند العرب». 
(؛) النَقْلُ عن أرسطو مستفادٌ من «حاشية» الدَّوَانيٌ على الشرح المجديد للتجريدة (ص: 57). 


0 0 د ارك اس 
وأمّا قولٌ المُعتّرضٌِ”": ل 
ما قالوا: إن الوجوة الذي النّنْسَ أمرِيّ مُسحَصِرٌ في الحصولٍ في العَفْلٍ 
الفعَالٍء بل قالوا إنَهيَعُمٌ الحصول فيه والحصولٌ في التَفْسِ النَاطِقَةٍ وقواهاء 
على ما أقَرّنا إليه في أوّلٍِ الرّسالة. 


ومَنْ غَمَلَ عن هذا”" تَعَسّفَ في الجواب» وعَدَلَ عن مَنْهَج الصّواب» حيثٌ 
قالّ: «ارتسامٌ الجّزئيٌ في العَْل على وَجْهِ كُلَّيٌ”" كافي في المُطابقة»9». 

لايُّقال: ماذْكِرٌ فيماسَبٌَ مِن أنّ الوجوة الذَّْنىّ حصولٌ لا بطريق القيام 
مخصوصٌ بالوجود في المُجرّداتِء فعلى تَقَدِير عُموم الوجود الذَّهْنَيٌ للحُصولٍ 
في القُوى لبن لايَنقَطِعُ عِْقٌالشّبْهةِ المَشهورة المَذُكورة فيما سَبَقَ؛ يان أن 
المَؤْجو في الذَّمْنِ لايقومٌبه؛ لِعَوْدِتلكَ الشّبْهِة” في الحصول في القُوى سالمةً 
عن الاندفاع بذلك البيان. 

لأننا نقولٌ: ليس المَذُكورٌ فيما سَبَنّ مخصو صا بالوجود في المُجرّداتِ, بل يَعُجٌ 
الوجود في القوى البَدَنِيَةِ أيضأء لأنه إذا بت في بعض أفراده أنه بدون القيام بِالمَظِهَرِ 
ّم أن يكونٌ في سائره أيضاً كذلك» ضرورة أنه مَُولةٌ واجدة. 


)١(‏ السالفي كلامّه لدت مبدوءاً بعيارة: «فإن قلت6. 


فر 10-000 590 

(:) انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني /١(‏ 3546)) و«الشرح الجديد للتجريد؛ للقورشي 
(ص:59-57). 

(0) من قوله: «المشهورة المذكورة؛ إلى هناء سقط من (ع). 


الرسالة (84).رسالة في تحقيق الوجود الذهني ا 


وقد مَرتِ الإشارة إلى هذا فيما تَقَدّم فافهم وائيّتٌ ولا َتسِع الأهواءً المُزْلّة 

والأوهامَ المُضِلّة» الله تعالى ولي شاد ومنه العضّمةٌ والكّداد. ‏ 
[المُقدّمة الثالئة: في بيان مُوجَبٍ صدق القضية المُوجبة] 

وثالثها - أي: ثالِث المُقدَّماتٍ -: أنَّ صِذْقٌ القَضِيّةَ المُوجبة يقتّضي وجوة 
الموضوع فيما نسب إليه الحكمٌ مِنّ الخارج والذَّمْنِء أعني: إِنْ كانت العَضِيَةُ 
خارجيّةٌ لا بد في صِدْقِها من وجود مَوْضوعِها في الخارج وإِنْ كانث ذَهْنيْةَ لا يُدَ 
في صِدْقِها من وجود مَوْضوعِها في الدَّمْنء بخِلاني القَضِيةِ السالبة» فإن صِذْقَها لا 
يَقتّضي وجوة المَؤضوع فيما تسب إليه الحكمٌ من أحَدٍ المَظهَرَينٍ المَذكورين. 

وذلكٌ لأنَ صِدْقٌ الحكمء إيجابيّاً كانَ أو سَأْبياً-على مامّرٌ في المُقدّمةٍ 
الثانية- بمُطابقيِهِ لِمَا في تَفْسٍ الأمر؛ بِأَنْيتَحقَقٌ فيه مُتَلقُهمِن وقوع السب 
الحكميّة ولاوقوعها؛ ْ 

ومتَعلنٌ الحكم الإيجابيٌّ وقوعٌ النَسْبَةِ المَُكورة» ومَرحِعٌ ذلك الوقوع إلى 
الوجود الرابطيٌ بين المَؤضوع والمخمول؛ ولا تَحقََ لذلكَ الوجودٍ بدونٍ الوجود 
الأصينٌ للمؤضوع في مَظهر ضرورة أن نبوتَ شيءٍ لشيء قَْعُثبوتٍ المُنِيّتِ له 
في مَظهر البوت. 

ومُتَعلَقٌ الحكم الْصَلبيّ لاوقوعٌ النْسْبَةٍ الحُكْميّة» ومَرجعه إلى عَدَمِ 3 
الوجود الرابطيّ بِينَ طَرَفَي القَضيَةه وعَدَمٌ تحقّقِه كما يكونٌ بوجود المَوْضوع في 
مَظهّرٍ الحكم غيرٌ ثابتٍ له المَحْمولُ في تَفْسٍ الأمرء كذلكٌَ يكون بعَدّمِ وجنوده فيه؛ 
قروا ل انر عه وكوك لاقي د الاساك باع وذق العكم القلوال 


يَقنَضي وجود المَوؤضوع. 


ررد يحائل 7 
4م ا 01 . 
ثم نقولٌ: لا فا في أنّ تَحقُقَ قَقّ التشبة الحُكميّة في القَضِيَةِ يتقتضي التَعْايَرَ 
بينَ طَرَقيْهاء وأنَّ الوجوة الرابطيّ الذي هو كَيْفيةُ تلك التّسبةِ نَوْحٌ تحاد بين ذَيئِكَ 
الطّرَكَينِ في الوجودء ولذلكَ قالوا: إن مَرجِمَ الحَمْلٍ الإيجابيّ إلى الحكم بأنّ 
المُتغايرَين مَفُهوماً مُتَحِدانٍ ذاتاً في الخارج أو في الذَّمْن. 
لا يُقال: يَلرَمُ حيئئِذٍ أنْ لا يكونٌ الحكمٌ الإيجابيٌ إِلّا على المَؤْجودٍ الخارجىّ 
بوثلهء أوعلى المَوْجِودٍالذّهْنيٌ بوثله» فلايصِحٌ قونّهم: «ثبوثُ شيءٍ لشيء لا يَستَلزِمٌ 
2 9 
وجود الثابتٍ في مَظهر الثبوتٍ»؛ إِذْ مُوجَبُهِ أنْ تكون بعضٌ الأحكام الإيجابيّة ة على 
المَؤْجودٍ في أحَدٍ المَظهَرَينٍ بِالْمَعْدوم فيه. 
لأننانقولٌ: الاتّحادُ في الوجود إِنّما يكونْ بينَ المَؤضوع والمَحْمولٍ مَواطأة"'» 
وأمَا المَحْمولٌ اشتقاقاً أي: مَبدَأُ المَحُمولٍ مُواطات كالكمى فى: زيدٌ أعمى ‏ فلا 
اتاد بيئّه وبينَ المَؤضوع أصْلاً. والمُرادُ بالثابج”" في قَوْلهم: «ثبوت شيع لشيء له 
سملم نبوت الثابت في مظهر البوت»: ماعو يدا امول عواطناة: 
وهاهُنا قيقةٌ لابُدَ منَ التبيهِ عليها» وهيّ أنّ الانّحادَ في الذاتٍ بين المُتعْايرَينٍ 
٠ 0 ٠‏ م 8 
في المَفْهوم لايكونٌ إلا بانّحادِهما في الوجود؛ إِذْ لو كان لكُلُ منهما وجوةٌ مُستَقِلٌ 
لكان لكُل منهما ذاثٌ غيرٌ ذاتٍ الآخَرِء فلا يكونان مُتَّحِدَين في الذَّاتِء ولو كان 
)١(‏ نسبةٌ المحمول إلى الموضوع: إن كانت بلا واسطة فهو حَمُْلُ المواطأة» وفيه يكون الشيء محمولًا 
على الموضوع بالحقيقة» كقولنا: الإنسانُ حيوانٌ ناطق. 
وإن كانت بنسبة «ذو» أو «له» أو «في» فهو حَمْلٌ الاشتقاق» وفيه لا يكون الشيء محمولاً على 
الموضوع بالحقيقة» كقولنا: الإنسان أبيض أو ذو بياضء ولا يصحّ أن يُقال: الإنسان بياض. 
انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي /١1(‏ 717)» وادستور العلماء؛ للأحمد نكري(؟7/ .)5٠‏ 
(5) في (ع): امن الثابت». 


الرسالة (1) .رسالة في تحقيق قبة الوجود الذهني هم 


لأنيحما وجوة ستل لآلا حفًله من الوجوه لم لايكو نان في 
الدّاتِ أيضاً إِذْ حيئتذ لا” يكونُ لأحدهما م من الذاتيّة, 

فمَرجِمٌ القَولَينِ المَذْكورينٍ في تحقيق مَعْنى الحَمْلٍ أحدّهماما ذُكرٌ والآخرٌ:: 
تفُسيرٌه بانّحادٍ المَفْهومَين المُتغايرين في الوجود_واحد. 

لا يُقال: ينسَقِضُ حَدٌَ الكَمْل إذا اعبِيرَ فيه الاتّحادُ في الوجود؛ بِحَمْل مثل 
«الأعمى؛ على شَخْص في الخارج؛ إِذْ لا حَظ لِمَفْهوم الأعمى مِنّ الوجود. ولا 
عق بَنَقِض به إذا اعتيرٌ فيه الاتحادٌ في الذات» أي: فيما صَدَقَ هو عليه أن مَفهوم 
الأعمى صادقٌ على ما صَدَّ يد “عليه مَفْهومُ المَوْصِوفِ بالَمى؛ فكيف يَتَّحِدٌ الحدّانٍ 
المَذُكورانٍ في مآل المَعنى؟ 

لأنا نقولٌ: انتِقاضُ الحدٌّ على تَقْدِير الأوَّلٍ ممنوعٌ. 

قوله: «إذْ لا حَظّ لِمَفْهوم الأعمى مِنّ الوجود» وَهْمء لاينبَغي أن يَدَمَبَ إليه 
٠.‏ و ٠‏ 72 و ىه و اع# 0 
فهم» فإن السشَخْصٌّ إذا وَحِدّ في الخارج يوججد بوجوده جميع ما تصدق عليه من 
المَفْهوماتٍ العَرّضيّة يَةَ بوَجْهِ ما» ولذلكٌ ينس ُنسَتٌُ وجودٌه إليهاء ولا يُكِرٌه أَحَذٌ ويصِحٌ 
الحكم بكونٍ الأعمى مَدَلاً ني الدارء إذا كان فيها شخصٌ مَوْصْوفٌ بالعّمى: إلا أنه 
6 0-2 3 حر | 8 0 2 5ه 
فَرْقٌ بينَ نسْبةٍ وجودو إلى ذاتيّاته ونسبته إلى عَرَضِيَاتَه واخختلافه”" بالشدةٍ والضعفي» 
ومن هنا كان مَعْنى هو هوّ مَقُولاً بالتشكيكِ» كالوجود. 

بل نقولٌ: قولّه: «لاحَظٌ لِمَفْهوم الأعمى مِنَّ الوجود؛ إنكارٌ معتّى لِضِدقِهِ على 
)١(‏ سقط من (م): (لا». 


)١(‏ قوله: #على ما صدق» سقط من (ع). 
(5) في (ع): «والاختلاف»» وهو مستقيمٌ أيضاً. 


كلى 8 1 ١ش‏ 1 0 اس 


ماصَدَقٌ عليه المَوْصو ف بالمّمى: ضرورة أنه اط صَدَقٌ قَ مَْهومٌ على قَرد مَوْجودٍ يكونٌ 
له ذاثٌ مؤْجودة؛ ويَلرّمُ أنْ يكونٌ له حَظٌ من الوجودء فلا مجال للفَرْقٍ بينَ الحدّين 
المَذْكورينٍ بانيقاض أحدهما بِحَمْلٍ مِثْلٍ الأعمى” دون الآحر. 

وبما قرَّزْناه تَبِيّنَ أن مَنْ قالّ: «الحكم في مِثْلٍ قولنا ويد اعم بالأمون العقللة 
على الأمور العَقليّة" لم يَكُنْ على تصيرة. 

فإنْ قُلتَ: سَلَمنا أن مُقنَضى صِحَةٍ الحَمْلٍ الإيجابيٌ وجودٌ المَحْمولٍ مُواطأة 
لاوجودٌمَبْدَئه وا" فلا دلالة ين تلكَ الجهة على زوم وجودء. لكين لنا دلالةٌ عليه من 
جهة أخرى. تَقريرُها: أنه لابدٌ في الل سواءٌ كان مُواطأةَ أو اشتقاقاً- ل 
لّْبة بين المَؤضوع والحُمول؛ وتحفَيٌ النْسْبةٍ بِينَ الشيعَينٍ قَرْعٌ امتياز أحدهما عن 
الآخر في مَظهَرِ ذلك التّحَقّقِ ففي الحَمْلٍ مُطلقا لابدٌِن كون المَْمولٍ مُمتازاً عن 
التؤضوع؛ وثبوثٌ الامتباز لشيء يفضي ثُبوت ذللكق الشيء أينّما تبت له الامتيارٌ 
بحُكْم القاعدة القائلة: وت شيءٍ لشيء فَِعٌ توت المُنبتِ له في مَظهَرٍ الشُوتِ» 
فبَتَ أنه لاد في مح الحَمْلٍ الإيجابيّ من ثُُوتٍ المَحْمولٍ أيضاء سواءٌ كان حَمْنه 
مُواطأةٌ أو اشتقاقاً. 

قلتُ: لو صّحٌ ما ذَكَرْتَ بجميع مُقدّماتِهِ للَِمَ أنْ يكونٌ لوثلٍ العَمى وجودٌ في 
الخارج. لأنهُ ثابثٌ لموصوفِه فيه» وإيجابه عليه إيجابٌ خارجيّ» واللَازِمٌ باطِل 
بالبّديهة» فكذا المَلْزومٌ. هذا تَقُضٌ للدَّليلٍ المَذْكورٍ إجمالاً. 
)١(‏ سقط من (ع): #بحمل مثل الأعمى»» وضرب الناسخ فيها على قوله: «بانتقاض أحدهما». 


(1) سقط من (ع): «على الأمور العقلية». 
زهرف وهو وجود المحمول اشتقاقاًء وقد تقدّم بيأنه عند العُصئف قبل ْو صفحتّين. 


الرسالة (84)-رسالة في تحقيق الوجود الذهني ام 


وأمًا تَقُضُّه تَفُصيلاً فبأن يُقال: سَلَّمْنا أنَّ كَحّةٌ تَحمَقٌ النٌسْبةٍ بِينَ الشيتين فَرْعٌ امتياز 
أحدهما عن الآخر في مَظِهّرِ ذلك التَحَقَقِه لكِنْ لاتُسلَمُ أن امتيارٌ أحدهما عن الآخر 
لا يكونُ إلا بُوتٍ الامتيازٍ لكل منهماء بل نقول: يَحْفي فيه ثبوثه لأحيهما؛ بدلالة 
ما مرٌ من تحقق التّسْبة بِينَ زيدٍ مَمّلاً والعّمى في الخارج والامتياز بيتهما فيه. . وليبس 
هذا إرجاعاً للنَفْضٍ التَفُصيليٌ إلى الإجماليّ» بل استعمالٌ لمُدّمةٍ ابت تارةً في إبطالٍ 
لديل إجمالا» وأخرى في إبطالٍ مُقدّمةٍ مُعيَِّ من مُقدّماتِهء فافهم. 


ومن المُتصلّفِينَ” مَنْ : تصَدَى لبيان اللّجده»» مرو قِ المَذُكور بينَ الثابٍ والمُثّتٍ 
لهء حيتٌ قال: «فإنُ قلتّ: لِِمَ صارَ الانُصافف يَقعَضي ثبوتٌ المَوْصوف في ظَرْفو"") 
ولا يقتضي وجو الصّفةٍ فيه” مع أنْ كِلَيْهما طَرّفاة»؟ 

قلتُ: لأنّ الانّصاف أعحٌ من أن يكونٌ بانضضمام الصّفةٍ إلى المَرْصوفٍ في 


)١(‏ الصّلّف: التمدّح يما ل عندكء والزيادةٌ على مقدار ما ينبغي تكبّرأء كما في تاج العروس»6 
للزّبيديَ (4؟/ 7*) (صلف). والمُصدّف يُعرّض بالعلامة جلال الدّين الدّوَانيَء قالكلامٌ المنقولٌ 
كلامٌه؛ وقد تكدّر من المُصيِّ وَضْفُه الدَّوَانِيَ بالُصلّف في غير مَوضع من رسائله. 

(0) اللّمَيّة: مصدر صناعيّ من (لِمَ؟؛ وهي أداةٌ تفيدٌ التعليل» ولذا سمّى المناطقةٌ أحدّ أنواع البراهين 
عندهم بالبرهان المي وسُقايله بالرهان الإنّيّء وانظر في بيانهما: «دستور العلماء؛ للأحمد نكري 
/1١)‏ )2 وااكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (1/ ”> وهذا استطراد مثي» فالمذكورٌ 
هنا ليس بر هانآء وإنما المراد: إنه تصدّى لبيان عِلَّةِ الفرق المذكور... إلخ. 

(*) في (م): «طرفه»؛ وكذا في المطبوع من «حاشية الدّوّانيَة؛ والمثبت من (ع)»: وهو الصواب. 
فالمُراد : ظرففٌُ الاتصاف» كما سيأتي التصريحٌ به بعد نحو أربعة أسطرء وقد وقع في (م) هناك على 
الصواب» وظرف الاتصاف: هو الخارج أو الذّمْن. 

(4) سقط من (م): «فيه؟. 

(0) في (ع): #ظرفاً» وهو خطأء فالمراد: طرفا الاتصافء وهما الصّفة والموصوف. 


/4 2 5 ا 
الوجودء أويكونّ الْمَوْصوفٌ في نَحْوٍ ين أنحاءٍ الوجود. بحيثٌ لو لاحظه العَقُلُ 
صَحٌ له أنْيَنزِعَ منه تلك الصّفةء يشال الأوَلٍ: اناف الجسم بالبياضء ومِثان 
الثاني: الات ريو التي ولاعن كاذ هذا العف يَستازء وبسوة الؤاصوق 
في ظَرْفيٍ”" الاتّصافٍء ضرورة أنه مالم يكن الشيءٌ مَؤْجوداً في الخارج مَثَلاً 
لميَصِحٌ انضِمامٌ وَضْفٍ إليه في الخارج. ولاكونّه في الوج ود الخارجيّ بحيثٌ 
يصع منه نيزا وَضفيء ولايستَلمٌ وجوة الصَّفةٍ فيو؛ إِذ العقلٌ قد يتزع مِنَّ 
المَؤْجودٍ الخارجيٌ أموراًإضافيّةٌ وسَأْبيَةٌ لاتحمّقٌ لهافي الخارج ويَصِفه بها 
وَضْفاً صادقاً»". إلى هنا كلامّه. 

' ومُوجَبَماذْكَرَعَدَمالقَرْقِ بِينَ المُوجِبةٍ المُحصّلةِ والمُوجبةِ السَالبةِ المَحْمولٍ» 
ع اع بي عي 
الم ضوع بالأولى منهماء على ما يأتي تَفُصيلّه في تَيِمَةِ هذه المُقدّمة. 

وأمّا الرّدٌ عليه”" بأنْ يُقالٌ: «لا دلالةَ فيما ذْكِرَ على حُصولٍ الانّصافٍ في نَفْسِ 
الأمر بدون الصف كما هو العَْىء بل عَم في الانّصافٍ بحيت يَدحلٌ فيه ما لا 
يكون بحسب نَفْسِ الأمرء واعتبّرٌ وجو ةالمَؤْصوف دون الصّفة. 

ولوع عُمّمَ في الانّصافٍ حيثما عَمّمَه وعكِسٌ الأمر؛ بأنْ 4 يُعتبّر وجودٌ الصّغةِ دون 
الْمَوْصوفٍ» و قُِبَ الدَّليلُ عليه؛ بأنْ يُقال: الانّصافٌ أعحٌ من أنْ يكونٌ نَ بانضمام الصّفةٍ 


)١(‏ سقط من (ع): «ظرف». 

.)١17 «حاشية الذّوَانيَ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص:‎ )١( 
أي: الوّدُ على الجلال الدّوَانيٌ» والراٌ: هو الصَّدْر الشيرازي.‎ )( 
في (ع): «زعم»: وهو خطأ.”‎ )4( 
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إلى المَؤصوفي في الوجودء أو بكونٍ الصّفةٍ في نَحْوٍ من أنحاء الوجود» بحيثٌ لو 
لاحظه العَفْلُ صَحٌ له أنْ يَنزِعَ منه مَوصوقا مِثالُ الأوّلٍ: انّصافٌ الجسم بالبّياضي» 
ثال اثاني: لصاف ماله ارسي ارسي ولا شك أن هذا لفن يلوم وجوة 
| الصَّفَةٍ في ظَرْفٍ الانّصافٍ دون المَؤْصوفي بِوِمْلٍ ما ذكَرّه لكانَ”" الانُصافٌ ف مُقتَضِياً 
لوجود الصَّفةٍ في ظَرْفِهِ دون المَؤصوف”". فليسٌ بشيء”» لأنْ القائل المَذُكورَ ما 


سه س© 


عَمّمّ في الانّصافٍ بحيث يَدحُلُ فيه ما لا يكونٌُ بحسب تَفْسٍ الأمرء بل حَقَقٌ مَعْنى 


الانّصاف في نَفْسِ الأمر. 

وليس هذا مما اخترّعه. بل سَبَقَه سَبَقّه إليه بعضُ المُحقّقِينَ حيث قال في ١تَلْخِيصٍ‏ 
المُحصّل»: وكوف الشيء واجبا في الخارج: هو كوه بحيثُ إذا عل حال مسد 
إلى الوجود الخارجيٌ لَرِمَ في عَقَلِهِ مَعْقو ل هوّ الوجوبٌ»». ولا يَدْمَبُ عليكٌ أن ظ 
التَحْقِيقٌ المَذْكورَ تَمْصيلٌ لهذا المَعنى. 

وأمَا وَهُمُ القَلْبٍ فمِنْ كَلْبٍ المَهْمء كيف وهل" يقولٌ مَنْ له عقلٌ كايِلٌ وقَهُمٌ 
صَحيحٌ أنَّ مَعْنى الانّصافٍ الخارجيٌّ بينَ زيدٍ والعّمى أنْ يكونٌ العَمى في ظَرْفٍ 
الانّصافِ ‏ أي: الخارج ‏ بحيثٌ لو لاحظه العَقْلُ صَحَّ له أن يزع منه زيداً؟! وعلى 


)١(‏ في (م): «أكان»: وهو خطأ. 
وقوله: لكان الاتصاف مقتضياً...» إلخ؛ هو جوابٌ «لو» من قوله في بداية هذه الفقرة: «ولو عَمُمَّ 
في الاتصاف...2 إلخ. 
(؟) «حاشية الصّذْر الشيرازيٌ» على «الشرح الجديد للتجريد» للقرشيّء (لوحة /١9‏ أ). 
(؟) قوله: «فليس بشيء» هو جواب «أما» من قوله في بداية الفقرة السابقة: : «وأما الّدٌّ عليه بأن يُقال...». 
(5) #تلخيص المّحصّل؛ للطوسيّ (ص: 48). ش 
(5) في (ع): اوهو». 


رت تجائل ا 
. ا 

تير ما ذكَرّهِ من أن اعتبارٌ وجود الصَّفةٍ في ظَرْفٍ الانّصاني يَلرَّمُ الالتزامٌ بهذا 

المَحْذُورٍ الذي يَضِحَكٌ منه الصّبيان. 
01 0-7 - و2 

20 ومن أوهامهذاالواهم”"ماذكرّه بقولِه: «لاخفاء في أنَّ الثبوتٌ نِسْبةٌ بين 

الردوا و تقي لوالا كر باوزويعا امور ولاه فَرْعٌّ لِطَرّقيها»©. 

ومَنَصؤٌه العُفُولٌ عن تحقق الشوت والاتصاف بشن كفس الأمراعدئ الوَّجْه 

المارٌ ذعْه. 

وأمًا تيده ما ذكَرّه بما في إلهيّاتٍ كتاب «التّحْصيل» من قول يَهْمَئْيار: «وإِن 

كانت الصّفةٌ مَعْدومةٌ فكيف يكونٌ المَعْدومُ في نفسِه مَؤْجوداً يشيء؟ فإنَ ما لا يكون 

مَؤْجوداً في نفِسِهِ يَستّحِيلُ أنْ يكونَ مَونَجوَدَاً ليشى 00040 فمن قبيل تأييد الباطل 

بالباطل» لأنْ مُوِجَبَ القولٍ المَذُكور أنْ لا يكونّ للحّمى المَعْدوم في الخارج تُبوتٌ 
للأعميى2 ' فيه . وهذا مُكايرةٌ صّريحة. 
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ومَنشّؤٌه عَدَمٌ القَرْقٍ بِينَ القيام بالمَيرِ والثبوتٍ له فإنَّ ما ذُكِرَ كم الأوّلٍ دون 


().أي: الصذر الشيرازي. 

00( #حاشية الصَّذْر الشيرازيٌ؛ على «الشرح الجديد للتجريد». (لوحة /١8‏ ب). 

() العلامة الفيلسوف أبو الحسن بهمنيار بن المرزيان الأذرييجانيّ (ت508)» من تلامذة الرئيس 
ابن سيناء وله معه #مُباحشات» وهي أسئلة وججهها إليه فأجاب ابن سينا عنهاء و«تعليقات» كتبها 
بهمنيار عنه. ولبهمنيار مُصّفات»؛ أشهرها: «التحصيل». انظر: #الأعلام؛ للزركلي (؟7/ /01): 
ومُقدّمة الدكدور عبد الرحمن بدوي لكتاب «أرسطو عند العرب» (ص: 6 ؟). 

(4) من قوله: «فإن ما لايكون موجودا» إلى هناء سقط من (م). ا 

(6) «التحصيل» لبهمنيار (ص: :44" ونقله الصّثْر الشيرازيّ في «حاشيته» المذكورة» (لوحة.18/ ب). 

(7) في (ع): «للعمى»؛ وهو خخطأ. 


الرسالة (64).رسالة في تحقيق الوجود الذهني 1 


الثاني» وقد حَمََنا القَرْق بيتهما في «شزح تجويدٍ التُجْريده”" على وَجْهِ يذب عنه 
الشكو كَ والأوهام. 
0 المَذّْكورة”) 

اعلَمْ أن «المُتأحَرين”” اعتّبروا قَضِيَةَ سَمَّؤْها: سالبةً المّحُْمولء وقالوا: إن 
مُوجِبتها9 لا تَقنَضي وجودً المؤضوعء. وأنها مُساويةٌ للسّالبةِ. وذكروا في تحصيل 
مَعْناها والفَرْقٍ بينّها وبين السَالبِةِ أن*2 في السَالْبة ش60 المّحمو لَّ عن التؤضوع. 
وفي المُوجِبةٍ السَالبَةِ المَحْمولٍ ترف قَ25" وتَحمِلٌ ذلك السَّلْبَ عليه يكون تثنى 
السَالبة: (ج) نِيسْتُ (ب6 ومَعْنى 0 المحُمول: (ج) نِيِسْتْ (ب) اشثٌ” 


)00 وقد عَمَدَ فيه المُصيَّتُ رحمه الله تعالى إلى كتاب «تجريد العقائد؛ للتُصير الطوسيّ» فأصلح عبارتّه 
في مواضع الخلل» وغيّرها في مواضع الزَّلّلِ وسمّاه «تجويد التجريد»» ثم قام بشرحه. . وقد وصلت 
إلينا قطعةٌ يسيرة من أوّل هذا «الشرح 6 وقد عنيتٌ بخدمتها ضمن هذا المجموع. 

)١(‏ العنوان من المُصنّف رحمه الله تعالى» وليس من زيادتي. 

() في (ع): «الناظرين»: وهو خطأ. 

(:) في (ع): اموضوعها»؛ وهو خطأ. 

() كذا في النُسختين» وله وجه؛ وفي «حاشية الدَّوَانيَ: «أننا» وهو أوجه. 

00( في المُسختين: «سلب»» والتصويبُ من «حاشية الدّوَانيَ». 

(0) كذا في النسشختين» وفي #حاشية الدّوَانيَ»: «نرجع». 

(8) نقله التهانويّ في «كشاف اصطلاحات الفنون» (1/ 4317-9477) دون عَزّْوِ إلى الدَّوَائيَء ولفظه: 
«إذْ في السالبة تَتَصوَّرٌُ الطركِينٍ والتسبَةٌ بينهما ونرفعٌ تلك النُسبة» وفي سالبة المخمول تتصورٌ 
الطرقَينٍِ والنسبة ونرفعهاء ثم نعودٌ ونحملٌ ذلك السَّلْبَ على الموضوع»؛ وفيه توضيحٌ العبارة 
الواردة هنا. 1 

(9) أي: ج ليس ب. 

)٠١(‏ أي:ج ليس هوب. 
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وبيّنوا عدم اقتِضائها وجود المّوضوع ومُساواتها للسّالبة؛ بأنه إذا صَدَقَ سَلْبٌ 
(ب) عن (ج) يَصدُقٌ على (ج) أنه منت عنه (ب) وإِلَا لَصَدَّقٌ نقيضٌهء أعني: ليسّ 

ش بمنتف عنه (ب): فلا تَصِدقٌ السَالبقٌ هذا خلف. وإذا صَدَّقٌ أن (ج) م منت عنه (ب) 
صَدَقٌّ سَلْبُ (ب) عنه لا مّحالة». 

فإنْ قُلتّ: البيانُ المَذُكورٌ لثاني جُرْءَي المُدّعى خاصّة: وهو أنّ سالبةً المحمول 
مُساويةٌ للسَالبة» فلا بُدٌ من بيانٍ الجزء الأوّلٍ أيضاً حتّى بَيِمّ المُدَّعى. 

قلتٌ: إنهم رَعَموا أن مُساواتها لها تَستَلزِمُ عدّمَ اقتتضائها وجودّ المَؤضوعء 
واكتمّوا-بناءً على زَعْمِهم هذا ببِيانٍ الجزء المَذُكور مِنَّ المُدَّعى. وسيأتي ما يَتَعَلَقٌ 
بالزَّعْم المَزْبُورٍ”" بإِذنٍ الله تعالى. 

وَالْفاضِلُ الطوسيٌ أنكرٌ سالِيةً المَحْمولٍ في اتَقْدِ اليل" فقالٌ: «إذا تأخحرٌ 
الصَلْبُ عن الرَبطِ فهر مَْنى العُدولِء سواءٌ كان لفظ اليسء مُولّاًفيه مح غيره أو لفظةٌ 


.)١7 هاتان الفقرتان مستفادتان من «حاشية الذَّوَانيَ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص:‎ )١( 

(1) سيأتي بعد صفحات. وسيّنبّه عليه المُصنّف هناك بقوله: «وهذا ما وَعَذْناه فيما سبق». 

() في (ع): انعث التنزيل»: وهو خطأ. 
هذاء وقد صئْف العلامة أثير.الدين الأبهريّ (ت 17) كتاباً سمّاه «تنزيل الأفكار في تعديل 
1 و َه من القوانين المنفية وا الجكميّة' 0 


مله اتا ل نس الجن بت رف لابح 1 

فما في «كشف الظنون» /١(‏ 444) من نسبة الكتابين جميعاً للأبهريّ» ثم قولّه فيه (؟/ /191): 
«نقد التنزيل» قيل: هو للإمام فخر الدين الرازيّ» خطأء وأما البغداديٌ فذكر «نقد التنزيل» في اهدية 
العارفين» في موضعينء ذكره أولاً (؟/ ٠١8‏ ) في مُصنّفات الرازيّ فأخطأء وثانياً (؟/ )17١‏ في 
مُصئفات النصير الطوسيّ فأصاب. 


الرسالة 3 . رسالة في تحقيق هية يق الوجود الذهني ٠‏ به 


دلا مركب بغيرو؛ لأنّ جميم ذلك المُولّفِ والعُركّب يكوثٌ بمنزلة + مُفْرَّدٍ يُحكّمْ به 
لأنَ القَضِيْةٌ لايُمكِنٌ أنْ ُحمَلٌ على مُفرَدِ حَمْلَ هو هو فيكوثٌ مَغْناة: كل شيء يُقالُ 
عليه (ج) على الوَّجْهِ المُقرَّر('2 فذلكَ الشيءٌ هوّ الشيءٌ الذي يُحكّمْ عليه أنه ليس 
(ب) أو لا (ب) أو بأيٌّ عبارةٍ شِئْتَّء فإنْ جُعِلَ في المَحْمولٍ «ليس؛ بِمَغْنى السَّلْبِ 
حت يَسلْبَ شيئاً عن شيء فد ادير المَحْمولُ وحدّه قضيةٌ وأخرج عن أن يكونٌ 
محمولاً وأمًا حال المَؤضوع في استّدعاء الوجود فعلى ما تقر تَقَرّرا. هذا كلامه. 

وأجِيبٌ عنه: بأنَّ المَحُمولٌ فيها هوّ مَضْمونُ السَالبق كما في قولِكٌ: زيدٌ ليس 
أبوه قائماًء ولا يَلرّعُ منه كونٌ القضيّة محمولةٌ ولاعَدَمُ المَرْقِ بيتها وبينَ المَْدولة؟ 
لم2 في سالب المَخمولٍ من التَفْصيلٍ» ِذْ فيه إشارةٌ إلى حُكُم مَعْقول» بخلافٍ 
المَعْدولِةَء فإِن"" مَعْنى المَعْدولَةِ مَثَلاً: زيدٌ نا بينا اث ومَعْنى سالبةٍ المَحمول: 
ويد شك نينا انث 2020 , 

ور الجدزات المذكبز2 تعفن الفقيلة: و" بأنه الانمجدي تفْعا؛ لأنَّ مجر 
في المَعْدولةٍكونُ حرف الكَلْبٍ جَرْءِنَ المَخمول ين غير قي زائي فإذاسُلَمَ 


(1) على حاشية (م): «أي: على الوَّجْهِ الذي قرّرّه الشيح من صِدْقٍ العُّنوانٍ على الأفرادٍ بِالفِعلٍ» والوّجْه 
الذي قرَّرّه الفاراب من صِدقِه عليها بالإمكان. جلال» يعني: أنه من تعليقات الذواني نفسه على 
كتابه» فالكلام الذي في المتن منقول عنه أيضاً. 

)١(‏ في (م): «كماكء وهو خطأ. 

() زاد في (م): «في»: وهو خطأ. 

(4) أي: زيدٌ هو لا راءء أو زيدٌ هو غيرٌ راء. 

(0) أي: زيدٌ ليس هو براء. 

(5) هاتان الفقرتان مستفادتان من #حاشية ةغلل «انفرن الجديد للتجريد» (ص: .)١7”‏ 


(0) وهو العلامة جلال الدّين الدّوَانيَ. 


كونُ حرني السَّلْبٍ جُزْءاً منه لَزِمَ كونُها مَعْدولهَ سواءٌ كان مُجمَلاً أو مُفضّلاً. 

وما قيلّ ون أن حرف السَّلْبٍ ليس فيها جُزْءا من المَحمولء يُنافي ما ذكَرُوهٌ في 
نا صَرّحوا(" به بأنه يرقع ويُحمَلٌ" ذلك الَّلْبُ عليه. 

وَإنٍ اصطَلّحَ أحدٌ على أنها لاتَّسبّى مَعْدولةٌ لاعتبار قَيْدِ زائٍ فيها فلا مُشاحَةٌ في 
ذلكَ» لكنّ المَفْصود من إثباتٍ هذه القضيّة تحصيلٌ مُوجَبةٍ تُساوي السالبةً وتُمَارِقٌ 
المَعْدولة المَشْهورةَ في عَدَّم اقتيضاء وجودٍ الموضوع. 

"ونا ة6 دوو الغاذت بالإجمال والتَفْصيلٍ لايُوْئّمُ في ذلكَ؛ إِذْ ذلكَ التفاوثُ 

نما هرّ في الملاحَظة لا في تَفْسٍ المَْنى» ولا يَقتّضي صِدْقٌ إحداهما حيثٌ تكذِبت 
الأخرى»9». 

وفيه بَحْتٌ من وجوه: 

الأوّلُ: أنّ قولّ المُنكِر: «وأمًا حال المَؤْضوع في استِدعاءٍ الوجودٍ فعلى ما 
تقرّرا صَريحٌ في أن كلامّه السَابِقٌ عليه في عَدَّم القَرْق0' بينَ القضيّتّينِ المَذْكورتينٍ 
ين جهة الممخمولء معَ قَطع النَظَرِ عن حال المؤضوع. 

فالجوابٌ عنه بِبَيانٍ المَرْقِ المَعْنويٌ بيتهما من جهة المَحُمولٍ؛ بأنَّ في محمولٍ 
إحذاهما إشارة إلى حُكُم مَعَْولٍ دون محمولٍ الأخرى يُجدي تفعاً. 


)١(‏ في (ع): «فرّقوا». 

)١(‏ في (ع): «فإنه يرفع ويحمل»» والمُعْبَتٌ من (م)» وفي #حاشية الذَّوَانِيَ؛: «بأنًا نرجع ونحمل؟. 
(") أي: المُجيبٌ المُؤيْد لإثبات سالبة المحخُمول. 

(4) «حاشية الدَّوَانيَّ» على «الشرح الجديد للتجريد؛ (ص: 17). 

(0) أي: مُنكِر سالبة المحمول؛ وهو النّصِيرٌ الطوسيّ. 

(0) فى (م): «التفرق معنى». 
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قوله”": «لكرنّ المَقُصودَ من إثباتٍ هذه القَضِيّة؛... إلخ» قُلنا: سَلَّمْنا ذلك لكنّ 
كلامَ المُكِرِ ليس في هذا المَقام» على ما نبَّهتٌ عليه آنِفأ فردٌ الجواب المَذُكورٍ من 
هذه الجهة خارج عن القانون» كما لا يَحْفُى. 

الثاني: أن قولّه9): «إِذ ا إنما هو في المَلاحظةً) مُنافٍ لِمَاقرّرَ ذلك 
الفاضِل في بَحْثْ بَدِيهةِ تَصَوّر الوجودٍ من أن التَفاوتَ بالإجمالٍ ل والمفْصيلٍ يَمنَعُ 
ذلك الترادّفت”"؛ ِذْ مُوجَبُ كونٍ هذا التفاوّتِ في الملاحظة فقط دون المَعْنى: أنْ لا 
يكونّ مانعاً عن الترادّف. 

الغالث: أنْ التَعْليلَ المَذكور_-على تَفْدِير تمامهِلايُجدي تَفْعاًء لأنَعَدَمَ التَفاوتِ 
في نَفْسِ المَغنى حاصل بين مَفْهوم "من» ومَفْهوم الابتداء» ومع ذلكٌ بيتهما بون 
بعيدٌ من جهة الحكم» حيتٌ يَصِحٌّ الحكمُ على أحدهما دون الآحَرِء فلم لا يجورٌ أن 
يكونٌ الحالٌ فيما نحرٌ فيه ِكل ذلكَ؛ بأنْ تكونّ القَضِيانٍ المَدُكورتان مُتّحِدتَينٍ”” في 
نمس المَعغنى المَحكوم به ومع ذلك يكونّ بيتهما بَوْنْ بعيدٌ من جهة المَحكوم عليه 
باقتضاء إخلااهما وسو مهمون الالغرض. 


ثم قال ذلك الفاضاً ©: «بل تقول: المُقَدّمةٌ القائلة: إن ثبوت ت الشيء للشيء 
يَستّدْعي توت المُتبَتِ له؛ كُلَيةٌ لايُستدني 3 ني العقل منها شيئا”" و مِنَ المَفْهوماتء كيف لا 


)١(‏ أي: قول الدّوَانيَ. 

)١(‏ وهو قول الدَوَانيٌ أيضاً. 

() انظر: #حاشية الدّوائيَ؛ على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 5). 
(4) في (ع): بين مفهوم لامِن) وبين الابتداء». 

2( في الشختين: «متحدتان4) ولا يصح. 

(5) وهو الجلالٌ الدّوَانىَ. 

(0) زاد في (ع): (من الأشياء أصلا» وليست في «حاشية الدّوَانيَة. 


ل ١‏ 0 5 ا 
والمَْدومٌ المُطلَقٌ ليس شيئاً مِنَ الأشياءٍ أصلاًه والمَحُمولٌ الذي يَعبَبِرونّه لا محالة 
شيءٌ ذهنيّ) فيسلّبٌ عن المَغدوم المُطلّق. 

وقد قال السَّيْن": كل مَؤْضوعٍ للإيجاب”" فمَوْجودٌ؛ إِمَا في الأعيانِء وما في 
الذَّمْنِ. وإنّما أوجَبْنا أنْ يكونّ المَؤْضوعٌ في القضايا الإيجابيّة المَعْدولة" مَؤْجودا 
لا لأن نفس قولنا: غيرٌ عادل. يُقتّضي ذلكٌء ولكن لأنّ الإيجابٌ يَقتّضي ذلك سواءٌ 
كاش لاخر عادلة بع على المزجوه والمندوي آر لابقع الاعلى العويجود: ققد 
تين أنَّ لوبط التي يقتتضي ي بوت الموضوع؛ وأنْ لا مَدَلَ لخصوصيّة المَحْمولٍ 
في ذلك26». إلى هنا كلامّه. 


أمَا أوَلاَ فلا قولّه: «كيف لا والمَعْدومٌ المُطلَقٌ». .. إلخ» لا يُجدي في تمام 
التفريمتم لأن الثابتَ به لُومٌ الوجود للمَؤضوع عند كل حُكْم إيجابيٌ» والمُدّعى 
تَوقفُ كل حَُكْم إيجابيٌ على وجود الموضوع؛ وهذا أخصٌ منه؛ وثبوثٌ الأعمٌ لا 
يَسِتَلزِمُ ثبوتٌ الأخص. 

وأمّاثانباً فلأنه إن أرادَ أنه قد تبي ينا تقل آن الابط العوقة يَّ يُقتّضي في 
الواقيع تسوتَ الموضوع بلامَدحَلٍ بخُصوصية جّة المحمولٍ في ذلكَ» فلا تُسآُم؛ 
إذْليِسَ فيرالكلام المنقولٍ عن الشيخ مايَدُلُ على ذلكَء بل هوك تفرية لهذة 
الدّعُْوى بعبارة مُفصّلة. 


)١(‏ يعني: أبن سينا. 

() في (ع): «الإيجاب». 

(؟) سقط من (م): #المعدولة»» وهو ثابت في «حاشية الدّوَانيَ». 
(8) «حاشية الدّوّانيَ؛ على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: *17). 


الرشالة (20) «رماله فئ تحفيق في يق الوجود الذهني به 


وإِنْ أرادَ أنه قد تر ين منه أن لبط لوي يققضي في رَحْم اتوت المؤضوع 
بلا مَدخلٍ لخُصوصية التخمول فيه فلم ولكنّه لا يمدي نفعاً من جهة أن”" 
اماءظه عو هر مر ٠‏ 
المسألةً عقليّق والمّقامٌ مَقامُ تحقيق لا تَقُلِيد"» والشيخ ليس ممَّنْ مّنْ يُصيبُ في كل 
بان رعق اتات يه يقي ف مار نر الكو اضرا دا ل ينين 
على مَنْ تأمّلَ فيه وأنصّفء وبِالئّجِئْبٍ عن التَّعسّفيِ”* انّضّفْ 
ثم قالّ الفاضِلٌ المَذكور*: «والحقٌ عندي أنّ المُساواةً بيتّهما بحسب الواقِع 
و 2< 8 4 0 7 
مُسلَّمٌ ولايَدُلٌ ذلكَ على أنّ شيئاًمِنَ الإيجاب لا يَستّدعي وجوة الموضوع. 
2 8 - 0 07 #2 مك 
بيانٌَ ذلكَ: أنه لما دلّ البُهانٌ على أنَّ جميع المَفْهوماتٍ مَؤْجودةٌ في نَفْسِ 
الأمرِ؛إذْ ما من مَفْهوم الاديِح أذْيحكَمَ عليه بشم إيجابيّ صادق» وذلك 
0 مه 
يَدُلُعلى وجود و في نَفْسٍ الأمرء فإذا صَدَقَتٍ السَالبةٌ صَدَقَتٍ قَتِ المُوجِبَةٌ التي 
مَمْموثها سَلْبُ ذلك المَحُمول بالبيانٍ المنقولٍ يفا وليسّ ذلك مَبْتيَاً على أن 
تلك المُوجِبةً لا ئَقتّضي وجوة الموضوع كما تَومّمُوهه بل على أن الوجوة 
1م دمع 14 اه 0 2 الأمره» مالمَفْهوماتِ 
الذي يقتضيه ذلك الإيجاب هو الوجود في نفس الاامر» وجميع ٍِ 
مُتشاركةٌ في ذلك الوجود»”. هذا كلامّه. 
)١(‏ في (ع): «لا يجدي تَفْعاً لأن». 
)١(‏ في (ع): #نقلية». 
() في (ع): في كل ما يقول». 
(4) في (ع): «بالفحش». 
(0) في (ع): «التعصب». 
(7) وهو جلال الدّين الدّوَانيَ. 
(0) «حاشية الدّوَّانيّ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 17). 


57 20 1 اعم 


وفيه بَحْتٌ من وجوه: 
الأوّلْ: أنه لاصِحَة للمُقدّمةٍ القائلة: «مامن مَفْهوم إلا ويّصِحٌ أنْمْحِكَمَ 
عليه بِحُكْم إيجابيّ صادق». لأنمِنّ المَمُهومات ما لا استِقلالٌ له فلا تُوجَدُ 
جه اطق لاا يمع عليه قف ابتعالية .رافك حَمَقَ الفاضِل التَّرِيفٌ هذه 
المبألةً في مَواضِعَ منكتبه. 0 
| الثاني: أن مُوَجَبَ تلك التقدّمة ة أن لا يكونّ بين المَؤْجودٍ في الذَّمْنِ 
والمَؤْجودٍ في نَمْسٍ الأمرعمومٌ من وَجْه؛ إِذْ حيذٍ يكون لكُلٌ ماله وجودٌ 
في الذَّمْنِ وجو دفي ئَفْسٍ الأمرء وهذا خلافُ ماعليه الجمهورٌ والفاضِلٌ 
المذكورٌ أيضاً غيِرٌ مُخالِف لهم فيه. 


الثالتُ: أنه أراد بالمَفُهوم: ما يُقابِلُ ما صَدَّقٌ فسَلَّمْنا أنّ جميعَ المَفْهوماتِ 
مؤْجودةٌ في فْسِ الأمرء ولكنّه لا يُجدي؛ إِذْ لا يَلرَمْ من وجودٍ جويع يع المَمُهوماتِ 
فجوةجميع ماصَدَق عليه كل مفهوم فيه فيجوثٌ أذ ايوج بع ما صَدَقَ علي 
بعض المَمهوماتِ فيه ويكون ذلك البعض مادّة الافتراق 0 القَضِيْتَينٍ المذكورتين: 
1 ون أراة ه: مايَعُم الما صَدَقٌ» على أن يكون تغنى التفهوم: مامن شأنه أنْ 
يكونٌ مَعْلوماًء ولو بوَجْهِ ما©» فلا ُسلّمُ أنّ جميعَ المفهوماتٍ بهذا المَعْنى مَؤجودةٌ 
في نَفْسٍ الأمرء فإنَّ مِنَ الما صَدَقَاتٍ المَرْضِيّة ما لا وجوة له في تَفْسٍ الأمرء بل لا 
إمكانٌ لأن يُوجَدَ فيه» كالذي يَقتَضي ذاتّه وجوده وَعَدَمَهِ معا. 
وإِنّما قُلّنا: لا يُمكِنْ وجوه فيه» ضرورةً أن وجوده فيه يَستَلزِمٌ اجتماعٌَ التَقِيضَيْنٍ 
في الواقع والَازِم باط فكذا الملّزوم. 


)01( في (ع): امن شأنه أن يكون مفهوماً ولولم يوجد». 


الرسالة (868) .رحالة في تحقيق ضة يق الوجود الذهني 44 
إن ثُلتَ: إذا لم يُمكِنْ وجوده في تَفْس الأمرء فكيف يَصدُقٌ الحكمٌ عليه؟ 
قلتُ: أمَا صِدْقٌ الحكم السَّلْبِيَ والذي يَؤُولُ إليه فلا إشكالٌ فيه» وأمّا صِدْقٌ 

الحكم الإيجابيٌ الذي لا يَؤُولُ إلى الحكم السَّلْبيّ فثبوثّه في مَعرض المَنْع؛ فتأمّل. 
والرابع: أن المُساواةً بيتهما بحسب الواقع يستدعي أن لا تَقتّضي سالبة 

المتحمولٍ بارع وجود المؤضوع في الخارج؛ لِعَدَم اقتضاء مُساويها يام 

ومو التسائية الخارجيكة إن ستقها يدون وحوح الؤصبوع في الخارح ييستلرم 
تحقو تسن اكستاويها ايشتا دوك ولا فزق بخ الكاريجة والذهكة فن اقتضناء وجود 


مرف وال ا لق وعدم اقتتضائه فيه: فَالذَّهْنيِةٌ إِنِ اقتَضَتْ وجود 


الموضوع في الذَّهْنْ لا بد أنْ تُقتّضي تقتَضي الخارجيّةٌ أيضاً وجوة المَؤضوع في 


الخارج. ون لم تَقتَضٍ الخارجيّةٌ وجوة الموضوع في الخارج لابّدَ أن لا تَقتَضي 
الذكمة انقب رحو المؤضوع ف الله 

ولمًا ند لت أن “سالبة المحمول الخارجية لا نه تقتضي وجود الموضوع في 
الخارج؛ فقد ثُبَتَ أن سالبةً المَحْمولٍ الذَّهِنّةَ أيضاً لا تققّضي وجوة الموضوع في 
الذَّهْنِء فتبَتَ أنّ سالبةً المَحْمولٍ مُطلّقاً لا تَقتّضي وجو الموضوع؛ بحُكُم المُساواةٍ 
المَذكورة. 

فالقولٌ بن ذلكٌ لا يَدُلّ على أنّ بعضّ الإيجاب لا يَستّدعي وجوة الموضوع 
ناشِئٌ عن قُصورٍ التأمّل» وقِلةِالتَدر. 

الخامسٌ: أنّ بيانه المَدُكورَ قاصِدٌ عن المَطّلوبء لأنْ الظاهِرٌ منه أن 
المُساواة بِينَ الدّهْيتَينِ لايدُلٌ على أنّ سالبةً المَحُمولٍ الدَّهْنيةَ لا نَستَدْعي وجوة 
الموطبوع في لذخي وانا أذ الساواة يدق الخارجيين لأكلذل على أن سالبة 


6 اسم 


المَحْمولٍ الخارجيّة 0 ذكَرّه ساكِتٌ 
عنه. فلم يَثْيّتُ به أن المُساواةً بيّهما مُطلّقاً لا تَدُلٌ على أن بعص الإيجاب ل" 
يسَدْعي وجو الموضوع. كماهو المطلوب. 

ثم قال الفاضل المَذُكودٌ”: فإِن قُلتَ: لاشكٌ أنه لايَصدُقٌ اللاشيءٌ 
واللامُمكِن بالإمكانٍ العا" على شبوء يجن فم الأمرء فإذا قلنا: كل لاشىء 
لامُمكِنٌ”"-بالإمكَانٍ العام فلا وجودَ لموضوع هذه القَضِيّةِ أصلاً وَجَب أنْ [لا] 
تَصدَّقٌ بناءً [على]” ما ذْكَرْتَ من اقتِضائها وجوة" المَؤضوع؛ وحيدّئط يَنتَقِض 
كثيرٌ من قواعدهم؛ ككون تقيض المُساويَينٍ مُمَساويَنٍ؛ وانعكاس المُوجبة الكَليَةٍ 
كتَفِْهاعَكْسٌ النّقيضء كماهوّمَذْمَبُ القَدَماءِء وهذا هو الذي جَرَّأْحمِ” على 


)١(‏ وهو الجلالٌ الدَرَانيَ. 

(1) الإمكان العامٌ: أ الضْرورةٍ عن أحدٍ الطرفَيْنء كقولنا: كل نار حارّة» فإِنْ الحرارة ضرورية 
بالنْسبةٍ إلى النار» وعدمّها ليس بضروريّء ولذا يُفسّر الإمكانُ العام تارةٌ بسَلْبٍ الضرورة الذاتية عن 
الجانب المُّحْالِفٍ للحُكم. وتارةً بسَلْبٍ الامتناع الذاتيّ عن الجانب الثوايق له فمعنى: كل إنسانٍ 
.كاتبٌ؛ بالإمكان العامّ: أن عدم الكتابة ليس بضرورية؛ أو الكتابة ليس بِمُمتَيِع نِع لذات الإنسان. انظر: 
«التعريفات»6 للجرجاني /١(‏ 77)) ولدستور العلماء» للأحمد نكري .)١18 /١(‏ 

(؟) في (ع): «كل شيء ممكن». وجو خطأ. 

(4) ما بين حاصرتين في الموضعين استدركثه من «حاشية الدَّرَانيَ»؛ ولا بدّ منه. ولم يرد في (ع)» 
والعبارة ساقطة من (م). 

(0) من قو له: الموضوع هذه القيضية أصا» إلى هناء سقط من (م). 

(7) كذافي (ع) مضبوطة ومعنا؛ ظاهرء لكنْ في (م) و#حاشية الدَّوَانِيَ»: #حداهم»» وله وَجْهء فإنّهِ يُقال: 

15 حَدَا الإبلَ يحدوها حَذْواوحُداءٌ وجداء أي زجرّها وساقهاء أوساقّها وختّى لهاء كما في «تاج العروس» 
ربدي (7/ 8 (حدو)» فيحتملٌ أنيكون استعماله هنا بمعنى السَوْق ممجرّداً عن الور أو اليناء. 
أي: وهذا هو الذي ساقّهم وانتهى بهم إلى. ...إلخ. ولكنّ تعديته ب «على؟ رجح ما في (ع)» وادث والله أعلم. 


الوضالة (1) .رسالة في تحقيق هية يق الوجود الذهني 08 


إنبات المُوجبةٍ السَالبةٍ الول والحكم بأنها لاتّستّدعي وجو ة الموضوع. 

قلتٌ: القضيٌ التذكورة يسدق حَقيقةَ على ما ذكَرُوهٌ في المَجْهولٍ المُطْلَقء 
أعني: «كُلٌ ما لو وُجد0 لكان لا شيئاء فهروَ بحيتٌ لو وُجِدَّ لكان لا مُمكناً»» ويذلكٌ 
تند تَندَفِمُ التُقوضُ كما لا يخفى على المُتدرّب27 ة ظَهَره” أن كونّ هذه المُوجبةٍ مُساويةٌ 
لالية لا يُنافي اقتضاءَ تلك المُوحِبةٍ لوجود المَؤْضوعء وعدم اقتِضاء السالبة له 
ا ا 

قَتِ السَالبةٌ على هذا المَّرْضٍ دون المُوحِبةِ وذلكٌ لا يَقدَحٌ في المُساواةٍ الواقعةٍ 
ملا وهل ا يوا ردن وى لسار ووه رهاط ود اليد 
باقتضائِها وججوة المَؤضوع أصلاًء مع أنه تحكّم كما مر “. فاحئّظ هذا التّحُقيق» فإنّه 
بذلكَ حقيق»9». إلى هنا كلامه. 


٠‏ له ه. 
وفيه بحب . 


أمَا ولا «فلأنٌ قولّه: «القضيَةٌ المَذكورة تَصدّقٌ حَقيقةً» غيرٌ مُسلم» كيف والقوم 
اعتّبّروا في القَضِيّة الحقيقيّة” إمكان الوجودٍ لموضوعهاء إذْلولا ذلك لَمَاصَدَقَتٍ 


الكَلَيةٌ الحقيقيّةٌ» على ما قد رَرَ في مَوضِعِه ولاخفاء في أن أفراد اللاشيء غير مُمَكِنٍ 


الوجود»6". 


)0( في (م): كلما يوجد». ومو خطأ. 

() في (ع): «المتدبر». ١‏ 

() سقط من (ع): «فظهر». 

(4) «حاشية الدَّوَانيَ» على #الشرح الجديد للتجريد» (ص: "117).. 

(5) في (ع): «حقيقة». 

(") هذه الفقرة مستفادة من #حاشية الصَّدْر» الشيرازيٌ على الشرح الجديد للتجريد» (لوحة ؟7/ أ). 


2 رَسحَايْل 02 3 

دا د اك ا 2 
وأماثانياً فلأنٌ مُقَدَّمَ الَرْطْيةِ القائلة: «كل مالو وٌّجِدّ لكان لا شيئاء فهو 
بحيتٌ لو وٌجِدَ لكان لامُمكناه ما لاصِحَةّله. ضرورة أن المَّيْئِيْةَ لاتَشَكُْ عن 


ل 2 


الوجود ففَرْض اللاشيئية على تَقَديرِ الوجود ين قَِيلٍ فَرْض المُمتَنِع» وقد تَقرَّرَ 
عندهم أن المُميَيِعَ على تفْدِير وقوعِه يجورٌأنْيَستَلزَِ مُمتئعاآَرَ؛ٍ فيجورٌ أنْ يكون 
الا على تدر وقوع المُقدّ التذكور تقض الال المزبورء لاعَيْنهه فلا عِلْمَ”" 

بصِدْقٍ القَضِيّةٍ المَذكورة. ْ 

ا 

ثم إنه انضَحَّ من القِيلٍ والقالٍ: أن في أَصْلٍ المَقالٍ ‏ وهوّ أنْ يكونّ في 
ا أ بِينَ القَضِيْتِينِ المذكورّين" دلالة على أنّ سالبةً المَحمولٍ لا تستّدعي 
وجود الموضوع ‏ شِدَة2 حفائء فلا وَجْدَ لاكتفائهم بِبَانِ الحكم الأوَّلٍ عن بِيانٍ 
الحكم الثاني. 

وهذا ما وَعَدَْناه فيما سَبّق20. 


بقيّ هاهنا دقيقةٌ لا بد مِنَ التَِيهِ عليهاء وهيّ أنه إذا كان في المحمولاتٍ ما لا 


)١(‏ في (ع): «فلا يعلم؟. 

(1) سقط من (ع): «أن». 

(9) في (ع): «النقيضتين المزبورتين»: وهو خطأ. والقضيّتان المذكورتان: هما السالبة وسالبة 
المحمول. 

(5) في (ع): الشدة» وهو خطأ. 

)2( يعني: ماتقدّم قبل صفحاتٍ من قوله: «إنهم رَعَموا أن مُساوائها لها-أي: مساواة سالبة 
المحمول للسالبة تَسْتَزِمٌ عدم اقتضائها وجودَ الموضوع.... وسياتي ما يَتَعلَقٌ بالزّعْم 
المزبور بإذن الله تعالئ». 


الرسالة (64). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ١‏ 
يَققّصضي وجوة المَؤضوع. كالمَخمولات السّلْبيّة على رأي المُتأحرِينَ يكونُ”" مُطلَنُ 

٠‏ أحدّها:مايّسيّدعي وجوة المَوْضوع في الخارج بِخُْصِوصِي كالعوارض 
الخار جية20, 1 


وثانيها: ما يَستّدعي وجوةه في الدَّمْنِ بخُصوص)ه كالعوارض الذّهْنية. 

وثالئها: ما يُستدعي وجوده في الجَمّلة؛ أَعَمَّ من أن يكونٌ في الخارج أو في 
الذّهْنِء كالعوارض اللَازمة”" للماهيّةِ من حيثٌُ هي. 

ورابعها: ما لا يستّدعي وجودةٌ أصلاً؛ لافي الخارج ولا في الذَّمْنْء 
كالمخُمولات السََلبيّة. 

إن قلت : يَلرَمُ م حي" بطلا ماتقوّر عندهم من انحصار الأقسام المذُكورة في 
الثلاثة» وهيّ: لازِمٌ الماهيّة ولازِمٌ الوجود الخارجيّ» ولازِمٌ م الوجود الذَّهْنىّ. 

قلتُ: لاء لأنّ مُقِسّمْ تلك الأقسام المَحْمولٌ ابوت" ولذلكَ يوا عنه 
بالعارضء فَإن المُتبادِرٌ مِنَ العروضي لير" القيامٌ به» وهرّ من خواصض البوتيٌ» 


)١(‏ في (ع): الكون». 

)١(‏ في (ع): «في الخارج بخوصته الخاصية»! 

(9) من قوله: «وثالثها» إلى هناء سقط من (م). 

(4) في (ع): «فإن قلت: هلا يلزم». 

(0) زاد في (ع): «ومُقسّم الأقسام الني ذكَزناها مُطلَقّ المحمول ثبوتيّاً كان أو سَلَبي»» وليس هذا 
مو ضعه . ٠‏ 

(1) في (ع): #العارض لغير»» وفي (م): «العارض المعتبر»» وأصلحتّه بحسب ما سيأني بعد أسطر من 
قول المُصيّف: «وقد نبّهتٌ آنفاً أن المقمّم هو العارض للغير». ش 


ورت يكنا 2 
00 د ار 
وعم امام الي ذكَْناها مُطَلّقٌ المَحْمول؛ ثبوتيّاً كان أو سَلْبِيَاء فلا مُنافاة بين 
عدم انحصار اَم تقسيونا في الثلاثةٍ المَذُكورة» وانحصار تَقَسيمِهم فيهاء حتى يَلرَّمَ من 
صِحَةٍ أحدهما بُطْلانُ الآر. ش 
ومَنْ غَمَلَ عن هذا قال مُعيّضاً على ما قالّه المُتأخرونَ من أن سالبةً المَحْمولٍ 
ا 
نم يَلحَق الماميّة من حيث .هي هيه مع طم النظر عن خ خصروصية أحد 
عرقي ذلا متك لهاي ذلك الأخرو بل لخطاتي الوجرد. 
وقِسْم آريَلحَقٌ الوجوة: أي: الهُوِيّة الخارجيّة. 
وقِسم 1 خَرَيَلحَقٌ”" الماهيّة باعتبار وجودها في الذَّهْن. 
فلو لم يَكَنْ ثبوتٌ السّلوبٍ العارضة لمعروضاتها مُقتّضياً لدبوتِ تلك 
المَعْروضاتٍ لخر ج”" مل لك التوارض عن تلكٌ الأقسام؛ ويل حضو الأقسام 
فيما ذُكِرَه إلا أنْ يقي المُقسَحُ بَِيْدِ امبوتيّةء لكنّ هذا التَقْيدَ مع كونه خلاف الظاهر 
لايْناسِبٌ العَرَض من الفنٌ» فإنْ هذا التَسيمَ كما وقّمَ في كتب الحكمة وقَمَ أيضاً في 
كتب الميزان» ولاشَك أن هذا التخْصيصٌ لا يُنايِبٌُ هذا القَّنّ». هذا كلامه. 
وقد بهت آيفاً أنَ المُقسّمٌ هو العارِضٌ للَيرِ بِمَعْنَى القائم به. وإرادةٌ القيام مِنَّ 
العُروض ليسَتْ يلاف الظاهر فوّضفُ ابوت مِن لازم مق ؛ لامن مُخصّصاته 
وجَعْلٌ المُقسّمٍ أمراً خاصّاً دون أمر عام ليس ين قَبيلِ تخصيص القواعِدِء حتّى لا 
يُنَاسِب الفنّ الذي ذَُكِرَ في كتبه ذلك التقُسيم. 


)١(‏ سفط من (ع): «الوجودء أي: الهوية الخارجية» وقسم آخر يلحق؟. 
(7) في (ع): دلا يخرج»» وهو خنطأ. 


الرشالك (14) .رسالة في تحقيق قهة بق الوجود الذهني ١6‏ 


[المُقدّمة الرابعة: في بيان ؛ مُوجَبٍ صدقٍ القضية الحقيقية] 

ورابعها -أي: رابعٌ المُقدِّماتٍ المَذكورة .: أنَّ القَضِيّة الحقيقيّة هي التي حُكِمّ 
فيها على ما يَصِدِّقٌ عليه في تَفْسٍ الأمر الكُلّيٌ الواقِع عُنواناء سَواءٌ كان مَؤْجوداً في 
الخارج مُحمّقاً أو مُقدّراً أو لا يكون مَؤْجوداً فيه أصلاً. 

فمُوجَبُ صِدْقِها مُوجِبةً كَُيَْا عَدَمُ انحصارٍ الوجود في تَفْسِ الأمرٍ في الوجود 
الخارجىٌّ؛ ضرورة أن صِدْقٌ الإيجاب الحَمْلىٌ بثبوتٍ المَحُمولٍ للمَرُضوع. فإذا لم 
يَكُنْ للشيءٍ ثبوتٌ لم يُتَصرَّر يبوت المَخمولٍ له لآنّ بوت شيء لآحَرٌَيتَوقَتٌ على 
ُبوتٍ الآخَرِ في نفسهء فثبَتَ أن صِدْقٌ القَضِيّةِ الحقيقيّة مُو مُوجبة كُلَيْ؛ تضمنها صِدْقَ 
الحكم الإيجابيٌ على ما ليسّ بِمَوْجِودٍ في الخارج؛ فيَستّدعي عدّمٌ انحصارٍ الوجود 
في نَفْسٍ الأمر في الوجود في الخارج. ظ ا 

وأمًا صِدْقٌ مُوجِيتِها مُطلَقأء أي: من غير قَيْدِ َيْدِ الكُلَيَّ فلا يَستّدعي ما ذُكِرَ لأنْ 
صِذْقٌ الإيجاب الحَمْليٌ جَرْئياً كفي فيه ثبوثُ المَخمول لبعض أفرادٍ المَؤضوعء 
فلا يتَضئَنٌ صِدْفُها حيئَئذٍ صِذْقٌ الحكم الإيجابيٌ على ما ليس بِمَوْجودٍ في الخارج؛ 
حتى يَلرَمَ ما ذْكِرٌ. 

لا يقال: على تَقَدِيرٍ انحصارٍ الوجود في تَفْسٍ الأمرٍ في الوجود في الخارجء لا 
يَلرَُ كَذِبُ المُوَجبةٍ الحقيقيّة الكلَيّة لأنّ مَعْناها- على ماعَلِم م مِنَّ التفسير الْمَذُكورٍ- 
الحكٌ على جميع ماهو فَردّله بحسب تَفْسِ الأمر» وعلى هذا التّقْديرِ يكون جميع 
الأفراد الخارجيّة جميمَ ما هوّ كَرْدٌ له في نَفْسٍ الأمرء, فإذا انَضَفتَ جميعٌ الأفراد 
الخارجيّة بِالمَحْمولٍ صَدَقٌ الحكحٌ على جميغ ما هوَ فَرْدٌ له في تَفْسِ الأمرء غايةٌ ما 
في الباب [أنه] يّلرّمُ أنْ تكون حَقيقية حقيقيّة مُساوية للخارجية. 


5 لها 


نعمء لو كان مَعْناها('© الحكم على جميع الأفرادٍ الخارجيّة وجميع الأفرادٍ الغير 
الخارجيّة لكانَ كما ذُكِرَِ ولكِنْ ليسّ كذلكٌ» كيفت”" ولو كان كذلكٌ لم يَصَدُّقٌ فيما 
ليس له فَرْدٌ خارجيٌ 
لأنًا نقولٌ: ليسّ المَْنى المَفْهِومٌوِنَ التفْسِيرِ المَذْكورٍ ذلكَ الأمرٌ المُجِمَلٌ بلٍ 
الأمرٌ المُفصَّلُء وهرّ الحكمٌ على جميع ما هوّ قَرْدّ له بحسب تَفْسٍ الأمرء سواءٌ كان 
ذلكَ القَرْدُمَؤْجوداً في الخارج أو لا. وعلى تَفْدِير اعبار القَيْدِ الآحَر الذي مَبْنى ما 
ذُكِرَ على الِجْفولٍ عنة 7 تم الُلارّمةُ المذكورةٌ 6" بلا ريبة. 
! لايْقال: إذا كلا العُنوانُ في الحقيقيّة مما لا يَصدُقٌ بالفِعلٍ إِلّا على الأفرادٍ 
الخارجيّةِ لا يَتَحقَقٌ الميْدٌ المذكور. 
لأا نقولٌ: بل يَتَحقَقٌ حيدَي أيضاًء لأنَّ الحكمَ في تلكَ الصّورةٍ وإِنْ كان 
مَقُصوزاً على الأفزاد الخارجيّةء لكنْ ليس الحكمٌ عليها لأنها أفرادٌ خار جيه بل لأنها 
أفرادٌتَفْسٌ أمريّة» حتّى لو لم تُوجَدْ في الخارج ووٌجِدَتْ في مَظهَرٍ آخَرَ لتَفْسٍِ الأمر 
لكان الحكمٌ المَدُكورٌ على حالله. ‏ 7 


)١(‏ في الشلمختين: «معناه»؛ وأصلحشّه بحسب السّياق. لأنّ الضمير عائدٌ إلى القضيّة الموجبة 
الحقيقيّة الكُليّة. 

(؟) على حاشية (م) هنا تعليق للمُصِئفه ونصّه: «عبارة جزال: «على أنه لو كان»... إلخ. وفيها 
مافيها. مئه6. 
كذا فيها: #جزال»! والظاهر أنه تصحيف عن (جلال»» يعني: الدّوَانيّ» لكن لم أقف عليه في 
«حاشية شرح التجريد»». فليُنظر. 

(©) في (ع): #وعلى تقدير اعتبار القيد الأخير الذي يبنى على ما ذكر على الغفول عندهم الملازمة 
المذكورة؛. وفيه عذة أخطاء وتصحيفات. 


الرسالة (64). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ١.‏ 


نعم إناكاة القسران وكا وضع صؤزكه الى بشي اكز الخارجي لا تان 
و 


القَبْدٌ المَذُكونٌ إلا أنَ القَضِيَةَ حيتئذ لا تَحتَّمِلٌ أنْ لاتكونٌ حَقيقيَة بل يَتَعبَنُّ 
كونُها خارجية. 

وبهذا اندَفَعَ ما قيل”: «لا تلم صِحَةً المُلارّمَةٍ المَذُكورة؛ لجواز أن 
لامكو وان مائَزْد خم حرجي بل تحص أفراث في الأمر الخارجيٌ؛ 
كمنْهوم الواجب بالدَاتٍ وموم الوجود الخارجيٌ» فإنهما لايصدُقان بالفغل 
بل لايُمكِنُ صِدْفُهِما إلا على الأمر الخارجيٌّ؛ وحيئك إل َتَحفقُ القَضِيَةٌ الحقيقية 
مُوجبة كلي". 


عاد عد جد 


)0010( على نحاشية (م) :امير ندر . يعني: صَدْر الدين الشيرازيٌّ (ت بعد "407)» وقد تقدّم التعريف به 


في التعليق على ةرسالة في تحقيق المعجزةة. 
(؟) «حاشية الصدر» الشيرازيّ على #الشرحٌ الجديد للتجريد» (لوحة /٠١‏ ب). 


5 د 07 
[الشروع في أصل المقصود] 

وَإِذْ قد فَرَعْنا عن تقر ير ما يجب تَقديمُهِ مِنَ المُقدّماتِ فلتشرَّغْ في أصل 

المفُصو دين و وَضْع هذه الرّسالة فتقولٌ: ا 
[بيان محل التّاع في الوجود الذَّهْيّ] 

لاشْبْهةٌ في أن للنَارِ ملا وجودا به تَظهَرُ عنها أحكامهاء وتَصدٌرُ عنها آثازهاء مِنّ 
الإضاءةٍ والإحراقٍ وغيرهماء وهذا الوجودٌ يُسمّى وجوداً عَيْنِيَاً وخارجيّاً وأصيلاٌ 
وهذا مما لا نزاعَ فيه بينَ أرباب النَظّر”». 

وَإنّما تصّصْنا عدّمَ التزاع بأرياب النَظَر؛ إِذْ فيه نزاعٌ لأصحاب الكَشْفيِء على ما 
قرّرْناه في بعض رسائلنا””. 

ومن لم يَدُكُر ذلكٌ العَيدَ» فكأنه اعتمّدَ على قَرينةٍ المقام» وكونٍ الكلام على 
أصل أهل النظر من أرباب الحجكمة. 

وَإنْما النّرَاُ في أنَّلها يسوى الوجود المَذُكورٍ وجو دا آخرٌ لا تَيَرتَبُ به 
عليها تلك الأحكامٌ و الآنارُ» فإِنَ الحكماء أتبَتوةٌ» وعامّة مَةَ المُتكلّمِينَ أنكرٌوة» 


)220 في (ع): لاتقديم؟. 

(؟) هذه الفقرة دون قوله: #بين أرباب النظر» مستفادة من شرح المواقف» للشريف الجرجاني 
/١(‏ 5604؟):أو(7/ 119) بحاشيئَيْه. وسيّبّه العُصنْف على ذلك. 

(1') ومنها ارسالته في تحقيق وجوب الواجب» و«رسالته في ثيوت الماهيّات»؛ وقد عنيتٌ بخدمتهما 
ضمن هذا المَجْموع؛ فليَنظزهما مَنْ شاء. 

زحق على حاشية (م): «الْسَيّدة. , يعني: الشريف الجرجاني في «شرح المواقف»» وقد سلف التنبية عليه 
في التعليق قريباً. 

(5) وهذا أيضاً مستفادٌ من «شرح المواقف؛ /1١(‏ 768) أو(1/ )١714‏ بحاشيتيه. 


الرسالة (/) .رسالة في تحقيق بق يق الوجود الذهني ٠‏ 


ومنهم الإماة"" على ماذْكَرَه الكاتِبيٌ في 0 

وإنّما قُلْنا: «تلكَ الأحكامٌ والآثارٌ؛ د يض تَتَرنَبُ به على النَار 
أحكامٌ وآثاث إلا أنْهما ليسا من قَبيلٍ ما يثّر 2 ل 
المّحْسوسة والأحكام المُساهَّدةٍء كالإضاءة والإحراق. 


[استطراد] 

ومن لم يَتَبّهُ لهذا"© تكلّف في تَوْجِيه ما ذُكْرَه حيثٌ قال «تَصَوْرٌ الوجود 
الخارجي بَدِيهِىٌ» وما ذكَرُوه تَنْبِية» فلا يَرْدُ أنه إِنْ أَريدَ بالكثار والأحكام في قولهم: 
«الوجودٌ الخارجي: ماهو مَبدَأًالآثار ومَصدَرٌ الأحكام» : الآثارٌ والأحكام الخارجية 
لَزِمَ الدَوْنٌ أو الأعَم0" دحل فيه الوجوة اذم فإِنّه أيضاً مدأ الآثارٍ والأحكام 
الذَْنيّةَ كالمَغقولاتٍ الثانية00»9. إلى هُنا كلامّه. 


)١(‏ أي: فخر الدين الرازيّ (ت 207)» ومن مُصئّفاته: «المُلخْص» في الحكمة والمنطق» وشرحه 
الكاتبِن (ات 7170) في «المُنصّص». 
ولكنّ كلامّه في «المباحث المشرقية» 4١ /١1(‏ - 47) يُشهِرٌ بإثباته» إلا أن قال: إنه ذكره تقريراً 
لمذهب الفلاسفة؛ ولم يُبِدِ رأيه فيه في ذلك الموضعء وأبداه ة في «المُلخّص». 

(؟) وهوالعلامة الدّواني. 

0) أي: : وإن أَريدَ بالآثار والأحكام في قوليهم المذكور ما هو أعمٌ من الآثار والأحكام ‏ الخارجية...إلخ. 

(4) في (ع): «الثابتة؛» وهو تصحيف. وفي (م): : الذهنية»» والتصويب من #حاشية الدّوَّانيٌ2. 
والمعقولات الثانية: هي ما يُتَصِدَّرُ ثانياً ولا يُحاذيه أمرْ في الخارج» ككُلَيَة الإنسان ونوعيّته» فإنهما 
يُتَصوّران بعد تصور ر الإنسان من غير أن يحاذيهما شيء في الخارج» بخلاف الإنسان: فإنّه من 
المَغقولاتِ الأولى؛ لأنَّ ما يُطابقُه ويُحاذيه موجودٌ في الخارج من أفراده؛ كزيدٍ وعَمْرِو وبكر. انظر: 
«دستور العلماء؛ للأحمد نكري (م/ +0): و«كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ 189417). 

(0) #حاشية الدَّوَانيَ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: .)١7‏ 


1 057 
على أن ماذكرٌه لايجدي تَفْعاً» لأنالمَقامَ مَقَامٌتَعِْينِ المُرادِمِنَ الوجود الخارجيٌ 

والوجود الذَّهْنيّ لمكانٍ”" الاشتباو فيهما؛ بناء على أنّهما كثيراً ما يُستَعمَلانٍ في 
مَعْنيَينٍ آخَرَينِ غير المَعنيَينٍ المُرادينِ هاهناء على ما نبَّهتٌ عليه في المُقَدَّمةٍ الأولى؛ 
فالحاجةٌ ماسّةٌ إلى وِكْرِ المُميرٍ بيتهما على المَعتبَينٍ المُرادَينِ هاهناء فلا بد أنْ يكونَ 

القَيْدُ المَذكورٌ صالحاً للتَمْيزِ بيتهما. 
2 وبماقررْنامُمِن أنَالمّهمَ تَعِْينُ ماهو المُرادُ مِنَ الوجودَينٍ المَذُكورَينِ في هذا 
المقام تبن أبيهةتَصَوٌّرهما لاتفي في تمام المُرادِ فإنَ الجواب بالتّسّكِ بتلكَ 
المُقدّمةٍ لايَمْفي في دَفْع الإيراد. 

نعم» لو قيل على اختيار الشّقٌّ الأوَلٍ مِنَ التّرْديدِ المَذُكور”: إِنَّ الُراد مِنَ 
الآثار الخارجية ما يُنسَبُ إلى الخارج. لا ما يُوجَدٌ فيه. فالمأخودٌ في القَيْدِ امير 
مفهوم «الخارجيٌ؛ لا مَفْهُومُ «الوجودٍ الخارجي»”") والأَوّلُ أعم مِنَ الثاني »: فلا 
دَوْرٌ؛ لم يَكُنْ بعيد». 


وقد أجيب عن الإيرادٍ المَذُكور” بوجهين آخرين: 


)١(‏ في (ع): «الوجود الخارجي فالذهن بمكان»» وهو خطأ. 

(1) السالف في كلام الدَّوَاني» والسّق الأول منه: هو أن المراد من الآثار والأحكام في قولهم المنقول 
هي الآثار والأحكام الخارجية. 

0 في (ع): «فالمأخوذ في القيد المميّز لا مفهوم الخارجي الوجود الخارجي؟»؛ وضرب الناسخ على 
«الخارجي» الأولى» وأضاف «لا؟ قبل «مفهوم». 

(4) أي: مفهوم #الخارجيّ؛ أعمٌ من مفهوم «الوجود الخارجيّ». 

)2( قوله: «لم يكن بعيداً؛ هو جواب الو الوارد في في قوله في بداية الفقرة: الو قيل على اخختيار الشق 
الأول... إلخ». 

(1) في (م): «الإيرادين المذكورّين؛؛ وله وجه. والعُثبّتُ أحسن. لأنّ هذا الإيراد هو ما سلف في - 


الرسالة (84).رسالة في تحقيق الوجود الذهنى ' 1.1.١‏ 


أحذهما: أن الآثار الخارجيّة ما يَتَرتَبٌ على الماهيّة في الخازج؛ بمعنى”"» 
استتباعها لها في الخارج عن الذَّهْنْء ولا يُعتبَرٌ فيه الوجود”"» فلا دَوْرَ فيه. 

والآكَحد: أن مَعْنى ترب الآثار عليه كويّه فاعلاًه والمَؤْجِودٌ الذّمْنن لايكونٌ 
فاعلة2”". 

َه 58 عه - 2 7 8 له 

والمُناقَشَةٌ في الجواب الأوَلٍ بأنْ يُقال»: 0 عن الذهن مّعرٍ فته موقوفة 
على معرفة الذَّهْنِ؛ لِيسَتْ بشيعء لأنا الذَّهْنَ بمَعنى القوة المُدركةٍ مَعلو م مُسلِمٌ عند 
الفريقينء إِنّْما الاشتباة فى الوجودٍ لدم بِمَعْنى حصولٍ الأشياءِ بأنفسها في القوة 
المَذكورة» فلا شيء في توف الثاني على الأوّل. 


٠‏ نعم يَتَجهُ عليه أَنْ يُقالَ: إن مَرجعّه إلى ما كر قبل فلا حاجدٌ في تمشيته إلى 


2-8 


ع1 


- 


نيان م نٍ مَعنى رتب الآثار بقوله: «(بمُعنى: استتباعها لها». 


> كلام الدّوَانيٌء وفيه شِقَانء وليس بإيرادين. 

)١(‏ في (ع): #أعني». 

(؟) سقط من (ع): اولا يعتبر فيه الوجود». 

() الجوابان مذكوران في #حاشية الدَّوّانيَة على «الشرح. الجديد للتجريد» (ص: »)١7‏ وذكر أنه 
لا حاجةً إليهما؛ بناءً على كلامو المُتَقدّم نقله قريباً. . وسينقلٌ الحُصيُّ مناقشئّه ‏ أعني: الدّوَانيَ - 
للجواب الأولء وردّه للثاني. 

(4) على حاشية (م): #جلال». يعني: الدَّوَانَيَ. 
رات ع ودح صر مول راقن زلا 
ما في هذا الجواب من المناقشة»»: فلعلّه ذكره في إبرازةٍ أخرى منها فقد كتب الجلال الدّوَانيٌ 
«احاشيته» المذكورة ثلاث مرّات» وهي القديمة والجديدة والأجَدّ للرّدٌ على الصَّدّر الشيرازيٌ» 
كما في اكشف الظنون» /١(‏ -00)_أو أن سقطاً وقع في النسخة التي بين يدي والله أعلم. 


1 0 1 5 


وأمًا الجوابٌ الثاني فقد رد" ب «أنَّ عدم كونٍ المَؤْجود الذَّهْنِيٌّ فاعلاً مُطلّقاً 
غات ترا كا ود شطع بان اناي بكي وعروماا1 2.1 علا فاواية 
لفاعِليَةِ الفاعل. نعم» فاعليّتُه لأمر مَوْجِودٍ في الخارج مُحال»". 

لكنه مَرْدودٌ لأنَ مُراد المُجِيب من الفِعل ماهر إحدى مَقُولاتٍ الْعَرَضٍ": ولا 
خفاءً في أن الفِعْلٌ بهذا المَعْنى من خواصٌ الوجودٍ الخارجيٌ”'): فدائرةٌ الرّدّ المذكور 
على القَّهْم؛ لاعلى المَفْهوه”©. 

[عَوْدٌ إلى بيان محل التّزاع] 
ظ قد وقّمَ هذه الكلماتٌ في البَيْنِ استطراداء فلتَرجِم إلى ما كُنَا فيه. 
اعلَمْ أن المَؤْجودَ في الذَّهْنِ عندَ المُبتِينَ للوجود الذّهْنيٌ ني أنفسٌُ الماهيّاتٍِ التي 


.)١(‏ على حاشية (م): #جلال». 

(1) «حاث شية الدّوّانيٌ» على #الشرح الجديد للتجريد» (ص: 17). 

رف مقولاثٌ العرض ‏ تسعةٌ ويُضافٌ إليها مقولةٌ الجوهرء فتتمٌ المقولاثٌ عشرأء على ما هو المشهور 
عند الفلاسفة» ومن مقولات العرذ ض: الفِعلٌ أو أن يَفعَلء وهذه المقولةٌ لا وجود لها في الخارج عند 
المُتكلّمِينء خلافاً للفلاسفة الأوائل. 
والفِغل أو أن يَفعل: عبارةٌ عن تأثير الشي* في غيره تأثيراً غيرٌ قار الذذت» فحاله ما دام يُؤئّرُ هو أن 
يَفعَلٌ ذلك؛ ومثاله: التسخين: فالمُسخُنٌ مادام يُسخَّنّ فإنَ له حالةٌ غيرٌ قارَةٍ وهي التأثير التَسْخينيَ. 
وهذه المقولةٌ - وهي التسخين ‏ غيرٌ ما هو مَبِدَأ للشّخونة أي: المْسحّنء لأنّ المُسخُّنَ يبقى بعد 
النَسْخْين الذي لا بقاء لمقولة «أن يَفعَلَ) بعده» فرتنا كان ذلكِ المبدأ جوهراً. 
انظر: «تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد؛ للأصفهاني (؟1/ 245753-0١‏ ولاشرح المواقف» 
للشريف الجرجاني /١(‏ 187) أو(0/ )٠١-19‏ بحاشيئيه. 

(١‏ أي: أن مبدأه موجودٌ خارجيّ؛ لا أنْ الفِعْلٌ نفسّه موجودٌ خارجيّ» على ما تبيّن في التعليق السالف. 

(6) سقط من (ع): الا على المفهرم؟. 


الرسالة (48). رسالة في تحتقيق الوجود الذهني 0 


ا بالوجود الخارجي» والاختلافٌ بيتهما بالوجود دون الماهيّة. م قال 
صاحبٌ «المحاكمات20©: «الأشياءٌ في الخارج أعيانٌ» وفي الذّهْنِ صَورٌا. 
وقالَ الفاضِلٌ الشَّريفُ في «شرحِه للمَواقِفي» بعد تَْريرِ ما دكرٌ: افقد تقر محل 
التّزاع بحيثٌُ لا هِرْيةَ فيه» ويُوافِقه2"© كلامٌ المثِتٍ والثّافي كما ستَطلِعٌ عليه» فلا عِبْرةَ 
بما قِيلّ من أنْ تحريرّه عَسِيرٌ جداً00". انتّهى كلامه. 
القائلٌ بعُسر التَّخْرِيِرٍ هو الفاضِلٌ السَمَرقَندِيُ*» فإنّه قال في اشرحِه 
للصّحائف:: (وتَعِْنُ محل التّراع عَيِسيرٌ لأنَزاعَهم: إن كان في حصولٍ الشسيء 
الخارجي بِعَيْيْهِ في الذَّمْنِ فذلكَ ممّالميَذَمَبْ إليه أحَدٍ من المُحقّقِينَ» بل 
صَرّحوا بامتناعه. كما ذُكِرٌ في كتاب «الإشاراتٍ» وغيره. وإنْ كان في حصولٍ 
صَورتَهِ في نفِسِه كيفما كان فذلك إنكاره إنكار أمر ضروري؛ إذ كل أحَدٍ يجدٌ في 
نيه وجُداناً ضرورياً أنه يَحصُلٌ عند ذهْنِهِ صّوَرٍ الأشياءء وإنكارٌ أمر وجدانيٌ 
الى ا لا يرحصّه العاقلٌ. وإنْ كان نزاعُهم في حُحصولٍ صورة 
مُطابقةٍ على الوَجْه الذي مر ؤكده فله وَجَُ إذْجارّلِعاولٍ أنْيَشُكٌ فيه لكنْ لا 


خفاء في أن الح مامكِر. إلى نا كلاثه. 


)١(‏ وهو العلامة قطب الدين الرازيّ المعروف بِالتَّحْتانيَ (ت 017» وقد تقدّم كرٌه في هذه الرسالة. 

(؟) في (ع): اوهو فقه»» وهو تصحيف. 

(؟) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 54؟) أو (5/ )17١‏ بحاشيتيّه. 

فق هو العلامة الحكيم المنطقيّ المهندس شمس الدين محمّد بن أشرف الحسيني الحنفي (ت بعد 
له مُُصئّفاتء منها «الصحائف الإلهية» و#العوارف شرح الصحائف» في الكلام؛ واقسطاس 
الميزان» في المنطق» وةآداب البحث» المعروف ب (آداب الفاضل»» قال في #كشف الظنون» :)١ /١1(‏ 
اوهي أشهر كتب هذا الفن». وانظر: #الأعلام» للزركلي (5/ 99؟). 


ا ل 0 0 سا 


فإِنْ قْلتَ: لما كان الوَجْهُ َه لالت صالحا لأنْ يكون محآد لزاع بينَ الفريقَينِ؛ 

فما مَعْنى الْعْسْرِ في تحريره؟ | 

قلتٌ: العْسِرٌ فيه من جهة أن بعضّ أدلَةٍ المُنكِرين لا تُناسبُه وهو الذي قالوا في 
تفُريره: لو وُحِدَتٍ الماهيّهُ في الذَّهْنْء والذَّهْنُ مَوْجِودُ”© في الخارج. يَلرْمُ أن تكو 
الماهيّةٌ موجودةً في الخارج: فيَلرّمُ وجودٌ المُمتَنِعاتِ وسائر المَعْدوماتٍ في الخارج. 
فإنَ تمشيته على تَقَدير أنْ يكونٌ الخِلافٌ في الوَّجْهِ الأول دون الئّالِء وكفى ذلك 
مَنَمَاً للعْسْرِ في تحرير محل الخلاف. 

ومن هنا تَيّنَ أن دَعُوى تحريره موافقاً لكلام الفريمَيْنِ بحيثٌ لا مِزِيةٌ فيه ناشىٌ 
من قُصور التأمّل وقِلَةِ التَديره». 

ىم الكاتة أنّ مَنماً ال اع ذ ل و اه 2 

وزْعَمَ الكاتبي أن النزاع في الوجود الذهني الاختلاف في تفسير العلم» وتبعّه 
شارحٌ #حِكْمةٍ العَيْن»”" حيتٌ قالّ: «والخِلافٌ إنمانَشَّأْمِن اختلافهم في تفسير العِلّم 9 
إن لما كان عند الحكماء عِبارةٌ عن حُصولٍ صورة المَعْلوم في الذَّهْن لَزِمَهم القول 
بالوجودٍالذَّهْنيٌ» وعند المُتكلّمِينَ لما كان عبار دعن نسي تَتحقَقٌ بِينَ العالِم والمَعْلوم”" 
أو صِفْةَ حَقيقيةَ قائمة بذاتٍ العاليِم مُوحِبةَ للعاليِميّة المُوحِبةِ لهذه التّسبة"» أنكدوة". 


(1) في (ع): #الماهية في الذهن بوجود»؛ وهو خطأ. 

(7) في (ع): #قصور التدبير وقلة التأمل5. 

(1) يعني العلامة ميرك البخاريّ» وقد تقدّم ذكرٌه في أوائل الرسالة. 

(8) من قوله: «وتبعه شارح حكمة العين» إلى هناء سقط من (م). 

(0) فيكونٌ العلمٌ أمراً اعتباريًء والموجودٌ حقيقةً هو كُلاً من العالِم والمعلوم. وهو قولٌ المعتزلة. 
(7) وهو قول أهل السّنّة. 

(0) «اشرح حكمة العين» لميرك البخاري (ص: .)١19-14‏ 


الرسالة (64). رسالة في تحقيق الوجود الذهني م١‏ 

ويس الأمرٌ كما رَعَماهُ فإنّ القولٌ بالوجود الذَّمْنِيّ لحقا تي الأشياء وراء القولٍ 
بن حَقيقة حَقِيقةٌ الهلم حصول صُورة المَعْلوم في الذَّمْنِ؛ 

لإنئر ةعول انا لمطاقة بين القورة وني الصرية 1 الا بي 
تمام الحقيقة. ولذلك”" افْتَّرَّقٌ أصحابٌ هذا القولٍ فر تين فقالتٌ إحداهمابالاتّحادٍ 
في تمام الحقيقة”" بر الصورة وَذَي الصُورة وادكره الأخرى: 

ومُوجَبَ القولٍ الأوّلٍ”؟ الاتَّحادُ في تمام الحقيقة بين المَوْجودٍ في الذّهْنٍ 
والمَؤْجودٍ في الخارج إِنْ كان الْمَؤْجودٌ في الذَّهْنِ من الأعيان”» والاتّحادُ فيه 
بين المَوْجودٍ في الذَّهْنِ والذي يُنسَبُ مالسل للق 
جود في لذن ينها”"» فأينَ الوم بين القوكين التذكوتئن 

وقد ينا فيما سي من المُعدمات أنّ الرجوة التفي 50 
العالية» وأنَ عِلمَهم خُضورِيٌء لابحصول الصو رة في العاليم» فافرَق القول بالوجود 
الذَّهْنيٌّ عن القولٍ'" بحُصولٍ صو رة المَعْلوم في ذِمْنٍ العام افتراقا بينا. 

د اد 24 


)١(‏ وهو أن حقيقة الهلم حصول صورة المعلوم في الذَّمْن. 

0( لفظة #ولذلك» غير واضحة في (ع) بسبب تأئّر النسمخة بالرطوبة» وهذا أقرب ما ثقر قرأ عليه» يسقطت 
هذه العبارة من (م). 

(') من قوله: «ولذلك افترق أصحاب هذا القول» إلى هناء سقط من (م). 

(4) وهو القولٌ بالوجود الدَّهْيَ لحقائق الأشياء. 

(0) زاد في (ع): #والاتحاد فيه بين الموجود في الذهن والموجود في الخارج وإن كان الوجود في 
الذهن من الأعيان»؛ وهو تكرار لِمَا سبق. 

(7) أي: من الأعيان. 

() من قوله: «بحصول الصورة في العالم» إلى هناء سقط من (ع). 


[أدلة المُثبتين للوجود الذّمْنيّ] 
احتّجٌ المُثبتونَ للوجود الذّهْنىٌّ بوجوه: 
الدَّلِيلُ الأول ومناقشئه] 


منها: أنا0" تَعلّمُ قَطعاً بصِدْقٍ الأحكام الإيجابيّة على ما لا وجود له في الخارج 
بمَخْمولاتٍ تُبوتيةه أي: التي لا تَشْتَوِلُ على حرفي السَلْبِ”©: ككونه محكوماً عليه 
بالإمكانٍ العام ومَلْزوماً أو لازماً لبعض الأشياء. 


وكون المُممَِع مَكَلاً أخصٌ مِنّ المَْدوم وأعمّ من اجتماع النْقِيضَينٍ”"» وكونه 
مُتعفَلا إلى غير ذلك مِنّ المَحُْمولاتٍ الإيجابيّة الصَادِقَةٍ في نَفْسِ الأمرء وذلك 
يستّدعي تُبوتّهاء ضرورةً أن صِدْقٌ تلكَ الأحكام يَستّدعي ثُبوتَ تلكَ الأوصافٍ 
المذكورة لموصوفاتها في تَفْسِ الأمرء وثيوتٌ الوَضْف المْبوتيٌ لموصوف في تَفْسِ 
الأمر قَرِعُ نبوتٍ المَؤصوفي فيه فلا بدا لموصوفاتٍ تلكٌ الأوصافي مِن ثبوتٍ في 
َفْسِ الأمر» وإذْ ليس ثبويّها في الخارج فهرّ في الذَّهْنِء فنبّتَ المَطلوب. 


فق في (م): «أن لا»» وهو خخطأ. 

() سقط من (ع0: «أي: التي لا تشتمل على حرف السلب»» وفيها بدلا منها: «الأحكام», فصارت 
العبارة فيها: ثبوتية الأحكام. 

(*) على حاشية (م) هنا تعليق للصتّف» ونطه: : الم تَقل: «وأعمّ من شريك الباري»» كما قال الفاضلٌ 
الشَّريتٌ لأنَ المُمَيِمَ شركةٌ الغير للباري في الوجوب الذاتيّء لا الشريكٌ؛ على ما حَمّقْناه في 
مَوضِع آخَرٌ فتَدبّرُ. منه». 

(4) زاد في (ع): #صدق الثبوتيٌ لموصوف في نفس الأمر فرع ثبوت الوصف»». وهو تكرار لِمَا سيأتي. 

)2 في (ع): افلا تُسِلَّم»» وهو خطأ. 


الرسالة (54). رسالة في تحقيق الوجود الذهنيى 1١1/‏ 


امل ا وي 


لايقالٌ: يََقِضُ ما ذَكَرْتُم بصدقٍ الحكم العو تي بِالمَحْمولٍ على ماصَدَقٌ 
عليه مَفُهومٌ المَعْدوم المُطلَّقٍء أي: الذي لا وجود له أصلاً؛ لافي الخارج ولا 
في الذَّهْن”". 

لأننا نقولٌ: َبّتِ" العَرْض ثمَّ انق" فَإِنَ مَبْنى انتقاض الدليل المَذُكور بما 
ذُكِرَ على صِدْقٍ ا 00 

بل نقولٌ: نه باطِلٌ بحُكْم المُقدّمةٍ الضروريّة القائلة: إن توت وَضْفِ تُبوتيّ 
لموصوفي في نفْسٍ الأمر فَرٌِ بوت المَوْصوفٍ فيه فما ذُكِرَ في مَعرض النْقْضٍ 
مُصادِفٌ في الحقيقة لتلكَ الجُقدّمةٍ الضروريّة؛ فلا يَستَحِقٌ الجواب. 


9 م 0 5 رخ 5 
وبتفُريرِنا الدَِّيلَ المَذُكورَ ظهَرٌ ما في تَقْرِيرِ القوم إيَاممِنَ الاسدر 000 وا 

فيه تَصَورّنا ما لا وجود له في الخارج» وَحُكَمْنا عليه بأحكام تُبو ِيّةِ صادقة؟؟. و 
تسوه اي 1 


دَحْلَ فيه لِتَضديقنا بها وتصَوّرِنا لأطرافها. 

)0 هذا الإيرادُمذكور في «المواقف؛ للإيجيّ وهشرحه للجرجاني /١(‏ 48 أو(5/ )١71١‏ 
وات ابابا معي ا 

(؟) كذاذ في النسختّين» وهو أصحٌ من «أثيثُ؛ على ماهو مشهور. 

ف4 في (م): «نقّش»» والمُثبّت من (ع). 

(4) انظر: «حكمة العين؛ للكاتبي (ص: 19) مع اشرحه؟ لميرك البخاري؛ واشرح المقاصد؟ 
للتفتازاني (1/ 471 و«المواقف» للايجيّ و«شرحه للشَّيّد الشريف الجرجاني /١(‏ 


مه؟) أو (؟/ )١97١-1١1٠١‏ بحاشيتيّه. 


كوه انيفاغ ما 5 و أله إن نأي 2 0 تيةِ: الثابتة”© في ا 
فلا نُسلَمُ صِدْقها على ما لا وجودً له في الخارج» كيف ولو ثْبّتَ ذلك لَزْمَ كون 
المَحُكوم عليه مَؤْجوداً في الخارج»”*' وهو خلافٌ المفروض. 


وأيضاً لاد يَمِمُ التقُرِيبٌ؛ إذ حيئَِذٍ لا حاجة إلى الوجود©) الذّهنىّ. 
«وإنْ أَرِيدَ بها: الثابتةٌ في الذَّمْن ‏ أو الثابعةٌ فى أحدهما" ‏ كان ذلك مُصائرةٌ 


ومَنْقَصَ قَصَرَفِي از ديد على ذلك سكين الا لين مِنَ الأقسام الثلا: المَذُكو روك 
فقد قَصَّرٌ في تَقْرِير الإيراد كما لا يَخْفى على ذوي اكّشاد. 


وَإنْما قُأنا في تَفْرير ما ذُكِرَ: «كيف ولو ثبّتَ ذلكَ»» ولم تَقُلُ ‏ كما قالّه ذلكَ 


لق مسوك على" كير؟ الرارة في بال اللكره الا بطق اي وريز الدليل الماكور زور خا ني لزي 
القوم.... وتبين كر ..إلخ. 1 ا 

(؟) على حاشية (م): «السّيّدة. ب يعني: الشرية يف الجرجاني. 

() في (ع): «الثانية»؛ وهو تصحيف. 

(4) لفظ اليد الشريف هنا: «كيف ولو سُلُمَ»؛ وسيتكلّمُ عليه المُصنّف. 

(0) #شرح المواقف» للشريف الجرجاني )751-177٠ /١(‏ أو (7/ 175-/17) بحاشيئيه. 

(6) في (ع): الموجود». 

(1) ما بين علامتي الاعتراض من زيادة المُصنّف على كلام السّيّد الشريف, وسيْييّن وجة هذه الزيادة. 

كك نقله الشريف الجرجانيّ في #شرح المواقف» /١(‏ 0)أو(؟/ /ا9١)‏ بحاشيّيّه» وذكر جواباً عنه 
مغايراً لما هنا. 

(9) وهو أن يككون المراد من الأحمكام الثبوتية: الثابتةٌ ني الذهنء أو الثابتةٌ في الخارجء أو الثابتة 
في أحدهما. 


الرسالة (68). رسالة في تحقيق الوجود الذهني هليل 
المُقضّرٌ"": «كيفت ولو سُلَّم؛ إلخ» لأنَّ مَدارَ زوم ما ذُكِرَ من كون المَكوم عليه 
ل 


مَؤْجوداً في الخارج على ثُبِوتٍ ما ذَُكِرَ لا على تَسْلِيمِه؛ إذْ تسْليمُ الشيء قد يُوجَدُ 


1 4 ا 
بدون ثبوته» وذلك ظاهر. 


وما قيل”" من أنه: «إنْ أريدَ أنها ثابتة في الخارج للمَؤْضوع الَذْكور فهرَ ممنوع» 
كيف ولوصَمٌ ذلكَ كان المَؤْضوعٌ مَؤْجوداً في الخارج. 

وإنْ أَرِيدَ آنها ثابتةٌ له في الذَّمْنِ ‏ أو في أحدهما”؟ ‏ كان ذلك فرعا ُوجود 
ضوع في الدّْنِء فيكوث مُصائرة على التطألرب»8. 

ما وَجُ اندفاع الأوّل" فلأنًا فَّرْنا الجُرادِنَالُوتيَه فلم بي مجالٌ الإيراد» 
وقد عرَّفْتَ في المُقدّمةٍ الثالثة فائدة تَقِيدٍ المَحُمولٍ”" بذلكٌ القَيْد. 

وأمّا وَجْهُ انيفاع الغاني» فلأنا عيّنا أن الجُراد أنها ثابتةٌ في نفْسِ الأمرء وبينًا أن 
ذلك مُوجَبٌ صِدْقٍ الحكم الإيجابيٌ» وفائدة تيد الحكم بالإيجاييٌ قد مربينُها في 


)١('‏ يعني: السَيّد الشريف الجرجاني. 

(؟) معطوف على (ما قيل» في قوله الوارد قبل نحو أربع فقرات: دوتبيّن اندفاع ما قيل...: فالتقدير: 
وبتقريرنا الدليل المذكور ظهر.... وتيّن اندفاع ما قيل... وتبيّن أيضاً اندفاع ما قيل... الخ- 

(6) ما بين علامتي الاعتراض من زيادةٍ المُصبّف على كلام اليد الشريف» كما سلف في ييثله قريياً مع 
بيان وجهه. ١‏ 

4 نقله الشريف الجرجانيّ في اشرح المواقف؟ (1/ أو(5/ 108) بحاشييَيُهء وذكر جواباً عنه 
مغايراً لِمّا هنا. 

(0) أي: القيل الأول» وهو ما نقله الِيُصيّف عن السَّد الشريف آنفاً. 

(6) في (ع): «المجهولة. ش 

() أي: القيل الثاني؛ وهو المُتقدّم آنفاً المذكور أخيراً. 


1 00 ظ‎ ١7 


و 


- 


المُقدّمةٍ الثالثق فتَذكُر. ومَعْنى كون البِوتِ في نَفْسٍ الأمر: عَدَمُ تَوقَمِهِ على اعتبارٍ 
مُعتَِرٍ وقَرْض فارضء فلا يعودٌ التَرْدِيدٌ المَذُكورٌ فيه. 

إن قُلتَ: أليسّ التبِوتُ في تَفْسٍ الأمر بالمَعْنى المَذُكور مُنحَصِراً بالوجود في 
الخارج والوجود في الذَّمْنِء فللتَّرْدِيدٍ المَذُكور مجالٌ العَوْدِ فيه. 

قلث: نعم إنه مُحَصرٌ فيهماء لك لا يَلرَم منه أنْ يجب علينا تَعْيِينُ واحِدٍ منهما 
بالإر 00 

«واعتّرّضٌ على الدليلٍ المَذْكورٍ الإمامٌ الر از بنع صِذْقٍ الحكم الإيجابيٌ 
عل ها لاا ويدوة له'في:الخارج يمول تبريي كل كل ما يضدق عليه التعة 
المَذُكورٌ فله وجودٌ غائبٌ عنّاء وذلكَ المَحكومٌ عليه 

إمَا قائمٌ بنفِهِ كما يقولّه أفلاطونُ» فإنّه ذهب إلى أنه لا بُدّ في كُلٌ طبيعة نَوْعِبَةِ 
من شَخْصٍ مُجِرٌدِ باق أزليٌ أبديّ» وما استَدَلٌ بو أرسطو على بُطْلانٍ هذا الرأي غيرٌ 
صَحيح» فيكونٌ الاحتمالٌ قائماً فبَطل ما ذكريّموةوِنَ الدليل». 

وتفرع بإذن الله تعالى لِتَحْقيقٍ ما نُقِلَ عن أفلاطو نَ في هذا المَقاه"". 

قال الفاضِلٌ الشَّريفٌ في «شرحِهٍ للمَواقِفي»: «ولو يِل قولٌ أفلاطونٌ هامّنا 
على ما تُقِلَ عنه من أن صُوّرَ مَعْلوماتٍ الله تعالى قائمةٌ بذواتهاء يجورٌ أنْ يكونّ في 


وقد نيهت في المُقدّمةٍ الثاني على أن الوجوة الذَّمْنىّ لابطريقٍ القيام» 
)١(‏ انظر: «المواقف» و«شرحه» /١(‏ 7359-7509), أو (؟/ ١75‏ -176) بحاشيتَيّه بتصرّف. 


)1١(‏ في خاتمة الرسالة. 
() تشرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 560) أو (؟/ 178) بحاشيئيه. 


الوشاله رون ورسالة فى تحقيق الوجوة الذهتئي هق 


2111011011 110 


«أو قائمٌ بغيره”" كما يقونّه الحكماكٌ فإِنَّ صُوَّرَ جميع المَفْهُوماتٍ 
مُرتَسمةٌ عندهم في العَفْلٍ الفعَالٍ»”2» لا لأنه عندهم مَبِدَأُ الحوادث في عالينا 
. هذاء فلابُدَ أن يَرتَمَ فيه صُوَّرُ ما يُوجِدُه: كما تممه الفاضِلٌ الََّرِيفٌ", 
لأنه مَنْظورٌ فيه؛ 
ما أولاً فلانَ قوكّه: «إنَّ العقلّ الفعَال مبِدَأُ الحواوث في عالّمنا هذا؛ خلافٌ 
مَدْهَبٍ المُحقّقِينَ مِنَ الحكماءء على ما صَرَّحَ به الفاضِلٌ الطوسيٌ» حيثُ قال في 
اشرح الإشاراتٍ» بعد النّفْصيلٍ المُشبع” في كيفيّة صُدور امول والأجرام الَلكبة 
وتُفوسها عن المَبدَأ: «وإنّما أطنَّيّنا القول فيه لأنّ أكثرٌ الفضَلاءِ الذينَ لم يَتَعمُقوا 
في الأسرارالجكميّة قد تحيّروا في هذه المسأل وفوا لهم بها على تجهيل 


المُتقدّمِينَ يمن الحكماءِ ءِ والتَشْنيع عليهم» وقد شنع نَع عليهم أبو البر كات البَعْدادِي0» 

بأنهم تَسَبوا المَعْلولاتٍ التي في المَّراتِبٍ الأخيرة إلى المُتوسّطة والمُتوسّطة إلى 

للق قوله: #قائم بغيره» معطوف على: «قائم بنفسهة الوارد قبل ثمائية أسطر في قوله: فإما قائم بنفسه كم" 

ْ يقوله أفلاطون». | 

(0) انظر: «المواقف» و«شرحه» /١(‏ 7569 73750)) أو (؟1/ 1106) بحاشيئيهه بتصرف. 

() في «شرح المواقف» /١(‏ ,أو (؟/ )١76‏ بحاشيتيه. 

(5) في (ع): لابعد تفصيل المسمع"! 

)2( هو العلامة الفيلسسوف الطبيب هبة الله بن علي بن ملكا اَي انحو 
بأوحد الزمانء كان يهوديًاً ثم أسلم في آخمر عر وكان برع في الحكمة إلى الغاية؛ ويقال: 
إنه ادّعى أنه نال رتبة أرسطو فيهاء وكان فيه ويد .وله مُصِتَّقَاتء منها: : «المعتبر». انظر: «إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء؛ لِلقِفطِيّ (ص: 010 سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (' )0 
و«الأعلام؛ للزركلي (8/ 7/4). 


نحو 660))» الُلنّب 


يفنل 9 د 1 5 1 


العالية» والواجث أن مسب 2 ب الك إلى العبتل الأرّله وتَّجِعَلَ المَراتِبٌ شروطً مُعِدَ 
لوفاضته تعالى. 

وهذه.مؤاحذة نشبة تنه المُوْاتَذاتٍ اللّفْظيّة فإنّ الكُلّ مُتّفَقونَ على صُدورٍ 
الك منه جل جَلانُه؛ ون الوجوة مَمْلولٌ له على الإطلاق» فَإِنْتَساهَلوا 
في تعالييهم وأسنَدُوا مولا إلى ا ا 
والعرّضيّة ضيّةٍ وإلى الشّروطٍ وغير ذلك؛ لم يكُنْ ذلك منهم مُنافيا ما أسَسُّو 'وبتوا 
مسائلهم عليه:”". إلى هنا كلامّه. 

وأمَا ثانياً فلأنَ التَعْلِيلَ المَذُكورَ على تَقْدِير تمامِهِ قاصِرٌ عن المَطلوبء لأنّ 
مُوجَبّه ارتسامٌ صُوّرِ الحواوثِ في العَقَلٍ الفْعَالِ والمُدّعى ارتسامٌ صُوّرٍ جميع 
المَفهوماتٍ فيه ". 

الات ل حرنع قرع «فلا بُدّ أنْ يَرتَسِمَ فيه صُوَّرٌ ما يُوجِدُه» على أنَّ 
صورة الصَادِرٍ لا بُدَ أنْ ترد نسم في المَصِدَرِء ولا صِحة صِحّة ذلك المَبْنى؛ إِذْ يَرّمُ حيتت 
نكر تَيسمَ صورةٌ اقل الأوّلِ في ذاتٍ الباري”"» تعالى عن ذلك عُلُوا كبيرً» واللّازمٌ 
فاسِدٌ بالاتفاق. 

بل لأنه"» عندهم خزانةٌ للثفوس النَاطَِةٍ الإنسانيّة» ومُوجَبٌ ذلك أنْ يكونّ 
صُوَّرٌ المَفْهُوماتٍ كلها مُرتَسمَة فيه. 
)١(‏ «شرح الإشارات والتنبيهات» للتّصير الطوسي (؟/ 0717-11/7. 
(1) هذا الإيرادُ مذكورٌ في «حاشية» العلامة حسن جلبي على شرح المواقف» (7/ 170)» مع الإجابة 

عنه فليُنظر. 
في (ع): اذات الوجوب»» وهو شطأ. 
(4) معطوف على قوله قبلُ: «لا لأنه عندهم مبدأ الحوادث». 


الرسالة 04 زسالة فى تحقيق هية بيق الوجود الذهني ننه 


والجواتُ عنه" ‏ على ما ذَُكِرَ في «المَواقِفي' واشرحجه) - 57 ري في 
العَقَلٍ الفعَالٍ : إِنْ كانت الهُوِيَاتٍ لَزْمَ تحقق هُويَة المي في الخارجء وأنه سَفْسَطةٌ 
ظاهِرةٌ البُطَلانِء وإِنْ كانت الصّوّرَ والماهيّاتٍ الكُلَّيةَ فهرَ المُرادُ بالوجود الذّهْنيٌ؛ إِذْ 
. غَرَضُّنا إثباتٌ نوْع من التَميّرَ للمَعْقولاتٍ التي هي الماهيّاتُ الكُلَيْهُ هو غير المي 
بالهُويّةِ الذي تُسمِّيه بالوجودٍ الخارجيّ» سواءٌ اخْتَرَعٌ الذَّهْنُّ تلك المْقولاتٍء 
فيكونٌ ذلك النَّعٌُ من التميرْ في ؤهزناء أو لاحظها من مَوضع آخرّ كالعقَلٍ الفعَالِء 
فيكونٌ ذلك النّوعٌ من التَّميّرَ فيه»”». ١‏ 

ولا يَذْمَّبٌ عليكٌ 7 هذا الاحتمال وهو أنْ يكون الْمُرتّسِم في العَقَلٍ 
الفعَالٍ الهُوِيَّاتِ ‏ مُتَضْمّنٌ لإبطالٍ الاحتمالٍ الآخَرٍ الذي بَناة”© على ما ثُقِلَ عن 
أفلاطون» فلذلكٌ لم يَذكْرْ إبطالّه مُسَقَلاً. 

وَالْفاضِلٌ الشريففُ لِعَدَم تبهو لذلكَ قال في «شرحِو للمواقفي:: «وإنما لم 
يَتَعرَّض لإقيام وا بنفيب لأنَّبُطلاته أظهّيٌ والحاصلٌ أنْ تلك الأمورٌ 
المَحْكومٌ عليها إذاكانتٌ متيس الوجود في الخارج لم يُمكِنْ أن يكون لها 
وجودٌأصياٌ 9 ل 


)000 أي :عن جواب الرازيّ عن استدلال القائلين بالوجود الذهنيء » فيكون الجوابُ الآني تأييداً 


للاستدلال المذكور على الوجود الذهني. 
)١(‏ «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للجرجاني /١(‏ 6 أو (1/ 0-000 
فرق أي: الإمام الرازيّ» وهو أن يكون المَحْكومٌ عليه بحكم [يجابيّ قائماًبنفسه. 
(4) في (ع): #أصلاة. 
(0) في (ع): «كلي». 


ٍ 1 ل 
5 ا 
في قر درّاكة» سواءً كانث هي النَفْسٌ التاطقةً أو آلتّها من القوى البَدَنيَةٍ أو 
مُجوّداآَرَ غيرّها"» وهر المطلوب»©. 


الدَّلِيلٌ الثانى ومناقشئه] 


ومنها-أي: مِنَّ الوجوء التي استَدَلٌ بها المُشيتونَ للوجود الدَّهْنِيٌ على مَذَهَيِهم : 
هو”"أنْيُقال: مِنَ المَفْهوماتٍ ما هرّكُلّىّ وكلٌ مَؤْجود في الخارج فهر مُتَشخّص9) 

وهذا استدلال بثبوت فْسِ الَفهوم الكُلَيّ» مع قَطْع التْظَرِ عن اعتِبار المُعتَبِرٍ 
وَفَرْضٍ الفارض: على تَحمَقٍ الوجود الذّهْنيّ. 

تَفْصيلّه: أنّمِنَ المَفْهُوماتٍ التي لِيسَتْ من مُختَرَّعاتٍ العَقْلٍ ماهرّ كُلّي» 
كمَفْهوم الإنسانٍ والحيوانٍ وغير ذلكٌ» فلا بد له من تقر وتّبوتٍ في لَفْسِ 
لأمر» ويس ذلك الو في الخارج؛ انكل تؤجوو في الخارج تُتَشخْصٌ 


رامالى الى 


مُتَعيِّنٌ في حَدٌَ ذاتهه بحي ثٌ يَممَِعُ قَرْضُ اشتراكه. فتَعيّنَ ثبوثه في مَظهَ رٍ آآحَرَ غير 
الخارج؛ فتبَتَ المَطّلوب. 

وبهذا التّْرِتيّنَ أنه لااحاجةٌ في تمشية هذا الو إلى مُلاحظةٍ ثبوتٍ وَضْفٍِ 
الكلية لمفهوم الكُلّيَّ» وإلى اقتِضائه ثبوتٌ مَوْصوفِها؛ بناءً على ما تَقرِّرَ مِن أن بوت 
رَضِْ لموصوفي فَرِعٌ ثبوتٍ المَؤْصوفيء حتّى يَلرّمَ رجوعٌه إلى الوّجْ الأوَلِء كما 
)00( في الشرع الجرانف؟: : «سواء كانت هي النفسّ الناطقة أو غيرّها»» ويبدو أن المُصئّفَ تصرّف 

في التقل. 

(؟) #شرح المواقف» للشريف الجرجاني »)737١ /١(‏ أو (1/ 177) بحاشيئيّه 
إفرة كذا في الشختين» وحذف (هو» أجود. 


)0( انظر: #شرح المقاصد؛ للتفتازاني /١1(‏ 751 و#المواقف» للويجيّ 0١ /١(‏ مع لاشرحها 
للجرجانيء أو (7/ 174-118) بحاشيئيّه. : 


الرسالة (14) اتات اعت قفي يق الوجود الذهني اا 


2 


595 دأي. مُنصِف بالكل 0 
مرجودا»90. 

اعترض عله ب «أنّ الكُلَيَةَ صِفةٌ سَلْبِيَةٌ لأنها عَدَمُ المَنع مِن فَرْضٍ الشركة 
وإ سُلّمَ كوثها تُبُوِيةَ كانت داخِلةٌ في الاستد لال الأوَلِء فلا وَجْةَ لجَمْلِها اسهد لالاً 
على جذة»”". 

فدائرةٌ اعتِراضِهٍ على المَّهُمء لا على المَفْهوم. 

على أن الاعتِراض الأَوَلَ إِنَمايَرِدُ على تَفْدرٍ أنْيكونَ" الوّجةُ المَذكورٌ على ما 
همه أن لو أريدَ بالكُلَيَةالتي اسل وها لِمَوْصوفِها على ثبوت مؤصوفها: مغنى 
عَدَّم المنْع من فَرْضٍ الشركة وذللكَ غير لازم؛ إذْ يجورٌ أنْ يُرادَ بها مَعْنى المطابقة 
للأفرادٍ المُتكثْرَةٍ على الوَّجْهِ الذي 5 شُررَ في موضعه أو مَغنى التّشبة المُتشابهة إلى ' 
و كرة بها يتحول لعفل ايها على واحد واحي ين لق الأو عى ما فق 
في مَحَلَّهِ أيضاً ولا خفاء في أن هِذِّينٍ المَعْنْيَينِ صِفتانٍ ثبو وتان لِمَفْهوم كُلّيّ٠‏ . 

فتمٌ الاستِدلالُ المَذُكورٌ سالِماًعن الاعتراض الملعي". 0 000. < 

وتقريرٌ الدّليل الثاني على الوَّجْو الذي ذَكَرْناةٌ مَشْطورٌ في «شبرح الصّحائِفٍ؛ 
للد السمن ا وفي «مَراصِدٍ المَقَاصِد؛ لأثير الدينٍ الأبهري2. 


٠ )»أو (5/ 1794-178) بحاشيتيه.‎ /١( «شرح المواقف» للشريف الجرجاني‎ )١( 

(؟) اشرح المواقف؛ للشريف الجرجاني /١(‏ 41,أر(5/ 174) بحاشيتيه. 

(6) زاد في (ع): #تقرير» وإسقاطّها أؤلى. ْ 

(5) في (ع): (المنفي»» وهو تصحيف. 

)2( العلامة المنطقيٌ المَُمّل بن عمر الأبهريّ السَمَرقّنديَ (ت 2171 له مُصتّفات» منها: «هداية - 


ال الحقائق الكلية ا ا 0 نعم» أفرادُ هذه 
الحقائرٌ ثق مَؤجودةٌ في الخارج:7©؟ 


:قلتُ: لاء إِذْ لا نقول في ترود كنا قالّه ذلكَ الفاضِلٌ _: «للحقائق الكُلَيَةِ 
كالإنسانٍ مَثَلاً وجودٌ بالضرورةء وليسّ في الأعيانٍء بل في الأذهان»7"» حتى ينج 
ماذكر. 

بلانقول - كما نبهْناكَ عليه فيما سبق : إن المَفْهوماتٍ على تَحَوَيْنَ: 

أحدّهما تابعٌ لاختراع العفْلٍ لا تحفَقٌ له في حَدٌ ذاته» بل تحفقُه مجر فَرْضٍ 
لعل واعقباره. 

والآخَرٌ كر غيرٌتابع له بل لهتحفقٌ 2 تَحقَقٌّ في حَدٌ ذاته» سم اءٌ اعتبّرّه العَقَلُ وفَرَضَه أو لا. 

والحقائق الْكُلْيّة للأشياء من هذا القبيل. 

وإذاتقرّرَ بمُوجَبٍ هذا القَرْقِ بيه وبينَ النَسْوٍ الأوَلٍ: أن لها تُبوتاً في حدّ نفيهاء 
فلابُدٌ لها من تُبُوتٍ في مَظهّرِء وإِذْ ليس في الخارب؛ ليما ذُكِرَ فيما سَبَقَّ» فتّعيّنَ أنه 
فى الذَّمْن. 
0 الحكمة» في الفلسفة؛ و«تتزيل الأفكار في تعديل الأسرار» في المنطق» واشتهر مختصره في 

المنطق المُسمّى إيساغوجي» جداً. انظر: «الأعلام» للزركلي (// 77/4). 
)١(‏ أي: السيّد الشريف الجرجانيّ. 
() «شرح المواقف» للشريف الجرجاني .)75311١ /١1(‏ أو (7/ )١179‏ بحاشيتيه. 


(*) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 7351): أو (7/ )١174‏ بحاشيتَيُه. وأصلّه للكاتبى فى 
#حكمة العين» (ص: )7١‏ مع #شرحه» لميرك البخاريٌ. 


الرسالة (4/) الاعف تت قهية يق الوجود الذهني هفنلة 


اختارّه ذلك الفاضِلٌ” 2 فالصَّوابٌ ب 0 ّ ل 5 0 اختّؤّناه. 
الدَّلِيلٌ الثالث ومناقشئه] 

ومنها ‏ أي: مِنَّ الوجوه التي تمسَّكٌ بها المُثيتون للوجود الذَّمْنيٌ في إثباتٍ 
مَذْهّبهم : أنه لَولا الوجودٌ الذَّهْنِيٌ لم يُمكِنْ أذ القَضِيّةَ الحقيقيّة المَؤضوع””. 

و - على ما مر في المُقدّمةٍ الرابعة-: التي حُكِمَ فيها على ما صَدَقٌ عليه في 
فْس الأمر اللي الوا ُنوانً سوا كان مؤجودا في الخارج مُأ شق مُقدّراً أو لا 
يكون مر جودا فيه أطناة. 1 

والتالى” باطلٌ». 

أمَا الَمُلارَّمةٌ فظاهرةٌ؛ إذْ على قدي عدم حدق مَظيرٍ آكرَ للوجود في نفس 
الأمر لا يَصِحٌ الحكمٌ في القَضِيَةٍ على ما صَدَقَ عليه في تفْسٍ الآمر الكُنّيّ الواقع 
مُنوانا لا برط كونه مؤجوداً في الخارج مُحمَّقًَأومقدّرا فلابمكِنُ اد القضية 
الحقيقية المموضوع. 


)١‏ أي: اليد اريف الجرجانيّ» وقد تدم قريائلُ عاضو على هذا الاستد لال بأن 1ل5لي 
صفةٌ سَلْييةٌ.... ون سَلَمَ كوها بوتت كانث داخلةً ني الاستدلالي الأوّل» فلا وَجمة لجملها 
استدلالاً على جدّة؛. 

(؟) انظر: #شرح المقاصد؟ للتفتازاني (1/ 07417 و«المواقف؟ للإيجيّ (1/ 117) مع لشرحه' 
للجرجانيٌ, أو (5”/ 179) بحاشيتيه. 

)١‏ وهو عدم إمكان أخذ القضية الحقيقية الموضوع. 

(5) انظر: اشرح المواقف» للجرجانيّ /١(‏ 2777» أو (7/ 179) بحاشيتيه. 

(6) في (م): «إلاه. وهو خخطأ. 


ا 5 4 0 اس 
وأمامطلانٌالتالي فلن القوة 111111 
وصاحِبٌ «المَواتِفٍِ؛ جمّعَ بينَ بيانٍ الملازّمةِ وبيانِ التَاليء فقال: «(فإنا إذا قُلْنا: 
التي تندوة» فلا ثزية بأد اكيم أي؛ مادق عليه القبعيم (في التخارج 
مَعْدومٌ فيه قَطعاً) أي: لا تُريدٌ ذلك قَطعاً؛ إذْ ليس في الخارج ما يَصدُقٌ عليه المُممَيِعُ 
أصلاً (بل) تُريدٌ به (أنَ الأفرادَ المَْقولةَ للمُممَنِع) أي: التي يَصدّقٌ عليها المُمبَيِمٌ في 
اكرات ترا متدرا مار ل اد لوا الما ا ار ار 
الباتدر في الخرع يلرام 5ن ليخد أزراة مَعْقولةٌ مَؤْجودةٌ في العقلٍ لم 
يَضِدق عليها الحكمٌ الإيجابيّ09©. 

ولاوَجْة لهذا البيان؛ إِذْ حيئّئذٍ يعودٌ هذا الوّجْهُ إلى الوّجْهِ الأوَلٍِء على ما اعتّرّفٌَ 
به نفسّهء حيتٌ قالّ: «وهذا بالحقيقة عائدٌ إلئ الأوّلٍه”, لأنّ حاصِلّه حيدَئذٍ ‏ على 
ماذكره الشارحٌ الفاضِلٌ".: «أنّ قولنا: الحممَيِعُ مدوم في الخارج. قَضِيةٌ صادقةٌ» 
وليسَتُ خارجِيّة» بل حقيقيّةٌ مُسَّرةٌ بما ذكَزْناء لا بما اشتّهرٌ رين السك ها لي 
الأفرادٍ الخارجيّة فقط مُحقّقة مُحفّقةٌ أو مُقدّرة فلؤلا أنْ يكونّ للمُممَيع فَرْدُ مَوْ جود في 
الذّهْنِ لم يَصِدَّقٌ هذا الحكمٌ الإيجابيّ في هذه القَضِيّة الحقيقيّة»©. 


)١(‏ «المواقبف» للويجيّ (1/ 777) أو(؟/ )18٠‏ بحاشيتَيْه. وماهو خارج الهلالين فهو من 
اشر ححهة للجرجاني. 

(1) «المواقف» للؤيجي /١(‏ 777). أو (7/ )18١‏ بحاشيتيّه. 

(*) يعني: السّيّد الشريف الجرجاني. 

(5) على حاشية (م) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «عبارةٌ الفاضل المذكور: «أفراد موجودة») ولا يخفى 
مافيها. منه». 

(©) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 7557). أو (7/ )18٠‏ بحاشيتيّه. 


الرسالة لد «رسالة فى تععيق الوجود الذهى و١‏ 


وأيضاً يرد عليه: أن مَفهومَ العَدّم أَمْرٌ سَلْبِيٌّ”"2» وقد مَرٌّ أن الحكم الإيجابي إِنّما 
يُقتّضي صِدْفُه وجوة المَؤْضوع إذا كان المَحْمولٌ أمراتُُوتيا. 

ولو قبل في تَقَريرٍ ما ذُكِرَ: فلو لم يَكُنْ للمُممَنِع فَردٌ مَوْجودٌ في نَفْسٍ الأمر لم 
يتَحقَّقْ فيه ما يَصَدُقٌ عليه الوَضْففُ الكُلّيٌّ الواقِحُ عُنواناً ولايد من تَحقَقِ في صِدْقٍ 
القَضِيّة؛ لم يَرِدْ عليه ما ذُكِرَ؛إِذْ لاتكونُ خصوصيَةٌ المَحُمولٍ مُنظوراً إليه. 

لا يُقالٌ: ذلك الوَّصْفٌ الواقِعٌ عنو نواناً أيضاً أ: مي سَلْبييٌّ فلا يَتَوقَفف صِذْقه على 


لأنّا نقولٌ: وَضْففٌ الامتناع ليس كالعَدَمء فإنّهسواء فُسّرَ باقتِضاء الذاتٍ العَدَمَ 
ل#ما. م 9 ِ- 0 5 م 0 
أو بضرورة كيفيّة ِسْبتِه إليه ‏ مَفْهومٌ توت ببخلاني العَدّم؛ فإنّه رفع الوجودٍ وسَابه. 
بقيّ هامّنا شيءٌ واحدّء وهوّ أنهم صَرّحوا بأنّ العدّمَ كالوجود مِنّ المَغقولاتٍ 
الثانية؛ وصّرّحوا أيضاً بأنّ المَْقولاتٍ الثانيةً من عَوارض الماهيّة بشَرَطٍ الوجود 
الذّهْنيّ. 
فبحُكم هائيْنِ المُقدَمِتَينٍ يت أن المَغدومَ لايَصِدُقٌ على الشيء إلا بعد وجوده 
في الدْن مويه في تَفْس الأمرء فما ذكرَه الفاضيلٌ الَذكو”" من أن مَفهوم العم 


مر 0 لايُقتضي وجود د الموضوع: ليبس بذاك. 


)١(‏ انظر أيضاً: «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 0+9) أو (7/ )18١‏ بحاشيتيه. 
وشرحه العلامة حسن جلبي في «حاشيتهة على «شرح المواقف» (1/ )4٠‏ فقال: 0 
قولنا : الممتنع معدومء مو جبة سالبةً المحمول» دلافي وج د الموضوع». وبه تنضِحٌ تمه 
العبارة عند المُصئف. 

(؟) أي: الكيّد الشريف الجرجاني. 

(0) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (1/ 507)» أو (7/ )١8٠‏ بحاشيتيه. 


1 ات 


اليس 0 قرّزناه: هوّأنا لا تلم 
بُطْلانَ التالي”"» واستعمالٌ القوم القَضِيَةٌ الحقيقيّة على المَعْنى المَذُكور مَبْنيٌ 
على تُبوتٍ الوجود الذَّهْنيّ عندّهم. وعدم انحصارٍ الوجود في تمس الأمر في 
الوجودٍ الخارجيٌ» فلا مجال للتَمنّكِ في إِبائَهٍ بذلكَ الاستعمالء وإلا يَلرَمُ 
المُصادَرةٌ على المَطلوب. 
وكأنّ الفاضِلٌ السَّريفَ غافِلٌ عن هذاء حيثٌ قالّ في «شرجه للمّواقفي»: «وقد 
يُقانُ: لَوْلا الوجودٌ الذّْننُ لَطَلّتِ الحقيقية المُوجبةٍ الكْليّة» كقولِك: كل مُثلّثِ 
تُساوي زواياهٌ قائمتَين؛ إذْ ليس الحكمٌ فيها مَقُصوراً على الأفراد الخارجيّة» بل يَتَنَاوَلُ 
بالتانار اراز الى علق عليوا لضي لي لسر 1ه فلو لم يَكُنْلِمَا 
عَدَاها وجودٌ ذِهْنيٌ لم يَصِدَّقٌ عليها الحكم الإيجابيٌ1 "2 حيث تَقَلَهُ بعدّ الرَدّ على 
الوَجْهِ السَابقٍ ؤكرٌهء ولم يرد عليه. 
وهذا الوَجْهُ ما ذكرَه صاحِبُ «التّجْرييه”" بقوله: «وهرّ يَنقَيِحٌ إلى الذَّمْنيٌ 
والخارجيّ ولا لبَطَلَتِ الحقيقيّةٌ»9» إلا أن الفاضِل المَذُكوده» كو ف فيه بزيادة 


َيْدّي الإيجاب والكليّة زاعماً أنَّ لازم حيَئذٍ ‏ أي: على تَقَدِير عَدَمْ تَحَققٍ الوجود 
الذَّهْنّبَُطْلانٌ الحقيقيّة المُقيِّدةٍ بهذّين القَيدِينء لا الحقيقيّة مُطلّقاً. 


)١(‏ وهو عدم إمكان أخذٍ القضية الحقيقيّة الموضوع. 

(؟) دشرح المواقف» للشريف الجرجاني /١1(‏ 377). أو (1/ )١181-18٠١‏ بحاشيتيه 

فيه التُصير الطوسيّ (5177-091)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على #رسإلة في تحقيق 
الجبر والقدرة. 

(4) «تجريد العقائد؛ للطوسي )75١7 /١(‏ بشرح الأصفهانيّ» أو(ص: )١17‏ بشرح القوشيّ. 

(0) أي: السَيّد الشريف الجرجانيّ. 


الرسالة (84). رسالة في تتحقيق الوجود الذهنيى 3-5 


مقن اعساو بد الجواجو وذلك انون ولك عطاقي ارو 
لكا لما بت عليه فيماتَقدَم من أنه على تقد عَدَم؟ تَحققٍ الوجود الذَّهْنٌِ لا 
تَتَحقَقُ القَضِيَةُ الحقيقيّة بالمَْنى المَذْكورٍ أصلاً لانحصار صِدْقٍ العُنوانٍ في تَفْسِ 
الأمر على الأفراد الخارجيّة. 

قالّ بعضُ الفضّلاء”" في «شرح التََجْرِيدِ» في بيانٍ المُلارّمةِ المَذُكورة: «لأنه 
لو لم يَكْن الوجود الذّهْنيٌ لانحَصَرَ الوجودٌ في الخارجي؛ فالأحكامٌ الإيجابيةٌ 
الصادقة في القَضايا الحقيقيّة على ما ليس له وجودٌ في الخارج باطِلةٌ ضرورة أنَّ 
صِدْقٌ الإيجاب الحَمْليٌ بوت المَحْمولٍ للمؤضوع. وإذا لم يَكُنْ للشيء ثُبوتٌ لم 
يُتَصوَّرْ تْوتُ المَحْمولٍ له لأنْ توت شيءٍ لآَحَريَتَوفّفٌ على ثُبوتٍ الآَحَرِ في نفسه: 
فتكون القّضايا الحقيقيّةٌ باطِلةٌ» لكنّ القَضِيّةٌ الحقيقيةٌ بالْمَْنى الذي ذكَزْناه مُعتبرة") 

ويّردُ عليه: أن اللازِمَ مما ذُكِرَ بُطْلانُ الحقيقيّة”" التي لا وجود لموضوعها في 
الخارج؟ لا انكل الحقيقيَات» ليلزم عدمٌ تحفق هذا القسي ون القضاياء كما هه 
مُدَعَاهٌ فيجبٌ أنْ يََخّْصٌّ الدَّعُوى بالكلية 5 مهاء فهو كما أن مَخْصِوصٌ بالمُوجِبة 
تمر بالكل حي يقر مذ لكام لم تتَحقَقٍ القَضِيّةٌ الحقيقيّة المُوجبة 
انهه فإنَ الحكم في الحقيقيّة | كي على جميع ما هر قر بحسب تَفْسٍ الأمرء 
سواءٌ كان ذلك المَردُ مَؤْجوداً في الخارج أو لا 


)١(‏ وهو العلامة علاء الدذين القوشيّ (ت 874): 5200 «الشرح الجديد للتجريد». 
0( في التُسَخْتين: «معتبر»» والتصويب من #الشرح الجديد للتجريد». 

(*) من قوله: ابالمعنى الذي ذكرناه؛ إلى هناء سقط من (م). 

(4) من قوله: #حتى يكون معنى الكلام؟ إلى هناء سقط من (م). 


رن 3ك :كل علب زوايباة فساوية"لفانمكين بيك سكم كا 0 
ماصَدَقٌ عليه في تَفْسٍ الأمر أنه مُتلّتٌ 2' مه مَفُصوراًعلى المُثلّئَاتٍِ المَؤْجودةٍ في 
الخارج في أحَدٍ الأزمنة» بل يَتَناولُّها ويَتَنَاوَلُ ماعَدَاها ممّالم يُوجّد في شيء مِنّ 
الأزمنةٍ أصلاً؛ مِنَّ الأفراد التي يَصدُقٌ المُدلّتُ عليها في حَدٌ أنفيهاء لكنّ الحكمَّ 
على ما ليس مَؤْجوداً في الخارج بِاطِلٌ؛ لِمَا بِينَاهُآفاًء فالقّضايا الكُلَيَةٌ الحقيقية 
باطلة». إلى هنا كلامُه. 

وأنتٌ خبيرٌ بأنْ مَبْى ماذكرٌه" فى تَقَرِيِرٍ الاستدلالٍ المَذكورٍ والرَّدٌ عليه 
وتَضْحِيحِهٍ بالنُخُصيص: عَدَ / عَدَمُ الم مَرْقِبِنَيُطْلانٍ القضيّةٍ الحقيقيّةِ وكذيهاء فإن 
تيكشية تمثشية الكلام في المقاماتٍ الثلاة ث0 على الثاني” “» وعبارةً المُصئّفي" صَريحة 
في الأوّل"2. 


ومَعْنى بُطْلانها عدم تَّحفَقٍ 1 تي هذا القتسم من القضيّةء لا" لأنّ اعتبارها حيتيلٍ 
خاليةً عن الفائدة» كما سَبَّقَ إلى بعض الأوهام”» بل لأنه حيئئذٍ لايُمكِنُ أخد 


)١(‏ في (م): امتساوية». 

قف «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: .)١7‏ 

() أي: القوشيٌ 

(5) وهي: تقريرٌ الاستدلال؛ والرّدُ عليه» وتصحيحُه بالتخصيص. 

(0) وهو كَذِبٌ القضية الحقيقية. 

(1) يعني: التّصيرٌ الطوسيٌ صاحبٌ «التجريدة. 

(0) وهو بطلانٌ القضية الحقيقية. 

(4) سقط من (ع): (لا»» ولا بد من إثباته. 

إلى على حاشية (م): «جلال». يعنني: : الدوانيّ. ولم أقف عليه في #حاشيته» على «الشرح الجديد 
للتجريد» للقو* شيّ» فلعلّه في إبرازة أخرى منهاء كما سلف التنبيةٌ غليه. 


الرسالة (88). رسالة في تحقيق الوجود الذهني فل 


الوَضْف العُنوانيٌ على الوَّجْهِ المَذكورٍ في مَعْناها المُعتبَرِ والخلوٌ عن الفائدة 
َرْعٌ إمكان اعتبارها. 

ثم إن الفاضِلٌ المَذُكورً”" لم ير(" أن مُوَجَبَ قولِه: «فإنَ الحكم في الحقيقية 
لكُلَّيةِ على جميع ما هوّ فَرْدٌّ بحسب تَفْسٍ الأمرء سواءٌ كان ذلكٌ القَّرْدُ ممؤجوداً في 
الخارج أو لا»: أنْ يكونٌ الحكمٌ في الحقيقيّة الجزئيّة على بعض ماهو له فَرْدبحَسبٍ 
نَفْسٍ الأمرء سَواءٌ كانَ ذلك العَرْدُ موود فى النغازت أو لا وعلى تَفْدِير أنْ لا يكونٌ 
الوجودٌ الذّهْنيٌ يَبِطُّلُ هذا الحكمُ أيضاً. 

ققش هنا ذكرّه في الإيرادٍ ررم القَرْقٍ بِينَ الجزئبة الحقيقيّةٍ 
والجزئيّةٍ الخارجيّة» وعلى تَقَديرٍ القولٍ ب بتَحقَّت هذا القِسممِنَّ القضيّةٍ لا بدٌنَ 
المَرْقِ بيئّهما. 

ثم قال الفاضِلٌ المَذُْكو”": «أو نقولٌ: مَعْنى قوله: (بَطَلَّتِ الحقيقية» أنه مِنّ 
القضايا [الحقيقيّة] ما تَعلّمُ أنه صادقٌ» ويَرَم على ذلك التَقْدِيرِ أنْ لا يكون صادقاء 
فإنَ قولنا: «اجتِماعٌ التَقيضَيْنٍ مُستَلزِمٌ لكل منهماء ومُغايدٌ لاجتماع الصّدّينِه قضية 
حقيقيةٌ صادقةٌ فلولا أَنْ يكونَ لاجتماع”' النَقِيضَين”' أفرادٌ مَؤْجودةً في الذّمْنِء لم 
يَصدّقُ هذا الحكم الإيجابيٌ في هذه القضيّة الحقيقية»"". 


)١(‏ أي: العلامة علاء الدين القوشي. 

(1) في (ع): «يردة؛ وهو خطأ. 

() أي: القوشيّ. 

(4) في (ع): #اجتماع؛: وسقطت العبارة من (م)؛ والتصويب من «شرح التجريد. 
(5) من قوله: «مستلزم لكل منها؛ إلى هناء سقط من (م). 

(1) «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 17). 


نيل 0 م 

ولايّذَمَبٌُ عليك أنّ تقر ير الاستدلال على هذا الوَجْو صريخ في عَدَمٍ لمق بينَ 
بَطْلانٍ تلك القضيّة على المَعْنى المَذكور آنِفاً وعَدّم صِذْقِهاء والمَرْقٌ ظاهِرٌ على ما 

ثم قالّ: «اعلَمْ أنّ هذا الدَليلَ راجمٌ في الحقيقةٍ على ما اسنَدَلُوا به في المشهور» 
وهو أننا نَحكُمٌ بأمور بوتي على ما لا وجو له في الخارج أحكاماً صادقة فلا بُدَ أنْ 
يكون مَوْضوعها ثابتاً في الجُمْلةِ وإذْ ليس في الخارج فهر في الذَّهْنء وسيَّرِدٌ في 
بَحْثِ توت المَعْدوم زيادةٌ كلام في هذا المّقام0". انتهى. 

وقد عرَفْتَ أن ما ذكَرَهِ ين رجوع هذا الدَّلِيلِ إلى الدّلِيلٍِ المَهْهورِ على تَفْدِير 
تمشية الكلام على لوم عَدَّم صِدْقِ القضيّة الحقيقيّة» وأمَا على تَقُدِير تمشيته على 
زوم بُطْلانِها بالمَْنى المَذُكور آيفاً فلايَلرَمُ المَحْذورٌ المَذكور. 

نعم نجه مَنمُ بطلا نِ التالي على الوّجْهِ الذي قرَّرْناهٌ فيما سَبَىّء فتذكّز. 

والكلامٌ الذي وَعَدَّه هذا: «لوتمٌ أَنْ مَعْنى الإيجاب هر الحكمُ بثبوتٍ أمر لآخَرٌ 
وأن ثبوت شيء لشيء قَرِعٌ ثبوتٍ المُثبَتِ له. لا يَنقَعُ الحكماء في إثباتِ الوجود 
الَّهنيّ» وذلكَ لأنا تَعلَمُ قَطعاً أن اجتماع التَّقِيضَيْنِ مُحالٌه وشريكٌ الباري تعالى 
ممع ولو لم يُوجَذ ون وق ُدركة فبشهم امعد مةاالأولى7" يكونٌ هذا خكماً 
بثبوتٍ الاستحالةٍ لاجتماع الْقِيضَيْنِ وشريكِ الباري على تَقَدِير عَدَمٍ قُوَةِ مُدركقء 
وبحكم الْمُقَدْمةٍ الثانية”" يَلرَمْ ؟ ثبوتٌ اجتماع التْقِيضَيْنٍ وشريكٌ الباري على هذا 
ادير فلم بوث الشُمميع في الخارج . 


.)17-17 (الشرح الجديد للتجريد» (ص:‎ )١( 
وهي: أن ثبوت شيء لشيء فرعٌ ثبوتٍ المُثبّتِ له.‎ )*( 


الرسالة (88). رسالة فى تحقيق الوجود الذهني لوا 


وأيضاً فإنَ مِنَ الأحكام ما هرّ صحيتٌ؛ أي: حقٌ وصِدْقٌ وليسّ ذلك إلا 
يفيه راتت اتعارعقك وتتا كان تسن القع لفك يلق النقلمة الأ وان 
بوت المَحْمولٍ للمّؤضوعء فيجبُ في الوثاليْنٍ المَذْكورَيْنِ أنْ تكو الاستٍحالة 
ابعةٌ لاجتماع النَّقِيضَيْنِ وشريكِ الباري في الخاري. ليَتَحقّقّ هناد نشبتان: الحُكُمية 
والخارجيَة ويُعَصوَّرَ بيئّهما مُطابقةٌ وبحُكْم المُقدّمةٍ الثانية-على ما مريَلرّم ثبو 
اجتماع الدِْيضَيْنِ وشريكِ الباري في الخارج. 

وما قيلّ من «أنَّ صِحَةَ الحكم مُطابقئُه لِمَا في العَقْلٍ الفعَالِ فإِنْ صُوّرَ جميع 
الكائناتٍ وأحكام المَؤْجوداتٍ والمَعْدوماتٍ بأشرها مُرتَسِمةٌ فيه باطلٌ'" قَطعاًء 
لأنَ كلّ واحِدٍ مِنّ العْقَلاءِيَعرفُ أنَّ قولنا: اجتماحٌ التّيضَيْنِ محال حقّ وصِدْقٌ مع 
أنه لم يَتَصوَّرِ العقلّ الفعَالُ أضلا”" فَضْلاً عن اعتِقادٍ ثبوتِه وارتسام صُوَرٍ الكائناتٍ 
فيه بل مع أنه ينكِرُ نبوتّه: على ما هو أي المُتكلّمين”". 

وأيضاً لو كان كذلك لَوَجَبَ أنْ لا يَحَكُمَ أحدٌ بِصِحَةٍ حُكُمء حتّى يَعلَمَ أنّما في 
لعقل الفعَالٍ على أي وَجْهِمِنَالسَلْبٍ والإيجابء ومَنْ له بذلك؟! للَّهُ إلا أنيْقال: إن 
مافي العقل الفعَالٍ مُوَافِنٌ لِمَا اقتَضَئْهُ البَدِيهةٌ والبرهانٌ فبذلكَ يُعلّم». إلى هنا كلامه. 

ولا يّخفى ما فيه من وجوو الخدّلٍ والفسادء على مَنْ جَعَلَ” طبعّه على السَلامةٍ 
والسّداد: ١‏ 


)١(‏ سقط من (ع): #باطل؟. 

(1) سقط من (ع): امع أنه لم يتصور العقل الفمّال أصلا». 

() هذه الفقرة أفادها القوشيّ من «شرح المقاصد؛ للتفتازاني /١(‏ 95؟). 
(4) «الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشي (ص: .)١1‏ 

(6) في (م): «على ما جيل؟! 


إغيذا' 59 0 اس 

منها: أن العِلْمَ المَطعيّ ب «اجتماع النَّقِيضَيْنٍ مُحالٌ» وشريكِ الباري مُمتَيعٌ» ولو 
لميُوبجد ومن وقوَةٌمُدركةٌ» لايَدُلُ على ثبوتٍ الاستٍحالةٍ لهما على فد عَدّم هن 
وقرَةٍ مُدرِكةٍء حتّى يَلرّمَ أنْ يكونّ ثبوّهما لهما في الخارج؛ إِذْ يجورٌ أنْ لا يكونّ العِلْمُ 
المَذُكورٌ مُطابقاً للواقع» فإنْ كوته قَطعيَاً لا يقتّضي مُطابقتّه للواقع» إِنّما المُقتّضي لها 
كوه قينا أ وهر غيرٌ مُسلّمٍه فإنّ د بالقوّةٍ المُدِرِكة: ما يَشْمَلٌ المَبادِئٌ العالية 
مُطَلّقا وعلى تَقَدِيرٍ انتفائها لا يد يتَحقَقٌ شيءٌ مِنّ الأشياء بتَسْوٍ من أنساءٍ التَّحقق» فلا 
يتَحفةٌ يتَحقَقٌ انصافه بشيء مِنَ الأشياءِ أصلةع0 , 

ومنها: أننّا سَلَّمْنا أنَ صِدُقٌ الأحكام بمُطابقتِها للتَّسْبةٍ الخارجيّة» لكنّ 
«المُرادَ بالخارج هنا: الخارج عن المَشاعِرٍ المُدرِكةٍ وَلايَلَرَمْ خرو جه عن 
جميع القّوى المُدركة»". 

ومنها: أنه قال: «فإنَ صُوّرَ جميع الكائنات»: وكانّ حََّه أنْ يقولّ: «فإنَ صُور 
جميع المَفْهومات». والقَرْقُ بيتهما واضح. 

ومنها: أن قولّه: «إنّ كلّ واحدٍ مِنَّ العُقّلاءِه... إلخ» مَنْقوضٌ إجمالاً وتفصيلاً: 

أما الأول فلأنه «من َبيلٍ أنْ يُقالّ: كون المشار إليه ب «أنا» جَوهَراً مُجرّداً 
باطِلٌ» لأ كل واحدٍ و اللا 7: ير إليه ب «أنا»» مم أنه لم يَتَصوَّر الجوهرٌ المُجِرّةَ 
أصلاًء بل مع أنه يُنكرٌ ثبوته» على ماهو رأيُ المُتكلّمين. 


(1) ما ّنه بعلامتي التنصيص مستفادٌ من «حاشية الدَّوَّانيَ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: .)١75‏ 
(1) وهذا مستفادٌ من «حاشية الدّوَانيٌ» على #الشرح الجديد للتجريد» (ص: )١15‏ أيضاً. 
(7) وهو نقضّه إجمالا. 


سسطاتت 0 قيةٍ دك كله 


أجزائه. مع عَدَم تَصَورهم المَلَكَ, فَصلاً عن تَصَوّرِ حركته 0 

إلى غير ذلك مِنَ التظائر التي لا تَخفى شناعتّها!" على مَنْ له أدنى تمييز 0001 

وأما الثاني فلأن اللازِمَ للمعرفة المَذُكورة أنْيتَصوَّرٌ العقلّ الفعالٌ مِن 
حيتٌإِنْه أمرٌيُعتبَرٌ في صِحَةٍ الحكم مُطابقيٌه لما فيه ولايَلِرَم أن يَتَصوّره 
نهب ولابكونه لان ال ولا يصو كي حصول الحكم فبه وكيني 
المُطابقة بيتهما. 

ومَنْ قال" في تَفْرِيِرٍ هذا النّفّض: «قولّه: همع أنه لم يَتَصوٌرِ العقلّ 
شال سرع فآ ديص بهدالوتهو رهن ايوفش الم 
ومُطابٌ الصّواوِقِء وإن لم يَتَصوَّرْهُ بخُصوصيّةٍ كونِه عَفْلاً وتحلاً لارتسام 
صُوّرٍ الكائداتء ثُمَّ يَدُنُ البرهانٌ على أنَّ التُتصرَّرَ بهذا الوَجْه هو العقل 
المُنصِفُ بتدكٌ الصَّفَاتِء كما في إثبِاتٍ النّفْسِ والزَّمانٍ وغيرهمامِيّ المَطالِبٍ 


)١(‏ قولّه: (يقال» معطوفٌ على (يُقال» الوارد في قوله: «فلانه من قبيل أن يقال... إلخ». 

)١(‏ لفظ الدَّرَائيَ: «لأنّ كل واحد يُقسّم الزمانَ إلى أجزاء» مع عدم تصوّرهم مقدار حركة الفَلَّك»؛ 
والمُصئف تصرّف فيه. 

() في (ع): ابشاعتها». 

(4) على حاشية (م) هنا تعليق للمُصيّفء ونضّه: : «فيه دَكَلٌ لجلال» حيتٌ قال: : ٠لا‏ تخفى شناعتُها على 
مَنْ خاض تيار بحار الحكمة». منه». 

(6) الفقراثٌ الثلاثُ مستفادةٌ من «حاشية الدَّوَانيَ على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 17). 

(1) وهو نقضّه تفصيلا. 

() وهو العلامةٌ الجلالٌ الدَّوّانيٌ 
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الجكميّة”"2» لميّصِنْ”" في قولِه: «ومُطابقٌ الصّوادِق». لأنَ مُطابقَها ما فيه 
مِنَالصّوَّرِ لانفسه. ولم يُحَسِنْ في قولِو: «ثمٌَيَدُ دل الترهانٌ»: فإِنّ عَمَّه أنْ 
يقول: «إلى أَنْيَدُلٌ البُرهانٌ؛ إلخ. 

لوي أنه قالّ: «فَضْلاً عن اعتِقادٍ ثبوتِهِ وارتسام صَوَّرٍ الكائناتٍ فيه»؛ ولا 
يَذْعهَبُ؟2 عليكٌ أنه لا ع هنا لارتسام صَوَرٍ الكائناتٍ فيه. إِنْما الدّخل لارتسام 
فروالاك م1 يقولٌ: #وارتسام صُوَّر الأحكام»0©. 

ومنها: أن قولّه: الوكانٌ كذلك لوَجَبَ أن لايَحكُمَ أحَدٌ حتّى يَعلّم' إلخ, ممنوعٌ 
فإنّ اللّازمَ حي أنْ لايُصِيبَ أحدٌّ في كوه بِصِحَةٍ كم حتّى يَعلّمَ أنَّ ما في العَفْلٍ 
الال على أي وَجوِنَ الإيجابٍ والسَلْبٍ لا أنْ ل" يَحكُمَ بها حبَى يلم ذلكَ: 
والقَرْقٌ بِينَ اللَّازمينِ واضح. 

ومنها: أن قولّه: دومَنْ له ذلكٌ؟!؛ مَنظورٌ فيه» لأنَ مَظِنَةَ الصعوبة العِلّمُ بكيفيّة 
العِلّمِ المَذُكور» لا نفسّهء وذلكٌ لأنه لابُعْدَ في" حُصول العِلّم بما في العقل الفعّالك 


.)١5 #حاشية الدَرّانيَّ؛ على الشرح الجديد للتجريدة (ص:‎ )١( 

(0) قوله: «لميْصِبٌ)»هو: خبرٌ «مَنْ» الوارد في قوله في بداية الفقرة : #ومَنْ قال في تقرير هذا 
النقض...» إلخ. 

(9) أي: ومن وجوه الخلل والفساد في كلام القوشيّ يّ المُتقدّم تَقْنُى وهو الوجة الخامسء وقد طال 
الفاصلٌ بينه وبين الأربعة التي قبله. 

2 في (ع): «ولا يخفى». 

(6) سقط من (م): افيه فحقه أن يقول: وارتسام صور الأحكام». 

(7) في (ع): «لثلا» بدلا من «لا أن لا». وهو نخطأ. 

0) في (ع): «وذلك أنه بعد»» وهو خطأ. 


الرسالة (868) ٠‏ رسالة فى تحقيق هية بق الوجود الذهني م١‏ 


نما الْبَعْدَ ذ في العلم بأن ذلك العِلْمَ عِلمٌ بماافي العقلٍ الفعّال. والقائل المَذُكورٌ؟ لم 
يُفرْق بيتهماء فقال ما قال! 


ثم إنّ الذي ذكَرَه بقوله: «اللّهُمَ إِلّا أن يقال جوابٌ قوي عمًا أورّده» فلا وَجْهَ 
لتَضْعيفِةِ على طريقٍ التُحكُم. 

وأمًا ما قيلٌ9©: اقولّه: «فيَلرَمْ قوت الممتيع في الخارج» ممنوعٌ وإنْما يُلِرَمْ 
ذلك لو لم يَكُنِ التَقديرٌ المَذُكودٌ مُحالاً؛ إِذْ لو كان مُحالاً جار أنْ يكونٌ ثبوتّه على 
ذلكٌ التَقَدِير في القوّةٍ المُدِركة لأنّ الجُحالٌ قد يَستَلزِمُ تَقيضّهء كما في تَقَديرٍ عَدَّم ظ 
لماه يسم رجو كما توفي توضهه.وإذاأريبالقرةالشدركة: يشل 
المَبادِئىٌّ العالية فلا شك في استحالته2270 فَمَذْفوعٌ9 ب أن ما اشتهرٌ فيما بيتهم من «أنْ 
حال جار أنيَسمَلِء المُحال» ليس علي جارياً في جميع الصُوّرء بل مشروط بن لا 
يَتَضمّنَ لإبطال المُلارَّمةِ البينة. 

فلذلك تَجِزِمُ بصِدْقٍ بعض القضايا السََرْطَيَةٍ من مُقدّم كاذب وتالٍ صادقٍء 
كقَوْلِنا : إِنْ كان الإنسان حماراً كان ناهقاء وقَوْلِنا : إنْ كانت الثّلائة روجا انقسَمَتٌ إلى 
المُتساويّين. ولولا ذلك الاشتراطٌء بل كان الاستلزامٌ المَذكورٌ على إطلاقه جائزا عند 
العَقَل» لكان ذلكَ التََجُويرٌ منه قادحاً في الْجَزْم المَذكور. 


)١(‏ وهو القوشي. 

(1) وهو قولٌ الدّوَانيٌ. 

() «حاشية الدَّوَانيَ» على #الشرح الجديد للتجريدة (ص:1١).‏ 

(4) قوله: #فمدفوع» هو جوابٌ «أماة الوارد في قوله في بداية الفقرة: #وأما ما قيل... إلخ». 

(0) انظر: #حاشية الصَّدْر الشيرازيّ» على 3الشرح الجديد للتجريد»» (لوحة 14/ ب)» بتصرّف. 


0000 1 0 
-ثبوت المُمتَيِع في القوةٍ المُدركة”"' ين قبيل مايَتَضْمَنْ إبطال المُلارَّمَةٍ البيّتق 
لأن عدم ثبوتٍ شيء مُميَئِعاً كانَ أو غييرّه في القَرّةٍ المُدِركةٍ لازِمٌ لِعَدَم القَّوى 
المُدركة برها روما با فلاجوارٌ له عند العقلٍ الصّحيح بِحُكْم الترْطٍ 
المذكور آئفاً. 
قُلتَ: أليس الخُلْف اللازِمُ في بعض البراهين الخُلْفيّة على تَقْدِيرٍ عَدَم 
المُذّعى عَينّه؟ 
قلتٌ: ذلك وَهَمٌ سبق إلى قَهُم كثير مِنَ الفُضَلاءِه منهم الفاضِلٌ الشَّرِيفُء على 
ما صَرّحَ به في بَحْثِ حُدوثٍ الأجسام مِنَّ «الحواشي» التي عَلْقَها على «شرح 
التجريد»”": فَإِنْ الام في”" مَظانٌ ذلكٌ الوّمَم أحدٌ المَحْذْورَينِ أو المَحُذوراتٍ 
لا بعَنيهه ولكن لمّا كان كل واحدٍ منها عَيْنَ المدٌّعى أمكنَ لهم وَضْعُه مَوضِعٌَ اللّازم 
المُعمّنِ بإبطالٍ غيره إظهاراً لكمالٍ الفسادٍ في المَلّزوم. 
وقد أوضَحنا ذلك في تقْريرٍالبرهانٍ الخُلفيٌ على دم العالسم من طرق 9( 
الحكماءء فيما عَلَْناهُ على «تهافت القلايفة» © و الحالٌ في البّر هان الخُلفيٌ على 
استّحالةٍ عَدَم الزَّمانٍ بعد وجودو أو قبله أيضاً كذلكَ» فإنّ الّازمَ حيتَمذٍ أحدٌ أمور؛ 


)١(‏ سقط من (ع): #ثبوت الممتنع في القوة المدركة»؟. 

(؟) أي: «الشرح القديم للتجريد» للشمس الأصفهاني. 

(*) من قوله: حدوث الأجسام؟ إلى هناء سقط من (ع). 

(4) في (ع): اومن طرق»» وفي (م): امن طرف»» والحُقِبّتٌ مُق منهما. 

(0) للعلامة خواجَة زادة (ت 447)؛ وللمُصئّف تعليقة عليه» كما في «كشف الظنون» /١(‏ 01). 
وتقدّم التعريفٌ بخوابجة زاده وبكتابه المذكور في التعليق على «رسالة في زيادة الوجود». 


الرسالة (84).رسالة شي ت تحقيق الوجود الذهني ظ 1١5١‏ 


وَاحِدّها الزَّمانُ”» لاوجو ٌالرَّمانِ بِعَيْنهِ ينو" كما لايُخفى على > مَنْتأئلٌ فيه. 


ومن هنا تَبِيّنَ فسادُ قوله”": كما في تَفْديرٍ عدم الما ليسم وجوةه. 
كما تَقرّرَ في مَوضِعهه. فإنَ المُقرّرَ في مَوضِعِه ما حَمَفْناُ لاما تَومّمّه غافلاً عن 
ْ مُسامحتهم لِمَصلَح بيّنّاها آنف» ومُسامحتُّهم في مِثالٍ هذا صَارَتُْ مَنقَا ليما اشتَهرٌ 
فيما بيتهم: أن المُحالٌ جار أنْ يَستَلِزِمَ المُحالٌ» 0 ّقِيضّه. 

ثم قال ذلك الفاضِزٌ9»: «بل نقولٌُ: لو صَحَّتْ هاتان المُقدَّمتانِ" لَزِمَّ من 
صِحَتِهمايُطْلانٌَ المُقدّمةٍ الأولو.. 5 

بيانُ ذلكَ أننا نقولٌ: لا يجورٌ أنْ تِِتَ أمراً لأمرء لأنه لو ئبَتَ (أ) مَثلآ ل (ب) 
لت بوه وا تقى» وباي تفي () عن (ب» فيتصذق الحكم با يوه نابت 
وذلك حُكُمْ بوت الشبوتِ الثاني للتْبُوتٍ الأوّلٍ بحُكُم المُقدّمةٍ الأولى» فيتَحقَقٌ 
هناك توت ثالتٌ وتَقّلٌ الكلام إليه حتّى يَتَرئَبَ تُوتاتٌ غيرٌ متّناهية. 


)١1(‏ من قوله: #بعد وجوده أو قبله» إلى هناء سقط من (ع). 

(؟) في (ع): لاا بعينه». 

() أي: قول الدّوانيّ. 

48 أي: العلامةٌ القوشيّ. 3 

(6) وهما: أن معنى الإيجاب هو الحكة بثبوتٍ أمر لآخرء وأنَّئبوتَ شيء لشيء فر ثبوت المُتبي له. 
وهذا هو توتيهما فا سبق من كلام القوش» ولفظه في اشرحه على التجريدا (ص. امدار 
ما استدلُوا به على مُدَّمتّين: إحداهما: : أنّ معنى الإيجاب هو الحكم بثبوت أمر لأمر» وثانيهما: أن 
بوت شيء لشيء فر ثبوت الت لها» وقد تقدّم نقله عند المُصئُف قبل بضع صفحات بلفظ: : الو 
تم أن مَْنى الإيجاب هوّ الحكمُ بعبوتٍ أمر لآحَرَ وأنْ ثبوتَ شيءٍ لشيء ء فرع ثبوت المُبّتٍ له». 
وإنما أطلتٌ في بيان ذلك مع ظهوره لإشكال سيأتي في كلام العُصئّف فريبأء وأبيثه هناك. 

(5) وهي: أن معنى الإيجاب هو الحكمٌ بثبوتٍ أمرٍ لآخر. 


560 ظ كه دةاطانت 


الاعتبار م ا ل ولو له 
يكن" فض فارض ولا اعتارٌمُعتِرِ بل ولولم تكن قو مُدركة[في العالم» وذلك 
كم يوت لوت الاجق لوت الشايق على تفدير َم ُوَةمُدركة]""» فبخكم 
المُقدَّمةٍ الثانية”" يقتّضي د تحقق الب تِ السَابِق9 على هذا التَقْدِير وتَنقل الكلامَ إلى 
اليُوتٍ اللاحتٍ حبَى يَلرّمُ تحققه تحمُّمُه أيضأً وهكذا ير التَسَلمُلٌ في الأمور المتحمّنة 
في خارج القوةٍ المُدركة» وذلكٌ 0 باطِلٌ ببرهان التَطْبِيق©) الذي هو العْمْدةٌ في 
إثباتٍ الصانع تعالى. | 


ولامخلّصٌ إلا تّبث بما قيل من أن نوت أمرٍ لأمر ِنْمايَقتضي ثُبوتَ 
المُتبتِ له إذا كان بوتا خارجيّاًء أعني: توت الأعراض لِمَحَانّهاء وأا اموت 
بمَعْنى الحَمْلٍ فلا يَقتّضي ذلك. 
أو بما قيلّ من أن مَعْنى الإيجاب أنّ ما صَدَّقٌ عليه المَؤْضوعٌ هرّ ما صَدَّقٌ عليه 
المَحْمولُء من غير أنْ يكونّ هناك ثبوثٌ أمر لأمر وتحمّقٌه له. وَإنّما ذلك بحسب 
العبارة: وعلى اعتبار الوجود الذّهْنِيَ70. هذا كلامه. 


)١(‏ أي: ولولم يُوجَد ولم يَتَحققء فالفِعلٌ «يكن» هنا تامّ. 

(1) مابين حاصرتين سقط من الشختين» واستدركته من «شرح التجريد» للقوشي. 

فرق وهي أن ثبوت شيء لشيء فرعٌ ثبودتٍ المُبّتِ له. 

(4) في (م): «الثابت»؛ والمَثْبَتُ من (ع)» وهو المُوافِقٌ لِمَا في «شرح التجريد» للقوشيّ. 
(5) في (م): (التكليف؛. وهو تصحيف. 

(5) «الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشيّ (ص: 7ا١).‏ 


الرسالة (44) . رسالة في تحقيق قي يق الوجود الذهني ١‏ 


أراد بالْبوتِ تُبوتَ (ب) بعبوتِه 111 1[ 2121211111 
يُقالَ: «لا يَلرّمُ من انتفاء تُبوتٍ (ب) انتِفاءٌ (ب)» حتّى يَلرّمَ انتِفاءُ (أ) عنه» لجوازٍ أن 
يكودٌ اموت أمراًغيرٌ ثابتِ في نفسه ثابتاً لغيره» وهرٌ (ب)» كما في الوجودٍ وغيره 
من المَحُمولاتٍ الني هي غيرٌ مَؤْجودةٍ في أنفسها”". 

داري ري ري اريت نل ولا ار 
أنه إذا انتَى ُبوتُ البوتٍ عن (ب) لم يَكُنْ يَكُنْ ثابتاً؛ إِذْ لا مَعْنى لكونٍ (ب) ثابتاً إلا 
شُوتٍ الشُوتٍ له؛ بناءً على المُقدَّمةٍ الأولى. 

وتَؤْضيحُه: أنه لوثبتٌ (أ) ل (ي) لكان (ب) ثابتاًبِحُكْم المُقدّمةِ الثانية» وذلكَ 
يَسَلِمُ ثبوتٌ تُبوتٍ (ب) أي: له لا في نفس إذْ لا معْنى لكون (ب) ثاب إلا ذلك 
بحكم المُقدّمةٍ الأولى» وذلك بِحُكْم المُقدّمةٍ الثانية يَستَلزِمُ ثبوت مَوْضوع هذه 
القضيّة الذي هو الشُبوتٌ» فيكونٌ البوتُ ثابتاً في نفيه. 

م لاتغنى لذلك ابوت الُوتٍ الثاني للجُوتٍ الأول بشهم القدمةالأولى: 
فيَلرَمُ أنْ يكونٌ الثبوثُ الثاني ثابتاً بكم المُّقدّمةٍ الثانية» وهكذا. 

فظهرٌ أن التَسَلِسُلَ ذ في الات الثابنة في أنيها بدليل ثبوت كل من تلك 
وتات بما هر ساينٌ عليه مكلا في المَرئبةٍ الأولى: يوت (ب) في نفس ثابثّ في 

نفو" لأنه ابت لغيره» وهوّ (ب)» ثمٌ ثبوثٌُ ذلك الشُوتِ في نفسِه ثابثٌ في نفسه 
لأنه ثابثٌ لغيره» وهوّ ثبوتٌ (ب). 
)فى لما للراديترت تبرت آنا بابرت لرعائة 


)١(‏ من قوله: «ثابتاً لغيره» إلى هناء سقط من (ع). 


(7) سقط من (م): #ثابت في نفسه؛» ولا بُدَّ منه. 


ا نت تايل اللي سد 
200045 < 5 ا 
فاندفمَ الإيراد» وظهرٌ المراد. 
2700 على 1 
وفيهة ‏ بححت يمن وجوه. 
و روه 0 2 0 5 527 
أحدها: أنه لا مَخْلٌ للمُقدمة الأولى فى ثُبوتٍ أنه «لا مَعْنى لكونٍ (ب) ثابتا إلا 
ببُوتٍ ثبوتٍ (ب) له4؛ ضرورة أنّ المَؤْصوف بشيءٍ لا يكونٌ مَؤْصوفاً به إلا ببوتٍ 
ذلك الخريء لله ميوا” كان مَعْنى الإيجاب هو الحكم بشبِوتٍ أمر لآخََرَ أو لا. فَالجُقدّمةٌ 
الأولى أجنييّةٌ في هذا المَقام لا تأثيرٌ لها في تمشية الكلام. 
لتااودل 1 ابر كوه كي ليجات الا وي 11 
لَِمَ أنْ لايَصِدٌّقٌ حَُكْمُ إيجابيّ أصلاً؛ لوم التَسَلسّلٍ المُحالي”” على الوّجْهِ الذي مَرّ 
ذكرٌه؛ لكان له وَجَدٌ كما لا يَخْفى. 
وثانيها: أنه لا دلالةَ فيما ذُكِرٌ من لُزوم النّسَلسُل المُحالٍ على تَفُدِير صِحَةِ تََنَِ 
م ٠.‏ 0 م 8 م - 
المُقدّميينَ على أنْ يكونّ مَنسَأ الفسادٍ هو المُقرّمدَ الأولى بِعَيّْنهاء فإنّ المَحْذورَ 
الماكرز كنا يمت عار لديو مخز القدانة الأواق كنا ترجه كذلاك 81 
على تُقدير عَدَم سم المُقدمة الثانية» فلا وجة لقوله: «لو ص 8 صحت هاتان المُقَدٌمِتَانٍ 
لَزِمَ من صِحّتهما يُطْلان المُقدّمةٍ الأولى». 
0 5 5 2_0 م 
وثالثها: أنّ الثبوتَ الخارجيّ الذي يقتي ثُبوتَ المُثبّتِ” له: أعجٌ من ثبوتٍ 
روه و 
الأعراض لِمَحَالّهاء ضرورة أن ثبوتٌ بعض الأمور الاعتباريّة كالحَمى خارجيٌ» وليسّ 
0 ا 0 
الثابثُ به من قَبيلٍ الأعراضيء فلا وَجْة لتَفْسير الثبوتٍ الخارجي بِعُبُوتٍ الأعراض. 
)23 أي: في كلام القوشيّ المُتقدّم» لا في توضيحه ضِيحِهٍ ودّفع الإيراد المذكور عنه. 
(؟) سقط من (ع): الا». ش 
(5) زاد في (م): «الذي». 
فق في (ع): «ثبوت الثبوت». 
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الرسسا سالة 2 :رساه في د نحقيق الوجود الذهني ١.‏ 


ورابعها أو بوت شيءٍ لتو على أيّ وج كاه بل لساب شي إليهبأي 
وَجْهٍ كان يَقتّضي ثبوتٌ ذلك الآتحرء ضرورة أن انتِساب الشيء إلى المَعْدوم 
المُطلَّقٍ محال فكونٌ ما صَدَّقٌ عليه المَؤْضوعٌ هو ماصَدَقٌ عليه المَحْمولٌ يَستَلزِمٌ 


. وجوه كيف لا*' والمَعْدومٌالمُطلَقٌ ليس هوهو ولاشيئاً ما بالضّرورة؟! فلا 


يُجدي شيءٌ" مِنَّ الوجهين المَذُكورَين بقولِو: «وأما الموتُ بمَعْنى الحَمْلٍ فلا 
يَقتّضي ذلك»» وبقولِه: «إنَّ مَْنى الإيجاب أن ما صَدَقٌ عليه المَوُضوعٌ هوّما 
صَدَّقّ عليه المَحْمولٌ؛ إلخ. 

وخامسها: أن ثانيّ الوجهين المَذكورَينٍ" لايَصنُحٌ تخلّصاًعن الإيراد 
المَذُكور» كيف لا وفيه التِزامٌ ساد ثاني المُقدّمتَين”)؟! 

وأمّا الوّجَهُ الأول" فَمَيْنَاهُ على نَوْ جيه الُقدّمةٍ الأولى” بالنخُصيصٍ» 


)١(‏ سقط من (ع): (لا». 

() في (ع): (شيئاك وهو خطأ. 

(5) وهو أن يقال: :نمع الإيجاب ما صدق عليه الموضوعٌ هرم صدئ علي التخمول بن 
أن يكونّ هناك ثبوثٌ أمر لأمر و تحققه له. 

(5) كذاقال! والصواب : أولى المُقَدّمتَينَ» وهي: أنّ معنى الإيجاب هو الحكمٌ بثبوت أمر لآخر. 

(0) وهو أن يُقال: إنْ ثبوتٌ أمر لأمر إِنّما يقتضي ثبوتٌ المُتبّتٍ له إذا كان ثبوتاً خارجيّاء وأمّا الغبوث 
بِمَعْنى الحَمْلٍ فلا يقتضي ذلك. 

(7) كذا قال! والصواب: المُّقدّمة الثانية» وهي: أنّ ثبوثُ شيء لشيء فرعٌ ثبوت المُثبِتٍ له. 
وقد تكرّد من المُصئُف في هذء الصفحات الاخيرة- مدن ف قبل صفحات قول القودي. المبدوء 
بقوله: #بل نقولٌ: لو صحّت هاتانٍ الُقدّمتانٍ لزمَ من صِحَّتهما. ..» إلى هنا تكرّر منه ؤكرٌ المُقدّمة 
الأولى في مَقُولِهِ أو منقوله عشرٌ مرّات» كما تكرّر منه كر المُقدّمة مة الثانية خمسّ مرّات» مُحافِظاً على 
ترتيب القوشيّ لهما في الذَّكْر إلا أنه سها عنه في هذا الموضع. فانقَلَبتا عليه. 


كل للنسسه نانك 


فليسّ فيه التِرا إفسادهاكماتَوممَ مَنْ قال: إن في كل مِنَ الوجهين التزامً 
لفسادإحدى المُقدمتَيِنِء فليسٌ فيهما مَخلّصٌ عن الإيرادٍ الذي مُحصّلٌيا» 
القَدْحٌّ في صِحّة المُقدّممَينٍ باستّلزايهما لِمّسادٍ الأولى» بل فيهما تَسْليمٌ لذلكَ 
الأمر). 
شعن في قولِهٍ: «بل فيهما تَسْلِيٌ لذلكٌ الأمر”" ليس بصَحيح؛ إذْ ليسّ 
في الوّجه الثاني تَسْليمٌ له بل الظاهِرٌ منه أنّ مَنشَا المّسادٍ هو المُقدّمةٌ الثانية”: 
فاللَازِمٌ عند القائلٍ بذلكَ الوّجْهِ على تَقَدِيِرٍ صِحَتِهما إِنْما هو فسادٌ الثانية نية 69 


ءوس هم 


فافَيَمْ . 

وأمًا النوْجية بن اماد لا مَخلّصٌ”* عن نُّزوم اكملثل ف الأمرر العَيْنيّةَ إلا 
بذلكَ» فقوله": «ولا مَخلّصٌ» إلخ من تَِمَةِ السّوالٍ: تكلّفٌ شاره” "» وتعسّفٌ بارد» 
كيفت والحاجةٌ إلى المَخلّص عند المُضايقةٍ بنّزوم المَحْذْور؟! ولا مُضايقة بنُرومه إلا 
على تَفْدِير صِحةِ تَنِكَ المُقدَّمتَينِء فلا وَجْهَ لأنْ يُقال: «والمَخلَصٌ» مع قَطع التظر 


)١(‏ في (ع): «ملخصه)؛ وفي (م): امحصل»» وأصلحته بحسب السّياق. 

(؟) من قوله: «الأمر. ثم إن قوله؛ إلى هناء سقط من (ع). 

4 بل الأولى؛ كما صرّح به المُصفٌ نفسُه في الوجه الثاني من وجوه بحثه في كلام القوشيّ. 

(5) بل الأولى كذلك. 

2,١‏ في (ع): دلا يتخلص». 

00( أي: القوشي. 9 

(0) قوله: كلف شاردا هو جواب «أما الوارد في قوله: «وأما التوجيه أن المراد. .. إلخ»» وكان حقّه 
أن يَقرِنّه بالفاء. 


الرسالة (44) «زداله في حقيو الوعؤة لضي ١17‏ 


وسادسها: أنكَ قد عرَّفتٌ أن الوجوة الذي لازم على تقدير ما ذكر أيضاًء فلا 
وَجْهَ لقوله: «وعلى اعتبار الوجود الذَّهْنيّ». 

وسابعٌها: أن عبارةً مَثَلاه في قوله: «لو ثبَتَ () مَثَلاَ ل (ب) لثبَتَ بوته؛ لم 
تَقَعْ في مَحلّهاء لأنَ المَُكورَ تصويرٌ على وَجو العُموم؛ وامَثّلاً؛ نما يُْكَرٌ عند إيراد 
الثالٍ المَخْصرص. 

[الدّلِيلُ الرابع ومناقشتّه] 

ومنها ‏ أي: من الوج وو التي تمسَاكٌ بها المُئيسونٌ ا لني .: 
«أناتْتَعفَلُ أموراً لاوجوة”" لهافي الخارج. ولابُدٌ في فَهُم الشيء وَعقل 
وتميّزه نت دَ العَقَلٍ من تعلق بين العاقِّلٍ والمَعْقولِء سَواءٌ كان الهلمٌ عبارة 
عن خُصولٍ صنورة الشيء في العَقَلِ”" » أوعن إضافة مخصوصوة بين العاقلٍ 
والمَغقولٍ”. أو عن صفَْةٍ ذاتٍ ي إضافة©» و التَعلّشُ بِينَ العاقِلٍ والعَدّم الصَرْفِ 
محال بِالمرورة فلا بد في المَعْقَولٍ مِن تُِوتٍ في الجُمْلَة وإذْ ليسّ في 
الخارج ففم, الدَّمْن)©. 

والجوابٌ عنه بِمَنْع قَولِهٍ: او ل العاقِلٍ والعَدّم الصَّرْفٍ مُحالٌ» 


)١(‏ مي (ع) :#آمرا ورا اللاوجودة؛ وعو خيطا. 

000( كما هو قولٌ الفلاسفة. 

(') كما هو قول المعتزلة. 

(؛) كماهو قول أهل السّنّة. 

(5) انظر: «شرح المقاصد؛ للتفتازاني /١(‏ 7 -758). و«الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشيّ 
(ص: .)١7‏ ْ 


00200154 ْ 2 2 م 
بل بِإبطَالِهٍ بان يُقَالٌ: لو صَحّت هذه المُقدّمةٌ لما 0-0 الإخبارٌ عن المَعْدُوم 
المُطْلَقٍ_أي: الذي”" لاثبوتٌ له في الخارج ولافي الذّمْنِ - مُطابقاً للراقع؛ 
توا كاد ذلك الإخبارٌ في صُورةالحَدَةِ أو في صورة الّْطية ضرورة 
أن الإخبارَفَرْعٌ المَعْلوميّة وهيّ فَرْعٌ م تعلق بين العالِم والمَعْلوم» وهوَّعَدَمٌ 
صِرْفٌ في مثالنا هذا. 


د 6د +« 


)١(‏ في (ع): اما»؛ والمعنى واحد. 


الرسالة (/1) .رسالة في تحقيق الوجود الذهني 1.4 


[شَْهُ 7 [َشبَهُ المُككِرين للوجود الذّميَ] 
والمَُكِرونَ للوجود الذّهْنيٌّ تمسّكوا بسّبَه 
الشّبْهةٌ الأولى ومناقشمّها] 


منها: أنه لو حَصَآت ماهيّةٌ الحرارة والبُرودةٍ في الذّهْنِء كما هوّ مُوجَبٌ القولٍ 
بالوجود الذّهْنيّ» آ لَزْمَ اجتماعٌ الضُدّينٍ ف حل واحد» ولكان الذَّمْمُ حارّاً وبارداً معاً' 
عند ُحصولهما فيه لأنّا لانَعْني بالحارٌ إلا ما حَصَّلٌ فيه الحرارة» وكذلكٌ البارد 0 

وأنتٌ خبيدٌ أن مَبْنى العلا مَينِ المَذْكورتَينٍ على أنْ يكو وجودٌ الأشياء في 
الذَّْنِ على نَحْو حصولٍ الصّوّرِ اميه" و في نَفْس العام أن يكون حصولّها في 
الذّهْنِ بطريق القيام به. وقد عرَّفْتَ في المُقَدّمةٍ الثانية أنه ليس كذلك. 

نع إن للجُلارّمةٍ الأولى خاضة ص مَبْئَى آسْحَرَّ وهو أنْ يكو المَظهَدْ للوجود الذَّهْنيٌ 

واحداًء بأنْ يكونٌ جميمٌ ماله وجودٌذِهْنيّ حاصلاً في فوَةٍ مُدركةٍ واحدةء وهذا مقالم 
عليه شه ٍ. فَضْلاً عن مح وليس هو مما يهم القائلينَ بالوجود الذي فإن 
َرَضَهِمْ ييح بُوتٍ مَظهر آحرَ غير الخارج يوجود الأشياء في فس الأمرء سَواءٌ كان 
ذلك المَظهَرٌ قوم واحدةٌ أو قَرَّى مُتعدّدة. ٠‏ 

وإنّما ُلّنا: إن الجُلارّمةَ الأولى مَيناها على وَحْدةٍ المَظهرٍ للوجود الذّهني؛ إذ 
على تَقْدِيرِ تَعدَدِه يجورٌ أنْ يكونّ كل مُتقابلَينِ أحدُهما حاصلاً في مَظهَرِء والآرٌ 
حاصلاً في مَظهر آَكَرَه فلا يَلرَم اجتماعُهما في مَحلّ واحد. 
)١(‏ قَارِنْ بما في «حكمة العين» للكاتبي (ص: 7١‏ -1؟) مع #شرحه؛ لميرك البخاري. 


(1) زاد هنا في (م) كلاماً طويلًا يزيدُ على لوحّين» وسيأتي في أواخر الرسالة» ويبدو أن سيبّه وقوع 
خطأ في ترتيب أوراق الأصل الذي بُيسسخّت عنه (م)» والصوابٌ إيراه في أواخر الرسالة» لا هنا. 


ع عَوضع كال 
هة|ا 0522 للد 0 


7 في ذِهْنٍ العام إلا : المُتأخرد ين لِعَدَم فَرْقِهم بين المقاقين أورّدُوها 
هاهناء وقد أفصّح عن هذا الكاتبيٌ"" حيتٌ قال في «شرح المُلخّص»: «وتَفْريرٌُ حُجَةٍ 
المُْكِرِينَيَعْني: للوجود الذّهْنيٌّ أن يُقالَ: لو كان تَصِوٌرٌ الشيء عِبارةَ عن خصولٍ 
ماهيّةِ ذلك الشيء في الذَّمْنِ لَِمَ انُصافٌ الذّهْنِ بالصّفَاتٍ المُتقايلة» والتّالي مُحالٌ» 
فَالمُقدَمُ مله 

يان الرْطيّة: هوّأنّتَصوّرَ الشيء لو كان عبارةً عمّا ذكَرْناه لكان تَصرٌدٌُ الحرارة 
والبُرودةٍء والرّطوبةٍ واليُبوسةِء والاستدارة عطي والاستقامة والاعوجاج» عبارةً 
عن حصولٍ ماهيّاتٍ هذه الأشياء في الذَّمْن. 

ولو كان نَصوّرٌ هذه الأشياءِ عبارةً عن حصو ماهيّاتها في الذّهْنِ لم انُصافٌ 
الذَّهْنْ بهذه الأشياءء لأنه ل' مَعْنى لانّصاف الشيءٍ بالشيء إِلَا حصونٌ الشيء الذي 
هوّ السّفَةٌ في الشيءٍ الذي هوّ الْمَؤْصوف. 

ولو انّصَفَ الذّهْنُ بهذه الأشياء لكان ذِهٌْ الإنْسانٍ حارًاً وبارداء ورَطْباً ويابساً 
ومستديراً ومُسطّحاً ومُستقبه] ومُعوّجَا وهذه صِفَاتٌ مُتقابنةٌ فيَلرَمٌ ما ادَعَيْناءُ مِنَ 
السَّرّطيّة). 

وأمًا أن التالي حال فظاهر. 

ومن الغافِلينَ عن القَرْقِ الْمَذُكورٍ صاحِبٌ «المَواقِفٍ»؛ حيثٌ قالّ: «واحتّحّ 
نافيهِ_يعني: نافي الوجود الذَّهْنيٌ"-وهُّم جمهورٌ المُتكلّمِين» بوَجهّين 


)١(‏ في (ع): عن هذا في الكافي»» وهو تصحيف. وسقط من (م). 
زهف في (م: «واحتج في معنى الوجود الذهني», وهو خطأ. 


الرسالة (88) ٠‏ زسالة فى تحقيق هية يق الوجود الذهني | اه6١ا‏ 


الأوّل20: لو اقتَضّى تَصوّرٌ الشيء خصوله في ذهْينا لز زكر ُالّهْنِ حار أوبارداء 
| ولول عُفُولُه عنه لقال على وَفْقٍ مُقتَضى هذا المّقام: لر كان لماهيّاتٍ الأشياءٍ 
. خُصولٌ في ذِمْنا لَزِمَ كونٌ الدّمْنِ حارًاء إلخ. 

ات بي الخ » التاعرر: «لا يُقالُ: ما أبطّلتموةٌ ليس ما ذهَبْنا إليهه 

لأنْ الذي ذمَبّنا إليه هوّ أن تَصوٌّرٌ الحرارة عِبارةٌ عن خصول صُورتِها وشبَّحِها في 
العَقْلِء وحصولُ صورة الحرارة وشَبّحِها في العقل" لا يَقتّضي كول الذَّمْنٍ حادا؟ 
. وكذلكٌ الكلامٌ في البُرودةٍ والرّطوبة والمٍُوسةِ وسائر ما ذكرنّموه. 

أو نقولٌُ: الحاصِلٌ عند تَصوٌّرٍ الحرارة في العَفْلِ شيءٌ إذا وٌجِدَ في الخارج 
يَلرّمْه التَسْدَمِينُ» وقبل وجوده في الخارج لايل 5 منه النَمَخي. وكذا الكلامٌ 
في غير الحرارة. 

أو تُسِلَّمُ أنّ َصوٌّرٌ الحرارة عِبارةٌ عر خصولٍ ماهيّها”؟ في العَقَلِ لكن ل" 
يَرَمُ منه أن يكون الذَّهُْ حارّأء َإِنّمايرّمُ ذلك أن لو كان لمن قابلاً للحرارة» وهو 


)١(‏ وآما الوجة الثاني فهو الشبهة الثانية التي سيذكرّها المُصئف في شب النافين للوجود الّهنيَب- 

(1) «المواقف» للإيجيّ /١(‏ 177 -377): أو (1/ 181) بحاشييْه. ونحوه في «شرح المقاصد؟ 
للتفتازاني .)76٠ /١(‏ : 

(5) سقط من (م): وحصول صورة الحرارة وشبحها في العقل». 

(5) في (م): الا يونجد». 

(5) في (ع): (منه الشبحين»؛ وهو تصحيف. وفي (م): المنه في التسخين»» وزيادة #في» خخطأ. 

(7) في التُسْختين: ماهياتها»؛ وأصحلته بحسب السّياق. 

(0) في (م0: الكن لماذا»؛ وله وجه أيضاً. 


ممنوعٌ» وإذا كان كذلكٌ لا يرم من حُصولٍ ماهيّةٍ الحرارة في الذَّمْنِ كونُ الذَّهِنٍ 
٠‏ حار فإنَ ححصولٌ العلَةِ الفاعليّة لايكفي في حخصولٍ الأثر» بل لا بد مع حصولها من 
حُصول العِلَةٍ القابليَة» وهيّ مُسَفِيةٌ في هذه الصّورة. 

وكذا الكلامٌ في غيرٍ الحرارة من البُرودةٍ والرّطوبة وغيرهما. 

لأنا نُجِيبُ”" عن الأو" بأنّ الحاصِل في الذّهْنِ عندَ تَصوَّرٍ الحرارة إِنْ كان 
هو الحرارة فلّرُوم الإشكال ظاهِر”' وإِنْ كان الحاصِلُ شبح الحرارة وصورئهاء 
فشّبّحُ الحرارة وصورثُها إِنْ كان حرارةً عاد الإشكالٌ أيضاًء وإنْ لم يَكُنْ حرارةً بَطَلَ 
القولُ بأنَّ الحاصِلٌ في الذَّمْنِ ماهيّةٌ الحرارة» وقد فُرصَ كذلك. 

ولقائلٍ أنيقولٌ: لانِْلُمُ أن المَفْروض كذللء.. بل المَفْروضُ: الحاصلٌ 
في الذّهْنٍ شبح الحرارةٍ وصّورئهاء لايْقالُ: لولم يَكُنْ شَبَحُ الحرارة وصُورثُها 
حرارةً لم يَكَنْ إدراكٌنا إدراكاً للحرارة؛ لأنا تَمنَّعٌ ذلكَ» فإِنَ إدراكَ الحرارة عندّنا 
عِبارةٌ عن حُصولٍ قَبَحِها وصُورتها في الذَّمْنء وهر حاصِلٌء فإدراكُ الحرارة 
حاصل. ١‏ 

وعن الثاني”؟, نّ الحرارة ما أنْ تكونَّعَيْنَ السّخونة أولم تَكُنْء وأيآما 
كانَّيَرَمُ أنيكونَ تَعفَلٌ الحر ارة مُوجباً يكونٍ الذَّهْنِ حارًاإِنْ كان الّعقَلُ مُفسَراً 
يماذكركموه. 0 
(1) قوله: «لأنّا نجيب» تعليلٌ لقوله قبل ثلاث فقرات: (لايُقال... إلخ». 
(؟) وهو دَعُواهُم أن تصور الحرارة هو حصول شببجها في العقل» وذلك لا يقتضي كون الذَّهْن حارًاً. 
(6) في (ع): «فيلزم الإشكال». 
(4) أي: ونجيبٌ عن الثاني؛ والثاني: هو أنَّ الحاصلٌ عند تصوّر الحرارة في العقلٍ شيءٌ إذا وُجِدَ في 

الخارج يلزمّه التَسْحْينُ وقبل وجوده في الخارج لا يلزم منه التّسْخين. 


الرسالة (10). رسالة في تحقيق الوجود الذهني 57 


نا إذا كان الحرارةٌ عينَ الشُخونة فلان عمل السخونة إما لضي خصوق 
الشّخونةٍ في الذَّمْنٍ أو لا يَقَتَضِيّه فإِنْ كان نَ الأول(" كان العاقِل للسّخونةٍ مُسحناً؛ 
لأنه لا مع مَعْنَى للمُسحَنٍ لاما حَصَلٌ فيه الشخونة ون كان الثاني”"يلرم مُأنْ لا يكونٌ 
ظ ل لا ده 

وأما إذاكانتٍ الحرارة مُغايرةً للد نة فحيتئل أن تكون شعلزمة للشخونقا 
على مَعْنى: أنها تكونٌ بحالةٍ 0 
تَحقََّتِ" السّخونةٌ أولم تَكُنْ كذلك. 

إن كان الأوّلُ* كان العاقِلٌ للكرارة حاصلاً له السّحْونةٌ فلم ما ذكرْناة من 
كون الذَّهْن مسحناً. 


وإِنْ كان الثاني”" فَإنْ لز زِمها" في الذَّهْنٍ أيضاً عاد ما ذكْرٌ تناه مِنَ المُسَالِء وإنَ 
زتها في الخارج فقط أو يناك عنهافي لذن وفي الخارج جميعاً حي دك ما 
ذكَرْناةٌ من اليل : في الحرارة بعَيْيْهِ في السّخونة؛ فتقول: 

لو كان التَعقَلُ عبارةً عمّا ذكرْئُم فتَعقلُ السّخونة يكونٌ عِبارةً عن خحصولٍ ماهية 
الشخونة في اذه لكر كلّما حَصّل له الشخونة كان سا له لاتنى لسن 


)00( وهو أنّ تعّل الشّخونة يقتضي حصول السّخونة في الذَّهْن. 

(؟) وهو أن تعمّل الشّخونة لايقتضي حصول السّخونة في الدّهْن. 

(7) من قوله: «أما إذا كان الحرارة عين السخونة» إلى هناء سقط من (ع). 

(4) في (م): «تحقّق تحقّق»: وفيه تكرارء إلا أن يكون «تحدّقٌ تحفُقٌ» ولكن فيه ركاكة. 
(0) وهو أن تكون الحرارةٌ مستلزمةً للشّخونة. ش 

(1) وهو أن لإ تكون الحرارةٌ مستلزمة للسّخوئة. 

0) في (ع): ايلأن لزومها». 


فرك كال يس 
16 ا 1 
0 00 ِ 2:0 2 م - و 7 5 5ه 
إلا ما حَصَلَ له السّخونة» فيّرَم استِلزامٌ تَعقلٍ السّخونةٍ والبُرودةٍ معاً يكون الذّمْنٍ 
مُسحنا وم دا فا وإنّه مُحال. 
ولقائلٍ أن يقول: لانزاع في شيء مما ذكَرْتُمِوةُ إلا في قولِكّم: إن خحُصولٌ 
الشّخْونةٍ في الذّهْنِ تقتّضي كونّ الذَّهْنِ مُسخَناك إن" أرد ثم بالمُسخُنٍ: ما قُوئُرٌ 
لخر ريل عار راتما از اك ار 0 قران كل مناخصل له 
الشّيْفونة"" فهو مسح على هذا التَفُسيرِء وهوّ ممنوعٌ» فإن من جُمْلةٍ ما حَصَلٌ 
له السٌّخْونة هِوَّالنَفْسَء وهي غيرٌ مُسخُنةٍ بهذا التَفْسيرِ؛ يكونها غيرٌ قابلةٍ لتأثير 
ٍ- 0 8 5-5 
الشّخْونة فيها ولِتأنُرها عنها. نعم لوكانّ محل الشّخونةٍ هو الجسم لكان الأمد 
كما ذكَرْتُموه. 
ْ لم" إن عي بلمُسحُن: ما حَصَلٌ له الشخونة من غير انفعاله عنهاء لكرن 
لم قاتم: إن الذَّهْنَ امتحال أن يكون تسسحا وب ذا مبعا بهذا التَفُسير؟ فإِنْ ذلك 
عَين140 محل التّراع6©. 
هذا غايةٌ ما دق" فيه الفاضِلٌ المَذكورٌ واستَفرَعٌ جَهِدَه. 
0 2 و ِ؟؛ * 5 ً. . - ات 
ولا يَذْمَبٌ عليك أنه لا يجدي تفع في دفع الشَبْهةِ المَذُكورة, لأنّ تمشيته إِنّما 
يُتنَصوّرٌ في الشّخونةٍ والبُرودةٍ وّحُوهما مما لايَنقَيضُ العقل عن تجويز حصوله في 
)05 في (ع): «وإن». ٠‏ 
زفف من قوله: «وينفعل معها إلى هناء سقط من (ع). 
(6) قوله: «تلّم» معطوف على (ممنوع» في قوله قبل نحو ثلاثة أسطر: (وهو ممنوع». 
هق في (ع): «غير»؛ وهو خطأ. 
(6) هنا يتنهي كلام الكاتبيّ نّ في اشرح المُلخّص»» على ما يدل عليه كلام المُصتّف بإثره. 
فى في (ع): «ما أورده». 


الرسالة (60). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ه٠١‏ 
اد ب ا راي لمي لاجر 
العقلّ ححصوله في مَحلٌ بدون انّصاف المَحَلٌّ به وانفِعاله عنه» فيعدٌ ذلك سَفْسَطةٌ» 
فلا مَجَالٌ لها فيه. 

هذا إذا قْطِعَ النَظَرُ عن”” القَرْقٍ بِينَ الوجودين في ترب الآثار على الماهية 
بسَبَيهاء فإ تي نت جِعٌ الكلامٌ إلى ما ذُكِرَ ذ في الجواب الصّواب الآني ذِكْرٌه 
وعندَ الرّجوع إليه لا حاجةً إلى ما تكلّف فيه الفاضِلٌ المَذُكور”". 


وقد قال الفاضلٌ الشريفٌ في رد" ما أورّدّه على الجواب عن الوَّجْه الأوّلٍِ*: 
لساري لعن رجي را سال ارلا ل مل 


الممة: تع َدَلاً بما ذُكْرَ يق يَقتّضي ونه فيه» لا ثبوت أمر آخَرَ يُحالِفُه في الحقيقة فيه "©. 
وقد نبّهْناكَ في ثاني المُقدّماتٍ السَابق ذِكْرُها على قَسادٍ هذا الجواب. والله أعلّم 
بالصّواب. 


)١(‏ في (ع): (ينفصل»»؛ وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ع): هذا إذا انقطع النظر مع». 

(9) يعني: الكاتبي. 

(4) سقط من (ع): «وقد قال الفاضل الشريف ؛ في ردّاء وفيها بدلًا منها: «أن». 

(5) الوجه الأول: هوماتقدّم في كلام الكاتبيّ من أنّ تصوٌّر الحرارة هو حصولٌ شببجها في العقل؛ وذلك لا 
يقتضي كون الذَّمْن حاراً. وكان الشريفٌ !!حرجانيّ قد أورّدَ عليه في #حاشيته» على شرح التجريدة: 
«أنّ الصورة الحاصلة من الحرارة في الذَُّهن مثلاً: إما أن تكون ماهية الحرارة أو لا. وعلى الثاني لا 
وجود للحرارة في الذهن: بل يكوثٌ ما في الذهن أمرامخالفاً في الماهية للحرارة: فلايصحٌ أن للأشياء 
وجودين: خارجيّاً وذهنياً»» وهو بمعنى جواب الكاتبيّ المُتقدم. 

(5) #حاشية الشريف» الجرجاني على «الشرح القديم للتجريد» للأصفهانيٌ (لوحة /7١‏ أ). 


١5‏ 2 ا 
على أنْ حَفّه أنْ يقولٌ: (يُقتتضي ثبوتّه فيه بخْصُوصِدء لا الأعمٌ منه ومن ثُبوتٍ أمر 
يُخْالِفُه في الحقيقة فيه»» لأنّ المُسَحِنٌ للئَنُى”؟ هرّ هذاء لاما ذكرٌه» كما لايَخفى. 
الشبْهةٌ الثانيةٌ ومناقشمّها] 
ومنها_أي: مِنَ الشّبِّ التي تمسّكَ بها المُنكِرونَ للوجود الذَّمْنيٌ: «أنَّ حصولٌ 
حَقيقة الجَبَلِ والسّماءِ ممّ عظَوهما في ذِهْينا مما لا يُعقّل)"©. 
وأنتّ خبيء أن مَنهّاً هذه الُبْهةٍ عَدَمُ الوقوفٍ على أن مُرادَ القائلينَ بالوجود 
الدّمْت0) : ما يَعُجٌ المَبادِئٌ العالية؛ إذ اللّازِمٌ حيئكذٍ حُصولٌ حقيقةٍ حقيقةٍ الجَبّلٍِ والسَّماء مع 
عِظَوهما في مُطلِقٌ الذَّمْنْء لافي ذهْينا الب" وَلاعِلْمَ لنا بآنَ حخصولهما مم عِظَوِهما 
في" المَبادِئ العالية ممًا لا" يُعقل. 


[الجواب عن الشُبهئّين المذكورئين] 
وأجابّ الحكماءٌ عن الشُبْهئَينِ المَذْكورئَينٍ: 


أقاعن الأول" فبأن يُقال: إن الحاصِل في الذَّهْنِ صورةٌ وماهيّةٌ مَؤجودةً 

)١(‏ في (ع): الأنَّ المُسمّى المنفيّ»؛ وهو خطأ. 

(؟) وهذا هو الوجه الثاني مما ذكَرٌه الإيجيّ في «المواقف» /١(‏ 7377)., أو (7/ )181١‏ بحاشيتيّه. 
وانظر: #شرح المقاصد» للتفتازاني .)76٠ /١(‏ 

(9) زاد م في (ع): : #من الذهن». 

(4) سقط من (ع): دفي مطلق الذهن, لا في ذهننا البتة». 

(6) زاد في (ع): «مطلق الذهن من». 

(7) سقط من (م): (لا». 

)١(‏ أي: عن الشبهة الأولى؛ وكأنه راعي في الشُّبْهِةِ معنى الاستدلال» فذكّر «الأول»» وكذا 
«الثاني» فيما سيأتي. 


الرسالة (10). رسالة في تحقيق الوجود الذهني /6 ١‏ 


5 # 2 ه» 0 5 
بوجود ظِليٌ”"» لاهوية وسَخْصٌ مَوْجوداً بوجود أصِيلٍ”": والحارٌمَثْلاً: ما 
يقومٌ به مويه الحرارة- أي : ماهيتها”») -مَوْجِودةٌ بوجود صل »لامايقومُبه 

ماهية ةُ الحرارةٌ ولو مَؤْجَودةٌ بوجود ظل0 فَلايَلرّمْ انصافٌ الذَّمْنِ بتلكٌ 
الصّفاتِ المنتفية عنه بسَبّب وجودها فيه ولا اجتماعٌ الصُدَّين أيضاء لذن 
ب 5 85 2 2 
التضادٌ من أحكام الْهْوِيَاتِ والأشخاص المَوجودةٍ بوجود أَصِيلء؛ دون الصور 
والماهيّاتٍ الموجودة بوجود ظِنيَ". 
وقالَ الفاضِلٌ الشََّرِيفُ في تَفْرير هذا الجواب: «أي: ماهيّثها"" مَوْجودةً بوجود 
عَيْننٌء لاما تقوم به ماهيَةُ الحرارة مَرجردةٌ بوجو ذِغْنيَ". 1 ش 


للق في (ع): «كلي». وهو د تصحيف. 
. 2 

(1) في (ع): «لا هويته وتشخص موجود أصيل». 

(0') في النشختين: «ماهياتهاة» وأصلحتّه بحسب السّياق. 

لق في (ع): : «كلي؟. وهو تصحيف. 

(0) هذه الفقرةٌ ا ا للإيجي و«شرحه للشريف الجرجاني /١(‏ .أل 
وقد تَصَرّفَ ام وني و ب اساي - أعني: الإيجي 


والجرجاني - يضح وجة ما سيأة كلام المُصئئف بعدّه قالا: :«إنّ الحاصِلٌ في الذَّْنِ صودةً 
تي في كلام 
(والحارٌ ما يقومٌ به هُوِيَة 


"2 


وماهيّةٌ) مَوْجودةٌ بوجودٍ ظِلّيّ. (لا مويه عن مؤجودة بوجود أصبلٍء 
الحرارة) أي: ماهيُّها مَؤْجودةٌ بوجو عَيْنيَه ل ما يقومُ به ماهيةٌ الخرارةٌ مؤجودةٌ بوجود دِذِهْنيء فلا 
يَرّمُ انّصافٌ الذَّمْنِ بتلكَ الصّفَاتٍ المنفيّة عنه» ولا اجتماعٌ الصّدّينِ أيضاآء لأنّ التَضادُ من أحكام 
الأعيانٍ والهُويَاتِء دون الصّوّرٍ والماهيّات». 

000 في التّشختين: لداكاني» لتب ري نين ارخ لعز انق 

(/0) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (5/ 51) أو (؟/ )١174‏ بحاشيتيه. وقد تقلت كلامّه 

يتمامه آنفاً. 


1 5-2 يجائل 
م4١‏ 2 ا 
وهوّكما لم يْصِبْ في تَوْصيف الوجوو بالعَيْنيٌّ في مَقام تَوْصفِهِ بالأصيل”", 
على ما ستَقِفٌ عليه إِنْ شاء الله تعالى”"» كذلكٌ لم يْصِبْ في تخصيصضه”" الصّورةً 
المَذكورة بالنْيء فإنَ حَنّ المَقام نَفْىُ العامٌ الذي ذَكَرْناُ كما لا يخفى على ذوي 
الأفهام: 
وأا من الثاني" ناءيقال: ذ الذي" يميم حصوله في الذَّهْنِ هر هُوِيَةُ ابل 
والسّماءء فإِنْ ماهيّاتهما مَوْجودةٌ بوجودٍ خارجيّ يَمتَتِعُ أنْ يَحصّلٌ في أذهانناء وأمًا 
ماهيّانُهما المَؤجودةٌ بوجودٍ ظِنّيَ”, فلا ,َ يَمتيع #صولهما في الذَّهْنْ؛ إِذْ لِيسَتْ 
مَؤْصوفةٌ بصِفاتٍ تلك الهُويّات0". 


انع عليك اندبعد الشريع بان الصورة التخايساة ني الذمن 7 عَيّنْ الأشخاص 
الخارجيّة باعبار الماهيّة» فإِنْما المَرْقُ بينهما باعتبار أن وجود الصّوّرِ ث0 ووجود 


)١١‏ وكلامه ‏ أعني: السِّّد الشريف_وإن كان في سياق تقرير كلام العَضّدٍ الإيجيّ صاحب «المواقف»» 
كما يظهرٌ من التعليق المُتقدّم قريبأ» والتعبيرٌ بذلك منه. أعني: من العَضدٍ الإيجيّ وتابعّه السَيّدٌ 
الشريف تة تقريراً لكلامهه إلا أنْ اليد الشريف أيضاً قد عبّر بذلك في «حاشيته؛ على «شرح التجريد؟ 
للأصفهاني, (لوجة /75١‏ أ). 

() بعد نَّحْوِ ثلاث صفحات,. وسِيّخْتِمُه المُصئف بقوله: #وهذا ما وعدناه فيما سبق». 
© في (ع): #تحقيقه؟» وهو تصحيف. 
فق أي: عن الشبهة الثابة: وتقدّم قريباً بين وجه التذكير فيه. 

(60) زاد بعدها في التُسختين: «ما»» ولايستقيم» وإسقاطّه هو الموافق لما في «المواقف». 

)3ن في (ع): #محلي», وهو تصحيف. 

49 هذه الفقرةٌ مستفادة من «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للجرجاني /١(‏ أو(5/ 189) 


() في (ع): #تتخييلي»؛ وهو تصحيف. 


الرسالة (44).رسالة في تحقفيق الوجود الذهني وه ١‏ 


الأشخاص أصِيلٌ؛ وعدم ترب آنار الأشخاص تلك الصُورلقَ؟ شَرْطِهِ وهو الوجود 
الأصيلٌ؛ لم يب مَجالٌ” لأن يقال" «الحاصِلٌ في الذَّمْنِ إِنْ كان مُساوياً للهُويّةِ عاة 
الإلزامُوتَمٌ الدّليلانٍ معأء وإلا لم تَكُنْ تلك الهُوِيَةُ حاصِلة في الذَّهْنِ)". 
2 ولا حاجةإلى أنْ يجاب عنه بأنّ «الحاصِلٌ © في الذَّهْنِ تَفْسٌ الماهيّة التي لتلك 
الهويّة”"» وإنه_أي: الحاصل_ليس مُساوياً للهُوِيّة فإِنّ الماهيّة كُلَيكٌ والهُوِيةٌ جُزْئية» 
فتتَخالَمَانٍ في الأحكام والحقيقةٍ؛ إِذْ» في الهُوِيَاتٍ أمورٌ زائدةٌ على الماهيّات. 
0 ذلك الحاصل ماهيّة.تلك [الهُويّة]"2 ولا مَعْنى للماهيّة إلاذلكَ» أي: ما 
في العَقْلٍ عندٌ حَذْفٍ المُشخّصاتٍ ين الجوئء فلابو أذ لاتكوة لهي 
حاصلة في الذَّهْنة©. 
عليات في الجواب المَذكور قُصوراء أن الوجوة الدّمنٌ غيك 
بِصُوَرِ المَقولاتٍ بل يح صُوّرَ المَخسوسات: على ما بِيّنَاةُ في المُقدّمةٍ الثانية. 


ينه يده ص 


)١(‏ قولّه: «لم يبقّ مجالٌ...» هو خبرٌ «أنّ» الواردة في قوله في بداية الفقرة: دولايذعبُ عليك أنه بعد 
التصريح... إلخ». 

(؟) على حاشية (م): رد لصاحب المواقف". 

(*) هذا الإيرادٌ مذكورٌ في «المواقف» و«شرحه /١(‏ ), أو (5/ 1487-115) بحاشيتيه. 

(:) في (م): «المحصّل»» والتصويب من «شرح المؤاقف». 

(5) من قوله: «حاصلة في الذهن» إلى هناء سقط من (ع)» وفيها بدلامنه: : «فإن الماهية التي 
لتلك الماهية». 

(1) في (ع): «أو»» وهو خخطأ. 

(0) زيادة من «شرح المواقف»» ولم ترد في النسختين. 

(4) وهذا الجواب مذكور في 3المواقف» و#شرحه» /١(‏ 7577): أو (1/ 1417) بحاشيكيه. 


ك4 في (ع): (مميز»» وهو تصحيف. 
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فقولّه: «فإِنَ الماهيّهٌ كُلدٌّ و الهونة جَزْئيّة فتَتَخالَفَانِ في الأحكام» لا يُناسِبٌ 
المَقام بل لا يُجدي تَفْعاً في دَفع ابه الثانية» لأن مَدارَها على حُصولٍ صُوّرِ 
المَحْسوسات في الذَّمْن. 

والعَجَبٌ أن الفاضِلٌ الشّريف بعد تَفريره في «شرحِه للمَواقِفي» الجوابٌ 
المَذْكورٌ على الوّجْ المَزْبِورِ قال”©: «(وبِالجُمْلةِء فالصُوَرٌ الذَّيّهُ) كُليْهَ كانت 
كصٌرَر الممغقولاتِ»ء أو جزئية سور المَّسوساتٍ (مُخْالِفَةٌ للخارجيّة في اللوازم) 
المُستَددةٍ إلى خصٌّوصيَةٍ أحَدِ الوجودين» ون كانت مُشاركة”" [لها] في لوازم الماهية 
موضييت هن في 

(وما ذكَرنُم امتناعه هوّ حُكمُ الخارجيٌ) لأنّ مَنشَّأه الوجود العَيْنيٌ 3 
الحرارة يمت حصوثها في لذن ويضادٌ عَيْنَ الببرودق» وعَيْنُ الجبل يَمتَنِعٌ خصو 
في الذّمْنْء (فلِمَ قلتّم: إِنْ الذّعْنيّ كذلك؟). 

.فهذا القَدْرٌ مِنَ الجواب الإجماليّ يكُفيناء ولا حاجة بنا إلى ذلك التَفْصيل 
المَخْصوه ص وجو لكات في لذن" - / 

ولم يدر © أن ماذكرَه ليس حاصل ماقدّمَه لكا ناسوت لطر 


)0( سا مات ب عل لآم سق ركهم الشف الب جا خاصّة: ولكنّه بحسب 
المطبوع من «شرح المواقف» مُشْمَرَك بينه وبين الإيجيّ صاحب «المواقف». وقد ميّزتُ كلام 
الإيجيّ بهلاليْنء كما هو في المطبوع. فليّتأئل. 

)١(‏ في (ع): #الوجودين» وإن صورها المشاركة»؛ وهو خطأ. 

(؟) «المواقف» للويجيّ و#شرحه؛ للجرجانيّ /١(‏ 5514)» أو (7/ 185-147) بحاشيتيه 

(4) في (ع): «ولم يرد»؛ وهو خطأ. 

(0) أي: على ما يدل عليه قرله: *ربالجملة». 


الرسالة (84).رسالة في تحقيق الوجود الذهني ١١‏ 


تغييرٌ”" له إلى تهج الصَّوابٍ على ما اعتَرَفٌ به نفسّه في آخرٍ كلامه". 

لايُّقال: الجوابٌ على الوَّجْهِ المَزْبُور إِنْمايَيَقَى أَنْ لو كان المَذْكورٌ في الشْبْهةٍ 
الأولى مِنَ الأمور العيْيّه وأمًا إذا كان مِنَ الأمور التي لا حَظّ لها مِنَ الوجود العَيْنيٌ 
كالعِلم: وشّرّرَتٍ الشُبْهةٌ هكذا: لو حَصَلَّت حَقيقةٌ عِلْم النّحْو مكاعد تَصَوّرهِ بحَده 
. يَلرَُ أيكونٌ عالِما بالنَّحْو مَنْ تَصَوّرَه بده وليسّ كذلك. 

لأنًا نقولٌ: مَبْنى الجواب المَذْكور على القَرْقٍ بينَ الوجود الظّلّيّ”" والوجود 
الأصيل: لا على القَرْقِ بِينَ الوجود الذَّهْنيٌ والوجود عبني على ما نبهِتٌ عليه فيما . 
سَبَقّ0)؛ فلهم تمشيته سواءً كان المَذُكورٌ في تفرد ب اله المزبورة ما هوَِنَ الأمور 
لي أدون خيرهاء ف جلما م اللو ادو إذا عو بده ها يحص في 
الذَّهْنِ حَقيقةٌ مؤجودةٌ بوجودٍ ظلَّيّ» لا موجودةٌ بوجود أصيل” د يكونً 
السَّخْصٌ الذي تَصَوّرّه كذلكَ عالماً به لأن الع بهامَن ل له حَقيقةٌ مَؤْجودةٌ 
بوجود أصِيلٍ» على ما بيثاة ة في الحُقدّمةٍ الثانية» فتَذَكَرُ. 

2520 إصابة مَنْ ذكرٌ في قير الجواب عن الشبْهة الأولى 


الوجوة العَيّنيّ» بَدَلّ الوجود الأصِيل2©. وهذا ما وَعَذْنا فيما سَبَق. 


)١(‏ في (م): (تغيّره مضبوطة بشدّة فوق الياء» وأصحلءه بحسب السياق» وفي (ع): (يرشد» أو #ترشداء 

فقد تُقِط الحرف الأول منها بنقطتين من فوقه ومن تحته! 

)١(‏ أي: في قوله: #ولا حاجة بنا إلى ذلك التفصيل اصوصن لوجود الكُلَيات في الذَّهْنَ2. 

() في (ع): «الكلي»» وهو تصحيف. ش 1 

0 في الجواب عن اليه الأولى من شُْهئي المنكرين للوجود الْني. 

(0) في (ع): «حقيقة موجود لوجود لا على وجود بوجود د أصيل»؛ ولا تستقيم. 

(5) يعني: :اليد الشريف الجرجاني» وتقدم ل ذلك في الجواب عن الشٌبهة الأولى من شبْهئّي 
المُكِرين للوجود الذَّهيّ. 


1 ل 
ومس التاظِرينَ في هذا المَقام مَنْ قالّ": «ولا تُقلّعُ مادّةٌ الشّيّْهة بما ذُكِيَ 
فإنه لوتَشسَتَ”" بلوازم الماهيّة كالّوْجِيّة والمَرْديةِ مَتَلاَ أو بصِفاتٍ المَعْدوماتٍِ' 
كالامتناع وأمثالِه؛ بأنْ يقول: لو حَصَلّتٍ الزّوْجبَةُ والقَرْديةٌ في الذَّهْنِ لَزِمَ أنْ 
يكون رَوْجأ وفَرْدا؛ إذْ لا مغنى للرّوْج والمَرْ إلّاما حَصّل فيه الزّْجيَةٌ والمَرْديةه 
وكذا لو حَصّلٌ الامتتاع في الدّمْن لز أن يكونَ مُمعَيما؛ إذْ لا مغنى للمُممَيْع إلا 
ماحَصّل فيه الامتناعٌ؛ لم يُمِكِن التّْضّي عنه"؟ بهذا الجواب؛ إذْ لا يُمكِنُْ أن 
يُقال: كونُ محل الرَّوْجِيَةَ م مَؤْصوفاً بها مِنّ أحكايها المُتعلّقَةِ بوجودها العَيْنيٌ؛ 
وكذاتَضادُها“ مع القَرْدِيةِ إِنْماهوَ في الوجود العَيْنيّ دون الظَلَيّ؛ إذْ لا وجوة 
عَيْنِيَاً لأمثالهما”" من لَوَازِم الماهيّة. 
وكذا الكلامٌ في الامتناع وأمثاله؛ إذْ لا يُمَكِنّْ أنْ يُقال: كونُ محل الامتناع 
موصوفاً به من أحكايه”" المُتعلّقة بوجوده العَيْنيٌ؛ إِذْ لا يُتَصوٌرٌ له وجو عبني 00. 
ولأيدقت عليكٌ أن مَشَأماذْكَرَهعَدَمُ الوقوفٍ على أن مَدارَ الجواب 
المَذُكور على القَّرْقِ ببِنَ الوجود الظُليّ والوج ود الأصيلء ومَنْ ذكرٌ الوجوة , 


لق وهو العلامة علاء الدين القودي نّ شارح «التجريد». 

(1) في (ع): #ثبت»: وهو نخطأ. 

() في (ع): «المقدمات»» وهو تصحيف. 

2 أي: الخروج والنّخلْص منه. 

(5) في (ع): «أضدادها»؛ وهو خطأ. 

(7) في النشختين: «لأمثالها»؛ والتصويبٌ من «شرح التجريد». 
(1) في (ع): #كون محل الامتناع بما له من الأحكام». 

(8) «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: ١7‏ -15). 


الرسالة (84) .رسالة في تحقيق هية يق الوجود الذهني س١‏ 


لعي بدَلٌ الوج ود الأصيل إنّما ذكره تَظرا إلى ظاهر مث تقْرير الشّبْهةِ على الوَجْهِ 
المَنْقَولٍ مِنَ المُككِرِينَ للوج ود الذَّهْنيٌّ فإنّهم لميذكّروا فيها إلاما له وجودٌ 
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فإذا قُدرَتٍ الشّبْهةٌ على الوَّجْهِ الذي ذكرّه هذا القائل» فنقول: كونُ مَحلُ 
52 
الرَّوْجِيّةِ مَؤصوفاً بها من أحكامها المُتعلّقة بوجودها الأصيل؛ وكذا ما يُضِادّها مع 
المَرديّة إِنّما هو" في الوجود الأصيلٍ دون الظّلّيٌّ”©» وكذا نقولٌ في الامتناع وأمثاله. 
فالقائلٌ المَذْكود” إنْما ومّمَ فيما وكّمَ بعُّدولٍ الفاضِل الشَّرِيفٍِ ومَنْ حَذا حَذّوٌه 
حَقَه على مُوجَبٍ زَعمِهِ أنْ بعلت الملورة ويقول: فإنّه لوقشتك 0 
0 0 سواءٌ كان ثبوتّها لموصوفاتها ين حيثُ هي هيّ كالرؤجية؛ أو 
بعَرْطٍ الوجود الخارجيٌ كالعمى؛ أو برط الوجود الذّمْنيٌ كالكليّة. 
ولك أنْ: تقولٌ :إن مُوجَتاء شاك الو جوقبن” في وازم الماهية» وعَدَالتفارتٍ 
في ثبوتها لموصوفها”» سواءً كان نّ مؤْجوداً في الخارج أو في الذّمْنِ: : هوّأنْ تكون 
صوررٌ الأربعة مكلا إذا حَصّلّت فى الَّمْن رَوْجا لاكونٌ الذَّهنِ زَوْجا" عند حصول 


)١(‏ قوله: #يضادها مع الفردية إنما هو» في موضعه بياض في (ع). 
(؟) لفظة: : «الظلي» في موضعها بياض ة في ع). 

() يعني: القوشيّ. 

(4) في (ع): #ثبت»2» وهو تصحيف. 

(6) في (ع): «الوجود». 

(5) في (م): الموصوفقاتها». 

49 سقط من (ع): دلا كون الذهن زوجاً». 


صُورة الرَّوْجِيّةَ فيه فإنّه لا تأثيرٌ رَلِكونٍ الزوْجية ين لوازم الماهيّة في اللازم الثاني”"» 
إِنّما التأث ير فيه" على زعم القائلي المذكور لكونها ِنَ الأمور الاعتباريّة”" التي لا 
حٌَ لها مِنَ الوجود لعي فحَقّه-على مانّهتٌ عليه آفاً -أنْ لايتَعّضَ لخصوصية 
لازم الماهية» بل يرما لاع له من الوجود الي من الصّغاتٍ الاعتباريق وي 
تَقْرِيرَ الشّبْهةِ عليه. ْ 

وقيل”©: «قوله: «لا مَعْنى للزّوْج والمَرْدِ إلاما حَصّل فيه الزَّوْجيّةُ والمَرْدِية غيد 
مُسلّم؛ إِذْ تلحَظُهما كثيراً ولا يَخْطُرٌ يبنا هذا التَفْصيلِء بل مَعْناهما أمرانٍ مُجمَلانٍ 
مُسَكيانٍ بالفارسية بجفْتثُْ وطاق. 

وتَوْضيحٌ الكلام في هذا المّقام: أن مَناطً صِدْقٍ المُشَْنٌ على الشيء اتَُحادُهما 
في نَفْسِ الأمر» لا قيامٌ مبدَ[ْ الاشتقاق» كالأسود” والمُتحرّكِ فإنّ ذلك غيرٌُ لازم» 
يا ا ا الأسودٌ ما حَصّلٌ فيه الكَواتٌ 
وإ لم يَقُمْ به كالمؤْجودٍ لم يَصِحٌ أن يُقالَ: المَؤْجودٌ ما حَصّلٌ فيه الوجود. 

ثم الزّوْجُ والقَرْدُمِنَ الأمور التي لم يَقُمْ بها مَبدَأُ الاشتقاق في تَفْس الأمرء 
كالمَوْجودٍ والواجب”" والمّمكِن وتظائرهاء فإنْ مَبِادِىَ هذه المُشْتَقَاتِ أمو” عقا 


)١(‏ في (ع): «فاللازم»» وسقط منها: «الثاني». 

(؟) زاد في (ع): «في اللوازم الثاني»» ولا يستقيم. 

(5) سقط من (م): «الأمو ر العينية»» وفي (ع): «الأمور الاعتبارية العينية»؛ وإِثباتٌ (العينية» خطأ. 

(5) والقائل هو الصٌّذْر الشيرازيٌ. 

)2 في 5 ختين: «كالسواد»؛ رالتصم ويب من لحاشب» الم در الشيرازي»؛ والسياقٌ يقتضيه. 

(7) زاد في 0 «من تكرار الأمور التي لم يقم مب الإشتقاق بها في نفس الأمور كالواجت». وفيه“خخطأ 
وتكرار. 1 


الرسالة (68). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ١6‏ 


يها الع منهابَِرْبٍ من المُناسبة» فلا صصح تفْسرُاؤَْجوالفروبما صل فيه 
الّوْجِيَةُ والقّزْديّة. ْ 

وإذاكانَ مَناطٌ صِدْقٍ المُشْيَقُ على شيء اتحادهما في تَفْسِ الأمر» فما لا 
كرون تعدا كه فيه لذ تي 5 المُشَمَقٌ عليه ون قامَ به مَبِدَؤٌهء فال لالم 
يكن متّجدا مع ارج في فس الأمر لميلرَْ سد لزج عليه وإ قامب» 
الرّؤْجِيّة0". 

وهذا مع أنه ين تيل المُناقشة في الجثال» فلا يُجدي كثير تع في صل التقال 
مَؤْدوةٌ بما ُكِرَ من أن مَعْنى”" القيام هرّ اختصاصٌ الذَاعِتٍ بالمَنْعُوت» فلا يُقصوُ. 
أذ يقر وص تخ دولا كرون ذلك الكل تصوفا يه ظ 

وماتَكُلُف في دَفْع هذااككَدٌ نما حاصِنّه: «أنه قَرْقٌ بين القيام والحلول» 
واختٍصاصٌ النَاعِتٍ بِالمَنْعوتٍ مَغْنى الحلول دون القيام» فإنَ السّرْعةبتَوشَطٍ 
. الحركة قائمةٌ بالجشمء وليسّ تَعْتا له وصفاتٌ الصّوّرِ قائمة بالهَيُولى؛ وليسث 
ْ تَعْتاً لها»”" ليسّ بشي و ؛ لذن الحلولٌ أعمٌ مِنَا القيام» فإِنّ صُوَرَ المَفهوماتٍ”' 
حي يللاي نتمم طرق الخد لاجر الا على سا 
تحقيةٌ تحقيقه" في المُقدّمة الثانية. 


)١(‏ فحاشية الصَّدْر الشيرازيّ» على «الشرح الجديد للتجريد؟ (لوحة 74/ أ-ب). 

إففق في (ع): لامبنى». ش 

(؟) «حاشية الصَّدْر الشيرازيٌ» على (الشرح الجديد للتجريد» (لوحة 5 ؟/ ب). 

(؛) قوله : اليس بشيء6 هو خخبرٌ اما» من قوله في بداية الفقرة: نا 
(6) في (ع): «المعلومات». 

(5) في (ع): (تبيبنه». 


فما لا يَضِحٌ”" تفسير يراً للقيام يكونه أخصّ منه. كيف يصِث0" م تفُسيراً للحُلولٍ 
العام منه©©؟! 

ثم إن أخطأ في الاسيّد لال بقيام السّرْعةٍ بالجسم وقيام صِفاتٍ الصّوّرٌ بِالهَيُولى» 
لأنه قيامٌ بواسطةء والتَفْسِيرٌ المَذكورٌ للقيام بالدّاتِء على أن الحلولٌ بالواسطة أيضاً 
ابت في الصّورئَينٍ المَذْكورتَينِء فلا وَجْهَ للمَرْقٍ بيتهما بأن يكون أحدّهما صالحاً 
أن يُفْسَرٌ بما ذُكِرَ دون الآحر فتَدبّرْ. 

ثم قال القائلٌ المَذْكوة*»: «والجوابٌ الحاسمٌ لمادّة الشّبْهة: هوّ القَرْقٌ بينَ 
الحصول في الذَّمْنِ والقيام به» فإنَّ حصو الشيء في الذَّمْنِ لايُوجِبْ اتَّصاف الذَّهْنِ 
به كما أن حصولٌ الشيء في المكان لا يُوجِبُ انّصافَ المكان به وكذا الحصولٌ في 
لزّمانِ فإنّه لا يُوحِبٌ انّصافَ الزَّمانٍ بالحاصل فيه؛ وإنّما المُوحِبٌُ لانّصافٍ شيءٍ 
بشيء هوّ قيامُه بهه لا حصولُه فيه. 

وهذه الأشياءً-أعني: الحرارة والبُرودةَ والزّوْجِيّةَ والقَرْدية والامتناع» وأمثالّها 
-إِنّما هيّ حاصِلةٌ في الذّهْنِء لا قائمةٌ به» فلم يُوجِبٍ انُصاف الذَّهْنٍ بهاء ونّما كانت 
توجِبٌ الاتّصاف بها أنْ لو كانت قائمة به. وليسّ كذلك06©. 

ولقد أصابٌ في التق ين الحصول في الع والقيام بهء اَذه قل الفاضلٍ 
الشريفي: (إنْما يَلرَمّ انَصافٌ ما حَلّ في النّفْسِ النَاطِقةٍ بعَوارضها إذا كان حُلولٌ 


)١(‏ في (م): ذلا يصلح»» وهو مستقيم أيضاً. 

(؟) في (م): (كيف لا2) ولا يستقيم. 

() في (ع): #للحلول بالقيام»» وهو خطأء وَالمُتبَتٌ من (م)» وحقّه أن يُقال: «الأعمّ منه». 
(4) وهوالقوشي. 

(6) «الشرح الجديد للتجريد» للقرشي (ص: .)١5‏ 


الرسالة ١)88(‏ رسالة في تحقيق الوجود الذهني ١‏ 


الصُورةٍ فيها على نَحْوٍ خُلولٍ الأعراض في مَحَالّهاء وهرّ ممنوعٌ»”". وقد ذكرْنا 
تَفْصيلّه في المُقدّمةٍ الثانية. 


إلا أنه أخطأ في قولِه: «وإنّما المُوجِبُ لانّصافٍ شيءٍ بشيء هو قيامه به؛؛ إِذْ 
. ليس بِينَّ انَصافٍ شيء بشيء وقيامِه به مُايَرةٌ ذاتيةٌ حتّى يكونّ أحدّهما عِلَةٌ مُوجبة 
للآحرِء بل هما مُتَحِدانِ بالذاتٍِ ومُتَغايرانٍ بالاعتبار. 

وتحقيقٌ ذلكٌَ: أن العلاقة بِينَ الصَّفَةٍ والمَوْصوفٍ هي لتب الوتيةُ وتلك 
التْسْبَةٌ إذا اعبيرَت من جانب الْمَرْصِوفٍ يُعيَّءُ عنها بالانّصافٍء وإذا اعثرَت من 
جانب الصّفْةٍ يُعبّرٌ عنها بالقيام. ش 

ثم إِنَ المكانّ أمرّ م مح مْجوة في الخارج عن الحكماه الحصول فب أض 
محف مُحققٌ» فكان لذِكُره وَجْدٌ في مقام اتير وأمّا لمان فلا وجوة له عندّهم أيضاًء 
بل هوّأمرٌ روَهْمِيٌّ فكذا الحصولٌ فيهء فلا وج لذِكْرِهِ في المٌقام المَذُكور. 

وأما الآن السَيّالُ الذي قالو | بوجوده فليس له امتداة”" وقَبِولٌ للتّجزّي» فلا 
يَصِلْحُ ظَزفاً الحواوث. 

اله العالثة ومناقشتها] 

ومنها ‏ أي: من شّبَهِ المُنكِرينَ للوجود الذّهْيٌ -: أنه لو كان للمَفْهوماتِ) 

ُصولٌ في الّْنلَِمَ أن تكو المَمدوماتُ بل المُمتيعاتُ» مؤجودةٌ في الخارج» 


)١(‏ «حاشية الشريف الجرجانيّ» على «الشرح القديم للتجريد؟ للأصفهانيّ (لوحة 7015/ أ). 
(؟) في (ع): «النظر». 0 

(7) لفظة «امتداد» في موضعها بياض في (ع). 

(4) في (ع): اللمعلومات». 


ضرورة آنها حيدَئلٍ مَؤْجودةٌ في الذَّمْنٍ المَوْجودٍ في الخارج» 2 فيما هو 
مَوْجَودٌ في شيء مَوْجودٌ في ذلك الشيء. واللازِمٌ باطِلُ فكذا المَلْزوه» 
:. والجوابٌ عنه بمَنْع الملارّمَةِ فإن المَؤْجودَ في المَوْجودٍ في شيء إِنّما 

يَلَرّءُ أن يكونّ مَؤْجوداً في ذلك الشيء أنْ لو كان مَؤْجوداً في المَوؤْجوو”" فيه. 
بعَينِهِ وهُوييِهِء وأما إذا كان مَؤجوداً فيه بِظِلُهِ وصُورتهِ فلايَلرَّم”" أن يكون 
مَؤْجوداً في ذلك الشيء. 

قال الْفاضِلٌ انيت في «الحواشي» التي عَلَقَها على «شرح حكمة العَيْن»: 
«هذا الكلامٌ يْني: ما ذكَرٌه في تَقْرير السشّبْهةٍ الثالثة- مَبْنيٌ على تُوهُم فاسِدٍء وهوّأنّ 
الخارجَ ظَرْفٌ للوجود كالبيتٍ للحُقَة"» والذَّهْنٌ أيضاً كذلك. كالحُقّة درق فيَلرَمُ 
حيكز“ماتكرره. 000 ظ 

ومَنشَوُه مُلاحَظةٌ جانب” اللَفْظِ واستعمالٌ كلمةٍ «في» الدَالَةِ على الظَرْفيّة. وأما 
إذا حَمَوَ شق الغنى وعر أن" مرا بالوجود في الخارج هو الوجوة الاصيل» الذي 


0 /١( انظر: (شرح المقاصده للتفتازاني‎ )١ 
من قوله: ١في شيء إنما يلزم؟ إلى هناء سقط من (ع).‎ )( 
(؟) في (ع): «وأما إذا كان موجوداً فيه بطل اللازم»؛ وهو خطأ.‎ 
في (ع): «كالحقة»! وييّض لكلمة «البيت» قبلها.‎ )4( 
والحقّة: وعاء من حَسَبٍ أو عاج أو غيرهما ممّا يَصلّحُ أن يُنِحَتٌ منه. كما في «تناج العروس»‎ 
: للزّبيديّ (16/ 1727) (حقق).‎ 
20 في (ع): احقيقة, وفي (م): : احقية»؛ والتصويب من #حاشية شرح حكمة العين» للسّيّد الشريف.‎ )0( 
1 فى في (ع): «ملاحظة تغاير»» وهو خخطأ.‎ 
قوله: (وعرف أن؟ في موضعه بياض في (ع).‎ )7( 
في (ع): «الوجود الحاصل؛؛ وهو خخطأً.‎ )4( 


الرسالة (64) رسالة في تحقيق الوجود الذهني ١‏ 
هو 0 الآثارٍ ومَظهَرٌ لاد بالوجود الذَّهِْيٌّ هو" الوجو ةٌالظلَيُ الذي ليس 
لك. فيَظهَرٌ سقوطه”" بالكليّة أوَلا يُرى أنه إذا قيلّ: المَؤْجودُ في الذّهْنِ مَوْجِودٌ 

ا والذَّمْدُه مَوْجودٌ بوجود أصِيلٍ لم يَنتَظِم الكلام؟! 

فلَيْنْ قيلّ: أليسّ المَؤْجودٌ الذّهْنِيُ قائماً بالذَّهْنِ الذي هر مَوْجودٌ في الخارج» 
فير أنيكونّ مَؤْجوداً في الخارج؟ 

فنقولٌ: إِنْ أردتٌ قيامّه به في العَيْنِء أي: قيامّه به بحسب الوجود العيني) 
فهو ممنوع. وإنمايكونٌ كذلك أنْلوكان و هع مؤجوداً في اليه ون أردت ش 
قيامّه به بسب الوجود الظلّيٌ قمُسلّم »لك لانُسِلَمُ أن القائم بحسب الوجود 
الغَيْرِ الأصيلٍ بماهوّمَ جو ةٌبالوجود الأصيل يلوم ايكون تؤجودا بوجود 
أصيل»9©) . إلى هنا كلامه. 

وفيه بَحْتٌ: 

أمَا أوّلاًك» فلأنه زَعَجَ أن المُرادُ مِنَّ الوجود دمن الذي وقَمَ فيه" المُشاجرةٌ 
بين الفريقينٍ: هو الوجوةٌ اللي المُايلُ للوجود الأصيلء وليسّ كذلك» فإن المُرا 
منه على ما نبّهتٌ عليه في المُقدَّمةٍ الأولى : ما هو المُقابِلُ للوجود العَيْنيُ» سواءٌ 
كان وجوداً ظِلَيَاً كوجود عِلْم من العلوم المُدوّنةٍ عند تَصَوْرِه بِحَدّو أو وجوداً أصيلاً 


(1) قوله: «ومظهر للأحكام؛ وبالوجود الذهنيّ هو؛ في موضعه بياض في (ع). 
إفة في (ع): ااشرطه»» وهو شخطأ. : 

() في (ع): 3وما في الذهن»» وهو شخطأ. 

(4) «حاشية الشريف الجرجاني» على «شرح حكمة العين» (صب: 0-7 

(6) هذا أولاء وأما ثانياً وثالثاً فسيأتيان بعد الاستطراد. 

00 في (ع): «وقع ثبوته». 


لفن ْ 2 5 ا 


كوجوده عند تعلو على أصلٍ القائلينَ أن العِلْمَ عبارةٌ عن المّسائل أو عن إدراكاتهاء 
وأمًا على أصلٍ القائلينَ بأنه عِبارةٌ عن المَلَكةٍء فله وجودٌ عَيْنيّ. 

فإنْ قلتٌ: اليس العِلْمٌ ‏ على تَفْدِيرٍ كونه عبارةٌ عنٍ الإدراكِ ‏ مِنّ المَؤْجوداتٍ 
العينية؟ 


قلتٌ: لاء لأ شراتق ون الإدراك الوك لأ وقد مَرٌ وَّجَهُ عدّهم إِيَاهٌ من 
مَقُولةِ العَرَضٍ في أوائلٍ الرّسالة. 
ْ ا [استطراد] 
وَممَاتَعلَيٌ بهذا المَقام ما قيل7»: «قال التُحْريرٌ المُحقَّقُ كمال الدّينِ 
ابر ان" إن العِلمَ باعتبار كيني وباعتبارٍ من مٌقولة المَعْلوم» وقد أشارٌ 
المَّيْحُ إلى ذلك في إِلهِيَاتٍ «الشَّغاءِ»» حيث قال بعد أنْ حَقَقّ أنَ الصّورةً 
الحاضلة في العَقَلٍ مِنَّ الجوهرٍ جو هَرّ: فإنْ قيل: قد جَعَلتّم ماهيّةً الجوهر أنها 
اا عم مف لت ا 
تكون ماهيّةٌ الشيء يُوجَدٌ في الأعيانٍ مرَّةٌ جَومّراً ومرّةٌ عرض حتى تكونّ في 
لق قائله هو الصّذْر الشيرازيّ فني «حاشيته؛ على «الشرح الجديد للتجريد»؛ وانظر ما سيأتي في 
التعليقات التالية. 


0( هوالمُتكلّم الفقيه مَيكَمُ ُ نعلي بن مَيكَم البَخرانيّ الإمامي (ت بعد 5481 من أهل البحرّين» 
لهمُصئفات. منها: : اشرح نهسج البلاغة» في الأدب» و#تجريد البلاغة» أو «أصول البلاغة» في 


المعاني والبيان» و#قواعد المرام في علم الكلام». انظر: «الأعلام» للزركليّ (7/ 17 وفيه . 


ؤذكرٌ مصادر ترجمته. 


م في النْسَختّين: (كيفيته»: والتصويب من احاتي الث ر القيزازي1: 
2 في (ع): (وقدمتم»: وسقط بعدها : هذا فنقول». 


الرسالة (66). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ١/١‏ 


الأعيانٍ تحتاجٌ إلى مَوْضوع” ماء وفيها لاتحتاجٌ إلى مَؤْضوعالبتّة» ولم تَمِتَعْ 
أنيكونٌ مَعْقَولُ تلك الما هيِّةيَصيرٌ عَرَضأ أي: موجوداني النَفْس لاكجزء 
منهاة9». إلى هنا كلامٌ الشندة. 

٠‏ 2 :مامه د 1 00 لك ا #امراة ْ 5 27 5 هل 

إذا عرّفتَ هذا فنقول: مَفهومٌ الحيوانٍ مَثْلا مَوْجودٌ في خارج وفي الذهن 
أيضاً وهوّعِلْمٌ مَعْلومٌ بالذَّاتِ وعَرَّضُ من الكَبْفيّاتِ التفسلا” ١ ١‏ الوجود 
الذّهْنَيٌء ومَعْلومٌ بالعرَض وجومَرٌ بحسب الوجود الخارج ' وجري إذا أدرلة ْ 
معَ القّواشي القَرية المُثرِ فيهه كي إذا أدرلة” بدونهاو. مَحَُذُورٌَ في شيء 
من ذلك. ش ش 


500 ات ا 
فإنْ قلتّ: ما يذْريكٌ أن صُوَرَ جميع المَْقولاتٍ بحسب الوجود في الذهنٍ من 
مَقُولة"© الكيّف؟ 
.ع 2 عو ٠.‏ 2 - 0 2 07 ور العر0#:* 
قلت: انيراجها في تعريفي الكَيْفِ دون تعريفي غيره مِنَّ المَمولاتٍ ؟إذيصدق 
على كل واحدة منها من حيثٌ إنها قائمة بالذّمْنِ: أنها هي هرعة0» قار َه لايُوجبُ تَصورَها 


)١(‏ في (م): #موضع»» وكذا فيما سيأتي بعد كلمات. 

.)١57 «الشفاء» لابن سيناء الإلهيّات» (ص:‎ )١( 

() يعني: ابن سيناء وما زال الكلام للبخرانيّ. 

(5) قوله: «بالعرض وجوهر بحسب» في موضعه بياض في (ع). 

(0) سقط من (ع): «مع الغواشي الغريبة المؤثرة فيهء وكلي إذا أدرك». 

(5) في (ع): االوجود الذهني من متعلقات». 

0) قوله: «دون تعريف غيره من المقولات» في موضعه بياض في (ع). 

(8) في (ع): «أن الماهية»؛ اميت من (م). وهو الموافق لتعريف الكيف. وفي النسخة الخطية التي 
بين يديّ من «حاشية الصّدْر الشيرازيّ»: «أنها ماهيّة», وهوخطأً. | 


نل ”7 0 ام 


تَصوّرٌ شيء آخَرٌ خازج عنها وعن حايلهاء ولا يَقتّضي قشمة قِسْمةٌ حاملها ولا”" نِسْبةَ في 
أجزائه:". وتَعْريفٌ الكيفي بهذا مأخودٌ من كلام بَهْمَنيار»". 

٠‏ ورد عليه" بأنه «على تَفدِيرٍ أنْ يكونّ المَؤْجودٌ في الذَّهْنِ مُغايراً للمَؤجود 
الخارجيّ في في الججنس العالي” يكون نَ ن مُبايناً لها بالماهيّة» فلايْصِح أن للشيء وجودّين» 
برها الوجود دهي ميد على وجود الأشياء أنقها في الدّْنِء لا وجود أمر 
يُعايرُها في الماهيّة» وله زِسْبةٌ مخصوصة إليه. 

وهل ما ذكرّه هذا القائل”" إلا قولٌ بالشّبّح والمثال؛ فإنَ القائم بالذَّهِنِ عندّه 
كات فلا يكوه بدا الجوغر الي الناخية) خاي ما فين الباب انه يحاكية وهو 
بِعَيْيِهِ مَذَهَبُ القائل بالشّبح. 

وما نقلة”" عن البَخرانيٌ ‏ على تَقَدِيرِ صِحَتِه ‏ كلامٌ مَدْخول» وكيف تختلفٌ 


(1) من قوله: #عنها وعن حاملها" إلى هناء في موضعه بياض في (ع). 

() انظر تعريف الكيف ينحو ما هنا في: «التعريفات» للجرجاني (ص: :.)١88‏ و«دستور العلماء» 
للأحمد نكري :)١١١/0(‏ و«كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ 1785). 

() نقله الصّدْرٌ الشيرازي في «حاشيته» على «الشرح الجديد للتجريد»؛ (لوحة ©7/ ب-75/ أ). 

شق على خاشية ية (م): اجلال». يعني: : الدوَانيّ. وقد نقله الصَّدْرٌ الشسيرازيٌ في «حاشيته؛ على: 
«الشرح الجديد للتجريد»؛ (لوحة /١5‏ أ)؛ وصدّره ب «قيل»» وهي عادسّه في التَقْل عن 
الاي ولكن لم أقف عليه في خاية ثية الدّوَانيّ»؛ فلعلّه في إبرا زةأخرى منهاء كما سلف 
التنبية عليه. 

(0) من قوله: ««وعزيق اتات بوه إن تان اانه بياض في (ع). 

(5) وهو البّخراني. 

() الاق يقتضي أن الكلام ما زال للدَّوَانيً لأنّ الصّدْرَ الشيرازيّ نقله إلى قوله الآني قريباً: «أو من 
مقولة أخرى»» ثم قال: «وفيه بَحَث»؛ وناقشه فيه» وهكذا عادثه في النقل عن الدّوَانيَ أنه يَبِدَوٌّه 


ب «قيل)» ويعقبه بعبارة (وفيه بحث». 


الرسالة (88) .رسالة فى تحقيق هية بق الوجود الذهني عي 


ذاتيّاتٌ”" الشيء باختلافٍ الاعتبار؟ فإنَ ما يبت للشيء باعتبار ويُسلّبَ عنه باعتبارٍ 
لايكون ذاتياً له بديهة» والمُخَالِفٌ مُكابر. 


7ه 


ثم ليس فيما تَقَّلَه"" عن الشْبْخ إشارةٌ إلى ما تومه أضْلاً إذْ لا منافاة بين 


ش العَرّضٍِ والجوهر بحسب ما فسَّرّهما الشيخ» » إِنّما لتك لي ارإوالتية كك 


بوكر ويفا أو من مقُولةِ أخرى 804 


- وعليه؛ فالظاهر:أنّ الدَّوَانيَ يريدٌ بالناقل هنا: الصَّدْر الشيرازيّ؛ فقد صنّف الدّوَانِيَ هحاشيةٌ على 
الشرح الجديد للتجريد» أولاً» وهي,القديمة» فصئّف الشيرازيّ «حاشيةٌ» عليه أيضاًء وفيها اعترضات ' 


على الدّرَانيَء فصنّف الدَّوَانِيَ «حاشيةٌ؛ أخرى؛ را على الشيرازيّ وجواباً عن اعتراضاته؛ وهي , 
الجديدة» فصتّف الشيرازيّ «حاشيةً أخرىء ردًا على الدَّرَائيٌ وجواباً عن اعترضاته فصتّف 

الدَّرَانيَ «حاشيةً» ثالثة» رداً على الشيرازيّ وجواباً عن اعتراضاته» وهي الأجدٌه ومات الصَدّر 
الشيرازيٌ ولم يتيسّر له الجوابء كما في «كشف الظنون» /١(‏ 4ع" 0ه"8). 

ويبدو لي أنّ الطبعة ‏ التي بين يديّ من «حاشية الدَّوَانِيَ» هن النديمة يجيا والندة- الخطية 

التي بين يدي من «حاشية» الصّدر الشيرازيٌ هي الجديدة جَرْمَاً - وجزمتٌ بذلك لأنّ صاحب 

«كشف الظنون» خر طيكية وهي متوافقة بع ما عندتيب ليكوت الزن لم يَتعَرَّضض لذلك في 

«حاشيته» القديمة» وهي ما بين يدي ويكونٌ الشيرازيّ نقل كلام البحراني في «حاشيته» القديمة» 


فردٌ عليه الدّرَانيَ في «حاشيته» الجديدة؛ ثم رد عليه الشيرازيّ في «حاشيته؛ الجديدة التي أنقل 


عنها. والله تعالى أعلم. ش 
)١(‏ في (ع): «يختلف إثيات»» و دفي النسخة الخطية التي بين .يديّ من «حاشية الصَّذْر الشيرازي»: 
«تختلف وإثبات») وهي خصكفة عن (ذاتيات». 
0) أي: : البَخرانيّ أصالة» والشيرازيّ تبعاً له. . 
(5) في (م): «فلا إشكال». ولا يُناسِبٌ رد المُصئّف عليه» والتصويب من «حاشية شية لذ الشيوازيي؟. 
(4) سقط من (ع): #إنما الإشكال في كون الشيء؟. ١‏ 


(0) يعني: :شك ني كو اشي» جوع وك أ جوم ون رعرع فلكي لد امو لات 


الع عند الفلاسفة» وكلّها أعراض عتدهم.. . 


5 انظر: (حاشية ية الصَّذْرٌ الشيرازيّ» على «الشرح لسن للعجريد». (لوحة /). 


5 ولك مَرْدودٌ بأنه.لا يَلْرْمٌ من كون العلم من ع مَقولةٍ الكَبَفِ بحسب الوجود 
الذّمْنيٌ أن يكون مُبايناً نأ للمغلوم في الجدبي العالي» وإِنّما يَرّعٌ ذلكَ أن لو كان كينا كي 
سنب الوجود الخارجي. * 

ظ فكما لا إشكالٌ في كون الشيء الواحِدٍ جومّراً وعَرّضاًء كما ذكرٌه الشيح 
بحسب الوجودين» كذلكٌ لاإشكال في كونِه جُومّراً وكَيْفاً بحسيهماء كما 
ذَكَرَهُ البَخرانيٌ؛ كيفف ومُباينةٌالكَبْفِ للجَومَرٍ باعتبارٍ كونه من مَقُولاتٍ العَرّضٍ 
المُقابلٍ للجَومَر؟! فإذا اندّفعَ المُبايَنةٌ بينَ الجوهر والعَرّض إذا كانا بحسب 
الوجودّيْنٍ اندَقَمَت بين الجوهر والكَيْفيٍِ أيضاً. وهذا وَّجَْهُ الإشارة في كلام 
ليغ إلى ما مر" فاته 

0 ورد على القولٍ السابقٍ ذِكرٌه©. 

إلا أنْ قائل ذلك القولٍ ل" زادٌ في الطُنبُور ر تَغْمةَ"»» حيث أنكّرٌ أنْ يَحصّلَ مِنّ 
الأعيان في الأذهان ماي افِقّها في تمام الماهيّة, فقالٌ: «ولو كان ما حَصَّل مِنَّ الأعيانٍ 
في الأذهانٍ مُوافِقاً لها في تمام الماهيّة لكان ذاتيّائّه حاصلة له هناك فإذنْ تكون 
صورةٌ الإنسان في الذَّمْنِ جِسماً نامياً حسّاساً مُتحرّكاً بالإرادة ناطِقا» وصورةٌ فلك 


)١(‏ سقط من (ع): (إلى ما ذكر». 

(؟) أي: : يتم الردٌ على الدّوَانيّ 0 البخرانيٌ الذي نقله الشيرازي. 

() على حاشية (م): امير صدرة. ب يعني: الصّدْر الشيرازيٌ في 3حاشيته» على «الشرح الجديد للتجريد». 
ويعني بالقول: ما نقله الشيرازيٌ عن البَخرانيَ. 
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مواسيقية. 


)2 في التشختين: 2وصورة ممثل»؛ والتصويب من لحاشية الصَّدْر الشيرازيٌ». 


الرسالة (64). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ١/6‏ 
5 5 8 0 - م لان - - 5-20 2 
الشمْس في الخيالٍ فلكاً ذا شَمْسٍ مَركره مَركَرٌ العالّم”" على هذا القِياس» وفسادٌ 
ذلك أجَلى من أنْ يَحْفَى على ذي مُسْكة”. ١‏ 

وعلى تَقْدِيرٍ انّحادٍ ماهيّّهما لا" يكونُ لشيء واحٍ وجودانء ضرورة أن 
. الأمرَّالعَيّْنيّ وصُورئه الذَّْيَّةٌ اثنانٍ.غايةٌ الأمرعلى هذا النَّقْدِيرٍ أنْيكونا من 
توع واحد. ولا يكون وجودأحد قَرْدَيْ)نَوْع في مَحلّ وجو قَرْوِآحَرٌ منهه 
كما لا يَخْفَى)0©. 


ثم نه" زادَ في السَّطرَّنج بَغْله"© حيتٌ قالّ: «وأمًا برها الوجود الذَّهْنيٌّ فإنّما 

00 ليس له وجودٌ في الأعيازه ويَصدُقُ عليه الحكمٌ الثبوني؛ له صَرْبٌ 

حر" مِنّ الوجودء ولا يَدُلُ أضلاً على أن الأمرّ العينيّ وصُوريّه الذَهُنِيةَ مُتَحِدانٍ 
بالماهيّة» ولم يُنقَل عنهم ذلك26». إلى هنا كلامّه. 


)١(‏ قوله: #مركزه مركز العالم» في موضعه بياض في (ع). 

(0) أي: عَفْل ورأي. 

(') في (ع): اوعلى تقدير ماهيتها لأن». 

(4) في (ع): #ولا يكون وجود آآخر لغير ذي نوع»» و(م): ا ارت 
من «حاشية الصٌّذر الشيرازيٌ». : 

(5) «حاشية الصَّدّْر الشيرازيٌ» على «الشرح الجديد للتجريد»» (لوحة 17/ أ-ب). 

(1) يعني: الصَّدْر الشيرازيّ. ١‏ 

() وهومَكَّلٌ مُولّد كمافي «مجمع الأمثال» للميداني (1/ 5017 قال الثعالبي في «ثمار 
القلوب» (ص:557): َبَفْلةٌ الشطرنج: يُشبّهُ بها مَنْ يُستَغنى عنه ولايُحتاجٌ إليه» إذ ليس 
للبَمْل مكانٌُ في دوابٌ الشطرنج». ش 

(4) قوله: له ضرب آخر» في موضعه بياض في (ع). 

' (9) «حاشية الصَّدْر الشيرازيّ؛ على «الشرح الجديد للتجريد»؛ (لوحة 17/ ب). 


035 | 2 5 ا 

ولايدعنبُ علياك ناس ذكره من قل ريق" لايبّي نيدب إل 
وَهُمْم تانعط اتيت فإِنَ ماذكرٌ في حل" الشبْهبَينِ الأوليَِنٍ كافٍ 
في قطع داب مثل”" ما ذْكَرَه أوَلامِن خرافاتٍ الأوهام» كما لايّخفى على ذوي 
الأفهام. . 
وأا بُطْلانٌ ما ذكَرَه ثانياً فلأنّ اتَاقٌ9) القائلينَ بالوجود الذَّهْنِنٌ على تَْلِيثِ 
قِسْمةٍ العَوارِض قد يَسهَدْ يَشْهّد شهادة لا مَرَدَّ لها"» على أنهم يَولون بأن الأمرّ العيْنيّ 
وشُوركه لخي اماي وذلك أن الك تلق القسا: ما يَعِرِضُ الماهية 

غير مَنفَّكُ عنهاء سواءٌوُجدّت في الخارج أو في الذّهْن. وهذا صَريحٌ في أنْ مَعْروصَ ش 
الوجودينٍ أمرٌ واحدٌ بالذّات. ش 

وأمّا قوله: «إنّ يهان الوجود الذي نما يَدُلّ على أن ما ليس له وجودٌ في 
الخارج مَوْجِودٌ في الذَّهْنِ' فمَنشّؤٌه قَضْرٌ التَظَرعلى ظاهر ذلك البُرهانِء بل قُصِودهء 
فإنهم قَرَرُوه"2 في المَعْدوماتٍ يظهور جَرَيانِه'"؟ فيهاء لا لاختصاصه بهاء كيف 


(1) في (ع): «الترديدة؛ ولم يظهر لي وجهه. والمُتبّت من (م) والسَحْعُ في العبارة يدل عليه؛ لكن لم 
ينضح لي المرادٌ به ولعلّه 00 التخليط» ففي #تاج العروس» للزييديّ (؟/ 7*5”) (رذق): 
«الْرّودْقَ: هوما طُبِح من لحم وخلط بأخلاطه. ولعلّه مُعرّب»» والله أعلم. 

زفق في (ع): لدفع». 

(”) قوله: «دابر مثل» في مرضعه بياض في (ع). 

(؟) في (ع): «فلاتفاق» . 

)2( قوله: «قد يشهد شهادةٌ لا مردٌ لها؛ في موضعه بياض في (ع). 

00( من هنا يبدا ان الطويل الذي تقّم في (م) إلى غير محلهء على ما سلف التبيه عليه. 
(0) في (ع): «جزثياته». 


الر سالة (88). رسالة في تحقيق الوجود الذهني ابا 


لا وهو جار بِعَيْيْهِ في الأعيانٍ بأنْ يُقال: إن زيداً مَثَلاَ مُتَصِففٌ خصوصّه بالإمكانٍ 
والاحتياج والوجوب بالغير قبل أنْ يُوجَدَ في الخارجء فلا بُذَّ لخصِوصِه من وجودٍ 
في مَظهَرٍ آخرٌ وهو الذّمْن. 

وإنّما قُْنا: «متصِفٌ خصوصّه؛ كي لايَذَمَبَ وَهُمُ واهم إلى كفاية وجود ماهيته 
الكَُية في الذَّمْنِ في الانّصافي”" بتلكَ الصّفات. ْ 

[عَودٌ إلى مُنائَشة الشَبْهةٍ الثالئة] 

قد وقّعَ هذه الكلماثٌ في البَيْنِ استطراداء فترجِمٌ إلى ما كُنا فيه» فتقولٌ: 

أمّا البَحتٌ فيما بُقِلَ عن الفاضل الشَّرِيفِ ثانياً فهو: أن التَرْدِيدَ الذي ذكَرَه 
بقوله: إن أردتَ قيامه به إلخء مَبْنءُ على أن القائة”" بالشيء في الخارج لاجد لهنَ 
الوجود فيه أو في الذَّمْنِء حبّى لا يكونّ له قيامٌ به في الخارج إلا بحسب الوجودين. 
وليسّ كذلك. فإن بعضّ الصّفاتٍ الاعتباريّة كالعمى يقومٌ بِمَوْصوفِهِ في الخارج بلا 
دَخَلٍ لوجوده في أَحَدٍ المَظهّرِينٍ في ذلك القيام. 

وأمًا ثالثاً فلأنَ الظاهِرٌ من قولِه: «الذي ليس كذلك؛ هو أنْ لا يكون للوجودٍ 
ْ الذّهْنيّ ع أصلاً من مَنسّئيّة الآثار والأحكام» وليسَّ كذلكء وقد عرَّفتٌ فيما سبق 
ماهوّ الح" في هذا المَقام, فليتَدكَرْ. 


+ د عا 


)١(‏ في (ع): «الذهن والاتصاف». 
زفق في :0١‏ «القائم»» وهو تصحيف. 
زرف في (م): «(الحسن». وهو خطأً. 


[خاتمة] 
وإذا فَرَغْنا عن تحقيق المَطلَّبٍ الذي رنَبّنا هذه الرسالةً له. فَلتَحْيِمُها بماله 
تَوِعٌ ليه وهو الكلامّفي المُثُلٍ المَتقول عن أفلاطون؛ إيفاءً للوّعْدٍ الذي 
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أسلفتاه0", 


قال بعض الفصّلاء": «يَنبَغي أنْ يُعلَمَ أن أفلاطونَ المُويّدَ لم يَدَمَبْ إلى أن 


كُلّ ماتَنَصوٌرُه فله صُورةٌ مَؤْجودةٌ قائمةٌ بتَفْسِهاء بل إلى أنّ الصو المَرْئِيّة في المرايا 


وغيرها مِنَ الأجسام الصّقاليّة» والصّوّرٌ النَخْييليَة وأمثالّها"" صُوّرٌ مَؤْجودةٌ قائمةٌ 


م" 


ِذْ لو كانت الصّورةٌ في المَرآة"© لَمَا اخَتَلّمّت رؤيةٌ الشيءٍ فيها باختتلافٍ 
مَواضع النْظر إليهاء فإنَ الهيئاتٍ الثابتةٌ في الأجسام كالسّوادِ وغيره لا تختلفٌ رؤيئنا 
لها باختِلافٍ مَواضِع تُظرنا إليهاء لكنْ تختلفٌ على ما يَسْهَدُ به الَجْربةٌ» فلِيسَتْ في 
الهرآِء ولا في الهواءِ لأنه شفَافٌ لا يَظهَرُ فيد شيةٌ» ممّ أننا قد ترى عند تظرنا في 
المرآة ما هوّ أعظمٌ مِنَ الهواء كالسّماء. 


)١‏ في الدليل الأول من أدلَةِ المُثنِين للوجود الذّهْنيّء وقال هناك: «وستفرُغٌ بإذن الله تعالى لتحقيق ما 
ُقِلَ عن أفلاطون في هذا المّقام». 

زفق وهو العلامة ميرك البخاريٌ شارح «حكمة العين». 

زفر4 في (ع): «التمثيلية وأيضاً لها». وهو خط وفي لاشرح حكمة العين» لميرك البخاري: «والصور 
المُتخيّلة وأمثالها». 

(4) في (م): «الصورة في المراتب؟»؛ ومن عادة ناسخ (م) أن يكتبّ «المرآة» بالتاء المبسوطة هكذا 
«المرات»؛ فيسهل تصحيفها إلى «المراتب». في (ع): «الصورة المرثية»» وهو أَبِعَدٌ من الأول في 
التصحيف. وجاء على الصواب في #شرح حكمة العين». 


الرسالة (64) رسالة في تحقيق الوجود الذهنيى 1 
اه رز عايب سه ل اك 9 _ْ ده عر 
وليسَتْ هيّ صورتَكٌ بِعَيّنهاء على أن يَنعَكِس الشعاعٌ مِنَ الو رآة إلى وَجْهِكَ وإلى 
كل ما يُرى في يلاف جهةٍ الجرآق فإنَّ الول بالشّعاع باطِلٌ من وجوه كثيرة007©: 
منها: أن الرّبةَ لو كانت بخروج الشُعاع مِنَ البَصَرٍ لوحب أن نرى بعص 
ماليس في مُقابَلَيا عند هُبوب الرٌّياح؛ لتَشُوٌّشٍ الشّعاع وانتقاله إلى الجهاتٍ 
المُختّلفة. 


- 


ومنها: أنه حينئلٍ يَنْرَمْ اراق الأفلاكِ عندّرّؤية الكواكب» لأن الشّعاعَ الخارج 
مِنَ العينٍ يَممَيعُ أنْ يكونّ عَرَضاَ لأنّ العَرَضَ يَستَحيلٌ عليه الانتقال» فلا يُوصَفٌ 
بِالدّخولٍ والخروج. فتَعيّنَ أنْ يكونَ جسماً؛ إِذْ لا وه لسائر الجواهرء فيل ما ذكرٌ 
من الانخراق. 

والتاليان” باطلان» فكذا المُقدَّهم©. 

ومنها: أنّ حركة الشعاع حيدَئٍ: إِمَا طبيعيّةٌ أو نَسَْريَةٌ أو إراديّة. 

وَالأوَلُ باطِلٌ» وإلّا لكانت إلى جهة واحدتٍء فوّجَبَ ألَائّرى إلامن تلك الجهقء 
واللّازِمٌ كاذبٌ لحصول الرَّؤْيةِ من جميع الجهات. 

وكذا الثاني؛ لأنَّ القَسْرٌَ خلافُ الطّبْعء وإذْ لا طَبْعَ فلا قَسْرٌ. 


)١(‏ من قوله: رؤية الشيء فيها باختلاف مواضع النظر إليها؛ إلى هناء في مَوضِعه بياض في (ع) بمقدار 
كلمتين! 

(؟) انظر: «شرح حكمة العين» لميرك البخاريّ (ص: 77)» وقال بعدها: «وبعضها يجيء في هذا 
الكتاب»» فنقلها المُصئْفٌ من الموضع الجُحال عليه» وهو (ص: 7”487) من (حكمة العين» 
و«شرحه». وستأتي نِم كلام البخاريّ بعد ذِكرٍ هذه الوجوه. 

(6) وهما: رؤيةٌ ما ليس في مُقابلتناء وانخراقٌ الأفلاك. 

(4) وهو أن الإبصار بخروج الشعاع عن العين» وملاقاته للمُبصَر. 


5 م 


وكذا الثالتُ» وإِلَا لكان الخارجُ”2 حَيّواناً مُتحرّكاً بالإرادة» فكانٌ الإبصارٌ 
حاصلاً له لا لناء وهوّ مَعْلومٌ البُطْلانٍ بالضرورة. ولا احتمالٌ لأنْ تكونّ الإرادةٌ لنا 
حيتيذ» ولا لكان لنا أنْ تَتَحَ البَصَرً”؟ ولا تَرى المُضِيء والمُسئّضي: اللَذَِينِ في 
مُقَابَلَتناء د مّ سلامة الآلة؛ بأنْ تقيض الشّعاحٌ إلينا بالإر ادة 2 . 

ابل هيّ”' صُوَرٌ ماني جود ةفي عالم م مُتوسّطٍ بِينَ المي العَقَلٍ والجس»؛ 

ْ يُسمّى بالعالم الوثاليٌ» وهي قائمةٌ بذاتها مُعلّقة لافي مكانٍ وتحل. 

وقد يكو لهذها! حدر انول سكا رتسل مار فصُوَّرٌ المرأة مَظهَءُها 
المرآة» وصوّرٌ الخيالٍ مَظهَرُها المُتخيّلة يله وكذا الس المُشْمَّرَكُ وغيدٌهما مِن القُوى 
الجسمانية؛ لامتناع انطباع الكبير في الصّغير. 

وأمًا الماهيّات العَقليةٌ الكلية سِيّما إذا كانث مِنّ الطبائع المُمتتِعة» فلم يَذْمَبْ 
إلى أنها صوَّرٌ قائمة ثم بتفْسِها مَؤْجودةٌ في عالّم الحِسٌ أو المثالٍ أو العَقّل. 

وتلكٌ الصّوَدٌ الجُعلّقةُ© لِيسَتْ مُثُلَ أفلاطون. كما زْعَمَ ‏ الكاتبيٌ حَيتٌ قال 
في الاعّراض على الدّلِيل الأوّلِ للوجود الذَّهْنيٌ: «ولقائلٍ أنْ يقولٌ: لا نُسِلُمْ أنا 


(1) أي: الشّعاع الخارج عن العين: 

)١(‏ في (ع): اننضح النظر»ء وهو خطأ. 

(1) من قوله: «منها: أنّ الرؤية لو كانت بخروج الشعاع من البصر» إلى هناء تأَرَ في (ع) عدّة أسطر. 

(4) في (م): «هو»» والتصويب من «شرح حكمة العين»» والسياقٌ يقتضيه. لأنّ الضمير عائد إلى 

ْ الصورة المرئية في المرآة» وقد قال فيما تقدّم: «وليست هي صورتَكٌ بعينها» وقال هنا: #بل هي 

صور جسمانية... إلخ». 

(0) من قوله: #بل هي صور جسمانية» إلى هناء سقط من (ع)» وهو تَيمَةٌ البياض فيها المُشار إليه قريباً 
مع إسقاط ما تأر فيها عن محلّه. 


الرسالة (80).رسالة في تحقيق الوجود الذهني اما 


نَتَصوّرٌ أموراً لا وجود لها في الخارج؛ بل كُُ ما نَتَصورُه فله صورةٌ مَؤْجودةٌ قائمة 
بتَفْسِهاه2"0» «فَإِنْ أفلاطونَ ذهب إلى أنه لا بد في كل طبيعة نَوْعيَة من شَخْصٍ باق 
أزليٌ»”" ‏ فإِنَ هذه مُكل ثابتة في عانم الأشباح. ومُثُلَ أفلاطونٌ عقولٌ مُجِرّدةٌ مُدبّرةٌ 

٠‏ للأنواع الجسْمانية. 


فإنه ذَهَبّإلى أن لكل نوع ماني من الأفلاك والكواكوب تايط 


--- ومُركَباتها ربا" هُوَّنُورٌمْجِدَةٌ عن المادّةٍ وقائم ب بذاته”” مع معين به 
بزله واف إيام وهوّالمُنمي والغاذي والحُوندَ© في الماتِ والحيواق 


)١(‏ #حكمة العين» للكاتبيَّ (ص: )7١١‏ مع اشرحه» لميرك البخاري. 

() قاله الكات جني الى للختو انل ما مر الزايزرة اناري في اقرح 00 
(ص:71). 
وما مُه بعلامتي الاعتراض زيادةٌ توضيسيٌ من المُصيّف على كلام ميرك البخاريّ. . 

() في (ع): «القسرية». 

(5) بمعناه اللي أي: مُصلِحاً له. فإنّ «الّبٌ يُطلّق في اللغة على المالك والسَيّد والمُديّر والُرئي 
والمُتمّم»» كما في تاج العروس» (7/ 454) (ربب)» والثلاثة الأخيرة هي المرادة هناء وليس 
المرادٌ أنه خالقه ومالكّه الذي يستَحِقٌ أن يُعبَدُ. | 
0 0 فالكلامٌ مُفرّع على أصول الفلاسفة» وهو قولٌ أفلاطون منهم خاصّة» 

يتمّى على أصول المُتكلّمين» اا ا 0 
ا نيَةٌ بحكم العادة» لا مُؤثّرة. 

(05) في (ع): «بذات»»: وهو خطأ. 

(؟) الثلاثة المذكورة من قوى النفْسِ الناطقة التي تتشارك فيها مغ اسن الحيوانية والنباتية 
الفلاسفة» وانظر تفصيل القول فيها في: #الشرح القديم للتجريد» للشمس الأصغهانيٌ (؟/ 207١7‏ 
و«الشرح الجديد للتجريد» للقوشي نّ (ص: »)77١‏ وغيرهما. 


ها 2 5 ا 
والإنسان؛ لامتناع صٌّدورٍ هذه الأفعالٍ المُخْتَلِفَةٍ في النَباتِ والحيوانٍ عن فَوَةٍ 
بَسيطةٍ لا عور لهاء وفينا” عن أنفيِناء وإلا لكان لنا شّعورٌ بهاء فجميعٌ هذه 
الأفعالٍ مِنَ الأرساب”". 

. وإليه أشار نبيّنا- عليه أفضلٌ الصَّلّوات» وأكمَلٌ النّحيّات_بأنّ لكل شيء مَلَكا 
حتّى قال يكلله: «إنَّ كل قَطْرةٍمِنَّ المَطَر يَنزِلُ معها مَلَكُ0©. 

..بؤتلك الأربابٌ الث رانيهٌ هي الل الأفلاطونية. 

0 الال وإِنْ كَثْرَ استعمان9) في النّوْع المادَّيٌء وهو الصّدَهُ» 121111 


)١(‏ أي: ولامتناع صدور هذه الأفعال المختلفة فينا عن أنفسناء أي: عن ذواتنا. 

() لا يخفى أنه ثمّة احتمال آخرء وهو أن تكون جميع هذه الأفعال من الله تعالى» وإنما وُكِلّت إلى 
الملائكة ‏ وهم الأرباب في اصطلاح القائل المنقول كلامه ‏ إظهاراً لعظمته تعالى» فقد جرت 
عادة الملوك على أن لا يُباشروا أعمالهم بأنفسهمء وإنما يُوكلونها إلى حاشيتهم» فأوكل الله تعالى 
أفعاله المنسوبة إليه من جهة التأثير والإيجاد حقيقةً إلى الملائكة ظاهراً لذلك» ولحِكمٍ أخرى, كما 
في نفخ الأرواح وقبضها وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك» ولذا نراها يُنسَبٍ في النتصوص 
الشرعية إلى الله تعالى تارة وإلى المَلّكِ أخرى. فنسبتها إليه تعالى باعتبار التأثير» وإلى الملك 
باعتبار المباشرة. 

(1) لم أقف عليه مرفوعاً» وورد نحوٌه من كلام بعض السّلّف. 
وأخرج أبوالشيخ في (العظمة» )7”/١(‏ بسنب ضعيف عن عكرمة بن خالد» أن رجلاً قال: ديا 
رسول الله أي الخلق أكرّمٌ على الله؟...»: فذكر حديثاًء وفيه قول جبريل عليه السلام: «وأما 
ميكائيل فصاحب كل قَطْرةٍ تسقطء وكل ورقة تَبّت». وهو مُرسَل. 

4 هنا تمي ال العطومل الذي تقدّم في (م) إلى غير محل على ما سلف التنيه عليه. 

(5) يعني: الجسمء كما يدل عليه قوله قبله: «النْوْع المادّيّ»: وقوله بعد سطرين: «فإنّ المراد . من 
الأصنام: هذه الأشياء الموجودة في هذا العالم». واستعبال الصّنّم بهذا المعنى فيه غرابة» ولم 
أجده في معاجم اللغة. 


برسالة (10). رسالة في تحقيق الوجود الذهني م١‏ 
حتّى”" كأنه اخمّصّ به فإنًا نَستَعمِلُه في ربٌ النَّوْع» لأنْ كُلَاَ منهما في الحقيقة 
شال للآحَرٍ من وجو فكما أن الصَّدَمَ مئال ربٌ الصَّتَم في عالّم الحِسٌ» فكذلكٌ 
رب الصّنّم مِشالٌ للصّنَمٍ في عالّم الَقل. ولهذايُسبَى أربابُ الأصنام بالكل - 
فإنَّ المُرادَمِنَ الأصنام: هذه الأشياءٌ المَرْجودةٌ في هذا العاكم. فكأتها أظلالٌ 
للأرباب في هذاالعالمء والأرباتٌ أظلالٌ للأصنام في عالم العَقَلِ» على 
مَعْنى: أن الأصنامَ لو ميو جد لم تُوجَدٍ [الأربابُ في عالم العَّلء والأربابٌ 
لولم تُوجَّد لم يُوجّد]”" الأصنامٌ في هذا العالّم-. 

وإِنْما طوَّلْنا الكلامَ في هذا المّقام؛ لِيُعلَمَ أنّ ما بُقَلَ عن أفلاطونٌ وغيره من 
الحكماء الكبارء أولي الأيدي والأبصارء ليس مُطايقاً لِمَا ذهب إليه أصحابٌ 
الأنظار© وما رُدّ عليهم وإِنْ كان مُتَوجّهاً على ظاهِرٍ أقاويلهم لم يَتَوَجَهْ على 
مَقاصدِهمء فإنْ كلماتهم مَرْموزةٌ ولاوَدٌ على الرّْزا”. 


والكلام مُفرّع على أصول الفلاسفة, ولايتمشّى على أصول المُتكلّمِينء كما نبهّتٌ عليه 
قريياً. 

)١(‏ سقط من (ع): «حتى»» وفيها بدلا منها: «في ذاته: وهو خخطأ. 

(؟) مابين حاصرتين سقط من التُسختين» واستدركتّه من شرح حكمة العين». 

(6) ما ميّئُه بعلامتي الاعتراض زيادةٌ من المُصيّف على كلام ميرك البخاري» وهو مستفاد من #حاشية' 
الشريف الجرجانيّ على #شرح حكمة العين؟ (ص: 77). 

(:) في (ع): «الأفكار». والمراد يأصحاب الأنظار أو الأفكار: المشّاءون من الفلاسفة» فإنهم 
يخالفون أفلاطون في إثبات هذه المثّلِء فضلاً عن المتكلمين فإنهم أبعَدٌ منهم عن إثباتها 
والقول بها. ظ 

(0) في (ع): ارامز»؛ وهو مستقيم أيضاًء والمُعْبّت من (م)» وهو الموافق لما في اشرح حكمة العين». 


٠‏ فت جا 27د 

184 2 5 ب 

وقد ذكَرٌ هذا القولّ بِعَيْيِْهِ سوريانوس”" في مُناقضة أرسطو لأفلاطون»”". إلى 
هّنا كلامٌ ذلك الفاضل. 

فإِنْ قُلتٌ: : أليسّ ما ذُكرَ في الوَجْو اثاني*" يتوج على جميع أشِعَةٍ الكواب 
والشّمْسِ؟ فكلّ ما هو جوابُ المّخالِفٍ للرّياضِيينَ في القولٍ بأنّ الرّؤِيةَ بخروج 
الشّعاع فهر جوابُّهم. 

قلتٌ: التّوْجِيهُ المذكوة مُممَنِمٌ» لأنّ المُخَالِفَ لهم في المسألة المَذُكورة من 
الطّبِيعيينَ القائلينَ بالانطباع وأصحاب الصُّوّرِ والمثال- لا يقولٌ بخروج الأشِعَة مِنَ 
الكواكب والشَّمْسٍ ومُلاقاتها للمُستتضيء» بل يقولٌ: [سببُ] الاستيضاءِ حُدوتُ 
الضوء في القايلٍ المُقايل دَفْعة 0 

فإِنْ قَلتَ: من الرياضبين الاي بأ اإبصاق بالشاع من لم يل بخرو جو ور 
البَصَرِ رِء بل قال بالإحالة» وهوّأنٌ الهواء يَنفَعِلٌ © يمن شعاع العَينِء فيُحيلُه الشّعاعٌ إلى 
جنسه. فِيَصِيرٌ ذلك آله في الإبصارء فلا يتَو ا عايهع في ؟ مقا و2 بنايق. 


)00( من شارحي كتب أرسطوء كما في 9[خبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطيّ (ص: 167). 

(1) «شرح حكمة العين» لميرك البخاري (ص: 77 77). 

(1) أي: من الوجوه المذكورة في إبطال القول بأنّ الرؤية تحصل بخروج الشّعاع عن العين وملاقاته 
للمُبِصَرء وهو أن الرؤية لو كانت بالسّعاع يرم انخِراقٌ الأفلاك. 

(4) زيادة من «شرح حكمة العين»» ولم ترد في التُشختين. 


0 6« انظر: لاشرح حكمة العين» لميرك اليخاري (ص: 64 
ولا يخفى ضعف هذا الجواب, بل القَطْمٌ بخَطَيو بالنظر إلى ما وصلت إليه العلوم الكونية في هذا ش 


العصر» فقد نبت يفينًأخروجٌ الأشعة من الشمس ونحوها من الأجسام المُضيئة؛ وملاقائها لللاجسام 
ممت امات اناري ارا الاردو وير 
4 في (ع): #ينفصل»؛ وهو خخطأ. ‏ . 


الرسالة (86). رسالة في تحقيق الوجود الذهني هما 
قلتٌ: نعمء لا يَبِطُلُ ذلك المَذْمَبٌ بالوجوو المَذُكورة» لكنّه يَبطلُ بوَجْهِ آثرَ 
وهوَّأنْ الإبصار لوكانً بذلكَ الوّجْهِ لوَجَبٌ أنْ لائرى الكواكب؛ لِعَدّم وصولٍ الهوا 
م ١‏ © إليها"؟. 
وأماماقيل في ردّه: «إنّه حيتّمزٍ تكونٌ الكَيْفيَةٌ الحُقتتضية للإبصار أقوى 
عند كثرة النَاظِرِينَ؛ لِشِدَةٍ الانفعالٍ مِنّ الْمَجُموع؛ فإذا اجِتَمَعَت جماعة ين 
صُعَفاءِ البَصَرِ وَجَبٌ أنْ يكونّ إدراكُهم للشيء أتمّ ممّاعندَ الانفراد وأيضاً 
جب أنْيَرى ضَعيففٌ البَضَّر © مم الأقوياءِ أشدّ ممَايّرى حالة الانفِرادٍأوممًا 
له مَنْ تأمّلّ فيهخ 


فتأمل0©. 


+ جد عند 


)١(‏ في (ع): المنفصل». 

(9) ذكر هذا الجوابت العلامة ميرك البخاري في اشرح حكمة العين» (ص: 787). 

(؟) من قوله: #وجب أن يكون إدراكهم» إلى هناء سقط من (م). 

(5) ذكر هذا الجوابٌ العلامة ميرك البخاريّ في اشرح.حكمة ال (ص: 0787 وقال بإثره: #وفيه 
مناقشة تُعرّف بالتأمّل». 


)6 بعدها في (م): انَكَْتِ الرسالة»» وفي 42 لاتم1. 
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مكتبة جامعة إسطنبول (ج) 


هذا 


الحمدلل الحقٌّ المتعال» وجب وجوذه فتنزه عن الحدوث والرّواله وتعالى 
جد فتهدَّسَ عن أن يّحاط بها عِلْماً وعم جودٌه العوالمَ فأمدّها بالوجود بعد 
أن كانت عَدّماًء والصَّلاةٌ والمَّلامٌ على سيِّد الأوّلين والآخرين» سيّدنا محمّدٍ 
النبي الأمين» وعلى آله الطاهرين» وأصحابه المُكرّمينء وأتباعه بإحسان إلى 


يوم الدذين. 

وبعدٌ: 

فهذه رسالةٌ مفيدة» هي في بابها فريدة: صنّفها العلامة المُحمّق الكبير» والدرّاكة 
المُدقق الخطير؛ أحمد بن سليمان بن كمال الوزير» المُتوفى سنة (٠95ه)»؛‏ رحمه 
المَؤلى القدير» في مسألة وجوب الواجب سبحانه وتعالى. 

وقد اسمَهَلّها بتمهيد مُقدّمةٍ طويلة كادت تستغرقٌ شطرٌ الرسالة؛ ابتّدَأها 
بالكلام عن الرابطة بين الموضوع والمحمول في أيّ قضية من القضاياء وانتقل 
منه إلى بيان أنه لا بد بحسب هذه الرابطة في كل قضية من ثبوت إحدى 
الكيفيات الثلاثة» وهي الوجوب والامتناع والإمكان» وخمّمها بتَحْدِيدِ مفهومات 
واجب الوجود بالذات. ومُّمتَنِع الوجود بالذات» ومُّمكِن الوجود بالذات» مُنَاقِشَاً 
مالايّرئضيه ممّاقيل في ذلك. 


“ثم شرح في لب الرسالة يكن كيم كلامه فيه إلى تطليين: .' 
الأوّل: في حل الإشكال الوارد على قول الفلاسفة في مُطابقة واجب الوجود 
تدان اريك الوا رن كال فى الك الى قالش كلمي وإنّما الإشكال 
: ورا اد . ومنه يُعَلّمٌ لماذا حص المُصئّْففٌ الفلاسفة بالذّكْر في طليعة 
الرسالة» حيث ألمح إلى أنْ المقصود من تصنيفها هو ضبط الكلام في مسألة وجوب 
الواجب على أصول الفلاسفة. 
فعرض الحُصِئّف هذا الإشكالء وين وجه التَُخلْص عنه» مناقشاً بعص 
مَنْ حاول أن يَحُلٌ الإشكال فلم يُصِبْء ثم تكلّم على مراتب الموجودات في 
الموجودية. 
والثاني: في الكلام عن حِصَّةٍ الممكنات من الوجود. وبيان مراد القائلين 
ش بوحدة الوجود وتحقيق مذهبهم. وأنهم لا يُنكرون التعدّد في الموجودات,. ولا. 
يقولون بمُخالطةٍ المُمكِن لواجب الوجود. فلا يَتَرنَبُ على قولهم حلولٌ ولا 
اتحاد. مين أن بعضّ الصوفية قد ارتكب امَقالةٌ أخرى وراء هذه المقالة» مُخَالِفةٌ 
للعقل الصريح؛ والتقل الصحيح؛ وهب أن ليس في الواقع إلا ذاتٌ واحدةٌ وهيّ 
حقيقة الوجود. .. بحيتُ لايّخْلو عنه_أي: عن هذه الذات التي هي الوجوةٌ- ‏ 
شي من الأشسياىء بلا تحيّز والقيام في ذاتٍ الوجود). مبيّناً الاضطراب في 
كلام هذه الطائفة, 
وعلى الرَّغْم من أني لا أُوافِقٌ المُصنّفٌ فيما ذهب إليه في مسألة وحدة الوجود؛ 
لابتنائها على قول الفلاسفة لااعلى قول جمهور المُتكلّمين في مسألة زيادة الوجود 


الرسالة (44) . رسالة في تحقيق قة يق وجوب الواجب ئها 


على الماهية؛ كما نه في التعليق على الرساة؛ ا أ تفصيله بين طاين من 
القائلين بهاء مُؤيّداً قول الطائفة الأولى ورافضاً قول الأخرىء مُهِحٌّ جداً؛ وفيه فوائدٌ 
في تحرير محل الّرَاع بين المُتكلّمِين والصّوفيّة الوجودية. 
هذاء والرسالة ثابتة انّشبة إلى المُصئّف جزم فأسلوبه فيها ظاهر» ومنه عنايته 
بكلام الشريف الجرجاني تقلا وفداء مع تحليته بالفاضل؛ وشدّة تيه لاني في . 
«حاشيته» على شرح التجريد؟» مع إبهام اسمه في صلب الرسالة_ماخلا مرّةٌ واحدة 
صرّح باسمه فيها- والإشارة إليه في الحاشية”". 
وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على ثلاث نُسَخ خطية:؛ الأولى: نسخة مكتبة 
أيا صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (أ). والثانية: نسخة جامعة إسطتبول» 
ورمزتثٌ إليها بالحسرف (ج). والثالثة: نسخة مكتبة عاطف أفنديء ورمزثٌ إليها 
بالحرف (ع). 
ونظراً إلى طول الرسالة؛ وضعتُ لها عناوينَ فرعي وأثبّها بين حاصركين. 
وأما عنوانها فقد حَلَتْ عنه التّسْختان الأخيرتان» وجاء في (ج) بلفظ: «هذه . 
وسالة فى تحقيق وغوت الوانجب»: وه ونا آئته. 


ومما يجدرٌ التنبية عليه هاهنا: أنّ تاريجٌ تصنيف هذه الرّسالةٍ هو سنة 


)١(‏ وثمّةعذةعبارات أورَّدّها المُصتَّفٌ في هذه الرسالة» وهويُرددُها في رسائله الأخسرى؛ ومنها: 
«ومنوَهَمَ... نقدوّهمىف «فقد ركب غَلَطأء وارتكبّ قَسطَّطأه: «فقد حَمَلٌ الكلامٌَ على غير 

عر م 5 ء #اسهة ا سمس 
مُعشاف وتَرْنّه على غير مَبْناه»» أو تُشبةٌ عباراتِهِ في رسائله؛ ومنها: «وقد نبهت... أن وَهُمَ 


المُخالَطةٍ من مُخْالَطَة الوّعُم». 


له اها 


(479ه)» غلى ما ورد في خاتمة تُشْخْةٍ خطيةٍ منها محفوظة في مكتبة عارف 
حكمت بالمديئة المنوّرة0". 


والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاثه وسلامٌه على سيّدنا محمّد خخير الأنام. 


اله 0 


#د ند :د 


)١(‏ برقم (71/1/ )١6‏ مسجاميع؛ ولم أقف على هذه المُسخة. إلا أنه نقل هذه المعلومة عنها الدكتور سيّد 
ياغجوان في دراسته «ابن كمال ياشا وآراؤه الاعتقادية» )0/ 49 ). : 


الحمدٌ لله واجب الوجود. التَام الفَيْض العام الجرد» والصّلاةٌ على مَنْ هو 


الجُرادُ مِنَ العام والمَقْصِودٌ مُحَبَّدٍ المَبعُوثِ إلى الأسودٍ والأحمر ما اصمْرٌ الرْزِعٌ 
واحشّ العُود ظ 
و 
وبعد: 


0 د آم 
إن تحقيقٌ وجوب الواجبٍ عر وجل من أجل المَطاِب؛ وأعلى المآرب؛ من 
أجل ذلكَ صارٌ أحقٌّ بأنْ يُصرّفَ فيه الجدٌ”" ويُبِدّلٌ المَجُْهود. 
>.س سه “اديع. 6#رع) 


لَيِنْ”" كان هذا الدّمْعٌ تجري صَبَابة" ١‏ عل غير ليل فهْوَ دمع مُضيع 
5 58 ا 
والمُتَأحرونٌ مِنّ المُتفليفينَ قد حلّطوا فيه الكلامَ وحََبْطواء وضَلواعن 


)١(‏ أي: الاجتهاد. 

)١(‏ في (1) و(ج): #إنْ»» وفي (ع): «فإن»؛ وبه يستقيمٌ الوزن» لكنّ المعروفٌ في لفظ البيت ما أثبته» 
وغالبٌُ ظنّي أنّ المُصّف نقله عن «شواكل الحور» للدَّوّانيَ (ص: 1717)» فإنه كثير النقل عنه في 
هذه الرسالة» وفيه: #لئن». 

() الصّبابة: بالففح. رقَةٌ الشوق وحرارثهء والصّبابة: بالضمّ بقية ألماء في الإناء. كما في مختار 
العجطاع (ضبب): : ْ 

(4) ذكره الأبشيهيٌ في «المستطرف» (ص: »)74٠‏ وعزاه إلى شمس الدين ابن البَديري. 


نيت لل لمجت سد 

ل 5 د لس 
_- م ٠.‏ هم 

طريقٍ الحقٌّ المُوصلٍ إلى المرام وأصَلواء فأرذتٌ” أنْ أّنَ في هذه الوّسالة 

ما تحقّقتٌ من تَتبّع كلمات القَدّماءء بعد إجالة النَظَّرِ وإطالة الفِكْر في أقاويل 


الحكماء. 
[مُقدّمة في الوجوب والامتناع والإمكان] 
وبيانه مَؤقوفٌ على تمهيد مُقَدّمةٍ في تَفْصيل المَوادٌ الثلاث؛ وهيّ: 
0 0 0 6 و 
[الحاجة إلى رابطة بين الموضوع والمّحمول في كل قضيّة] 
مو 0-١‏ م عام 2 ٠.‏ م 
أن كل محمول وجوداً كان أو عَدَماً أومَفْهوماً سِواهُما_إذا ثيب إلى مَوْضْوع 
أي مَوَضوع9©) كانٌ» لايد من رابطة بيتهما. ْ 
ا ص لح لخلكء تح لسك 2 متو 2 9 
والرابطة: إِمّا الوجودٌ؛ وحيئَئذٍ تكون النشبة ثبوتيّة» والقَضِيّة مُوجبةٌ» سواءٌ كان 
ِ. و - مت ب 00 َّ 272 م م٠‏ رس 
المَحْمولٌ وجوداً أو عَدَّماً أو مَفْهوماً آتَر. وما العَدَمُ؛ وحيئئذٍ تكونٌ التٌسْبةٌ سَلْبيةٌ 
والقَضِيّة سالب سواءٌ كان العتين ل وجوداً أو عَدَماً أو مَفْهوماً آآخر. 
ومَنْ َه" أن المَحَمولٌ إذا كانَ هرّ الوجود أو العَدّعَ لا حاجةً إلى الرابطة)؛ 
))0( في (ج): «وإن أردت؟» وفي (): دوأنا أردت». 
زففق سقط من (ج) و(ع): «أيّ موضوع». 
(؟) على حاشية (أ) و(ع): «علي قوشجي». يعني: علاء الدين القوشيّ ات 874)» وقد تقدّم التعريفٌ 
به في التعليق على «رسالة في تحقيق المعجزة». 
(5) انظر: الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: .)7١‏ 
(5) أي: مَنْ ذهب وَهْمُّه وظثه إلى ذلك فقد غَلِطً. يُقال: وَهَمتٌ في الشيء وَهْماًء إذا ذهب وَمْيُكَ 
إليه وأنت تريدٌ غيرّهء ووّهِمِتُ وَهَماً إذا غَلِطتَ وسَهُوتَ» كمافي «الصحاح» للجوهري (5/ 
)0 (وهم). 


الرسالة (19) . رسالة في تحقيق وجوب الواجب 6و١‏ 


ومن غرائب الأوهام: ما صَدَّرَ في هذا المَقام» عن بعض صَدورٍ الأنام”"» من 

تأبيدٍ الوَهَمٍ المذكور بِقَوْلٍ الأعجام"©: «زيد اسْتْ» وزيد نيسثْ6؛ بناءً على زَعْمِهِ 
محلو الو لين المَذُكوردٍ يْنِ عن ذِكْرِ الرابطة». 

وما سَبَقّ”* إلى بعض الأفهام”" في ذَفْعِهِ بأنَ عدم" ذكْرٍ الرابطة فيهما لا يَدُلّ 
على انتفاثهماء قل أنهم يَقَولونَ: «زيد مَؤجود اسْتْ»» #زيد ل موجود له نيشث» مع أن 
الحقائقٌ لا تُقَتَنَصٌ من الإطلاقات العُرفية. 0020200 ات 

هما تبتلا حيست زبَطا قوّهما على أصل فاده وهوَّأن الربطة محذوفة 
في قولهم: د ولم يلسا أن اراب لايور عذها في أضل ف 
العَجَمء على ما صرح به الف" في #الإشار اتِ»؛ حيثُ قالّ: «وقديُحدّفٌ 
ذلك يفني : اللَفْظَ الثالتٌ الدّالٌ على مَعْنى الاجتماع بينَ المَؤُضوع والمَحُْمولٍ 


(1) على حاشية النْسَخ الثلاث: «مير صدر». 
يعني: صَدّْر الدين الشيرازيٌ (ت بعد 9407ه)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في 
تحقيق المعجزة». 

(؟) أي: الفْزْسء كما هو الاستعمالٌ الشائع لهذا التعيير عند التَّرْك. 

(©) أي: زيد موجود؛ وزيد غير موجود. 

(4) «حاشية الصّدْر الشيرازيّ» على «الشرح الجديد للتجريد»؛ (لوحة 59/ أ). 

(6) اما من» قوله: ذوما سبق» معطوف على (ما» من قوله: #ومن غرائب الأوهام ما صدر... إلخ». 

(7) على حاشية النْسخ الثلاث: «جلال دوّاني». وقد تقدّم التعريففُ بالدوَانِيَ ٠(‏ 418-81 أو418) في 
التعليق على «رسالة في زيادة الوجود». 

0) سقط من (ج) و(ع): اعدم»» ولايد من إثياتها. 

(4) انظر: #حاشية الدّوٌ اني» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 00 

(9) يعني: أبا عليّ ابن سينا (878-17/0). 


2-0111 
كلك لاله رية ركوط ولدلا رجن عاق فى يتفي اناك كم 
في الفارسية الأصليّة صليّة: «اشث؛ في قولنا: اازيد دير اشستث26, وهذه اللّفْظةٌ 

و3 1201000 


إن قول العبْخ: : «وهذه اللَفْظةُيَعْني: اسثْ_تُسمّى رابطة» إذا انه نضَم إلى 

قَولِهِ السَابق» وهو :أن الرابطة لايُمكِنُ حَذْ حَذْفُها في الفار سيّة الأصليّة». ينتجان: 
أن أضل «نِيستُ:: ني اشستْ» و(ني» الفارسي بمَعنى: لى في لْعَة العرّب. 

وإذا تقر در هذا عندك: فلَعلّكَ تحد © منه : أن «نِيسْتُ» أيضاً + مرك تأمّل 


وهما يُرَشِدانِكَ إلى أنَّ «اسْتْ» ليسَتٌ بمَعْنى: مَؤْجودء أنه لا رُخصةً لأنْ 
يُلْحَنّ به مايُلحَنٌّ بالمؤجودء فيُقالٌ: «اشث اسْتْ»» كما يُقالٌ: «مَؤْجود اسْتْ». 


)١١‏ في «الإشارات و اننيهات: «أصلًا» وهو أجود. 

زفق في (ج): «وقد لا يكون»»؛ والمُئبّت من (أ) و(ع)» وهو الموافق لِمّا في «الإشارات والتنبيهات». 

() أي: زيدٌ كاتب. ٠‏ 

(5) «الإشارات والتنبيهات» )7١4 /١(‏ بشرح التصير الطوسيّ. 

(0) الحَدّس: الظنْ والتخعين؛ وقد حَدّس يَحِدِسٌ حَدْساء أي: قال شيئاً برأيه» كما في «القاموس» 
(حدس» لكن في «المَصباح المنير» للفيُوميّ (حدس) تقييدٌه بالظنٌ المُؤكّده وهو أقرب لأنْ يكون 
مراةالمُصيُّف رحمه الله تعالى هنا. 

20( كذافي الثسخ الشلاث؛ ومعناه التعليل» كما في قوله تعالى: « وَأَنَالْسَسجِدََهِ يرما 

مدا [الجن: 18]: أي: لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء فالتقدير هنا: لأنه 0 


الرسالة (84). رسالة في تحقيق وجوب الواجب ١‏ 


عامء رلاامة. > 


فإنْ قلتّ: نعم لايُلحَنٌ لَفْظةَ «اشسث»» لكنْ”' يُلحَنٌ لَفْظةٌ أخرى هي أيضاً رابطة 
مثلهاء وهي اذه وابُوذ» على مايأتي”" تَفُصيلّه. 
لتحي انيه المّقام عَدَعُ تجويزهم لُحوقٌ مُخصوص الرّابطة» وفيه 


ش سو مو َقِففٌ عليه عن قريب بإِذنٍ الله تعالى. 


على أن قول | 7 لمُعتَرض””: «على أنْهم يَقُولونَ: زيد مَؤْجود اسْتْ» زيد مَؤجود 
نِيستْ» غيرٌ وارِدٍ على ما ذُكْرَ من عَدَّم الحاجة إلى الرّابطةٍ إذا كان المَحْمولٌ وجوداً 
أو عَدَمأ لأنّ عَدَمَ الحاجة إليها لا يَسبَلزِمُ عَدَمَ صِحّتِهاء فكم من شيء يُعتبّرٌ في 
إحدى9؟) اللْسائِينٍ استحساناء لا وجوياً. 

ومَنْ تَصَدَى لِدَفيِه" لم يَث يَشْتْ لذلكء فقال: «لُعلّ ذلك مَبْنَيٌّ على أن 
«الموجوقا*لتسالميكُنْين لهم قاشواعلى لوا نالوم والقضروب 
والمَنصّورٍ وغيرهاء فذّكَروا لفظة «اشث؛ معّهء كمايذُكرودٌ ممَ أحَواِه لاظراً . 
إلى مَغْناهء ولهذا إذا تكلّموا بِلُمَتهم لايَذكرونَ ذلك أصلاًة". 

ولا يَخْفَى ما فيه من نِسْبةِ عامةٍ المُستعوِلينَ المقُولٌ المَْقولٌ مِنَّ العواٌ 


)١(‏ في (أ): اكما». وهو خطأ. 


(؟) من هنا يبدأ سقط طويل في (ع)» وسأَنَبّه عليه في نهايته. 

() يعني: الدَّوَّانيَ وقد تقدَّم كلامّه المذكور قريباً. 

(5) بالتأنيث» وهو صواب: قال الفيّوميّ في «المصباح المنير» (لسن): :'واللّسان: اللّغة»مُونْه وقد 
يد باعتبار أنه لفظء فيقال: لسائّه فصيحةٌ وفصيح. أي: لغنّه فصيحةٌ أو نطق فصيح». 

(6) على حاشية (أ) و(ج): #مير صدر». ش 

(5) في (ج): «الوجود». 

) «حاشية الصّدْر الشيرازيّ» على الشرح الجديد للتجريد»» (لوحة /6١‏ أ). 


0 لاك 
والخواصٌ إلى الجهالةٍ الفاجشةء وهيّ قياس كلمةٍ على كلمةٍ أخرى عند تَزكييها 
معهاء لا من جهة الصيغة. 

ثم إنَ قولكه: «ولهذا إذا تكلّموا متهم لايَذكرونَ ذلكَ أضلاً» ليس بشيءء 0 
يَذكروته ِكْراً شائعاًء متلا يقولونَ: «زيد زِيسْت يُودْ اشثُ شُدْ2"74: وبالعكُسء ولَفْظ: 
ابُودُ) في لهم بمَعْنى : كان ولفْظ: : لَه , بمَعنى: صار. 

وقد صَرْحَ حَ الفاضل الطُوسث 9" في «شَرّْح الإشاراتٍ» بأنّ «كانٌ» رابطة» حيثٌ 
قالّ: «واعلّم أنّ الرَابطةَ في المَغْنى أداةٌ لأنّ مَعْناها إِنْمايَحصّلٌ في أجزاء المَضِي إلا 
آنا فد يب رٌعنها تار بصيغة اشمه كما يُقال: اازيدٌ هو كاتِبٌ»: وقد يُعبّرٌ عنها بصيغة 


كلم وجودية» كما ُقال: زيل يُوجَدٌ از كرون كاتباًك وقد تُحذّفٌ 0 
1 اللّغاتِء كما يقالٌ: «زيد كايِبٌ»»؛ والكلماث قد تَشْكَمِلٌ © عليهاء ولذلكٌ قد 
ِذاتها ولا يُحتاجُ معّها إلى رابطةٍ أخرى؛ كما في قولنا: «قال زيدّه©. ا 
الأسماءٌ المُشْتَقَة منها إذا وفعت مَوقِعّها». إلى عُنا كلامه. 

إن قلت: اليس ذاشث» وازيشئ» مُشْتَلان على الرَايطة؟ فما وَجْهُ نُحوقٍ 
. الزابطة يهما؟ 1 


)١(‏ أي: كان غيرٌ موجود. وصار موجوداً. 

فق النصير(0777-5417)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في تحقيق قيق مسألة الجبر والقدر». 

() في () و(ج): #تستعل»» وهو تصحيفء والتصويب من «شرح الإشارات». 

(4) سقط من (أ): «قال زيد». 

)2( من قوله: «قد ترتبط لذاتها؛ إلى هناء سقط من المطبوع من «شرح الإشارات» من طبعة 
طهران» وهي التي أعزو إليها عاد وثبت في تحقيق د .سليمان دنيا(١/ .)9514٠‏ 

4 «شرح الإشارات والتنبيهات» للطوسي /١(‏ مرح 


الرسالة (84). رسالة في تحقيق وجوب الواجب 1 
قلتٌ: 0 وقد شاع استعمالُهما في مَعْنى: مَوْجَودٍ 
ومَعْدوم؛ يُرشِدٌكَ إلى هذا قولّهم: «مَسْتِي»”" وازيشتي2"”6 فَذِكْرُهما بدونٍ الرَابطة 
باعتبار أصلِهماء وؤِكْرٌهما مع الرّابطة باعتبار الاستعمالٍ الجاري. 
ثم إنهم» عند استعمالهما في مَعْنى: المَوْجودٍ والمَعْدوم؛ يَتَحاشّوْنَ عن ذِكْرٍ 
لَفْظٍ «اسث» معهماء وإِنْ لم يَتَحاصّوًا عن ذِكْرِ مُطْلَقٍ الرَابطةٍ؛ نَظَراً إلى أنهما باعتبارٍ 
لض تبون م للق لم سه لابو ماخر 
هذا الاعتيار» فإنّه من أسرار هذه اللّغة. 
وأمًا قولٌ ذلك القائل”: «ممّ أنّ الحقائقٌ لا تُقتنَصُ مِنَّ الإطلاقاتٍ العُرْفية؟ 
فمردود د بأنْ الْعْرّض توح تأييد بالإطلاقاتِ العزفيّة لِمَا كك وتَنِْيهٌ عليه لا 
إثباه” بها. 
ولو سُلّمَ أن الكَرَص الاستِدلالُ بهاء ولك لاتُسلّمُ أنه يُنَكرُ0 في باب القضاياء 
كيف والقومٌ قد صَرّحوا بأنّ كثيراً مِنَّ القضايا مأخودٌ ون طَرَفٍِ الجُمهور. ٌ' 
[ثبوثٌ الوجوب والامتناع والإمكان في كلّ قضبّةٍ بحسب الرابطة] 
01 ااه 5 م رثر# 8# 0 
وإذ قد فرَغنا عن الكلام الاستطرادي» فنقول عائدأ إلى ما كنا فيه: 


)١(‏ أي: أنت... إلخ. 

() أي: لست أنت... إلخ. 

() يعني: الدذوّانيّ. 

(؛) هنا يتتهي السّقْطُ الطويل من (ع). 

(4) في (ج): «لإثباته»؛ وهو خخطأ. 

(5) في (أ) و(ع): تعره اول لاني( رسعت مولج) ريه : «من» بدلا من «افي»: ولعلّ ما أثبّه 
هو الصواب. 


0 ما 


وعلى كلا التَقَدِيرَيْنِ ‏ أي: سواءٌ كانت التْسْبةٌ تُبوتيةَ أو سَلْيَة ‏ تَِْتُ إحدى 
الكَيْفِيَاتِ الثَلاثِ؛ ين الوجوب والامتّناع والإمكانء أن تلك النْسْبَةَ لا تَخَلو مِن أن 
تكونَ ضَروريٌ الشبوتٍ عن ذاتٍ المَوْضوعء أي: باقتضاءِ منه وحدّه؛ أو ضَروريٌ 
السَّلْب عنه؛ أو لاايكونّ واحدٌ منهما ضَدٌوريًاً عنه. وعلى الأوَّلٍ تكونٌُ المادّةٌ وجوباً 
بالذات» وعلى الثاني امتناعاً بالذات» وعلى الثالثِ إمكاناً بالذات. 
ويمانبّهُناكَ عليه" من أن العِبْرةَ هامّنا للرَابطةً لا للمَحْمولٍء فلا دَخْلَ فيه 
لخصوصية الوجود والعَدَم» باعتِارٍ كونهما مَحمُولاًء بل باعتِبارٍ كونهما رابطةٌ 
تين أنَ صايِبٌ «التَجْريدِ؛ لم يصب في قوله: دوإذا حُمِلَ الوجودٌ أو جيل 
سا يبت مَوادُ شلاث8”"» حيثُ اعتّبرَ خصوصيّة الوجود حال كونِه مَحمُولاً 
نم إن المُتِاورَ منه إلى المَّهْمِ وَهُمٌ م فاسِدٌ وهوّأنَ الوجوة إذا كان محمولاً 
لا ا نر ابطة. 
وَالكَيْفيّاتٌ المَذْكورةٌ موادٌ في أنفيهاء أي: باعيبارٍ تُبِوتِها في نَفْسٍ الأمرء 
وجهاتٌ في العَقْل”"» أي: باعتبار تُبوتها في العَقَلٍ!*'» وهذا لا يُنافي مُحالَفة الجهة 


)١(‏ قوله: دوبما نبّهناك عليه؟ مُتعلّق بقوله فيما سيأني: «تييّن أنّ صاحب «التجريد»...» 

0( #تجريد العقائد» للطوسي )15١ /١(‏ بشرح الأصفهانيء أو (ص: )7١‏ بشرح القوشي. 

(؟) كذا في التَْخ الثلاث. ولفظ العلوسيّ في «التجريد»: «التعقّل»» والأمٌ فيه قريب. 

(5) الجهة عند المنطقيين: هي | لكيفيّةٌ المعقولةٌ للتّسْبة بين الموضوع والمَحُمول . وتفصيله: أنّ التَسْبَةٌ 
التي بين الموضوع والمجمول ‏ إيجابية كانت أو سَلْبِيةٌ لابدُ وأن تكون لها كيفيةٌ من الضرورة أو 
اللاضرورة» والدوام واللادوام. ش 
ثم إن تلك الكيفيّة الثابتة في .نفس الأمر تُسمّى مادَةٌ القضية وعُنضّرَّهاء ومن حيتثٌ إنها مُدرَكةٌ وثابنةٌ 
في العقل ‏ سواء كانت النْسْبةٌ في نفس الأمر أو لاتُسمَى جهةً معقولة. وانظر: «دستور العلماء» 
للأحمد نكري /١(‏ 784))؛ واكشاف اصطلاحات الفنون؟ للتهائري /١(‏ 044-594). 


الرسالة (64) . رسالة في تحقيق وجوب الواجب ش ١‏ 


للمادّة وكوتّها أعمَّ منها”"؛ لِتَحقْقِها بدونها في بعض الصّوَّرء على وَفْقٍ مُصطلح 
الجمهورء كما لا يُنافي قوأنا: قماا ب يبت في نفس الأمر مَوْجودٌ في الخارج باعتبارٍ 
وجوده في اللخارج؛ مَوْجِودٌ في الّمْنِ باعتبار وجوده في الذَّهْنِ) عمومٌ المَؤْجود في 


اغوي التز جود في تنس الأمزون ونشو ومغالفة لد 


ومَنْ من وهم" أن ما ذُكِرَ مُخالِفٌ لِمَا اصطّلّحَ عليه جميعٌ العُلّماك لأنهم قالوا: 
الكَيْفيةٌ الثابتةٌ في نَفْسٍ الأمر تُسمّى مادَةٌ والتي يُدرِكُها العَقْلُ لها سواءٌ كانت 
ا بت" في نَفْسٍ الأمْر أو لا تُسمّى جهة؛. وإِنْ كان اصطلاحاً جديداً لَزِمّه أنْ لا 
حالف الجهةٌ المادّة؛ لاتّحادهما بحسب الذَّاتِ واختلافهما بحسب اعتبارها 
في أنقها"» واعتبارها" مُتعلّقة» ممَ أنّ القائل به مُعتَرِفُ بتَخالُفهماء كمه أيضاً 


أن تكونّ الجهةٌ مُطابقةٌ للواقع دائماً لُِوتِها في نَفْسِ الأمر كالمادة وليس كذللكٌ» . 


فنك إذا قلتٌ: 5 حيوانٍ جِسُمة بالإمكان الخاضٌ 20 كانت مادّنّه المُرورة أي: 


)١(‏ يَدُدّ على قول القوشيّ في «الشرح الجديد للتجريد» (ص:  )7١‏ وسبقه إليه النُصير الحِلّيّء كما 
سيأتي قريباً : «والمُصئُف ‏ يعني: الطوسيّ في «التَجُريد) خالف اصطلاح القوم من وجهين"؛ 
ثم ذكر الأول منهماء وهو هأنَّ الجهة عندهم هو حُكمٌ العقل بكيفية التّبة» سواء كان مطابقاً للواقع 
وحيتَِذٍ توافقٌ الجهة المادّة» أو غيرٌ مطابق وحييتخالفان» وعلى ما ذكريلزمٌ أن لا تخالف الجهة 
المادة؛ لاتحادهما بحسب الذات واختلافهما بحسب اعتيارها في أنفسها واعتبارها متعلّقة». 

)١(‏ على حاشية (أ) و(ج): «نصير الْحِلّىٌ» . قلت: يريد على ما يظهر ‏ نصيرٌ الدّين عليّ بن محمد بن 
علي القاشي نَ الإماميّ» وسيأتي التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق تحقيق أن أحد ظرفي الممكن 
ليس أَوْلى به لذاته». 1 

() سقط من (ج) و(ع): 9 ثابتة». 

(4) في (أ): «واختلافهما باعتبارها في نفسها». 

(5) في (ج) و(ع): «أو اعتبارها»؛ وسيأتي ما يدل على أنه بالا او. 


إفف الإمكان الخاصٌ: هو سَلْبٌ الضّرورة عن الطرقيّن» تخو: كل إنسان كاتب» فإنّ الكتابة وعدم عه 


7 الم 


الوجوبء وجهيّه الإمكانَ الخاصٌء وكانتٍ القَضِيةُ 5 لِعَدَمِ مُطابْقةِ الجهة للواقع» 


فقد وَهه[". 


1 0 ءًِ 
وما قَهِمَ الفاضِلٌ الشّرِيفَ”" ما قَدَّمناهُ فأتى في تَوْجِيه ما ذُكِرَ بتكلف بارد» 
5 5 م 
وتَعشّفِ شارد كما لا يَحْفَى على مَنْ أنصّفء وبالتّجنْبٍ عن التَعصّبٍ انّضَّف 


ومَنْ قال”" في دَفْع المُنافاق المُتوهّمةٍ بينَ ما ذَكِرَ وبينَ ما عليه الجمهورٌ: دلا 
يَلرّمُ مما ذُكِرَ عَدَمُ اختلافٍ الجهة والمادّةٍء لأنّ الشيء قد يُتَعفَلُ بصّورةٍ مُطابِقة» وقد 
يتَعقَلُ بصُورةٍ غير مُطابقةٍ بقَةه”*» فقد رَكِب غَلَطأ وارتكب شَطّطاء حيثٌ المَرّمَ المُخْالَفة 


لِما انق عليه الجمهورٌ في مَوضِع آخَرَء وهو أن الصّورة الحاصلة مِنَ الشيء إذا لم 

َكُنْ مُطايقةٌ لا يكونٌُ المُتصوٌرُ هوّء بل شيعا آره ولذلكَ قالوا: لا يَجْري الخطأ في 

٠ 00‏ 
0 سَعْيّهِ لم يَكُنْ تشكورا لأنَّ مَذْلولَ القول المَذُكور: هوّ أن الكَيْفيَاتِ 


ٍ- الكتابة ليس بضرورة له؛ أو كل إنسان موجود؛ , يعني: أن وجوده ليس بضروريّ وكذا عَدَمُه. انظر: 
«التعريفات» للشريف الجرجاني (ص:7*8)) و«اكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي /١(‏ 1774- 
6) وادستور العلماء» للأحمد نكري .)١14 /١(‏ 

)١(‏ قوله: افقد وهم» هو خبرٌ امَنْ) في قوله في بداية الفقرة: «ومن وَهَمَ أنّ...» 

(؟) الجرجاني (1/40- - 017 وق اريف بدني تعايق على “رسال ف أن ادر لمق 
كلام الله القديم». 

(؟) على حاشية (أ) و(ج): «جلال الدَّوَانيَ». 

(5) #حاشية الدّرّانيٌّ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: .)7"١‏ 

(0) يعني: قول الطوسيّ في «التجريد»: «تثبثٌ مواد ثلاث في أنفسهاء جهاتٌ في التعقّل... هي الوجوث 
والامتناعٌ والإمكان». 


الرسالة (64) . رسالة في تحقيق وجوب الواجب ١‏ 


التي هي موادٌ باعيبارٍ أنقّيهاء هيّ جهاتٌ باعتبار أنها مَعلّقةً. فما ذكَرَ ذلك القائلٌ”) 
لايُجدي هاهناء كما لا يَحْفَى. 
ثم إن فَخوى الكلام في هذا المّقام: «أنه تَتِبْتّ إحدى المَوادٌ المَذُكورة في 
قَضِيّة مُوجِبة كانت أو سالِبة» وذلكَ لا ينافي كو نَّ المَوادٌ تُطابقٌ”" كَيْفيَةَ النشسبة 
الإيجابيّة» كما ذكَرٌه الشَّيْحُ”". ولا كوتها في المُوجبة كَبفية الْسبةِ الإيجابية» وفي 
السَالِبةِ كَبْفيَةَ النُسبةٍ 0 بل يصع عل ادر فا 
النَعْميمَ بصُورةٍ كَوْنٍ العَدَم رابطة مُوجَبُه: أنْ تَجْتَ المَوادٌ الثلاثُ على هذا التقَديرٍ 
أيضاً؛ أعمّ من أنْ تكونّ هي بِعَيْنها ل اذ الثابتةة على التَقْدِير الأوّلِء فتُوافِقٌ رأي 
القدّماء أو غيرّهاء فتُوَافِقَ رأي المُتأخرين. 
وبِالجُمْلةِء مَدْلولٌ ما ذُكِرَ ليس إِلَا ثبوتٌ المَوادٌ الثلاثٍ على التَقَدِيرَيْن وأمًا 
تَغْايْرُها واتَّحادُها فمَسْكوتٌ عنه. وإنّما يُعلّمُ ذلك من خارج0©. ش 
وأيضاً لا دلالة" فيما ذُكِرَ على تخصيصي مُطلَّقٍ الكَيْفيَاتٍ بالمَوادٌ 


م 


)١(‏ يعني: الدوانيّ. 


)١( 5‏ .في (0: (مطلق؟. وهو تصحيف. 


(1) يعني: ابن سينا (/57/8-17). 

(4) أي: تعميم الطوسيّ في «التجريد» ثبوثٌ الوجوب والامتناع والإمكان في صورة كون الوجود 
رابطة وفي صورة كون العَدّم رابطةً» وذلك حيتٌ قال: «وإذا ول الوجوة أ ول رابطة تبث مواة. 
ثلاث... هي: الوجوب والامتناع والامكانء وكذا العدم». 1 
ولفظ الدّوَانيَ في «حاشيته؛ - وأصلل الكلام له : «فإنَ قوله ‏ أي: قول الطوسيّ في «التجريد» -: 
«وكذا العدم؛ يُشْعِرٌ بثبوت الموادٌ الثلاث على هذا التقدير. ..» إلى آخر ما ذكره المُصيّف 

(0) هاتان الفقرتان مستفادتان من «حاشية الدّوَانَيّ» على (الشرح الجديد للتجريد» (ص: .)7١‏ 

(5) في (ج) و(ع): «وأما تغايرهما واتحادهما فلا اتجاه لما قيل إن المادة على رأي المتأخرين لا - 


71 د 1 
المَدُكورة فلا اتَُجَاءَلِمًا قيلّ: (إِنَّ المادة على رأي المُتأخْرينَ عبارةٌ عن كُلٌّ 
كَبْفْيَةٍ كانت لنسبةٍ المَحْمولٍ إلى المَؤضوع؛ إيجاباً كان أو سَلَبأ» وعلى رأي 
القدّماءِ لِيسَث كَبْفيَةَ كل نسب بل كَيْفيَةٌ النُسبةٍ الإيجابيّةٍ في فسن الأمر» ولا 
كُلتَيْفيَة السب الإيجابيّةٍ في نفس الأمرء بل كَيْي النبة الإيجابة بالوجوب 
والامتناع والإمكان. ٠‏ 


وما در" مُحَالِفتٌ لرأي القُدَماءِ حيتٌ دل على تُبُوتِ المادة في التّسْبة الكَلْية: 
وإرأي المُتَأحَرِينَ حيثٌ دلّ على اختصاصها بالكيْفياتٍ القلاث90. 
[الوجوبٌ والامتناجٌ قد يكونان بالذات؛ وقد يكونان بالغير] 
ثم إن كُلَاّمِنَ الوجوب والامتناع» كما يكونٌ بالذَّاتِء يكونٌ بالغير؛ بأنْ تكونٌ 
الضرورةٌ المُعتبرةٌ فيهما باقتضاءٍ الغْيرء لا باقتِضاء الزّات» ومَعغروضُهما لا يكونٌ إِلّا 
مُمكناً: ضَّرورة أن مُقتضى الذَّاتٍ لا يَتَخِلّفُ عنته ولا مُث مُثبت باقتضائه2". 


وعلى تَقَدِيرٍ اجتماع الذّاتيّ - وجوباً كان أو تناع - مع الغيّرا» المُخالِفِ له- 


- دلالة»» ولا تستقيم به العبارة» وفيه انتقال بَصَّرٍ إلى السطر التالي. 

)١(‏ أي: لتر لجرت را لاح جا ر اقتي الطازراك التردين ّ هنا: «وما 
ذكره المُصئّف»» يعني: الطوسيّ» كما أسلفتٌ. 

() «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: .)7١‏ 

) في (ج) و(ع): ايثبت اح ا ا 0 
ومعنى العبارة بوجه عام: أنّ مقتضى الذات لا يَتَْلّفتٌ عن الذاتء ولا يبت بغير الذات. فلع ' 
قوله: دولا متت باقتضائه»» بمعنى: و ادلي لمقتضى الذات» لادان باقتضاء هذا 
الثثيت, والله أعلم. 

(4) في (أ): 3الغيريّ»» وكذا ورد فيها فيما سيأتي في السطر التالي. 


الرسالة (84). رسالة في تحقيق وجوب الواجب 6" 


وجوباً كان أو امتناعاً اليد وعلى تقَدِير اجتماع الذا تي" مع الغْيْرِ 
الْمُوافِقٍ له يَلرَمُ الْفُسادٌ الثاني 2 
وإذا تعر أنّ الإمكانٌ يَحعَمِعُ مع ما بالغير ون الوجوب والامتناع؛ فقد ظهَرٌَ أن 


. مُقابله هوّ الوجوبٌ الذّاتيٌ والامتِناحٌ الذّاتيي لا مُطلّقُ الوجوب ولا مُطَلَقٌ الامتناع» | 


فالمُرادٌ منهما 7 المَوادٌ التي ثالثها الإمكانٌ لا بُدَ أن يكون ذانيينٍ”*» على'ما نبَهْتٌ 
عليه فيما سَبّقَ 1 

ا لج ا «وقل 3 تُوحَحذٌ ‏ يَغْني: ا 
الكيْفياتٍ الثلاتٌ الثابتة على تَقْدِير جَْل الوجود أو العَدَم رابطة ‏ ذاتية فتكون 
القِسْمةٌ حقيقيَّ:”) لأنه صَريحٌ في أن قر ص الإمكان مُطلَقُ الوجوب والامتناع» لا 
لين منهما. ظ 

[الوجوبٌ و الامتناع والإمكانٌ المَبْحو كه في عِلم الكلام] 
واعلّمْ أنّ الوجوب والإمكانً والامتناع” التي يُبِحَتُ عنها في هذا القن [آهي] 


بعَيِْها التي”"هيّ جهاتٌ القضاياء لكنْ في قَضايا مخصوصة مَحُمولاتها وجودٌ الشيء 


)1( وهو تخلّف مقتضى الذات عنها. 


(؟) سقط من (ع): «وجوباً كان أو امتناعاً يلزم الفساد الأول» وعلى تقدير اجتماع الذاتي». 

إفرف وهو تَوقُْف مقتضى الذات على مُث مُثبتٍ غيرها. 

(5) في (ج): «الذاتيتين؟. 

(6) «تجريد العقائد» /١(‏ 767) بشرح الأصفهانيء أو (ص: )”١‏ بشرح القوشي. 

(1) من قوله: ١لا‏ الذاتيين منهما» إلى هناء سقط من (ج) و(ع)0 | 7 

(0) في (أ) و(ج): «هي التي». والمثبت من (ع)) والعبارة على الوجهين ركيكة. ولذا أضفت إليها «هي» 


بين حاصرتين. 


في نفسه» فإنّه إذا أُطلِقٌ 0 0 بها: الواجبُ 
الوجود. والمّمِكِنْ الوجود. والمُمتَنِعٌ الوجود”» 

ونا سَبَقّ إلى وَهْمِ صاحب «المَواقِفِ»”© من أنها غيرُها”" ليسّ بشي»» لأنه إن 
أراة المُعايْرةٌ في الجُمْلةٍ فلا حاجدٌ للاحتجاج عليه لأنه ظاهرٌء على ما نبَهْتٌ عليه 
آنِفآء وإنْ أراد المُغايرةٌ في الحقيقةٍ فلا دلالةً فيما ذكَرٌه بقولِه: «وإلَا لكانثٌ لَوازِمٌ 
الماهيّة واجبةً يذواتهاة'» فإِنّ المَحْذُورٌ كونُ لازم الماهيّة واجبّ الوجود في نفسِه: 
وذلكَ إِنّْما يرم على تَقَدِيرِ انتِفاءِ المُغايّرةِ ولو ناعهبار المَحخمول» وأمّا كونه واجبٌ 
الشبوتٍ لِمَلزَومِهِ فغير مَحْذُورِء وذلك ظاهر. 

[تعريف واجب الوجوه. ومُمِتَِع الوجود. وممكين الوجود] 
وإن شِتَ تحصيل مَفْهوماتِ الواجب الوجود بالذَّاتِء والمُمتَيع الوجود 

بالذَاتِء والمُمكِنٍ الوجود بالذَاتِء فتَأمّل في قِسْمة التُشبةٍ ارده ة بِينَ الذَّاتِ 
والوجوو بحسب كَيْفبِّها على الوَجو الذي اخمَرَغناك وهو: 


وه 


أن كُلُ نسْبةٍ متَصوّرة بينَ الذّاتٍ والوجود في نفسه لاتَخْلومِن أنْ تكون ضَرُوريٌ 
1 7 0 

الثبوتٍ عن ذاتٍ المَؤضوع أو لاء وعلى الثاني لا تلو من أن تكونّ ضَرُوريّ الانتفاء 

عن ذاتٍ المَؤْضوع أو لا. ظ 


.)7 ١ هذه الفقرة منقولة عن «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص:‎ )١( 

قف مخ الدين اليج (ت01/ا)م وقد تدم التعزينت به في التعليق على فرالة في تحقيق قيق المعجزة؟. 

فيد حيثٌ قال في «المواقف» /١(‏ بدنر ا" «واعلم أنّ هذه يعني: الوجوب والإمكان والامتناع غير 
الوجوب والإمكان والامتناع التي هي جهاتٌ القضايا وموادّها». 

(5) «المواقف» للإيجي /١(‏ 1775) مع ااشرحه؛ للجرجانيء أو (7/ )١57‏ بحاشيتّي السيالكوتي. 
وحسن جلبي. 


الرسالة (84). رسالة في تحقيق وجوب الواجب إا.» 


فعلى الأوَّلٍ”' يكونٌ الذَّاتُ واجبّ الوجوو بالذّات. 

وعلى الثاني" يكون مُمَِِعَ تَنِعٌ الوجود بالذّات. 

وعلى الثالِ”” يكونٌ مُمكِنَ الوجود بالّّات. 

ولايَخْفى أن التَقسِيمَ على هذا الوّجْه دائرٌ د بينَ لتقُي والإثبات» فلا يذهب وَهْمٌ 
ل و د و المَسْطورٌ في كُنْبٍ القَوْم؛ وهو على 
الوَّجْهِ المَذكو رفي «شَرْح التَجْرد يدِ» للفاضِلٍ الأصمَهانت29: 

أنّ كُلّ مَفْهوم إذا العْتَ إليه من غير التفاتٍ إلى غيرو؛ فمًا أَنْ يكون بحيثٌ 
[يجبٌ]2” له الو 100 لاء والثاني إمّا أنْ يكون"© بحي يَمتَنِعٌ له الوجودٌ أو لا 


)١(‏ وهو أن تكونّ النسْبَةٌ المُتصوّرةٌ بين الذات والوجود ضروريّة الثبوت عن ذات الموضوع. 

)١(‏ وهو أن لا تكونّ النَّمْبَةٌ المُتصوّرةٌ بين الذات والوجود ضروريّةٌ الثبوت عن ذات الموضوع؛ بل 
تكونٌ ضروريّةٌ الانتفاء. ؛: 

() وهو أن لا تكون النّسبةٌ المُتصوّرةٌ بين الذات والوجود ضروريّةٌ الثبوت ولا ضروريّة الانتفاء عن 
ذات الموضوع. 

(4) هو أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهانيَ؛ شمس الدين (54-714 01 العلامة الأصولي 
المُتكلّم المُفْسَرء نشأ في أصبهان وتعلّم بهاء ورحل إلى دمشق ثم إلى القاهرة» ومات فيهاء كان 
بارعاً في العقليات صحيحٌ الاعتقاد طارحاً للتكلّف مجموعاً على العلم؛ وله مُصدّفات» منها: 
«التفسير»» و#تسديد القواعد» ‏ أو تشييد القواعد في شرح «تجزيد العقائد» للطوسي» يُعرَف ب 
«الشرح القديم»: و«مطالع الأنظار» في شرح «طوالع الأنوار» للبيضاويّ. انظر: «الدرر الكامنة 
لابن حجر (5/ 7378-1717) والأعلام» للزركلي (7/ 0030975 

(0) لفظة #يجب» سقطت من (أ): والعبارة ساقطة من (ج) و(ع) أصلَاء واستدركتها من «شرح التجريد» 
للأصفهاني. 1 

(7) سقط من (ج) و(ع): #بحيث يجب له الوجود أو لاء والثاني إما أن يكون» 


ا 


ورت يتائل |2 . 
0 6 م 
والأولٌ منها"©: هوّ الواجبٌ بذاته. 


٠‏ والثاني”": هو المُمتَنِع بذاته. 
وَالثَالِثُ7: هو الجُمكِنٌ بذاته9. 
فِنّهِ قد نجه عليه أنّ هذه القِسْمةٌ غيرٌ حاصرة؛ إذ العَقلُ يُجِوّرُ أن يكونّ يِسْمٌ 
آثَرٌه وهو أنْ يكونّ المَفْهُومُ بحيثٌ إذا الفْتَ إليه من غير التفاتٍ تٍ إلى غير يجب له 
الوجودٌ والِعَدَمٌ معا”". 
فاحتِيجٌ في دَفْعِه إلى أنْ يُقال: هذا القِسْمُ ‏ أعني: ضروريّ الطَرَقَينٍ باقتضاء 
الذّاتِ ‏ مما لا احتمالّ له في تَفْسٍِ الأمرء لأنْ مُوجَبّه اجتماحٌ الوجودٍ والعَدّم في 
نفْسٍ الأمرء وهوّ مُحال» ومَنقَأ محال مُحالٌ» فالاقتضاء المَذُكورٌ وما يَتَرنََبُ عليه 
من كونٍ الطَرَفَينِ صَروريِيْنِ معاً مُْحال". 
فتِبتَ أنّ لتشم المَذكور غير مُتَصورِ في نفس الأمره لا أنه مُحدَمَلٌ في نَفْسِ 
الأمر إلا أنه" داخل في وَسْمٍ المُمتّهع بالدَّاتِء فلا يِخِلٌ بانحصار القِسْمةٍ المَذكورةء 
كما تَوهُمَ هم الفاضل الشَّرِيفٌ حيثٌ قال: «هذا الْقِسْمْ ‏ أعني: ضَرٌوريٌ الطَرة فِينٍ وإ 


)١(‏ وهو مايجبٌ له الوجود فقط. 

(؟) وهو مايمتنع له الوجودٌ فقط. 

فيه وهو ما لا يجبٌ له الوجودٌ ولا يمتنع له. 

(5) اتسديد القواعد شرح تجريد العقائد» للأصفهاني /١(‏ 5014). 

(6) هذا الإير اد ذكره الأضقهانيٌ نفسّه في «تسديد القو اعد؛ /١(‏ 0)588, 

(7) .قار بما في «شواكل الحور فني شرح هياكل النور؛ للعلامة الدَّوَانَ (ص: ١‏ ؛ فيبدو أنَّ كلامَ 
الحُصئّف مستفادٌ منه. 

(10) سقط من (ج) و(ع): #محتمل في نفس الأمر إلا أنه». 


الرسالة (84). رسالة في تحقيق وجوب الواجب و.؟» 


كان مُحَتَّمَلاً بحسب بادئ الرَّأيء لكته في التَّحْقِيقٍ مما يَقتّضي عَدَمَه فقط "2 لأنّ 
ما يقتّضي رَهْمَ الوجود بذاتِهِ لا يَقتّضي الوجوة بذاتهء لأنْ اقتِضاءً أحدهما يُتَضْمَنُ 
لمن اتح والمَنَْ من الت يلمعم اقضايه» فلو كالما لهمالم يَكُنْ 


مُقتضياً لهما. هذا خلف»”. 


ولم يدر أن مُوجَبَ تَعْلِيلهِ بقوله: أن مايقتّضي رَفْمَ الوجود بذاته» إلى آخره: 

ما ذكَرْنا من أنه غيرٌ مَحتَّمَلٍ في التَحْقِيقٍ» لا ما ذكرٌه من أن يكوا من وِسْم مايقتّضي 

عَدَمَه فقطه كيف وإ اققضاء العم في َفْسٍ الأمر قَْْ تح هش قِ المُقتَضى فيه؟ وقد دلّ 
المّمْليلٌ كود على أنه ليس له شأنٌ التق في َفْسٍ الأمر. 

ثم قال : اوأيضاً إن كان مَجوداً نقط أو عدوم فقط لز حل مُققضى الذَاتٍ 


ِذاتها عنهاء وإن كان مَؤْجوداً وكتدونا لَرِمَ اجتماعٌ الْقِيضَيْنَا ومُوجَيّه أيضاً ما 


ذكَرْناه لا ماذكره. 0 
فإنْ قلتّ: التَفْسِيمٌ على هذا الوَجهِ أيضاً دائرٌ بينَ الَف والإثبات. فلِمّ يَذَمَبٌ 
الوّهُمُ هاهّنا إلى احتمالٍ آححَرَ خخارجاً عن الأقسام المَذُكورة دون الأوّل؟ 
قلثُ: نما يَذمَّبُ الوّهْمُ هاهُنا إلى احتمال أكيرَ لأنّ مَعْنى قوله: (إمَا أن يكون 
بِحَيْتُ يجبُ له الوجوةٌ أو لا يجبٌ:: إمَا أَنْ يكونّ بِحَيْتُ يجبٌ له الوجودٌ فقطء أو لا 
يجب له الوجودٌ فقطء صَرورةٌ أنّ الواجبٌ هذاء لا ما يكونٌ بحي يجبُ له الوجودة 
أعمٌّ من أنْ يكونّ بحيتٌ يجبُ له العَدَمٌ أيضاً أو لا 


)١(‏ ونحوه قولُ الأصفهاني في #تسديد القراعد» /١(‏ 754): «إن المفهوم الذي قُرِضَن أنه يجب له 
الوجود والعدم معاء فهو بحيثٌ إذا الممِتَ إليه من غير التفاتٍ إلى غيره يمتنعٌ له الوجودٌ في الخارج؛ 
فيكون ممتنعاً بذاته». 

(؟) احاشية الشريف الجرجانيّ» على #شرح التجريد» للأصقهاني» (لوحة 8؟/ ب). 

(6) في الخ الثلاث: «إلى آخر»» وأصلحيٌه بحسب السّياق. 


ومَعْنى قوله على التَقَدِير الثاني: ( ما أنْ يكونٌ بحيثٌ يَمتَنِعُ له الوجودٌ أو لا»: إمَا 
أن يكونٌ بحيتٌ يميم له الوجودٌُ فقط أو لايَمتَيمُ أصْلاً. 

أما الأولٌ فلوثلٍ ما ذكزنا في الواجبء وهو أن المُمتَيِمَ ما يكونُ بحيتٌ يَمبَيْعُ 
رع يقلن لاا ره بعت يجن لاجر ام ون ابعر تت انندم 
أيضاً أو لا22. 

وأا لاني فلا المُمكنٌ ما"" يكو بحيثُ لايم عدم ولا وجوثه؛ لاما 
يكونُ بحيث لا يَمتَِع وجودٌه أيضاً أو يمتنِم. هذا» هوّ الوّجْهُ الصَّحِيحُ لِمَا ذُكِر. 

وأمًا ما ذْكَرَه الفاضِلٌ التََرِيفٌ من أنه (إنْ أريدَ بقوله: «فإمًا أنْ يكونّ بحيتٌ يجثُ 
له الرجرة: ليحرت يجث لالوجوة امم ون أذ يجت لدم ذلك الثم يها ار 
لاء فهذا القسم يَندَرِجٌ فيه قِسْمانِ : الواجبُ وما يجبٌ له الطَرّفانٍ معاًء فلايَصِحٌ قوله: 
الاوز ل منها: هو الواجبٌ بذاتِه». 

وَإِنْ أَريدَ به: أنه يجبٌ له الوجودٌ فقطء فإمًا إِنْ ريد" بِقَولِهِ: «فإما أنْ يكونّ 
ك2 َِعُ له الوجوةٌ»: أنه بحيثٌ يَمتَنِعٌ له الوجود”" أعمّ من أنْ يَممَئِمَ له مع ذلكَ 
العَدَم أيضاً أو لاء فق اندَرّجَ في هذا القِسْمٍ أمران: المُمتَنِعُ» وما يجب له الطَرّفانٍ - 
فإه يمي له لفان أيض فلا يَصِحٌ قول: «والثاني: هو المُمِبَنِعٌ بذاتِه». 


(1) سقط من (ع): «فقط لاما يكون بحيث بحيث يمتنع له الوجود». 

(5) في (ج): دلا ما يكون بحيث يمتنع له الوجود أعم من أن يمتنع له الوجود أعم من أن يمتنع العدم 
أيضاً أو لا»» وفيه سقط وتكرار. 

(*) زاد في النْسَخ الثلاث بعبها: «لا»ى ولاتستقيمٌ العبارة به. 

(:) في (ج): اهكذاه. 

(5) زآدَ في النْسَخ الثلاث: «له الوجود فقط: فإما إن أريد»» وفيه تكرار. 

(7) سقط من (ع): «أنه بحيث يمتنع له الوجود». 


الرسالة (44) . رسالة في تحقيق وجوب الواجب "1١‏ 


وإنْ أَرِيدَ به: أنه يَمتَيمُ له الوجودٌ فقطء فيَدحلُ ضَروريٌ الطَركيْن في الق: 

الثالي' قَطْعاء فلا يَصِحٌ قولّه: «وَالثالِتُ: هو المُمِكِنْ بذاته»'. 
فلايَصِحٌ” رَجهاله بل هو بان حَلَلٍ في التَفُسيمٍ على الوَّجْهٍ المَذكور 

: من جهة أخرى. 

ثم قالّ: «وبِالجّمْلة» المَفُهومٌ: إمَا أَنْ لا يقد يَقتّضي لِذاتِه شيثاً من طرفي الوجودٍ 
والعَدّم؛ أو يقتضيهما فعا أو يَقتّضي الوجودّ دون العَدّمء أو بالعكس» فالاأقسامٌ أربعةٌ 
بلامزية»". ولا يَّذهَبٌ عليك أنه كلام م معدا في تَقَدِير التَقْسيم المَذُكورٍ على وَجْهِ 
آخرٌ غير ما ذُكْرٌ لا حاصِله». 

وأا الوجه جه الأول فإنّما لا يَذْهَبٌ الهم م فيه إلى احتمال آخرّ فلأنه دائرٌ على 
اعتبارٍ الثبوتِ والانتفاء» وعَدَمُ اجتماعهما في ل واحد من أجلى البَدِيهيّات» فلا 
مجال لأنْيَذْمَبَ الوّهُمُ إلى أنْ يكونا ضَرُوريَيْنِ في نِسْبةٍ واجدة. 

ثم إنّ في التَفُسيم على الوّجْهِ المَشْهور بَحْناًمِن وج آخرّء وهو أنْعَدَّمَ الالفاتٍ 

اث ص يرء» 0-4 .8 0 ِ ام 

إلى الغير لايَستَلزِمُ عَدَمَه فيجورٌ أنْ يكون حيدَيذٍ للغير مَدسحَلٌ فيما ذَكِرَ مِنَ الأحكام؛ 
فلا يتعميّنْ كونها ذاتية. 


)١(‏ «حاشية الشريف الجرجانيّ» على «شرح التجريد» لأصفهانيَ» (لوحة 4؟/ أ1. 

(؟) في (أ): «فلا يصلح». 

وقوله: «فلا يصحٌ» هو جوابٌ «أمّاء الواردة في قوله قبل فِقَردّ ِيْنَ: «وأما ما ذكره الفاضل الشريف. 6 
وقد سبق قبله قولٌ المُصئف: هذا الجم وا و ار 
هنا ب افلا يصح»» كما أثبتّه حذف الألف فقط. 

() «حاشية الشريف المجرجانيّ» على #شرح التجريد» للأصفهاني» (لوحة 4؟/ ب). 

(4) زاد بعدها في (ج): #حراماً»! وفي (ع): 0 


ا د 
ى 22 د رك 
لايُقالٌ: المّرادُقَرْض انتفاء الغَيِرء إلا أنه تُسومحَ”' في العبارةء ومِثِلٌ ذلك 
ليس بعزيز. 
لأنا نقولٌ: المَفْروضُ المَذكورٌ مُحالٌء ضَرورة أنّ الغيرَ شاملٌ لم" يَستَحيلٌ 
عَدَمُهه فيجورٌ أنْ يَستَلِذِمَ المُحالٌ فلا قَطْمّ بصِحَةٍ بِصِحَةٍ ما يُوجَدٌ على تَقَدِيرِ وقوعه من 
الأحكام؛ كما لايّخْفَى على ذَّوِي الأفهام. 
[إشكالٌ على التَّمْرِيفٍِ المذكورء وجوايه] 
ومن بدّع الكلام: ما صَدَرٌ عن بعضي أفاض ِل 0 في هذا المَقَام 
حيتٌ قالّ: تغريفُ ال وليب والحُمكِنٍ والمُمتيع بها ذكر يَقة ا 
التّرَكُّتُ الإمكانّ» مَ أنهم اسجَدَلُوا على عَدَ تَركّبٍ | اجب يا زامهِ الإمكان؛ 
وي ( 
بس على أن الواجبٌ يكونٌ حيئكلٍ مُحتاجاً إلى جُرْئه الذي هرّغيث»؛ وكلّ مُحتاج 
إلى الغيرٍ مُمكن. 
بان ذلكَ: أنّ اماد ب «الغير» في قوله: «من غير التفاتٍ إلى غيره» الغيدٌ الذي 
هو خارِجٌ عن نَفْسٍ المَفْهو م الذي التَفِتَ إليه» لأنّ الالفات إلى الغير الذي د 
المَفْهوم في صُورة المُركَباتٍ لايَنفَكُ عن الاليفاتٍ إلى َفْسٍ المَفهوم. 


)١(‏ في (ع): إلا أنه محال»؛ وهو خطأ. 

(؟) في (أ) و(ع): دلا»» وهو خطأ. 

فرق على حاشية (ج): #ابن الخطيب»» وعلى حاشية (1): ("خطيب زاده»» وهما بمعنى. 
قلت: وهو محبي الدين محمّد بن إبراهيم الرُومِيَ الحنفيٌّ (ت ١٠4ه)ء‏ له #حاشية» على «حواشي 
شرح التجريد» للشريف الجرجاني. 

)2 وهو ما نقله الحُصْتٌ فيما سبق عن الأصفهاني في «شرح التجريد»» وقال: إنه المشهور في كتب 
القوم. 


الرسالة (19). رسالة في تحقيق وجوب الواجب 01" 


لا يُقال: المَفْهِومُ”» من قوله: «كلٌ مَفْهِومٌ إذا المْتَ إليه من غير التِفاتٍ إلى 
الغير» أنّ الالتفات إلى الغير يَنقّكُ عن الالتيفاتٍ إلى المَفْهِوم؛ وإذا كان جراد مِنَ 
الغير الغيرٌ الخارج يكونُ الواجبٌ مَفْهوماً إذا التّْتَ إليه يمن غير الفاتٍ إلى الخارج 


عنه يكوثٌُقتضياً وجوده؛ فيِصدّقٌ هذا يريف على المُركب ون الواجيين فضا 


وكذا الحال في المُركّبٍ م مِنَّ المّمتَنِعَينِء كمجُموع شَرِيكِ الباري والخلاء. 

لأنّا نقولٌ: المُرادُ مِنَّ الالتفاتٍ إلى الغير الالتتفاتثٌ إليه مَقصّوداً بالدّاتِء ولا 
شك أنْ الالتفاتٌ إلى الْجُرْءِ في ضِمْنٍ الالتفاتٍ إلى الكل ليس التفاتاً إليه قَصْداً أضلياً 
وه باللّات». إلى هنا كلامّه. 

لأنْ مَبْى ما أورّده”"2 منّ السّوْالٍ والجواب على عَدَّم القَرْقٍ بِينَ عَدَّم الاقتضاء 
واقتضاء العَدّم وذلكَ أن مُوجَب ما ذَكَرَه أنْ لا يكونّ تَعْريفٌ الواجب وتَعْريفٌ 
المُمتَيِع مُقتّضياً لاستّلزام التَركيب الإمكانّ» لا أنْ يكونّ التَعْريفانِ المَذكورانٍ 
مُقتضيّينٍ لِعَدَم استلزام التركيب الإمكانً» وبِالجّمْلةٍ إنهما ساكتانٍ عن الاستلزام 
المَذُكور وعَدّمِهه ومُوجَبٌ الشّكوتٍ عنهما عَدَمٌّ اقتِضاء الاستلزام المذكورء لا 
اقتضاءٌ عَدِّه2". والقَرْقٌ بيتهما واضح. 

ثم إنه لم يفرة يرف بينَ الاليفات إلى الشيء وعليه؛ حيثُ زعَمَ أن الاليفاتَ إلى 
الجزء لايك عن الاليفاتٍ إلى الله مع أذ الوا ع أن يفا الجزء لا ينك عن 


)١(‏ سقط من ([) و(ج): «فلا يُقال»» ثم في (ج): «فالمفهوم»؛ وفي (أ): «والمفهوم؟. 

(') قوله : «لأنّ مبنى ما أورّدّه» هو تعليلٌ لقوله قبل ثلاث فِفْرات: ونو يح العلدي بإسترين بين 
أفاضل الأنام». 

() على ححاشية (أ) و(ج) هنا تعليق للمُصئف» ونضّه: ا تعريي 
المُمكين اسهلزامٌ التركيب الإمكان من الفسادء فتذةز. منه». 
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عِلمٍ الكُلْ وتَصَوّْرِهء لاعن التفاته» وذلكَ لايَخْفِى على مَنْ له وجُدانٌ صحيح. 

ثم قال ذلكٌ الفاضِلٌ©: «واعلّمْ أنْ قولّهم باستلزام التركيب واحتياج الكل 
إلى الْجُزء الإمكان» على ما يَقتَضيدِ تَعْريفٌ المُمكِن» مَنقوضٌ بالمُركّب المُمتَنِع 
كمَجْموع اللَقيِضَينٍ مِن حيثٌ هوّ مَجموع»» واسَدَلٌ على عَدَمْ إمكان مَجْموع 
لِْيضَينٍ بأنه «لو كان مُمكنا لم يَلزَمْ من فَرْضٍ وقوعِه اجتماعٌ التّقِيضَينٍ الذي لا 
ياي اهماو احبر كلامه. 

وهذا مما سَبَّقَه إليه العامة الشّيرازيٌ*» على ما أفصّحَ عنه شارِحٌ «حِكْمةٍ 

ميد حيتٌ قالّ: «(وكلٌ مر مُركَبِ) مَوْجِودٍ -- لِذاتِه؛ لافتقاره) في وجوده 
«إلى أجز 41). وإنما حصنا الم كب بِالمَوْجودِلِيَندَفِمَ مافي «الحو أشي القَطْبيّةو» 
من أنّ قوله": «وكلٌ مُركّبٍ مُمكِنٌ يذايه» مُسعَلزمٌ لإمكان المُركَباتٍ المُمتيعة) 
كالمُركبٍ من الضّدَيْنٍ متَلاه. 


(5) أي: ابن الخطيب. 

(5) هو العلامة المُفسّر المعقوليّ القاضي قطب الدين محمود بن مسعود الفارسيّ 00/٠١١  57*5(‏ 
تخرج على النصِير الطوسيّ وبرع في المعقولات؛ ولازم في آخر أمره الحديتٌ سماعاً ونظراً في 
كتبه» وله مُصئّفات» منها: شرح مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه. و«شرح مفتاح العلوم؛ 
. للسكاكيٌ في البلاغة. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي /٠١(‏ 086)» و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر (5/ 1-774 075. 

(7) يعني: العلامة شمس الدّين محمّد بن مُبارك شاه الشهير بميرك البخاريّ (ت 07/5٠‏ شرح ب 
«حكمة العين»» وهو متنّ مختصر في الفلسفة للعلامة الكاتبيّ ٠(‏ 6/ة). 

فى هي «حواشي» قطب الدين الشيرازيّ المذكور آنفاً على «حكمة العين»» وقد التزم العلامة ميرك 
البسخاري في #شرحه» أن مُورة تلك الحواشي بأجمعهاء كما نصّ عليه في مُق مُقدّمته (ص: 7-37). 

2 أي: قول الكاتبي في متن الكتاب «جكمة العين». 


الرسالة (44) . رسالة في تحقيق وجوب الواجب 6" 


ثم قال الشارحٌ المَذُكورٌ: «ويمكِن أنْ يمد يَمتَِحَ افتقارٌ المُركبٍ المُممَيع إلى أجزائه 
مَنْعَ التقدير لجواز استلزام المُحالٍ المُحالَ26. 


وفي «الحواشي 228 يفيّة206: «أي: لا تَدّعي أن ل كب مُطلقاً فإنّه 
قن لوزن كل 2 ان مُفتقِرِ إلى أجزائه فإنّه مُمكِنٌ وحيئذ يَندَفِعٌ النَقضُ؛ 
إ" العركبٌُ على كفْديرٍ كوه محال لايََقِم إلى أججزافه» بناء على ما در 
انتهى كلامه. 

لايُقالٌ: المُحالٌ إِنْما يَستَلزِمٌ المُحال إذا كان بيّهما علاقةٌ» ولا عَلاقة هاهّنا. 

لأنًا نقولُ: هذا الاختصاصٌ غيرٌ بيّنِ ولا مُبيّنِ في مَوضِعء كيف وقد استعمّل 
القو د جد تاج ان لوا مي ل تراط المَْكورٍ؟! كما لايَخفى 

وأماردٌ استّدلالٍ الفاضِلٍ المَذُكور*»» على ما صَدَرٌ عن بعض الصٌدور 
بأنْ يُقالٌ: «لانْلم أنْم تججسوع التِيضَينٍ لو كان ُمكدا لم يَلرّمْ من فرْض وقوعه 
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َال فَإن ده م المَغْلولٍ الأول مُمكِ ورين قَرْضِ وقوه محال هوَعَدم 


كذ 


.077 #شرح حكمة العين» لميرك البخاري (ص:‎ )١( 

(؟) وهي «حواشي» السّيّد الشريف الجرجاني ١ت‏ 817) على الشرح المذكور. 

(5) في (ج) و(ع): 3إذا»؛ وهو خخطأ: 

(4) #حاشية الشريف الجرجاني» على شرح حكمة العين» (ص: 0 

(5) وهوابن الخطيبء أي: رد استدلالِهِ على عَدَّم إمكان مجموع اليضَينٍ بأنه: لو كان مُمكناً لم يلزّمْ 
بن ترشن وغوه الماع قبطي الي لانية في الحا ' 

)0 رما () و(ج): «مير صدر» يعني: الصَّذْر الشيرازي. 


قدا 0 م 
الواجب بالذَّاتٍء لأنْعَدَمَ المَعْلولٍ مُستَازِمٌ 0 عه" فَمَشَؤٌ" عَدَمُ 
القَرْقِ بِينَ اللّزوم مِنَ الشيء والنّزوم له؛ فإِنَّ المَوْجود في صورة النّفْضٍ هو 
الثانيء والمَذُكورٌ في صُورةٍ الاسيّدلالٍ وفيما هو المَعْدودُمِن تحَواصٌ المُمكِنِ 
هو الأوّل. 

وتَفْصيلٌ ذلكٌ: أذُماهوّين واس المُمكِنٍ هون لايدرَّم ون كرضي 
عِدِمُحالٌء أي: لايكون على تَفْديِرٍ وقوعِه مَنكَألوقرع مُحالِء ومَجْموعٌ 
هن على تيو ووو كرت قوع شملا" هر مسائهما خلال 
عَدَم المَعْلولٍ الأوّلٍ؛ فإنّه على تَقْدِيِرٍ*» وقوعِه لايكونٌ” مَبدَ وقوع مُحالٍ 

أضلاً. 

نعمء يَلرّمُ يِذ عَدَمُ الواجب بالذّات» وهو محال لك زومّه له لا منه. كيف 
والأمرٌ بِالعَكحْس؟! فإِنّ عَدّمّ الواجب بالذّاتٍِ على ما قالّوا ‏ عِلة0 لِعَدَ م الول 

الأول فعلى تَقْدِيرٍ عَدَم وقوعهما يكونٌ الأوّلٌ مَنضّاً للثاني. 

وإنما ُلْنا: «على ما قالوا» لأنه محل بَحْثِ» ولنا فيه نَظرٌ دقيقٌ ذكَرْناه في بعضي 


(1) «حاشية الصَّدْر الشيرازيّ» على #الشرح الجديد للتجريد»» (لوحة 07/ ب). 

(7) قوله: #فمنشؤه» هو جوابٌ «أما؛ من قوله في بداية الفِقْرة: «وأما رد استدلال الفاضل المذكور... 
إلخ؟؛ أي: وأمَاردُ صَدْر الدين الشيرازيٌ استدلالّ ابن الخطيب فمنشؤه... إلخ. 

() سقط من (ج): «ومجموع النقيضين على تقدير وقوعه يكون منشأ لوقوع محال». 

(4) من قوله: محال هو اجتماعهما» إلى هناء سقط من (ع). 

(5) سقط من (ج): ايكون»» ومن (أ): (لا». 

(5) في (ج): «علته»: وهو خخطأ. 


الرسالة (84). رسالة في تحقيق وجوب الواج-مب ‏ - 1" 


بقيّ هاهنا شي :لم يُنْبّهُ عليه”" ذلك الْفاضِلٌ”" ومَنْ حَذَا حَذُوَه وهوّ: أن شريكٌ 
الباري ليسّ يمن قبل العخلاء؛فإئه مع بلا شريك الباري» فإثه ليس بخمتع ” 3 
إِنْما المُممَيِع أنُصافٌ شيء في نَمْسٍ الأمر بذلكَ الوَضْف لِمَا ب نَبَهْتٌ فيما سَبَقَ أن 
. المُمتَئِمَ ما له تَحقَق 3 في تفْسٍ الأمر ويققضي ذاه َه في الخارج وليسّ في كفس 
الأمر شيء ممما يَقتّضي ذاه العَدمَ في الخارج يُمكِنُ أن يَصدُقٌ عليه مَفهومٌ شربلك 
البازي» دروو أن فوخت نح عد صِدْقٍ ذلك المَفْهوم*© على شيء: أنْ يكونّ ذلك 
الشيءٌ مُقتضياً ِذاتته وجوده؛ ومُوجَبَ كونه مُمتَيعاً: أنْ يكونّ مُقتضياً لِذاتِهِ عَدَمَه 


فلو اجِتّمَعا في شيء يَلرَّمٌ أنْ يكونَ ذلكَ الشيءٌ ضَروريّ الوجود والعَدّم لِذَاتِهه ولا 


يَحْفَى بُطْلانُه. 


دمن هاما نَأل شرملك اباري من تبي سرودي ارين ذاه وقد فنا . 


لكَ فيماتَقدّمَ أنه*' ليس بداخل في قِسْم المُمتيِع. 


نانانا 


)١(‏ في (1): (لم يتنبه عليه»؛ وفي (ج): «لم يتنبه على6» وكلاهما خطأ. 
)1١(‏ أي: ابن الخطيب. | 
(5) أي: اصطلاحاًء بل هو أشدٌ منه» فإنه دغيرٌ ممصو في تَفْسٍ الأمرء لا أنه مُحتمَلُ في نَفْسِ الأمر إلا 
أنه داخِلٌ في قشم المُممَنِع بالذّات»: كما ذكر المُصيُُ رحمه الله تعالى قبل صفحات» وسيزيدٌه بياناً 
في تتمّة كلامه هنا. : 0 
(5) أي: مفهوم شريك الباري. 
(0) أي: ضروري الطرفين لذاته. 
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4" ال 
[المطلب الأول: تعريف واجب الوجود عند الفلاسفة ] 
وإأقد نا عن تمهيد م يج كفده أمام اكرام» فلتشرَع فيما هر المَُصوة 
الأصليٌ من تَنْضييٍ" الكلام, فنقولٌ مُستّعيناً مِنَّ المَلِكِ العَلّام: 
[المُنافاة بين التَعْريفِ المذكور لواجب الوجودٍ ومذهب الفلاسفة] 


إن الواجبّ الوجود على مُوجَبٍ التَفُسيم المَذُكور في الكتب”": ما يُقتّضي ذاه 


وجوه اقتِضاءً تاماً. وهذا بظاهره إِنْما يَنطَقٌ على أصل المُتكلّمِينَ القائلينَ بزيادة 


الوجود على الماهيّة في الواجب””. 

ظ ومَنْ رام تَطْبِيقه على أَصْلٍ الحُكَماءِ القائلينَ بعَينيّة حيئية بيني الوجود في الواجب”» تكلّفَ 
وقال: ما هوّعَيْنُ الذاتِ في الواجب هوّ الوجودُ الخاصٌء وأمّا الوجودٌالمُطْلَقٌ فلا 
لاف بِينَ الفريقَيْنٍ في زيادته» وهو المُرادُ مِنَ الوجود في مَفهوم الواجب0» 

قال الفاضِلٌ الشَّرِيفتٌ في «شرح المَواقف»: «والصوابٌ أنْ يُقال: إِنْ قُمَرَ 
الوجوبٌ الذاتيٌ بالاستغناءِ عن الغيرٍ في الوجود كان أمراً سَلْبِيَاً غير مُحتاج إلى 


)١(‏ في (أ): «تنفيذ»؛ وبيض لها في (ع). 

(7؟) على حاشية ية (أ) و(ج) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: : «وليسٌ المرادٌ الاحترارٌ عن التّفَسيم على الوَّجْهِ 
الذِي اختَرَّعْناهء لأنّ الحال في مُوجَبِهِ أيضاً كذلكٌ لا يخفى. منه». 

(*) قوله: #في الواجب» ليس احترازاً عن الحُمكنء وإنما ذكره ليُناسِبَ المقامء وهو كوت الكلام في 
الواجب فإِنَ الوجود عند جمهور المُتكلّمين صفةٌ زائدةٌ على الماهية في الواجب والحُمكِن جميعاً. 

5 قوله: «في الواجب» فيه احتراذٌ عن المُمكينء إن الوجود عند الفلاسفة هوعَيْنٌ الماهية في الواجب» 1 
وصفةٌ زائدةٌ عليه في الممكن. وانظر: ما سلف في «رسالة في زيادة الوجود» ومُّقدّمة تحقيقها. 

(5) انظر: «الشرج القديم للتجريد؟ للعسن الاصنهاني (1/ ظظ, ا ل د 
للقوشيّ (ص: 2077 وما تعقباه به. 


الرسالة (84). رسالة في تحقيق وجوب الواجب عض 


تَحقَقٍ شيقينِ في الواجب» وَإِنّْ فْسَرّ باقتضاءٍ الذَّاتِ الوجودٌ فنقولٌ: وجودٌه الخاص 
الذي هو ما م هيه" يقتّضي بذاتِه عارضّه الذي هوّ الوجودٌ المُطْلَقٌ70". وهذا القول منه 
صَريحٌ في عَدَم التَلازُم بِينَ مَعْنِيّي الوجوب. 

وقالٌ في أوائلٍ المَرصَّدٍ الثالثِ بعدّ تَفْصِيلِهِ مَعاني الوجوب: «(وهيّ) أي: هذه 
الخواصٌ الثلاثٌ (أمورٌ مُتلازمة)©. 


ولا يَخْفى ما بِينَ الكلامَيْنِ مِنَ التّنافي. 


ثم إنّه استّصوّب أنْ يكونّ الوجودٌ الخاص 9 عَيْنَ الواجب» ويكونٌ مَعْنى الوجوب . 


اقتِضاءً ذلك القَرْدِ الوجود المُطْلَقٌ الذي هو عارص له. 

وقد قالّ في «الحواشيء التي عَلَمّها في «شرح النّجْريدة: «الظاهرٌ أنْ الوجوة 
يه مج يتَصوَرُ إلا مَنسوباً إلى مَعْروض ماء وإنْ كان غير مُعيّن*؛ ومُوجَبُ قوله هذا: : أنْ 
لا كود قد من أفراد الوجودٍ قائما بذايه؛ فلا يُعَصوَب أنْ يكون عَيْنَ الواجب» وتأتي 
َيِمَةُ الكلام عن قريب . ش 
ثم قال: «فإِنْ قُلتَ: فكذا سائرٌ الوجوداتٍ الخاصة مُفتَفِي بذواتها إعارضيهاء 
فتكونٌ واجبة. ل 


)10( في (ج) و(ع): #ماهية»؛ ولا يستقيم. 

(1) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 2 أو (؟5/ )١155‏ بحاشيتيه. 

(6) «شرح المواقف» /١(‏ 778), أو (9/ ١١8‏ ) بحاشيئتيه. 

هق يعني: على «الشرح القديم تيد الس الأمهائي: الست اتساب لوا -أو 
تشييد القواعد_ في شرح تجريد العقائد». 

(6) احاشية الشريف الجرجاني» على #شرح التجريد» للأصفهاني؛ (لوحة ١‏ ”/ ب). 


| 
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قلتٌ: تللكَ الوجوداتٌ ليسَثْ مُستَقِلَة في اقتضاءِ عارضهاء لأنها في ذواتها 
مُحتاجةٌ إلى غيرهاء فكذا في اقتضائها المُتفرّع على ذواتِهاء بخِلافٍ الوجود الذي هوّ 
الواجبٌ» فإنه م مُستغْنٍ عمًّا عداة بالكليةه20. أن نتهى كلامه. 


أما قولّه: «لأنها في ذواتها مُحتاجةٌ إلى غيرها' فو وج جه أن الوجوذات الخاضة 
للفكياب صفاتٌ ذِهْنيّةٌ» وكما أنّ الصّفاتٍ الخارجية في تحققها الخارجي محتاجة 
إلى تحوّة تحققي مؤصوفاتها في الخارجء فكذلكٌ الصّعَاتٌ الذَّهْنيَهُ هنيّة في تحقّقها الذَهْنيٌّ 
مُحتاجة إلى تحققٍ مَوصوفاتِها في الذّهْن. 

ومن هاهنا تَبِيّنَ أن المُطْلَقٌ لا يُوجَدٌ في ضِمْنٍ [الوجود]”" الخاصٌ للعلَةٍ 
مُقدّماً" على وجوده في ضِمْنٍ الوجودٍ الخاصٌ للمَعلولء فاندَقَعَ ما قيلّ: «المُعتِبَرٌ 


في التَشْكيكِ هوّ الاختلافٌ في الحصول الكُلّيّ في ضِمْنٍ أفراده لا الاختلافٌ في 


ثبوتٍ الأفرادِ لموضوعاتها». 
وما كر في يان أنّ الوجود المُطلّقٌّ مَقَولٌ بِالتَشْكيكِ على أفراده؛ 
مِنَّ الاخيلاني بالتٌّقدّم والتأخر و خر”: «إنماهوّ في ثبوتٍ المَرْدَينٍ من الوجود 


)١(‏ «شرح المواقف» للشريف الجرجانيّ /١(‏ 507): أو (؟/ 171-1784) بحاشيئيه 

)١(‏ زيادة مني يقتضيها السّياق. 

(7) في (ع): «لقلة مقدمة»؛ وهو تصحيفء وفي (أ) و(ج): اللعلة مقدم»» وهو قريبٌ من الصواب» 
وأصلحتّه بحسب السّياق» والله أعلم. ' 

() قوله: «وما ذُكر) مبتدأء وخبره جملةٌ: لإنما هو في ثبوت الفركيين...»إلخ وليس معطوفاً على «ما» : 
من قوله: «فاندفع ما قيل»؛ على ما يظهرء والله أعلم. 

(6) قوله: #من الاختلاف بالتقدّم والتأمر» بان يما قبله من أن الوجوة المُطلّق مقولٌ على أفراده 
بالتشكيك . 


الرسالة (89). رسالة في تحقيق وجوب الواجب لحف 


لموضوعاته"؛: فلايَيِمٌ به التَقُريِبٌ» ووّجهٌالانيفاع ظاهِرٌ عند التأمّلٍ فيما . 
قدّمْناهء فتأمّل. 
وأمًا قولّه: «فإنه مُسيَغْنٍ عماعَداةُ بالكلَية» فينَّجهُ عليه أن اقتِضاءً الخاصٌ المُطلقٌ 
إِنْما هو بحسب الذَّمْنِء فيَحتاج إلى العَوّةِ العاقلةٍ المستئدة 5 إليه» لا ينافي بن استقلالّه 
في الاقتِضاءء إِنّما يُنافيه أنْ لو لم يُستَتَدْ إلى الواسطة في الاقتِضاء إلى ذاتٍ المُقتضي؛ ‏ 
فَالْمُرادُ مِنّ الاستغناء عمًا عدا َفيُ الاحقياج إلى الغير المُنافي للاستقلال» وهو 
الاحتياجٌ إلى غير لا يَستَيدٌ إليه. ش 
إن قلتَ: هلا”" يَلرُّ حيئَئٍ أنْ يكونّ الواجبُ قبل أنْ يكونٌ واجبا مُوجَبا للغير» 
وهو القَوةٌ العاقِلةٌ التي يَتُوففُ وجوبّه عليها؟ 
قلتٌ: لا إذْ ليس مَعْنى كون الواجب واجباً إلا كوئه بحيث إذا تَعقلّه 
.- ام ٠.‏ 59 2 58 و 8 ءُُِ 1 1 -. و 
عاقل وججحده كذلكء. قال الفاضل الطُوسيٌّ في «تلخيصس المُحصّل»: «وكون 
الشيء واجباً في الخارج هرّ كونّه بحيثٌ إذا عَقَلّهِ عاقِلُ مُسنَدا إلى الوجود 
الخارجي لَرِمَ في عَقَلِه تعفول9) هو وَالوجوبُ) انتهى كلامه. وهذا 
)١(‏ في (ج): الوا دا 1 الموضعها». 
زفق كذا في الخ الثخلاث» والسياق يقتذ يقتضي أن يُقال: دفلا ينافي» أو بعد كاتنا ارا حاتي 
أو نحو ذلك. 0 
(0) كذا عبّر المُصئّف رحمه الله وقد تكدّر منه هذا الاستعمال في مواضع من رسائله» وحقّه أن يُقال: 
«ألاى لأن مقصوده الاستفهامء وأما املذ» فكلمةٌ تحضيض. ولَوْم ولا تُفِيدٌ الاستفهام» وقد تقدّم 
مزيدٌ بيانٍ فيه في التعليق على #رسالة في تحقيق الوجود الذَّهْيّ»: 
40 في (ج): «مقول». 1 
(05) «تللخيص المُحصّل» للطوسيّ (ص: 48). 


يفف د | ٍ 


صَريحٌ في أن كونّ الواجب واجبا”" لاي شالف 

فِنْ قلتّ: أليس على وَفْقٍ هذا وم تحقيقٌ الفاضلٍ الشَّريفِه حيتٌ قال في 
«الحواشي؛ التي عَلَقّها على "شرح حكمة العَيْنِ: «فإن قيلٌ: نحن تَعلّمُ بالمُسرورة 
أنه لو لم يَكُنْ في الوجود عَقْلُ عاقل ولا ذِمْنُ ذاهنء فإنَّ المَفْهوماتِ مُتّصِفَةٌ في 
حُدودٍ ذواتها بهذه الصّفات. قلتٌ: الآنّ حضحصٌ الحقٌ»7؟ 

قلتٌ: لا لأنتغليله بقوله: ان هذء الامو عوارض الأشياء في أنقيسه بالقياس 
إلى الوجود في الخارج» فإنها مُتَصِفَة بهاء سَواءٌ وُحِدَتْ في الأعيانٍ أو في الأذهان» 
فِالمَوْصِوفٌ بها الماهيّةٌ من حيثُ هيَّ» لا الماهيّةٌ مُتّصِفَةٌ بأحَدٍ الوجودَيْنِء فِالحُمكِنٌ 
حال عَدَمِهِ مُتصِفتٌ بالإمكانٍ من حيثٌ هوّء لا بشرط عَدَمِهه والإمكانٌ مُتأحرٌ عن 
الوجود, لا عن انّصافٍ الماهيّة بالوجودء ولا مَخذورٌ في ذَلِكَء وللبَحْتٍ مُمٌسَمٌ 
ومجالٌ». ذلا هر في أنه ذاهِبٌ إلى التوْفيِقٍ على الوجود في الجمْل ولذلكٌ قال: 
«سَواءٌ وجِدَّثْ في الأعيانٍ أو في الأذهان». ولم يَقَل: ااسَواء ء وُحِدَتْ أو لم تُوجَذُْه. 


وأرادٌ بقَوَلِه: الوصو بها لماعي من حيثُ مي بهل أن لق ٍالأمور من 
لازم الوجود الخارجي» لان لَوازم الوخرو النشيء هما ئقاة بنوله : «لا الماهية 
مُتصِفةٌ بأَحَدِ الوجودينٍ) هوّ اشتراطً أحد الوجودَيْنِ بخُصوصه. 

وماد مِنَ البَحْثِ الباقي بعد تحقيقِه ما أَكَرّنا ]إلى دَفْعِهِ بالتَحْقيقٍ الذي ذكَرْناه 


)١(‏ من قوله: «في الخارج هو كونه بحيث إذا عقله» إلى هناء سقط من (ع). 

(1) علو حاشية () و(ج) هنا تعليق للمُصّفء ونصّه: 9من هاهنا انَضَحٌ أنّ الجواب السابقّ ذؤكدّه ججَدَلٌ 
لاا تحقيقي. منه». 

ف «حاشية الشريف الجرجاني» على #شرح حكمة العين» للبخاريّ (ص: .)8١‏ 

(*) قوله: «ظاهر» هو خبر «أنَ من قوله في بداية الفقرة: «لأنّ تعليلّه بقوله... إلخ». 


الرسالة (49م) رسالة في تحقيق قيق وجوب الواجب رقف 


وتفريرُ»: أن امور التذكورة سب أو َيفيئهاء وعلى كلا فين تحقّنَ لها 
إلا في الذَّمْنِْء فكيف تكونٌ الماهيّاتٌ مُتَصِفةٌ بهاء سواءً وُحِدَّثْ في 5 أولم 
تُوجدْ فيها؟ 
[الجوابٌ الصَّحيحٌ عن إشكال المُنافاة المذكورة]: 

واعلَمْ أنه لا حاجةً في تَطْبيقٍ مَفْهوم الواجبٍ الخارج عن التَّقَسْيم على أَضْلٍ ' 
الحَكّماءٍ إلى التكلّفي المَذُكور» لأنّ المُرادَ من اقتِضاءٍ الذّاتٍ الو جو د اقتِضاؤٌه 
المؤجوديّة. د 

يُرَشِدّك إلى هذا أنْ الأثرٌ الخارجيّ الخاصلٌ. يسبب الغير في المَمِكْنٍ هوّ 
المَؤْجودٌ لا الوجود”"”: وما في الواجب باقتضاء ا ا 


- بعينية 


بسبب الغيرء والتَغْايرٌ د بين الات والمؤجودية ثابثّ عند الحكماء ءِ القائلين بعينية 


2 
الوجود؛ إذ هم يَقُولونَ أنه تعالى" وجودٌ خاصٌ ين حيثٌ هر ومَوجوة”“ يمن حيث 


نه تَتَردَبُ عليه الآثارٌ» وتَصدّرٌ عنه الأفعال. ١‏ 
قال أبو النْضرٍ الفارابي والّئيسٌ ابن سينا”»: «إذا قيل: «واجبٌ الوجوو 

لجرت فهر لَفْظٌ مجازٌء مَعْناةٌ: أنه واجبٌ أنْ يكون مَؤْجوداً [لا أنه يجبٌ الوجودٌ 

لشيء موضوع فيه الوجودٌ]”" أو يَلِحَقَه الوجودُ على وجوب أو غير وجوب». 


)١(‏ سقط من (ج): «إلا». 

(؟) في (ج) و(ع): «الوجود لا الموجود». 

(*) في (أ) و(ع): (أنه نفي») وهو تصحيف. 

(4) في النْسَخ الثلاث: «وموجد»» وأصلحتّه بحسب السّياق. 

(6) تقدّم التعريفٌ بهما في التعليق على #رسالة في تحقيق المعجزة». 

() ما بين حاصرئَيْن ورد في (أ) و(ع) بلفظ: «إلا أنه بحسب الوجود»؛ وكذا في (ج) لكنْ دون «إلا»؛ 


قف الها 


- 


وهذا القولٌ مِنَّ الشيكَيْنِ المَذْكورَيْنٍ نص فيما ذكَرْناة وتَصريحٌ ببُطْلانٍ ما هوّ 
المَشْهِورٌ في تَوْجِيه مَفُهوم الواجب. 

ثم إنّه تَبيّنَ مِنَ الكلام المَنقولٍ ما في تَفْلٍ جَلالٍ الدّوَائيٌ:: «قال الشَّيْحَانٍ 
في تَعْليقِهما: إذا قُلْنا: «الواجبٌ الوجود مَوْجودٌ» فهر لَفْظّ مجان مَعْناهُ: أنه يجبُ 
وجوده؛ لا أنه شيءٌ مَوْضوعٌ فيه الوجودٌإِما باقتِضائهِ أو باقتضاء غيره»” مِنَ الخلّل. 

والصٌوابٌ: مَعْنا: أنه يجبٌ أنْ يكونّ مَؤْجوداًء وعلى ما تَقَلّهِ لايَظهَرُ المَرْقٌ بينَ 

وقد تَقَلَ هذا الناقِلٌ كلام الشيَيْنٍ في هذا المَغْنى فيما عَلَقَه على همَياكِلٍ) 


الخ المَقْولٍ”" مُوافقاًلِمَائَقَلْناهُآيف"". 
فإنْ قلتٌ: أليس مَعْنى المَوٌجود: ماقامَ به الوجود؟ فير جِعٌ أحَدًا لمَعْنيبنِ إلى الآخر. 


- 2 وفيهاجميعاً تصحيفٌ وسقطء وأصلحيُه من دشواكل الحور شرح هياكل الثُور» للدَّوَانيَ (ص:118): 
وسيُصرّح المُصئف قريباً بأنَ ما قله الدوَانِيٌ عن الشيخَّين في «شرح الهياكل» موافقٌ لما تله أعني: 
العُصئف. فتعمّن إصلاحٌ العبارة منه. 

)١(‏ جلال الدين محمّد بن أسعد الصّدّيقي 418-4170 أو 2478 وقد تقدّم التعريف به في التعليق 
على ارصالة في زيادة الوجود». 

(1) سياقه يقتضي أنه في «حاشيتهة على الشرح الجديد للتجريد»؛ ولم أقف عليه فيهاء فلعلّه في ' 
لحاشيته» الجديدة أو الاجدٌ. 

7) في () و(ج): «المنقول»» وفي (ع): «المعقول:؛ وكلاهما تصحيف. 
والشيخ المقتول: هو السّهرورديّ (047-814) صاحب «حكمة الإشراق»» وسياتي التعريفٌ به . 
في التعليق على «رسالة الروح». 

(؛) أي: على الوجه الصواب في العبارة» وانظر: «شسواكل الحور في شرح هياكل الشور للدَّرَانيٌ 
(ص:18١1).,‏ 


الرسالة  )69(‏ رسالة في تحقيق وجوب الواجب عقف 


قلتٌ: ذلك مَعْناهُ اغوي وأمًا على اصطلاح أربابٍ الحجكمة فمَعْناة ما هر أعم 
من ذلك وتفْسٍ الوجودء على ما نّهُناكَ عليه قبلّ هذا. 

قالّ بَهْمَنْارُ في «التّخصيل»: «إذا قُلْنا: كذا مَوْجَودٌ فليسَ تَعْني به أن الوجوة . 
. معّه خارجٌ عنهء فإنَ كونَ الوجود خارجاً عن الماهيّة عَرَفْناهُ بان وان وذلكٌ 
حيثُ يكونٌ ماهيّةٌ ووجودٌ كالإنسانٍ المَوْجودء ولكن تَعْني به: أنه كذا في الأعيانٍ أو 
في الذَّهْنَ. وهذا على قِسمين: منه ما يكونٌ في الأعيان أو في النَمْسِ بوجوو يُقارئه 
ومنه ما لا يكونٌ كذلك26©. 

ثم قال فيه: «وليسّ يجبُ أنْ يكونّ [بعضُ]”" الكونٍ في الأعيان يَعمَرِنُ بشيءٍ 
ماء وبعضّه؟ لاية يََتَرِنُ بشيء» وذلكٌ لأنّ الكونّ في الأعيانٍ الذي لا سَبّبَ له لو كان 
مُتعلّقاً بشيءٍ كان ذلك الشيء سَيّباً لذلكَ الكونء وقد فُرِض أنْ لاسَبَبَ سَبَبَ له ». 

وقال فيه أيضاً: 'يَسبةٌ نسبةٌ الجميع إليه كيسبةٍ ضوء النّمْسٍ إلى ما سواه 
الذي بِسَبْبهِ يضيء كل شيءء وهوّمُستَعْنٍ عن غيره لو كان للضوء قيامٌ بذاتِه 
لكثه يُعْايِرٌ الأوَلَ بأن الفوءً يحعَاجٌ إلى المَؤْضوعء والوجوةٌالأوَلُ ليس له 
تُضوع»". إلى مُنا كلامه. 


)١(‏ أبو ان بهمنيار بن المرزبان الأذرييجانيَ (ت58غ»))» وقد 7 فو لت 
«رسالة في تحقيق الوجود الذَّهْنيَّ». | 

(1) «التحصيل» (ص: ل 

(6) زيادة من 9التحصيل»» ولم ترد في النْسَخ الثلاث. وَيمَةٌ العبارة تقتضي إثبائّها. 

(5) في (أ): لونقيضه»» والمُثبّتٌ من (ج) و(ع): وهو الموافق لِمَا د 

(0) «التحصيل» (ص: 781). 

(5) (التحصيل» (صن: 910/7). 


3" ض 5ك 
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بالوجود أوعَيْنَ الوجود القائم بذاتوه سواء كان إطلاقه على هذا المَعْنى حَقيقةٌ 
في مُرْفٍ اللَّةٍ أومجازاًء فإنّ «الحقائقّ قَّ لا تُتَتَص من قَبِيلٍ الإطلاقات العْرْفيَة 
فَإِنْ أه ل العْرْف إِنْمايَضَعُونَ الألفاظ لِمَا وَصَلّ إليه فَهُمُهم مِنَ المعاني, وريّما 
لم يَفْهُموامعتّى مِنَّ المّعاني فلم يَضَعُوا له لَفْظاء أو قَهِمُوهُ على غير ماهو عليه 
فأطلمٌواعليه لَفُظ أ مُطابقالِمَاقَهمُوم لا بمنا هرّعليه في الواقع؛ فالحُمْدةٌ هر 
البُرهان» و المُتَبه0) ما اقتَضَاءٌ البّيان»9؟. 


وقد أفصّحَ عن قُصُورٍ َطاق وَضع الألفاظٍِ عن إحا طة بَِيانٍ نٍ المّعاني مَنْ قال في 
النّسانٍ الفار سي 


بكزمَعايِمكهة م تنتاش نيشسث 2 جاهبآنْدَارَة الاش نيشت 


و مَأ 


يسّنَأيضاً من كلامه أن الكونٌ الذي يبس به الوجوة ليس معنى تضبري. 
كماتَومهمَه من قَالّ : دلا تحفاء في أن الكونّ بالمَغْنى المَصدَريٌ ليس حيّاً قاوراً 
1 ير ره 
ثم قالّ: «الظاهِرٌ أن الوجوة لا يُتَصوَّرٌ إلا مَنسُوباً إلى مَعْروض ماء وإِنْ كان غير 


)١(‏ في (1) و(ج): «والتتبع»: وفي (ع): «والتبع» غير منقوطة» والتصويبٌ من «شواكل الحور» للدّوّانيَ؛ 
والمُْصئّفٌ ينقلٌ عنهء وإن لم يُصرّح به هنا.. 
زفق ا ا 14). | 
(') على حاشية (أ) و(ج) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «نقل هذا القول صَدْر الدين محمّد عن القيصريٌ. 
منه». وفي (ج): «النصري» بدلا من «القيصريّ»» ولا أظه صواباً. 
(4) ومعناه بالعربية: المعاني البِكْر لا نظير لهاء وليس عليها ثيابٌ بقَذْرِها. . 


الرسالة (64). رسالة في تحقيق وجوب الواجب ااا 
مُعيّن»”"2» فقد حَمَل الكلامَ على غير مَعْناه ونَزّلّه على غير مَبّناه". 


ثعٌ نه لما اعمَبرَ في الوجود الذي يَحُمُ المَوْجودَ على اصطلاح أرباب هذا القن 
قَيْدٌ القيام بذاته"» لم يَبْنَ مجالٌ المُناقشةٍ بأنْ يُقالّ: «إِنْ كان مَعْناهٌ: ما هوّ أعمٌ ممّا 


َامَ به الوجودٌ ونَفْسٍِ الوجود. كان الوجوداثٌ الغارضة أيضاً مَؤْجودة"©؛إذْ لا قَرْقَّ 
بينَ الوجودات كلّها في كونها وجودا». ظ 

ولاحاجة في دَفْعِه إلى التَعسّفي بأنْ يُقالٌ: مَعْنى الوجود: ماقام به الوجودٌ؛ أعم 
من أنْ يكون قياماً حقيقيّاً على نَحْوٍ قيام الوَضْفٍ بِمَوْصوفِهء أوعلى طريقٍ قيام الشيء 
بذاتِه الذي مرجعه عَدَمُ القيام بغير 210 إطلاقي القيام على هذا المَعْنى مجازاً لا 
يَستَلزِمُ كونّ إطلاقٍ الموجود عليه مجازاً»: بل لا وّجْه له؛ لما فيه ون التَضْدِيقٍ لنَفّي 
النّجوّز وقد عرّفتَ أنّ الشيحَيْنٍ”” قد نضا على أنّ مُرادَهم مِنّ المَوْجود: ما هوّ فيه 
مجارٌ لَمَويّ. ظ 

على أنَّ إطلاقّ المَؤْجِودٍ على المَعْنى المَذُكور أيضاً مجازٌ لْعَويٌ» لأن وَضْعَ 
المَوْجِودٍ في اللَّةِلِمَا قامَ به" الوجودٌ على المَعْنى الحقيقيٌ» لاما قا به الوجوة 


)0( تقدّم عند المُصّف قبل صفحات عَرْرُه إلى الشريف الجرجاني في «حاشيته على اشرح التجريد؛ 
للأصفهانيء وهو في اللوحة (71/ ب) منها. ش 

(؟) في (ج): (معناه». | 

ف يعني في قولهم: إن الواجبٌ تعالى هو وجوةٌ جُزْئيٌ حقيقيٌ ليس فيه [مكانَعدِّ ولا اتقسام؛ وقائمٌ 
بذاتِه مُنََّهٌ عن كونه عارضاً لغيره. كما سيأتي في كلام المُصئْف في أواخر الرسالة. 

(4) في (01: فكان الواجتُ العارضٌ أيضاً موجوداً»» وفي (ع): كان الواجبٌ العارضةٌ أيضاً موجودة». 

(0) يعني: الفارابيّ وابنَ سيناء وقد تقدّم من المُصئّف قبل صفنحات ئَقْلُ كلامهما. 

() في (أ): «لما يقام به»ء وفي (ع): «لما يقارنه»» وفي (ج): (لايقام به0؛ وأصلحتّه بحسب السياق. 


24 5ب اما 


على اتغنى العجازيٌ. فالتّجِوٌرُ فيه» فالقولٌ بأنَّ التنّجرّرَ في إطلاق القِيام على 
المَذُكور غيرٌ م مُستلزم للتّجِوَزِ في إطلاقي المَوْجِودٍ عليه من سُوءِ الَهُم» كما لايَخْفى. 

ثم إن البرهانٌ لما قامَ على انتِهاء سِلسِلةٍ المَؤْجوداتٍ إلى واجب الوجود بذاتِه 
وعلى أنّ ذلك لا يجورٌ أنْ يكونّ غيرٌ الوجود”" فقد بت أنّ مَبدًَ المَؤجوداتٍ حقيقةٌ 1 
الوجود الذي هر واج لذايه» وقد قالوا: إن تلك الحفيقة لا يجو أن تكو ادر 
عاماء أي: كُليّاً طبيعياً. . 


١‏ لادجو لامي اي ين زو" كساعية إلى بعض 
الأوهام”"» لأنه خلافٌ مَذْمَبهم» على ما قُرّرَ في مَوضِعِه 

ولا" «لأنه لو كان عاماً احتاجَ في وجو 00000 
حَقيقتّه*) مَحْطَ تخْضٌ الوجووء بل الوجوة معَ مُخصوصية: فيكونٌ شيثاً مَؤْجوداً لا وجوداً 
صِرفاًه20 لأن مَبْناهٌ أيضاً على أنه لا وجود في الخارج إلا للأفراد. 


بل لأنه لو كانّ أمرا عام كان مُبهَماً في حَدٌ نه مُحتاجاً في تَْبنهِ وإزالة إبهامد 
0 0 0 5 2 م 5 000000 ٠‏ 
إلى أن يتَخصّصٌء و-حيتئل لا يكون مَحض الوجود. لأنَ أيّ خصوصية انضَمَّتٌ إلى 


(1) هنا التزاع بينهم وبين جمهور المُتكلّمِين: فإنهم ‏ أعني: جمهور المُتكلّمين ‏ لايُسلّمون أن البرهان 
قام على أن ذلك لا يجوز أن يكون غيرٌ الوجود. 

(7) انظر: #شواكل الحور في شرح هياكل النور» للجلال الدَّوَانيَ (ص: 1517). 

(”) على حاشية (أ) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «جلال في «شرح الهياكل». منه». 

(4) سقط من (ع): «ولا»» ولا بد من إثباتها. 


)2 في (ج) و(ع): ١«حقيقة؛.‏ 
(27 أنظر: #شواكل الحور في شرح هياكل النور» للدَّوَانَيَ (ص:1537).. 


الرسالة (69) . رسالة فى تحقيق وجوب الواجب ؟ 


البُرهانُ على أن كلّ ما هرّ كذلكٌ فهو مُمكِنٌ”» فإذن تلك الحقيقةٌ أمرٌ مُتَشخص 
بذاته» أعني: أنه تَشَخْصٌ”" لا نوع له؛ حبّى لو تُعقلَ كماهوّ هوَّلم يقبلٍ الشركة. 
ثم إن الماهيّاتٍ الحُمكنة لها تَسْوّ مِنَ النّحقَقٍ مُستَفادٌ من تلك الحقيقة"' تابعٌ 
لهاء وهو أمرٌ اعتباريّ. 
فإنْ أَيدَ بالوجودٍ ما هوّ أعجٌ من تلك الحقيقة وذلكَ النَّحْو هِنَ الحَققَ كما 
هو رأي أهلٍ الظاهِرٍ من أرباب التظر والحدود9» دون المُحقَّقِينَ من أصخاب 


)١(‏ أي: «لأن الوجود حيتَذٍ يحتاج إلى الماهية احتياجٌ العارض إلى المعروضء فيكوث مُمكناً؛ ضرورة 
احتياجه إلى الغيره فيفتقرٌ إلى ِل هي الماهيةٌ لاغير: لامتناع افتقار وجود الواجب إلى الغيره وكلٌ 
عِلَةِ فهي مُتَقدّمةٌ على معلولها بالضرورة؛ فتكون الماهيّةٌ متقدّمةٌ بالوجود على الوجودة. 
ولجمهور المُتكلّمين أنيُجيوا: بآنًا لالم لزوم تقدّم الماهية على الوجود بالوجود وإنّما يلزم 
ذلك لولَزِمَ تقدّم الع لِعِلَةٍ على المعلول بالوجود؛ وهو ممنوع؛ ودَعوى الضرورة غير مسموعة» 
وإنما الفسروريٌّ تقَدّمٌ العِلّةٍ بماهي عِلَةٌّ به: إن كانت بالوجود فبالوجوده أو بالماهية فبالماهية» 
كمافي اللوازم المُسيّيِدة إلى نفس الماهية:؛ فِإِنّ الماهيّة تنقدّمها بذاتها ومن حيث كونها تلك 
الماهية؛ من غير اعتبار وجودها أو عَدَهِهاء كالثلائة للفّزدية». وانظر: شرح المقاصد؛ للعلامة 
التتاراي 711 ”614 ), 
أو لِتَركُّبهِ من شيء ووجوده والتركيبٌُ يستلزمٌ الإمكان» كما سلف بِيانهُ في المُقدّمة التي مهّد بها 
المُصئف لرسالته هذه تحت عنوان «إشكال على التعريف المذكور وجوابه». 
ولجمهور المُتكلّمين أن يُجيبوا عنه بأنّ الوجود الذي ندّعي أنه زائدٌ على الماهية هو وصفتٌ اعتباريٌ 
غير موجودٍ في الخارج. ولذا فلا :يحصلٌ به التركيب. 

() في (ج): اشخص». 

(") التي هي حقيقة الوجود ليهو زلعك انافك وهوس ا لشسو ماو نا عا لف لزن 

(4) يعني: المتكلمين والمشّائين من الفلاسفة؛ وأشهرُهم: أرسطو من اليونانيين» وابنُ سينا من 
الإسلاميّين. ش 


55 ْ 5 اال سما 
الكَشْفي والشّهود", فإِنْهم يَُكِرونٌ التّعدَدَ في حقيقةٍ الوجودء ويقولوتٌ: ذلك الخو 
ِنَّ الفّحقّق في المُمكناتٍ بنع تََلّقِ بحقيقة بحقيقةٍ الوجودء لا بخُصوص حِصَّةٍ منها فيها؛ 
فير في الواجب أحدٌ المَحْذْورَيْنِ على ما تَقِفٌ عليه عن قٌريب. 

إن ريد تَفْسُ تلك الحقيقة فلا عُمومَ في الوجودء إنْما الحُموم في 0 
الوجود فقطء فإنّهم يَقُولونَ بصِذْقِهِ َه حقيقة على ماهيّة استفادث من تللكٌ الحقيقق نو 
ِنَ التق وذللك لعَدَم رعايتهم مُقتضى وَضْع ال فيه. 

وإذا تَحمّنْتَ أن المَؤْجود على الرأي الذي نحنٌ في سَرْدٍ الكلام على مُوجَبه: 
ما هو أَعَمْ من تلك الحقيقة والماهيّاتٍ التي استفادةتث وا مِنَ التّحَققَ متهاء كما 
أن المُضِيء ما هو أعمٌ من حَقيقةٍ الضوء والأعيانٍ القابلةٍ له» سواءٌ كانت حقيقةً 
في عُرْفٍ الل أو مجازاء فهرٌ بهذا المَغنى مَقُولٌ بالتّشْكِيكِ وصِدْقُه على الحقيقة 
الواجبة باعتبار ذاتِهِ بمَعْنى أن المُطابقٌ للحَمْلِ©» ومضدائه إنُماهوٌ خصوصيةُ ذاته, لا 
أمرٌ زائدٌ عليه وعلى تلكٌ الماهيّاتِ بِسَبَبٍ عُروض أمر اعتباريٌ لهاء كما أنَّ مِضْداقٌ 
الْحَمْلٍ في قولِكٌ: «الضوءٌ مُضيء! هو ذاتٌ الضوءء لا أمرٌ زائدٌ عليه» وفي قولِكٌ: 
«الأرضٌ مُضيئةٌ» هو انّصافُها بأمر زائدٍ عليها. ظ 


فهذا مَعْنى قولهم: إن الوجوة عَيْنُ الذاتِ في الواجبء وزائدٌ في المُمِكِناتِء 


(1) يعني: الإشراقبّن من الفلاسفة؛ وأشسهرهم: أفلاطون من اليونانيّينء والشهابٌُ السّهْرورديٌ 
من الإسلاميين. 

(؟) في (): «لفظ». 

فر في (ج): «بمعنى أن يطابق الحمل»؛ وفي (أ): #بمعنى أن مطابقه». 

(4) أي : قول المكماء» وهو ظاهرٌ من السّياق» وقد صرح به الدَّّاَ أيضاء وأصلُ الكلام لهء كما سأبيه 
عليه قريباً. 


مو 
بعض آخر 


الواجبٌ مع كونٍ حَقِيقِتِهِ وجوداً خاصًاً قد عَرَضَه فَرْدٌآَرٌ من الوجودء حتى يكون 


الرسالة (9م) .رسالة في تحقيق قيق وجوب الواجب امف 


وأنّ الوجود المُطْلٌَ مَقُولٌ على الواجب وغيره بالتّضْكيك. ولم يَعْنُوا بذلكٌ أن 


00 


مَؤْجودا مرََيْنِ كما قَهِمّهِ بعضُ المُتأرينَ» أُوعَرّضَه المُطْلَقٌ على إطلاقه: كما فَهِمَه 

6 

وخلاصة الكلام في هذا المّقام: أنّ حَقيقةٌ الواجب عندّهم هرّ الوجودٌ البَحتٌ 
المُجرّدُ عن جميع 6 الخارجة عن حَقيقةٍ الوجود وهو أمرٌ شخْصيٌّ 
بذاته"؛ وكما أن وجودّه و 2 تتشخصّه بذاته» هكذا سائرٌ صفاته» ؛ ومِضداقٌ الخمل في 
جميع صفاتِه وأسمائه هُوِيّتّه التسيطةٌ المٌّمتازةٌ بذاتِه عمًا عَداها. 

فإذا قُلتّ: «إنّهِ مَؤْجودٌ» مَعْناه: أنه مَنْمَا للآثار الخارجيّةء وهو بعيْنِهِ وجودٌ من 
حيثٌ إِنّه مَدَأ لذلكٌ الإنشاىء وإذاقُلتٌ: «إنه عالِبٌ) فمَعْناءٌ: أنه يََكَشِففٌ عليه الأشياءٌ 
وإذا قَلتٌ: «إنةُ عِلَّمٌ فمَعْناه: أنه مَبدَذلكَ الانكشاف. ' 

واعتِرٌ كذلك سائرٌ الصّفاتٍ والأسماءء فليسٌ ماك إلاذاتٌ واحِدةٌ بسيطة 
من جويع الؤجوء. تُسمَّى بأسماء مُختَلِفةٍ بحسب اعتباراتٍ شتى» وإضافاتٍ 
0 , 


)١(‏ من قوله: #خخاصاً قد عرضه» إلى هناء سقط من (ع). 

)١(‏ يُوضحُه قول العلامة إبراهيم الحلبيّ في «اللمعة» (ص: ٠‏ (إِنَّ ذاكّه سبحانه موجوةدٌ لا 
ماهيّة له.بل هو صِرْفٌ الوجود لكنْ لا بالمشنى المَضدريّ الذي هو أمرٌ اعتباري ومعقولٌ 
ثانء تعالى الله عمًا لا يليقٌ به» بل معناه : الوجوةٌالمُتَأصّلٌ المُحمّق في الخارج: فِإِنّ ما به 
يَتَحنَّنٌ فيه أؤلى بالنّحمّقء فلفظ #الوجود؛ هنا اسحٌ لا مصدر» وقد ذكرثُه توضيحاً للعبارة» 

لا إقراراًلهاء وقد قيل: لايلزم من التقرير الإقرار.. ش | 
() الفقراتٌ الخمس السابقة بقة المبدوء أولّها بعبارة: «وإذا تحقّقتٌ تحقّقتٌ أن الموجود...»: منقولةٌ بحروفها 


تقريباً من «شواكل الحور» للدَّوَانيَ (ص:155-158). 


نت يكابل د 
1 ا 5 0 
عبارائنا ةَ بق حُسَئكَ واد وكُّ الحن ذاك الحجمال ب* كاين 
[مناقشةٌ ما قيل في حل الإشكالٍ المذكور] 
واعلّمْ أن مِنَّ المتصدين لتَحُقيقٍ مَعْنى وجوب الوجود مَنْ سَعَى في دقع 
الإشكالٍ المَشْهورٍ عنٍ التَفْسيم المَذكورء سَعْياً غير مَشُكورء حيثٌ قال في «الشرح 
الجديدٍ للتّجُريد»: «قُلْنا: الوجوبٌ له مَعْنيانِ: 
أحدّهما: ماذْكِريَمْني: ماخرّج من النَقُسيمٍ وهوّصِفةٌ للذّاتٍ بالقياس 
إلى الوجود. 
. والثاني: [صِفةٌ] للوجودء وهوّأنْ لايكونً من غيره؛ [ويكونٌ]”" مُسجَغْنيً”» 
كا سواايد 
وعلى مَذَمّيهِم ‏ يَمْني: مذهبَ الحُكّماءِ ‏ يكونٌ ذاثُ الباري تعالى واجباً 
با لمَعنى الثاني. 
فإنْ قيلّ: ق: م ب ع : الواجب والمُمِكِنٍ والمُمتّيع؛ قشم 
حَقيقية لا م مَخْرّحَ منهاء لأن الذاتِ إِمَا أن نه تقتضيّ الوجوةء أو العَدَمَ أو لا هذا ولا 
ذاك. وذاثٌ الباري تعالى لو لم تَكّنْ مِنَّ اسم الأوَّلٍ على ما ذكَرْتٌ وجب أنْ تكونّ 
هن القِسمَيْن الآحَرَيْنَ؛ لامتناع الْحُلُوٌ تعالى عن ذلك عُلُوًا كبيراً. 


.)37/75-54( البيت سقط من (أ). وهو مشهورء ويُنسَبٌ إلى جلال الدّين الرُُومِيّ‎ )١ 


زف ما بين حاصرئَين في الموضعين استدركته من «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيٌ» وسيعيدٌ 
العُصنّف بعد صفحات قليلة» وليس فيه سقط هناك. 
فيرف في (ج): امنقياف وهو تصحيف. 


الرسالة (64). رسالة في تحقيق وجوب الواجب تضف 


قُأنا: هذا قِسْمةٌ للدَاتٍِ بالقياس إلى الوجود والعَدّم؛ فلا يْتَصِوٌرٌ إلا فيما له ذاتٌ 
م يرة لوجودهء وذاتٌ الباري تعالى عَيْنْ وجوده فهرٌ خارحٌ عن المقسم. 

إن قيلّ: الحُكَماءٌ قد قَسَمُوا المَؤْجو إلى ما تََتَضي ذائّه وجودّه وهوّ الواجبٌ» 
وإلى ما لا تَقتّضي ذانّه وجودّه وهو المُمِكِنٌ» وإذا لم يَكُّنْ ذاثٌ الباري تعالى مِن هذا 
القِسمء فأيّ شيء يكونٌ من هذا القشم؟ 

ارما رح فحز عرز يعي لضان لوقاو وقد سدع لتو الث 
في إلهيّاتٍ «الشّفاءِه» حيتٌ قال: «إنّ الأمورَ التي تَدحُلُ في الوجود تَححَمِنُ ي العقْلٍ 
الانقسام إلى قِسمَيْنِء فيكوثٌ منها ما إذا اعبرٌ بذايِهِ لم يَجِبْ وجودٌهء وظاهرٌ أنه لا 


يَمتَنِعُ وجودٌه أيضاًء وإلَا لم يَدحْلُ في الوجود, وهذا الشيءٌ هر في حير الإمكانه 


ويكونٌ منها ما إذا اعثَِّرَ بذاتِه وَجَبَ وجودٌهة”. إلى هنا كلامه”". 
وعلى مَذْهَبٍ الحُكَماءِ لا يكونٌ"» هذا القِسْمُ أعني: ما يكونٌ ذانه مُقتَضِياً 
لوجوده- توجودا وإ كان معلا عند لعفل في بايى الرأي» لكنّ انيقي 


ش امتناعه»”). هذا كلامه بِعَيَنْه ومَينه©. 


(1) يعني: ابن سينا. 


.)71/ «الشفاء» لابن سيئاء الإلهيّات» (ص:‎ )7١( 

() أي: كلام ابن سيناء وما زال الكلام مستمرّاً للقوشي في «الشرح العديز للتجريد». 

(4) سقط من (ج): «وعلى مذهب الحكماء لا يكون». 

(0) «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 77). 

() المَيْن لغة: الكذب» كما في «لسان العرب» لابن منظور (17/ © (مين)» ولا يخفى أن المراد 
هنا: الخطأء على ما هو استعمالٌ المُناطِقة في الكذب: أنه المُالِفٌ للواقع؛ فيعمٌ ما كان عن سَهْرٍ 
أو خط أو نسيانٍ أو عَمْد. 


وإِنّماقُلنا: «إِنَّ سَعْيه 0 -على تَقَدِيِرٍ صِحَيِه 
-لايُجدي فعا في دفع الإشكال» لأنهم بعدّما قََ قَسَمُوا المَفْهِومَ إلى الواجب 
بالوجوب اد وإلى المُممَِعٍ بالامتناع الذاتيّ» وإلى المُمِكِنٍ بالإمكانٍ 
الذاتي» أثبدٌ كوا للواجب بالوجوب الذّاتيٌ خحواصٌء منها: :ننه لا حجيو ز أن يكو 
وجودٌه غير ذاتِهِه على ما أفصَّعَ عنه صاحِبُ «التََجْريدِه» حيتُ قالّ_بعدما بِيّنَ ١‏ 
أن الوجوةإذا ِل أو جُعِلَ رابطة تَنِتٌ موادٌ ثلاث من الوجوب والامتناع 
: والإمكان”"» وأنَّ الوجوب شايِلٌ للذّاتيٌ وغيبره”©-: «ويسعَحَيلٌ صِدْقٌ الذاتيٌ 
على العُركسٍء ولايكوثٌ الاي جُزْءاًّمِن غيره» ولايد وجوه عليه وإلا 
لكان مُمكِناً7. انتهى كلامه. 

ظ فانّجَة عليهمٌ السّوالٌ بأنْ يُقالٌ: مُعدَ مُقتضى التَقْسِيم أنْ لا يد تق الوجوبٌ اذاي 
0 ة الثالئة*» أنْ لا يَتَحقَقّ الوجوث 
الَذَاد تي فيما له وجود دَمُعْايرٌ ذاه وبيتهما تَدافُمٌ ظاهرٌ فالإشكال مُنّجَدٌ عليهم في 
هذا التقام؛ ب سَواءٌ كانَ ذاثٌ الباري خارجاً عن المُقِسَم أو لا. 


وإنّما قُلنا: «على تَفْدير صِكَِو؛ لأنه غيرٌ تام معَ قَطّْع انظ عن عَدّم تمام 


)١(‏ انظر: «تجريد العقائد» للطوسي )١6١ /١(‏ بشرح الأصفهاني» أو(ص: ٠‏ بشرح القوشي. 

(١).انظر:‏ «تجريد العقائد» للطوسي /١(‏ 777) بشرح الأصفهانيء أو (ص: 174) بشرح القوشي. 

() «تجريد العقائد» للطوسي (1/ 758-1917) بشرح الأصفهاني» أو (ص: )01-0١‏ بشرح 
القوشي. 

(4) أي: الخاضة الثالشة من خواصٌ الوجوب الذاتيّ» المذكورة في العبارة المنقولة عن صاحب 
«التجريد»» وهي: عدم زيادة وجوده عليه. 

(0) من قوله: «ومقتضى الخاصة الثالثة» إلى هناء سقط من (ع). 


الرسالة (44). رسالة في تحقيق وجوب الواجب وام 


المرام به. وذلكٌ أنه حَمَلٌ كلام السَّيْخ”" على خلانٍ مُراده. لأنه لم يّرِدْ أن هذا 
القىء م أعني : ما يكونٌ ذاه مُقتَضياً لوجودهِأمرٌ عَفْليٌّ لاوجو له كيف وقد 
نبت للواجب الخارج مِنّ التِسمةٍ أحكاماً هيّ مُعظَّمٌ مَبِاحِثٍ الإلهيّاتِ؟! وهل 
| يجو ورُّعَاقَلٌ أن يكونَ مايبِحَتُ عنه في الإلهيّاتٍ وثبَتَ له الأحكامٌ أمراعَفْلياً لا 
وجو له في الخارج أضّلاً؟! ش 

بل أرادَ أن هذا تَفْسِيعٌ بحسب الاحتمالٍ العَقْليٌ لا مع قطع النْظر عن وجود 
الأقسام في الواقع إلى أن" يَتَيّنَ وجودُهاء كما سَبَنّ إلى بعض الأوهام", لأن 
قولّه9): دوظامرٌ أنة لا يَمتيعُ وجوه أيضاء ولا لم يَدخُلْ في الوجود صَريحٌ في: 
أنه أرادّ نه سيم المَوْجودٍ في الواقع إلى ما هو يمن أقسامه في الواقع» ولاحظ القَذْرَ 
المُشْتَّرَكَ المُعتبَّرَ في المُقِسَمء وهو الوجودٌ في الواقع في الأقسام» وهذا لا ينافي 
ليون الَّمْسِيم بحسب الاحتمال العَفْليٌ» أن ارصن منه يبان أنه على طريت الحَضرٍ 
العَقَليٌ الدائر بينَ الفّي والإثبات. ومن هامُنا انَصَحَ وَجْهُ يُطْلانِ ما تَوهمَه الشارحٌ 
الللخور 0 


م 


مَبنى أصْلٍ جوابه على أنْ أحدّ مَعْنيي الوجوب يَتَحقَقُ بدون الآحَرِ وقد 
ل ]أنه ماف ما تقد في الكتب ون اثلاث نك العفنه »على أن 
قوكه: «والثاني: صفةٌ للوجودء وهر أنْ لايكونٌ من غيره؛ ويكون مُستَغنيا عمّا سواه 


)١(‏ أي: ابن سينا. 

(0) في (ج): دلا أن»؛ وفي (ع): «إن» دون «إلى؟. 
(7) على هامش (أ): اجلال». 

(4) أي: قول ابن سينا. 

(5) أي: القوشي. 


ش “0 ايل 5 ١‏ 32 
م 0 | 0 اث 
مَنشَؤٌه عَدَمُ المَرْقِ بِينَ صِفَةٍ الوجود نفس وما هوّ صِفَةٌ للدّاتٍ بالقياس إلى الوجوده 
والوجوبٌ بالمَغْنى الثاني من قَبيل الثاني دون الأَوّلِء فإنّه اسَغناءٌ الذاتِ في وجُوده 
عن الغيرء لا استغناءٌ الوجود عن الغيرء فافِهمْ 
[مرادب الموجوداتٍ في المَؤجوديّة] 
55 المُحقّقينَ هامنا مَقالةٌ» وهيّ هله(23: 
مَرَاتتُ المَؤجوداتٍ في المؤجوديّة - بحسب تَفْسيم العَفْل ‏ ثلاث لا مَزيدَ 
عليها: 
أدناها: الوجودٌ بالغير» أي: الذي يُوجِده غيره. 
فهذا المَوْجودُ له ذاتٌ ووجوة يُعايرٌ ذاه ومُوجِدٌ”" يُخايرُهماء فإذا نُظِرَ إلى 
ذانه” أمككنَ ف تفْس الأمر انفكا الوجود عنه. ولا شّبْهة في أنه يُمِكِنٌ أيضاً تَصَورْ 
انفكاكه عنه؛ فَالتَصَوّدٌ والمتصورٌ كلاهما ممكن وهذله تقال الماهيّاتِ الممكنة»7) 
على مَذْهَبٍ الجمهور مِنَّ الفريقين©» 
00 أوردها القوشيٌ في «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 2074-7 وقد تصورّف المُصِدّفٌ في 
بعض عباراتها مُيّهاً على ذلك» وسأميرُها بعلامات التنصيص مع زيادة تنبيه على مواضع 
تصوّف الحُصئّف فيها. 


220( في النْسَخ الثلاث: الل 0 للقوشيّ» وسيأتي ؤكرٌ «مُوجده؛ في 
كلام المُصئف قريباً | 

(6) لفظ صاحب «المقالة» عند القوشي: «فإذا نُِرَ إلى ذاته. وقطِعَ النظرٌ عن مُوجدِه»» وسيُعلّق عليه 
المُصئف قريباً. 

(5) لفظٌ صاحب «المقالة؛ عند القوشي: دوهلء حال الماهيّات الممكنة؛ كما هو المشهور». 

)2( أي: الحكماء والمتكلّمين. 


الرسالة (84). رسالة في تحفيق وجوب الواجب يسبب 

وإنّما فنا «فإذا تُظِرَ إلى ذاته أمكَنَ في تَفْس الأمر»؛ ولم تَشْكَرطّ فيه قطِمَ انر 
.عن مُوجِدِهء كما اششَرِطٌ في أصْلٍ تلك المعاني؛ إذ لا صِحَةٌ له» فإنَ الإمكانٌ الذاتيّ 
كما لايَئيْتٌ ل ا ل 

«وأوسَطها: الْمَوْجِودُ بالذّاتِ بوجود هوّ غيرٌه» أي: الذي تقتتضي ذانّه وجوده 
اقتضاءً تاماً يَستَّحيلٌ معّه انفكاك الوجود عنه. 

فهذا المَؤْجودُ له ذاتٌ ووجوةٌ يُعْايرُ ذاتهء فيّممَيِمُ انفكاله الوجود عنه في تَفِْ 
الأمر"”» لكن يُمِكِنٌ تَصَوّرٌ هذا الانفكاك؛ فالمُتصوٌرٌ مُحالٌ و لصوو وّرُ مُمكِرمٌ» وهذه 
حال الواجب تعالى على مَذْهَبٍ جُمهور المُتكلّمِين». 

وَإِنْما قُلنا: فيَمتَِمُ انفكاكٌ الوجودٍ عنه في تَفْسِ الأمرء ولم تقل كما وقّمَ 
في الأضل -: «فيمتَنِمُ انفكالكُ الوجودٍ عنه بالنّظرِ إلى ذاته»» لأنه يُوهِمْ أنْ لا يَمتَيمَ 
الانفكاك في نَمْسِ الأمرء بل يكونّ مُمكنا بتر إلى غيره» وذلكٌ فاسِدٌ؛ إِذ لا إمكان 

«وأعلاها: المَوْجِودٌ بالذاتِ بو جود هو عَيْنْه أي: الذي وجوده عن ذاته. 

فهذا المَؤْجودٌ ليس له وجو ةٌيُغايرٌ داه فلا يُمِكِنُّ تَصَوْرٌ انفكاكِ الوجودٍ عنه. 
بل الانففكاك وتَصَوَّرٌه كلاهما مُحال: 


)١(‏ في (ج) الا ينبغي6: وهو تصحيف. 
(1) لفظٌ صاحب «المقالة» عند القوشي: «فيمتنع انفكاك ا بار إلى نا ذاته»» وسيُعلّق عليه 
المُصدف قريباً. 


تت 1 
وليف 052 الام ,راص ا 


ولا يَخْفى على ذي مُشكةة" أنْ لا مَرْتَبة في المَؤجوديّة أقوى من هذه الْمَرتَبةٍ 
الثالئة التي هيّ حالٌ الو اجب تعالى عند جماعة ذو ي بصائرٌ ثاقبة» وأنظار صائبة»”". 


وهاهنا بَحْتٌء وهوّ أنه لا يَخْلومِن أنْ يكونَ الوجودٌ الذي فُرض أنه عَيْنُ الات 
مَعْروضاً للوجود المُطلَقٍ أو أن لا يكونّ مَغروضاً له بل قائماً بذاته» ويكونٌ وجوداً 
ومؤجوداً بذاته باعتبارَيْنِء على ما يِيّنَ قبل هذا. 


وعلى الأول يُمكِنُ تَصَوّرٌ انففكاكِ الوجود عن الذَّاتِء ضَرورة أن ما قُرِض عَيْنْه 
ليس بمَوْجِودٍ في حَد نفيه» بل بععروض مَفُهوم الوجود لهء وذلكٌ العُروض يُمَكِنْ 
تَصَوْرٌ عَدَمِِ ويَلرّمُهِ إمكانٌ تَصوٌرِ انفكاكِ الوجودٍ عن الدّاتِء ضَّرورة أن ذلكَ القَرْة 
الخاصٌ لا يَبْقى وجوداً عند عَدَمِ عُروض مَفْهوم الوجود له؛ وإنْ لم يَكَنْ تَصَورٌ 
انفكاكِ ما فْرصَ الاين الذايعم وعلى الثاني لا يُمكِنُ تصوٌّرٌ انففكاكِ ‏ الوجود عن 
الذّات. 
ظ نكا عليه نيصل الكلامَ على هذا التقرير» ويَجِعَل المَؤْجودَ حيئَيذٍ على 
متب بتَينٍ؟ إحداهُما أعلى مِنّ الأخرى: ويبتَ تَ الحكمَّ المَذُكورٌ للثانية منهماء وبين 
ترق بن الأرار متنا رار عل ادف لاق ا 
في الوسطى دون الأولى منهماء فإنّه لايُمكِنٌ أن يُتَصرَّرَ انفكالكُ الذاتِ عن أحدهماء 
وإنْ أمكَنَ أنْ يتصوّ وَرَ انفكاكّه عن الآر. 


وبِالجُمْلةِ حقٌ المؤجوداتٍ في المَؤجوديَةِ أن تُجِعَلٌ على أربع مَراتب. 
فق أي: عَفْل. 


(؟) انظر: #الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 177 75). 
(*) من قوله: «ما فرض أنه عين الذات؛ إلى هناء سقط من (01. 


الرسالة (89). رسالة في تحقيق وجوب الواجب 4 


نم إنه لا شبْهة في تَحقَقٍ : قِ الْمَراتِبٍ المَذُكورة بحسب احتمالٍ العَقَلٍء نما 
ع ما َ ذبه باعل ولك ش 
ما كح تَحقَقٌ بععض تلك المَراتِب مَعرّكة”" الآراِء فقول ذلكٌ القائلٍ”" بعد 
٠‏ ار 110 
هد ب يديوه التفل أن الواجات الوجتوو قغالى يجت أن يون في على عرات 
الْمَر جو ديَّة0"" مَنْظُورٌ فيه. فتأمّل. 


عإد #إد +20 


)١(‏ في (ع): «مزلة». 

(7) أي: صاحب «المقالة» المنقولةء كما هو ظاهر» وإن كان إيراد القوشيٌ لها محتملًا لأنْ يكون هذا 
الأخيد من مَقُولِهِ هو لكنّ الأول أظهرء والله أعلم. 1 

() انظر: الشرح الجديد للتجريد».(ص: 00.075 


[المطلب الثاني: مفهوم الموجو 1101 
واعلّمْ أنَّ الفلاسفة-على ما أكرْنا إليه فيما تَقدّم مم اتّفاقِهم على عُموم مَفْهوم 
المَؤْجِودٍ واشيّر اكه بينَ الواجب والحُمكناتء الوا في مَفْهوم الوجويء إن مر 
عامِهم أَذَاهُم إلى القولٍ باشتراكه أيضاً بِينَ الواجب وَالمّمكِناتٍ على وَفْقٍ اشتِراكِ 
المُشْتَقٌ منهء فقالوا: مَعْنى كونٍ غير الواجب تعالى مَؤْجوداً أنه مَعْروضٌ لحِصَّيِهِ من 
ذلكَ الوجود المُطْلّقٍ المُشْمَرَكِ بِينَ غيره؛ بِمَعْنى: أنّ ذلك يَجِعَلَّه بحيثٌ لو لاحظه 
العَقْلٌ انترّعَ منه الوجوة» فهر بهذه الحيئية بسب بِسَبَبٍ المَّيرٍ لا بذاته» بخلافٍ الواجب 
تعالىء فإِنّه بذاتِه كذلك. ش 
وفي وق خاصّتهم - وهمٌ المُتآلُهونَ منهم”"-: حقيقةٌ الوجود لا تقبَلُ التّعدّىَ 
ومَفْهومُه لا يَحتَمِلٌ الشركة ويس للشكنات الصف حتفي بد كين وهو 
الوا اجب ا وهل يُجِوَّرُ العاقِلٌ أنْ يكونّ الواحجِبٌ صفة للمُمكِن؟ بل لها عَلاوَةٌ0© 
تُصححةٌ لإطلاق المُشْتقٌ عليهاء كما في: زيدٌ مُتموّل7" وماء مُشمسٌ”"» وكانً 
9 «المَؤْجود؟ مُناسَبَة لهذا المَعْنى©. _- 


)١(‏ أي: القائلون بالفلسفة الإشراقية التي أصّلّها الشهاث السَّهرٌوَرْديٌ المقتول» وسيأتي التعريفُ به في 
التعليق على #رسالة الروح». 

(؟) في (ع): «بل لها بخلافه»» وهو تصحيف. 

إفرف أي: كما أفادت هذه العبارةٌ 5 ثبوتٌ نِسبةٍ بين زيد والمال» وبين الماء والشمسء من غير قيام الثاني 

ْ بالآخر. م : زيد موجودء يُفِيدٌ ثبوتٌ نسبة بين زيد والوجود من غير قيام الوجود به. 

(4) في (ع): امتنس 

)2 700 ة بأنْ وجودَ الواجب 
عين ماهيّته» بمعنى: أنه تعالى وجودٌ مخض » إِلَّا أن عامة الفلاسفة يزيدون فيقولون: : ووجودة 


الحُمكِن صفةٌ زائدةٌ على على ذاته» فِيُسلّمون أن للمُمكِن ماهيّة ووجوداً يَعرضٌ لها. 


0 


5-00 


الرسالة (64). رسالة في تحقيق وجوب الواجب "١‏ 


وما نَقَلّه صاحِبٌ «المّواقِفي؛ مِنّ الحَكّماءِ من أنهم قالوا: «ذانّه تعالى وجودٌه 


القفتة ك بين ميم التو وداه وكتعاز عن غيره يقتق سل وهو عَدَه غعروة 
بين جميع حجوداب» ور زَ عن غيره بقِيدٍ سَلبِي» وهو عدم عروضه 

5 00 م 5 « - 2 

للغير» فإن وجود المُمكِنٍ مُقارن لماهيّته”"' مُعايرٌ لهها"©» ووجودّه ليسّ كذلك)"" 


1 3 327 ك8 
ْ مَحْمولٌ على المَعْنى المَذْكور؛ إذ الظاهِرٌ أنهم لم يُريدوا بالاشيّراكِ الذي وَصَفُوا به 


وأما الإشراقيُون منهم فيَُّرُون الأول» وهو أن وجود الواجبٌ عينٌ ماهيّته» بمعنى: أنه تعالى وجود 
مَخْضء ويُنكرون الثاني وهو أنّ وجو الممكن صفةٌ زائدةٌ على ذاته؛ فيُسلُمون بأنَّ للمُمكِن ماهيّة 
كما شرحه المُصيّف في «رسالته في ثبوت الماهيّات» ‏ ولكنّهم لا يُسلّمون بأنّ الوجوة يَعِرِضُ 
لهاء وإِنّما يرون أنّ لماهية المُمكِن نسبة إلى الوجود الذي هو عين الواجب. ْ 

وأما جمهور المُتكلّمِين فيرون الوجوة صفةٌ زائدةٌ على الماهية في الواجب والحُّمكِن جميعاء فلا 
يجتمع مذهبهم مع وحدة الوجود البنّة. 

وكلامٌ المُصئّف رحمه الله تعالى ظاهرٌ في ابتناء مسألة وحدة الوجود على قول الفلاسفة في كونه 
تعالى وجوداً محضاً لا ماهيّةٌ ‏ أو ذاتاً تُوصَفُ بالوجود وممّنْ نبّه عليه أيضاً شبح الإسلام مصطفى 
صبري رحمه الله تعالى في «موقف العقل» (م/ 56م و /اه- ٠١‏ )ء إلا آن الأول نبّه عليه وأيدّه 
وارتضاه والثاني نبّه عليه وأبطّلّه وعاداه. 

والكلامُ في المسألة طويل؛ والبحثٌ فيها مُتشعّب» وأكتفي في هذا المقام بالإحالة على ما كتبه 
العلامة الشيخ مصطفى صبري في «موقف العقل والعلم والعالّم من ربٌ العالمين» (9/ 46 
26 وقد قال في (8/ إنه كتبه في أكثر من سنَةِ أشهر» وإنَّ قراءتّه تحتاج إلى شهر ب 
ففيه بحثُ المسألة على أصول المُتكلّمِين ومناقشة القول بالوَّحْدةٍ المبنيّ على أصول الفلاسفة» 
وهو مفيدٌ للغاية» وإن كان قد يُناقَشُ في بعض تفصيلات مذهب أهل الوّحْدة» بمايُعَرَفٌ من رسالة 


سس 5 
المُصتف هذه. 


زفق في (ج): لابماهية»» وفي (ع: «للماهية». 
)١(‏ أي: وجودٌ الحُمكِن مُقارنٌ لماهية المُمكن مغايرٌ لهذه الماهية» وفي «المواقف:: «مقارن لماهية 


مغايرة للق ومعناه: مقارن لماهية هي ماغية الممكن» وهذه الماهيّةٌ مغايرةٌ للوجود» فالمعتى واحد. 


() «المواقف» للإيجي / > و77) مع #شرحه» للجرجاني» أو(8/ )١18‏ بحاشيتيه. 


ْ 1 كد 1 . 
كلد 000 522 بعلم | رزكنا ناث 


وجوه تعالى اشتراكّه بتفسِه» لأنّ كوئه عَيْنَ ذاتِه لا يُجامِعُه» بل اشتراكُه باعتبار نشبته 
إلى الماهيّاتٍ القابلةٍ المُصحُحة لإطلاق المَوْجِودٍ عليها. 

ويَشْهَدٌ لذلكَ شهادةً لا مَرَدٌ لها قولّهم: «وهوّ عَدَمُعُروضِهِ للغير»» فَإنّه لو كان 
اشتراكه بينَ المَؤجودات بِبَقسِه لم يَكُنْ بد" من العُروضيء إلا أنهم عبّرٌّوا”"» عن تلك 
التّسَبٍ المُصحُحةٍ للمَؤْجوديّة بالوجودء فقالوا: «وجودٌ الُمِكِنٍ مُقارنٌ لماهيّيه؛: 
فلا يَرّمُ منه أنْ يكونٌّ حَقيقةٌ الواجب تعالى أمراً مُخَالِطاً بجّميع المُمكِناتِء حتّى 
القاذوراتء كما تَومّمّه الفاضِلٌ الشَّريفكٌ وصَرَّحَ به في «شرحِه للمّواقِف»20©. 

ثم قال صاحِبُ «المَواقِفٍ»: «ولم يَتَحقّلْ عندي هذا النَقْلُ منهم» بل قد 
صَرَّحَ الفارابيٌ وابنُ سينا بخلاف» فإِنّهما قالا: الوجودٌ المُشْمَرّكُ الذي هوّ الكونٌُ 
في الأعيانٍ زائدٌ على ماهيّيَهِ تعالى بالمّسرورةء وإنّما هوّ مُقارِنٌ لوجودٍ خاصٌ هو 
الْمَبحٌ 6029 ومَنْشَؤٌه ل الكلام المذُكور ل ظاهره» وليت شِعْري إِنّه حيتئذٍ 
مايقولٌ في تَفيهم العروض عن ذلك الوجود المُشْكَرَك! 

[بيان مُرادِ الصّوفيّة الوجوديّة من وحْدةٍ الوجود] 

ثم إنّْه قد انكشّفَ لك مما قَدَمْناهُسرٌ عظيمٌ» وه وّأنَّ الطائفةً الوجوديّة القائلب >0 

بوَحْدةٍ الوجود لا يُكِرونَ التَعدّدَ في المَؤْجودٍ حَقيقة وصاحِبٌ «المَواقِفٍ» لِعَدَم 


, , في (أ) و(ع): ابه»؛ وهو تصحيف.‎ )١( 


(؟) في (): «إلا أنه غير ظاهر». 

(*) «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 058 أو (8/ 18) بحاشيئيه. 

4 أي:.هل هو زائدٌ على الماهية أو ليس بزائد. كما قاله السّيّد الشريف في شرح المواقف». 
(6) «المواقف» للإيجي (7/ 75 و738). أو (4/ 18) بحاشيئيه. 

(7) في النْسَخ الثلاث: «القائلون»: وهو خطأ ظاهر. ٠‏ 


الرسالة (64) .رسالة في تحقيق وجوب الواجب م" 


وقوفه على هذا السّرٌ الدَّقِيقٍ قالّ: «الطائفةٌ الثالثةٌ: بعض المُتصوّفة» وكلامهم مُخبّط 
بينَ الحلول والاتّحاده”2» ثم قال: «(ورأيتٌ) مِنّ الصٌوفيّة الوجودية (مَنْ يُنكره) 
ويقولٌ: لا حَلُولَ ولا انّحاة؛ (ذْ كُلّ ذلك يُشَوْ بالعَيْريّةء ونحرٌ لا نقولٌ بها. وهذا 


العُذْدُ أشد م مِنَ الجزم)20. 7 


وقالّ الفاضِلٌ في «شرحه:: «إِذْ يَلرّمُ تلكَ المُخالَطةٌ التي لايَجِبَرِئُ على القولٍ 
بها عاقلٌ ولا مُميرٌ له أدنى تمييز»”". 

ومَنشّؤٌه أيضاً عَدَمُ الوقوفٍ على مُرادهم من قوله: «نحنٌ لانقولٌ بالعيرئةك» فإن 
مُرادهم منه تفي العَْريَةِ بحسب الوجوه؛ بأنْ يكونّ للواجب تعالى وجوثٌ وللمُّمكِنٍ 
ابض وجو أ حي يشة الحلول والاحاو نهم تؤقوف على هذا لاقي 
العْيْريَةِ بحسب المَؤجودية فإنهم لا يُتكرونَ امد في المَوْجودٍ باعتبار النْسَبِ 
بِحَضْرةٍ الوجود. 

وقد نبّهْتٌ قبل هذا على أن وَهْمّ المُخالَطةٍ من مُخْالَطةَ الوَهْم 

والعَجَبُ منّ الفاضِل الشّريفِ أنه كيف قال بما قالّ من نَسْبته تلكٌ الطائفة إلى 


الضَلالٍء بعدّما أفادٌ تحقيرٌ تحقيقٌ ما ذكز ناةُ وأجاة” [بقوله: «اعلم أنّ هذه المباحثٌ التي 


)١(‏ «المواقف» للإيجي (7/ 417) مع ا#شرحه» للجررجانيء أو (8/ )7١‏ بحاشيتيه. 

(؟) «المواقف» للإيجي (”/ /807)» أو (8/ 07١‏ بحاشيئيه. ‏ . 

(7) «شرح المواقف» للشريف الجرجانيٌ (5/ مغ أو (8/ )"١‏ بحاشيتيّه. 

(4) في «حاشيته؛ على «شرح التجريد» للأصفهانيٌه (لوحة لاه/!-088/ أ). 
ونقله عنه العلامة إبراهيم الحلبيّ في «اللّمْعة في تحقيق تحقيق مباحث الوجود والقضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» (ص: »)2١١‏ وعزاه إلى «حاشية الشريف» على #شرح المطالع؟ للقطب الرازيٌ؛ وكنت 
قد قلَّبتّها بتمامها مدّتّين بحثاً عنه فيهاء فلم أجده» ثم وقفتٌ عليه في «حاشية شرح التجريد». 


١٠١ 
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أورّها]1") الشا رش" في كون الوجود عَيْنَ الواجب أو زائداً عليهء هيّ الكلماتٌ 
الذائرةٌ على ألْسَنٍ الو م في هذا المَقام. 
وهامُنا مَقالةٌ أخرى: قد أكرْنا فيما سَبّنَ إلى أنها ممّا لايُدرِكُها إلا أولو الأبصار 
يه مي و 
به قُوَةٌ التَقْدِيرء وتّحيطٌ به دائرةٌ التّحْرِيرء فنقولٌ وبالله التّؤفيق 


كَُ مَفْهُومٍ مُغْايرٍ للوجود. كالإنسان مَتَلاَء فإنّه ما لم يَنضَمّ إليه الوجوةٌ بِوَجْهِ 
مِنّ الوجوء في نَفْسٍ الأمر لم يَكْنْ مَوجوداً فيها قَطْاه وما لم يلا حِظٍ العقلٌ انضمامَ 
الوجوو إليه”” لم يَكٌنْ له الحكمٌ بكونه مَؤْجوداًء فكل مَفهِوم مُعْايِرٍ للوجود فهرّ في 
كونه مَؤْجوداً في نَفْسِ الأمر مُحتاجٌ إلى غيره الذي هو الوجوتٌ وكلّ ما هوّ مُحتاجٌ 
إلى غير الذي هوّ الوجودٌ فهر مُمِكِنٌ؛ إِذْ لا مَعْنى للمُمِكِنٍ إلا ما يحتاجٌ في كونه 
مَؤْجوداً إلى غيره. 

فكل مَفهوم م مُغايِرٍ للوجود فهو مُمكنء ولااشية مِنَ المُمكِنٍ بواجبء فلا 
شيء مِنَّ المَمْهوماتٍ المُغْايِرة للوجود بواجب. 


(1) ما بين حاصرتين سقط من النْسَخْ الثلاث؛ واستدركيّه من «حاشية شرح التجريد» و«اللمعة»: 
وأضفتٌ في بدايته لفظة «بقوله» ليتصل الكلام ويرتبط بعضه ببعض. 

(؟) يعني: شمس الدين الأصفهاني (ت 54/)» صاحب «تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» 
المعروف ب «الشرح القديم للتجريدة؛ وقد تقدَّم التعريفٌ به في هذه الرسالة. 

(1) قال العلامة إبراهيم الحلبي في «اللمعة» (ص: 17): «مراده بالانضمام مجرّد التعلّق والإضافة» لا 
القيام والانُّصافء وإلَا لنافى ما بعده من أن الوجود جزئيٌ حقيقيّ قائمٌ بذاته مُنرّه عن كونه عارضاً 
لغيره» وأنه لا يُتصوّر كونه قائماً بالماهيات الممكنة». 
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تبت بالبُرَهانٍ أنّ الواجبّ مَوْجِودٌ فهوّ لا يكونٌ إلا عَيْنَ الوجود الذي هوّ 
00م 


ا ا ا : 9 بنك مرا الى 21 > م شه 0 . 
ولما وَجَبَ أن يكون الواجبٌ جَرْئيًا حَقيقيّاً قائمأ بذاته» ويكون تعينه بذاته 


. لا بأمر زائدٍ على ذاتِهء وَجَبَ أنْ يكونّ الوجودٌ أيضاً كذلكَ؛ إذْ هوّ عَيْنْه فلا يكون 


مَفْهوما كُّيَايُمكِنٌ أنْ يكونٌ لهُ أفرافٌ بل هوّ في حَدٌ ذاه جُزْئِيٌ حقيقيٌ ليس فيه إمكان 
َع ولا ساوه وفائم بذايه عن كونه عارضاًلغيرم فيكو الواجبٌ هَالوجوة 
المُطْلقٌ المُعرّى عن التَقْيدِ بغيرو والانضمام إليه. 

وعلى هذاء لا يتصوّرٌ عروض الوجود للماهيّاتٍ المُمكنة» فليسّ مَْنى كونها 
مؤْجودة إلا أن لها نشب مخصوصة إلى حضرة الوجودالقائم بذاتهء وتلكَ السب على 
وجوو مُخبَلِفةٍ وأنحاءِ شتّى» يَتَعذّرُ الاطّلاحٌ 00-0 

فالمَوجو دُكُلَّيٌّ» وإنْ كان الوجو دُجْرْئياً حقيقياً. 

هذا مُلخَّصٌ ما ذكره بعض المُحقّقِينَ من مَشايخنا"» ولا يَعلَّمُه إلا الراسخونّ 
في العلم. 

فإنْ قُلتَ: الذي يَتبَاَرُ إلى الذَّهْنِ مِن لَفْظٍ الوجود: مَفْهِومٌ لا يَمنَعٌ الشركة» 
يك الي ا قوت 

شتّهرٌ في كلامهم» فكيف يفِسَرٌ فسَّرٌ بمَعْنى: لايَفهّمُه أحد؟ . 


)0( نبّه العلامةٌ إبراهيم الحلبيٌ في «اللمعة» (ص: على أن اليد الشبريف يعني نيه العلامة 
قطب الدّين الرازيّ. قلت: : وهو مُتمل» ولك لي فيه وقفة» فلعلّه بناه على عَزوِ هذا الثقل 
عن الشريف إلى «حاشيته» على «شرح المطالع؟ للقطب الرازيّ» وهو فيها كثير التقّل عن 
شيخه مُصنُف «ئ جرح صرح دي لامسوييد وطت يي لام 
شرح التجريد»». والله أعلم. 


دشرت وتنا د 

4 092 كه كلت 

قلتٌ: الجوابٌ عن الأوّلٍ: أن الكلامَ في حقيقة الوجود لا فيما تَتَبِادَرٌ إليه 
الأذهانُ من مَدْلولٍ اللَّمْظِءِ فإنه يجورٌ أن يكونّ مَفْهوماً كُلَيَا وعارضاً اعباريًاً 
لتلكَ الحقيقة المُمتَنِعَةٍ عن الا؟ شيِراك في حَدَّ ذاه كمَّمُهوم الواجب بالقياس 
إلى حقيقته 

وعنٍ الثاني: أن المُمَّبَمَ هوّ البُرهانُ وما يودي إليه: لا الاشيهادٌ في ألسنة 
الأفهام يموي الأوهام. 

نعمء يَتَحَهُ على المُقدّمةٍ القائلة: دكن ما هوّ مُحتاجٌ في كونه مَؤجوداً إلى غيره 

فهر مُمِكِنْ» مَنْعٌ لطيف. وهو أن المُحْتاج في كونه مَؤْجوداً إلى غير" هوّ مُوجِدٌه 
مُمكِنٌ طعا لا المُحتاجَ في كونه مَؤْجوداً إلى أمر”" هوّ وجوده. 

ينف بنَرِدَيق» وهو أنه لما احتاجٌ في مَوْجودييه إلى غيرو» فقد استفاة ذلك 
من غيره» وصارٌ مَعْلولاً له مَوَة قوفاً في ذلكَ عليه» وكلٌ ما هو كذلكٌ فهرَّمُمكِرٌ سوا 1 
شن ذلك الغه المؤفوفك عليه توك أواكوعته: 

وممنا يُؤيْدُ كونّ الوجود عَيْنَ الواجب: أن الوجودّ في حدٌ ذاتِه يُنافي العدّمّ 
وهو أَبِعَدٌ المَفْهوماتٍ عن قَبُولٍ العَدّم لأنّ ما عَداهٌ لا يَمتَيِع”" عن قَبُولٍ الِعَدّم لِذاتِه 


)00( في الخ الثلاث: #غيره»» ويصحٌ على تأويل فيه تكلّف. والتصويبٌ من «حاشية شرح التجريد» 
و«اللمعة». 

0( في (ج): «لأمر»؛ والمُثبّت من (أ) و): (إلى أمر»؛ وفي «حاشية شرح التجريد» و#اللمعة»: «إلى 
غير»؛ ولع المت هنا من إصلاح المُصيئفء وله أعلم. 

(6) في التْسخ الثلاث: دلا يمنع»؛ والتصويبٌ من «حاشية شرح التجريد» و«اللمعة»؛ ويشهدٌ له قول 
الحُصنّف فيما سيأتي قريباً: ااال د وام ٠‏ إلخ»» فصرّح 
بالامتناع لا بالمنع. 
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بل بواسطة [الوجودء ولا شك أن الواجبّ هو الذي يُنافي العَدّمَ لذاتِهء لا ما يُنافيه 
بواسطة]7'' غيره»””. إلى هنا كلامّه. ش 

وفي «الشّرْح الجديد للنّجريد»: «أقولٌ :يمع احتاجح الماهية في تحفقها إلى 
. الوجودء [فإنَ الوجود]”” هو نَفْسٌ لفق لا ما به التّحفَقٌ»9. 

وجوابه: نعمء إن الوجوَتَفْسٌ التَّحققء لاما به النّحفَنُ لك إذا زاد على الماهيّ 

ع 

يكونمابهالتحفٌ» سرورة أنه حيت يكونٌ المُتحققٌ موقا بالا بالوجوب» فهو . 
ةنس بينَ الماهيّة والتّحَفق» يت على الثنرة الختوئة لى ارقي أن 
حيتئل يكونٌ الوجودٌ ما به التّحقق. 

ثمإِنَ فيما ذكّرٌه” مَو ضِمَنَظَرٍ أدقّ متاذكرٌ وهوّأنه لماع أنيعوة 
ويقول: م سَدَّمْنا أنَ كُلَ ما يحتاج في مَؤْجودة يِه إلى أمر مُعَايِرٍ إذاته مُمِكِنْء سوا 
كان الأمرٌ مؤْجوداً أو وجوداًء لكر الثابتٌ بِالبْرَهَانِ المَذُكور في مَحَلَّه إِنْما هوّ 
الواجبٌ بمَعْنى: المُستغني عن المُوجِدء لا الواجبٌ بِمَعْد بمَْنى: المُستغني عن الغير 


والتأييدٌ”" المَذْكورٌ أيضاً مَنْظودٌ فيه لأنّ المُنافاةً بِينَ الوجود والعَدّم باعتبار 


00( ما بين حاصرتين سقط من النْسَخ الثلاث؛ واستدركته من «حاشية شرح التجريد» و«اللمعة». 
)١(‏ «حاشية» الشريف الجرجاني على #شرح التنجريد» للأصفهاني» (لوحة 01/أ-08/ أ)» ونقله عنه 
. إبراهيم الحلبيٌّ في «اللمعة» (ص: 01١‏ كما سلف. ْ 
() ما بين حاصرتين سقط من الخ الثلاث» واستدركثه من «الشرح الجديد للتجريد». 
(4) «الشرح'الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 01). 
(0) أي: اتوي وخر كلا الور لكا من رار :ام بطر ديق ٠‏ إلخ. 
() في النْسَخ الثلاث: «فالتأييد»» ولا يستقيم» لآن الفقرة السابقه كانت في تعدب تعقب قول السّيّد الشريف: ع 


م 
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سيتهما إلى مَوْضوع واحلهء لا باعتبار ذ نِسْبةٍ أحيهما إلى الآحَرِء فكونٌ الوجود أبِعَدَ 

الَفهوماتٍ عن كبو العَدَّم غيرٌ مُسلّم. 

وما ذكَرّه في تَعْليِه" مِنْ أن امتناع الغير"©عن قَبُولٍ العَدّم بواسطة: لايَدُلُ على 
ذلكَ» إِنّما دلالته على المُنافاة بيتّهما باعتبارٍ ثبوتهما لموضوع واحد. 

والجوابٌُ عن الأوّلٍ: أذ دليل إثبات الصَانع قد دَلٌ على وجودٍ واجب مُسَعْنٍ 
عن المُوجِدِء ولنا دليلٌ آرٌ تر0) قل قد دَلّ على أنَّ الوجودّ لا يجورٌ أنْ يكونّ زائداً على 
ذاتٍ الواجب. فيَئبْتُ بمَجْموع الدَّليلَينٍ استغناءٌ الواجب في مَوْجِودِييِه عن الغير» 
سواءٌ كان ذلكٌ الغيرٌ مَؤْجوداً أو وجوداً. 

فإِنْ قلتٌ: : لديل نما قام على عن الوجود الخاصٌ في الواجب» وأما الوجوة 
المُطلَقٌ فلم يَقُمْ دليلٌ على عَيْيِّيِهِ فيه» ولم يَقَلُ بها أحَد. 

قلتٌ: نعمء لم يَقُمْ دليلٌ على عَيْنيَةِ الوجود المُطلقٍ في الواجب» ولم يَقَلُ به 
ا ا 


«ويندفع بنظردقيق ... إلخ»» وهذه الففقرة في تعقب قوله: اومما يُؤيّد كون الوجود عينَ الواجب...») 
إلخ فلا بد من الواو بينهماء لا الفاء» وسيأتي د تعبيرٌ العُصئْف في جوابه عن الفقرة السابقة باللأول» 
وفي جوابه عن هذه الفقرة بالثاني» وهو مما يُؤكٌدٌ إثبات الواو بينهما. 

(1) أي: في تعليل التأبيد المذكورء ومضموتُه: أن الوجود في حدّ ذاته يناقي العدم. فيَتَحصّلٌ أنه: في 
تعليل أن الوجود في حدٌ ذاته ينافي العدم. 

() أي: غير الوجود. 

(17) وهو أنْ الثابت بِالبُرهانٍ المذكورٍ في محلّه إِنّما هرّ الواجبٌ بمَغْنى: المُستغني عن المُوجد لا 
الواجبٌ بمَعْنى: المُستغني عن الغْيرٍ مُطلقاً. 

(4) أي: عذة أدلة» فالإفرادٌ فيه للجنس لا لبيان العدد. وهذه الأدلة ميسوبلة في المطوٌّلات» والمُتكلّمون 
لايُسلّمونهاء بل ينقضونهاء فيستممٌ التّراع. 


الرسالة (84). رسالة فى تحقيق وجوب الواجب عق 


لع ا ل 
تحققف وإتما كرد َب الآثارٌ على الخاصٌ لوجود المُطَلَّقٍ في ضِمِيِه 

يُرشِدّك إلى هذا أنكٌ تَجِزِمٌ بأنْ 0 
. وهذا التَّردهُّفِي ُخصوص وجودها مع الجزْم بأنها مبِدَأللةثار”' الخارجية قد دلٌ على 
أنه لا دَخلَ لخصوص الوجود فى المَبدَئيّة. ٠‏ 


٠ 0 58‏ 2 2 .و ٠. ٠.‏ 0 0 ش 
وإِنّما قلنا: «على تَفُدير تَحقّقهء إِذْ على تَفُدير انتفائه_كما إذاكافَ حقيقة الوجود : 
5 2 يقيًاً- لا يكونٌ ددا ناكار إلا لوجر اناس» وعَدّمٌ زيادة الوجود المُطْلَقٍ ش 


م ل 


في الواجب لا يُسمَلزِمْ عينيد عت نيك ليقاء ا ختمال از وه أذ لابرط وجوه قطان 
أخاك اذ كوة عبد لجرو جز نا شقن على ما كنك عليه آنِفاً. 

ومن هنا انكشّفَ لك وَجَهُ ما أشَرْنا إليه فيماسَبَّ مِن كونٍ زياد والوجودالمُطْلَقٍ 
في الواجب مَحُذوراً أيضاً. وانّضَحَ أن مَنْ جِمّعَ بِينَ القولٍ بامّناع زيادة الوجود 
الخاصٌ على الواجبء والقولٍ باشيّراك مَفْهوم الوجود المُطَلَقٍ بيه وبينَ المُمكِناتٍء 
لم يَكُنْ على بصيرة. ظ 

فإِنْ قلتٌ: أليسّ القولٌ با* شيراكِ الوجود المُطلق ما مَنْقولامِنَ الحُكَماءِء ومَشطوراً 
في كتبهم؟ | 
قلتٌ: نعم؛ لكرنّ مُرادهم مِنَ الوجود: المَؤْجوتٌ فإنّهم كثيرا ما يَذكُرونَ مأحَدٌ 
الاشتقاقٍ ويُريدونَ المُسْتَقَاتِء خصوصاً في َبَاحِثِ الأمور العامق فَإنْها مُشتَقَاتٌ» 
معَ أنهم يَذكُرونَ في مباحِثِها مآحَلٌ نلكَ العُشتّقات. وقد نبَهْتُ قبل هذا على أنهم 
يَقُولونَ بكُلَيَة مَفْهوم المَؤْجودء ون أنكروها فني مَفْهِوم الوجود. 


)000 من هنا يبدأ حَرْمٌ في (ج) مقدارٌه لوحتان» وليس سقطاً. 


وت يطائل 5 الى 
6" ا 0 214 


2 ومن لم َب لهذا حَمَلَ الوجوة في مسألةٍ الاشيّراكِ على ظاهره؛ فزَعَمَ أن 
الحكماء يد يقولون : إن في الواجبٌ وجوداً مُطلّقاً زائداً على ذاه ضَّرورة أن هذا القولّ 
لايد منه على تَقدير أنْ يكونّ مُرادُهم مِنَ الوجودٍ في تلكٌ المسألةٍ مَعْناهُ الظاهري. 

وعن الثاني”': أن الكلام في حقيقة الوجود الذي هو نُورٌ مَعْنويٌ» ولا حفاء في 
أن به إلى العَدم الذي” هو ظَلْمةٌ غنوه معد يه نسبةُ هذا الثُور المَحْسوس إلى ما يُقابله 
مرت الظلمق وكما أن أحد هِدَّيْنٍ المُتقابلَينٍ أبِعَدٌ الأشياءٍ عن الآخَر بحيثٌ لايَجِتَمِعانِ 
أصلاء لا" بِأنْ يَعضا معاً لِمَحَلُ وإحده ولا بأنْ يَعرصَ أحدُهما للآخَرِء كذلكَ 
أحَدُ دَيْيِكَ المُتقايلَينٍ أبعَدٌ الأشياءِ عن الآكَر بحيثٌ لا يُمَكِنُ أنْ يَجتّمِعا أصاد لا 
بأنْ يَعرِضا لماهيّة؛ ولا بأنْ يَعرضٌ أحدهما للآحر. 


نعم مَفْهِومُ الْكَوْنٍ العارض لتلك | لحقيقة أمرٌ اعتباريّ مَعْدومٌ في الخارج فلا 

ريع له مفهومٌ ادم لماي له وهذا لأنّاما نهدن لومي ين الافة 
غ20 0 وعد و 4 - 5 
لِيسَتٌ كما ب بين تيْئِكٌ الحقيقتَيْنٍ في الشدَّةٍ واقتِضاءٍ كمال البُعدِ لأحَدهما مِنَّ الآر. 
[المَعْنى الآخَرٌ لوّحْدةَ الوجود وبيانُ فساده] 

واعلَمْ أن ماذكَرَه الصُوفيَ ومُتألّهي القَلاسِفَةٍ في وَحْدةٍ الوجود وتَعدّهِ المَؤجود 

ليس أمراً خارجاً؟ عن طَوْرٍ العَقْلء ولاكَضِيَةٌ مُخالِفَةً لِمَاتْبَتَ ثبت من أصحَابٍ الشرائع 
ٍ 
محم القل: 
)١١(‏ أي: والجواب عن الثاني» والثاني: : هو أن العنافة يين الوجود والّدَم باعتبار نسيتهما إلى موضوع 
واحدء لا باعتبار نسبة أحيهما إلى الآحَرء فكونٌ الوجودٍ أبعدَ المَفْهُوماتٍ عن قبول العَدَم غير مُسلّم. 

فق في (أ) و(ع): «الذاد تي 6 وأصلحته بحسب السّياق. 


زفرف هنا ينتهي الْخَرْم في (ج)» وقد تقدّم التنبيةٌ عليه في بدايته. 
هق في النسخ الثلاث: «خارجيًاًك وأصلحئه بحسب السّياق. 


الرسالة (64) رسالة في تحقيق وجوب الواجب ش 6" 


نعم لبَحْضٍ الصّوفيَة ةماما مقا أخرى وراء هذه التقالةمُخايفةلمدٍْالصريح؛ 


والتقلٍ الصّحيح) وهي أنْ ليس ة في الوا 0 ذاتٌ واحدة وهي حقيقة 0 حقيقة الوجود 
مهفي عد ذاه ين شوائي العم ويسماتٍ فصان لمكا وهايداء بأ 


م 49 #هليى يه 


1 اعتباريّة» [و] بحسب ذلك ثرى مَوْجوداتٍ مُغايرةً يهم من ذلك تُعذد حقيقي. 


وقد عبّرُوا عن هذا بانبصاطٍ الوجود على ميكل الْمَؤْجوداتٍ وظهورها. . 


فيها بحيث لايخْلو عنه شي ءٌمِنَ الأشياء بلا تحير وانقسام في ذاتٍ الوجوده 
ومتّدوا ذلك بالبَخر وظهوره في صُوَرٍ 7 الأمواكب اح المتكتر مع أنه ليس مال إلا 
عقيقة حقيقة البَّحْر فقط. 

ابه بخرٌ على ما كان 00 إن الحوادِتٌ أمواجٌ وأنهار" 


(1) كذا في الشُسخ الثلاث» ولعل الصواب: «متغايرة». 

() في (ع): #صرد»» وفي (1) و((ج): «صدد»» ولا يَُايِبُ السّياق» فالصّدّد: الناحيةٌ والقَضْدء كما في 
«تاج العروس» للرّبيديّ (4/ )77٠١‏ (صدد)ء وكلا المعنيّين غيرٌ مناسب هناء وأظنّه تصحيفاً عما 
تبه والله أعلم. 

() البيثٌ لبعض الصوفية» ولعله للشيخ مي دين بن عربي» قد شه الشيخ عبد لي بلسي 
في إحدى قصائده؛ فقال في آخرهاء كما في #ديوان الحقائق؟ /١(‏ ؟711): 


تشل ل ساقالسارُمُمة | وإلماهي إقبالٌ وهل 
أنا الذي قولٌ يي الدَّيِنٍ قلت به بيقَيْنٍ ضنئه) للناس تذكارٌ' 


البحرٌ بحرٌ على ماكان في قِدَّم إن الحرادتثٌ أمواجٌ وأمادٌ 

ولا أقولٌُ بتَكْرارٍ الوجود ولا عَوْهِ التّجلُ فزافي الأمر تَكَرارٌ 

والبيثٌ ليس من إنشاء الشيخ عبد الغني النابلسيّ (ت ”47 )١١‏ قطعاء فد ذكره اليّد حيدر الآمليّ 
(7437-7) من مُفْسُرِي الإمامية ومُتصوّفيهم في كتابه #جامع الأسرار» (ص: 11). 


وك كا ل ا 
وقد رَدّ عليهم الفاضِلٌ الشَّرِيففٌ حيثٌ قالّ: «أقول: هذا خروجٌ عن طوْرٍ 
ٌّ 0 23 دك م٠‏ 2 2 ً ٠‏ - 
العقل”2» فإن بَدِيهته شاهدةٌ بِتَعَددٍ المؤجوداتٍ تَعدّداً حقيقيَاء وأنها ذواتٌ وحَقائقٌ 
مُتخالفَةٌ بالحقيقة دون الاعتبار فقط]”». 


ومنهم”" مَنْ رأى ما في التَّعْبير المَذْكور مِنَ الشّناعة» وما في الوِثالٍ المَزْبورٍمِنَ 
القباحة» فَغْيّرٌ”” التَعْبيرَ والتَمثِيلَء وقالٌ: #إذا انطيقّثْ صورةٌ وابجدة جُزْئِيًفي ترايا 
7 و" مُتعدّدةٍ مُْتَلِفة بِالكبَرِ والصّغَرِء والطُولٍ والِصّرء والاستواء وَالتّحْدِيبِ 
وَالتّقعي و ذلك مِنّ الاختلافات» فلا سَكّ أنها تكدرّت بحسب 3 شُ المّراياء 
واختَلّفَ انطباعاتها بحسب اختلافاتهاء وأنّ هذا التكدّرَ غيرٌ قادح في وحُدتِهاء 
الور بحَسب كل واحِدِ من تلكَ المرايا غير ماع لها أن تظهرٌ بحسب سائرها. 


)١(‏ وكثيرٌ من أصحاب هذا القول يُسلَّمون أنه خروجٌ عن طور العقل» إلا أنهم يدّعون أنّ طريقٌ إثباته هو 
العُكاشفة . فيقِلُ الكلامَ معهم حيكَذٍ إلى أنه هل يُعتدٌ بالمُكاشفةِ طريقاً معتبراً في تحصيل العلوم 
والمعارف آم لا؟ وإ اعثّدٌبها فما مدى يقيئية يقينية هذه العلوم المُستّفادة منها؟ ولا يخفى أنّ المطلورب 
في هذه المباحث هو التيقن. 
وعلى كُلَ» فملماء الكلام ‏ وكذا علماء سأئر علوم الشريعة الظاهرة: كالتفسير والحديث والفقه لا 
يَعذُون المكاشفةٌ طريقاً من طرق تحصيل العلم» » لااسيّما في مثل هذه المباحث. 

(") نقله 00 «حاشيته» على «شرح جمع الجوامع» للجلأل المَحَلّيَ (؟/ 444).» وعزاه إلى 

شية» الشريف الجرجاني على #شرح التجريد» للأصفهانيٌ» وهو في ال / ب» 0 
0 
وذكر السَيّد الشريفٌ نحوّه أيضاً في «شرح المواقف؟ (1/ 48) أو (7/ )١158‏ بحاشيتيه 

(9) أي: من بعض الصّو فية أصحاب المقالة المذكوارة. 

(4) في النْسَخ الثلاث: اغيّر». وأضفتٌ إليه الفاء. : 

(5) في (أ): «مرايا كثيرة مُتكثرة». 


الرسالة (9). رسالة في تحقيق وجوب الواجب نك 


- 


٠‏ . فالواحِدٌ الحقٌّ سُبْحانةُولله المَمَلُ الأعلى_بِمَنزِلَةٍ تلكَ الصّورَة الواحجدق 
'والماهيّاتُ بمَزلةٍ المَرايا المُتكثّرةٍ المُخْتَلِفة باستعداداتهاء فهوَ سبْحاهيَظهَرُ 
في كل غير بّسيهاء من غير تكثر وت في ذاه المُقدّسِ» ومن غير نيب 
لظم 00 حكام بعضها عن الظَّهورٍ بأحكام سائرهاء كماعرَّفْتَه في المثالٍ 
المكور». انتهى كلامه. 1 

ولايَدَمَبُ عليكَ أنه حيَيِذٍ لايَلرَمُ الإنكارٌ بالحقائقٍ وتعدّدها في الحقيقة. 

وبِالجٌمْلق مه لهم في هذا المٌَقام لايَخْلو عن الاضطراب» والله أعلم 
بالصّواب. 


يننا 


)١(‏ من قوله: «في كل غير» إلى هناء سقط من (ع). 
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1 كا ا ا 
طلةا 052 د كلت 


عونق وظيازاض نيه رامن ابعر دطلوال ' 
م هموك لبس جيني لاحو وخر دمعت 
.6 . 00 0 0 2 نظ 


٠‏ اقول ى ع 
اسار بالرجرد ائرج دارط أطي 
0 7 ا ف 2 


وده 


بترو ديبا م20 وود ب«لشارو لاب 
حزان نياو كر عمست وزو 
مدو الزن وف شب بيولا سلا دوزيو ونيو 
اع لكل نتر و لزبا ليبس زاديها .شم 
اياج منت كه لعطابما فشذ ارقا لاز لاح ٠‏ 


مكتبة شهيد علي باشا (ش) 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاةٌ والمَّلامُ على سيّدنا محمّد خاتم النبين 
وعلى آلِهِ الطاهرين المُطهّرين» وصحابته الكرام المُكرّمينء وعلى تابعيهم بإجسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ صغيرة» صِتَّفها العلامةٌ الكبير أحمدٌ بن سليمان بن كمال باشاء 
المتوفى سنة ٠(‏ 5 4ه)ء رحمه الله تعالىء في بيان ثبوت الماهيات» يعني: في بيان أن 
ماهيّةٌ المُمكِن لها ثبوثٌ» ولها نسبةٌ إلى الوجود» ولكنّها لاَِتصِفٌ بالوجود حقيقة 
بمعنى: أن يقوعَ الوجودُ بها. 

والقولٌ المذكور هو قولٌ الفلاسفة الإشراقيّينء وفيهم بعض أهل وحدة الوجود 


من الصّوفية» ولذا فقد عُنِيَ المُصيَّتُ في هذه الرسالة بجَمْع أقوالهم وترتيبها بحي 


يَتْضِحٌ مذهبُهم على الصّورة التي يقولون بها. 
: ومن هناء تُحَدَّ هذه الرسالةٌ مُتمّمةٌ لِمَا بيّنه المُصيّف في «رسالته في وجوب 
الواجب»» فقد أفرّدَ فيها مطلباً لبحث مسألة وحدة الوجود؛ وناقشها بنوع استفاضة. 
لكنْيُلاحَظٌ في هذه الرسالة_أعني: «رسالة ثبوت الماهيّات»_أَنْ المُصِئْفَ سلك 
فيها طريقٌ التّقْل والتلخيص”"» دون البحث والتّخرير» حتى إنْه لم يَتَعرَض فيها لبيان 


(1) وهو مسلكٌ سار عليه المُصنّف في عددٍ من رسائله» كما لا يخفى. 


ونب تتنائل 2 
مه" 522 بوذ 0 0 
(لدهاة قر يحادفه اوسا وسور الرلين القت د قروا عن لذ متزياء 
وقَبِلَ وأينّدء وعارض وانتقّدء وكانت شخصييه العِلْميّةٌ ظاهرةً فيها بصورة جليّة. 

وعليه؛ فلا ينبغي عَرْوٌ شيءٍ مما فى هذه الرسالة باعتباره رأياً للمُصئّف. من دون 

عي ع2 

مقارنته بما في رسالتِهِ الأخرى المذكورة آنفا. 

ومع ذلك» ففي هذه الرسالة فوائدٌ عديدة» وهي مُهِمَةٌ جداً في تحرير محل التّراع 
بين المُتكلّمِين والفلاسفة الإشراقيين في مسألة وجود الواجب ووجود الكمكن» 
وكذا بين المُتكلّمِين والصّوفية الوجوديّة. 

هذاء والرسالةٌ ثابتةٌ النّسبة إلى المُصئّفء فأسلويّه فيها ظاهرء وهي تَتَوائَنٌ في 
بعض ما فيها مع ما ذكره ذ في «رسالته في تحقيق وجوب الواجب». 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على تُسخْبَّين خطيّتين الأولى: نسخة مكتبة بغدادي 
وهبيء ورمزتٌ إليها بالحرف (ب)» والثانية: نسخة مكتبة شهيد علي باشاء ورمزتٌ 
إليها بالحرف (ش). 

وأما عنواتها فجاء في (ب): : «رسالة شريفةٌ في تُبوتٍ الماهيّاتٍ للمَوْلى ابن 
الكمال», وفي (ش): «رسالة متعاقة بالوجود الذي اذّعاه أهل الكشف »4 واخترتٌ 
الأول لأنه أقرب إلى النّسّمية العَلّميّة. 

والحمد لله في البَّدْءِ والختام؛ وصلاثه وسلامّه على سيّدنا محمّد خير الأنام. 

- 
اله صقة 


عاد عد عد 


الحمد لوليّه. والصَّلاةٌ على نبيّه. 


اعلّمْ أنّ أرباتٍ الكَشْفِ والعِيانِ”" لا يُكِرُونَ بوت الماهيّاتٍ المُمكنة» كيف 
ومّم يقولونَ بالأعيانٍ التّابتة'"؟! ولا يُتكِرونَ توت نِسْبةٍ الوجود إليهاء وإنّما يَُكِرُونَ 
ايا 2 . 2 5 و : 5-5 2 ٠‏ 5 ا - 
الممكِن دا وجودء وبذلك يقارقون اصحات النظر والبؤهان9) فإن وجود المُمكِنٍ 
م 0 7 5 0 - 2 2 
عندّهم”" مُستَفادٌ مِنَ العَيْرِِ وعندَ هؤلاء"' مُستَّعارٌ”” منه. وَالفَرْق واضح. 
ع ا ع الى ع اس تع 8ع ف و ف 4 ارا م 
7 ع 5 0 - 
وإنما للزجاج مَظهَرية لونها. 
)١(‏ في (ب): #باسمه سبحانهة؛ وليست في (ش» وأنبتّها بصيغتها المشهورة لتُواقِقّ نظائرها في سائر 
الرسائل. 
(؟) يعني: الفلاسفة الإشرافيين. 
() وهي حقائقٌ المُمجّنات في عِلم الحنٌّ سبحانه وتعالى» أوهي الصَّرّرُ العِلميّة للأعيان الخارجيّة. وهي 
أزليةٌ أبديّةٌ إلا أنها مُتأجرة عنه تعالى تأراً ذاتياً. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص: 7*0)) واكشاف 
اصطلاءحات الفئون» للتهانوي (7/ »)١747‏ و#دستور العلماء؛ للأحمد نكري /١1(‏ 45). 
(4) يعني: المُتكلّمين والفلاسفة العَقلانيّين. 
(0) أي: عند أهل النظر والبرهان. 
)١(‏ أي: عند أهل الكشف والعيات. 
[49 في التشخكين: «مستفاد»» ولا يستقيم» وأصلحيّه مما سيأتي بعد بيتي الشّعْر قريباً. 


1 هاضرت تكائل الي 27 
له 0922 جد ابزكا 


م م2 2 > معو :2 ع 0-4 31 ٠.‏ 
رَفْ الرْجَاجٌ ورَقَتٍ الكَمْرٌ | فتشاتّها وتشاكل الأمرٌ 
و 01 م م اه و« ولا قَدَحّ وكأ ا دَحُ ولا 0 الف 
م 5-5 ام 5 31 - 5 

ولذلكَ أي: لكونٍ الوجود في المُمِكِن مُستّعاراً كاللّوْنِ في الرّجاج قال مَنْ 
قال”": الأعيانُ الثابتةٌ ما شَكَثْ رائحةً الوجودء وإنّها لم تظهّرز ولا تظهَرٌ أبداً إِنْما 
0 مره ير |. 

سَمِعٌ بعض العارفينَ”" قولّه يك: «كانّ الله ولم يَكُنْ معه شي2©025» فقال: «وهوّ 
الآنّ على ما كان عليه». 


2 
١ 
امف‎ 


)١(‏ البيتان نُيسبا لأبي نُوّاس )118-١47(‏ تارةٌ وللسهْرَوَرْديٌ المقتول يحيى بن حَبَش بن أميرك 
(087-544) أخرىء والصحيحٌ أنهما للصاحب ابن عبّادء وهو الوزير الأديب أبو القاسم 
إسماعيل بن عبّاد الطالقانيّ (786-777)» وقد عَزِيا إليه في عدّة مصادرء من أقدمها (يتيمة 
الدهر؟ للثعالبيّ (5/ 4 070. 

(؟) هو الشيخ محبي الدين ابن عربي» وقد ذكره في «فصوص الحِكّم» (ص: 277» دون قوله: «وإنها 
لم تظهر... رسمها»» ولعلّه ذكره في موضع آخر من كتبه» والعُصئّفٌ ينقل عن «الزَّوْراء؛ للدَّوَانيَ 
(لوحة ”'/ ب)» وهو فيه بتمامه. 

فيه لعلّه الجُبيّد رضي الله عنه, فقد نقل الإمامٌ الغزاليُ في «روصة الطالبين وعمدة السالكين» 
(ص: ١‏ من رسائل الغزالي») عنه أنه قال: «إنه تعالى كان ولم يكن معه شيء. وهو الآن 
على ماهو عليه». 

(5) أخرجه البخاري (414) من حديث عمران بن حصين» بلنظ: «كان إلله ولم يكن شيء قبله». 
وأخرجه البخاري (7141) من حديث عمران بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء غيره»» وأحمد في 
المسئده» (4.10/57م4 )١‏ بلفظ: «كان الله قبل كل شيء؟. قال الحافظ ابن حجر: «وهو بمعنى: كان الله 
ولم يكن شيء معه. | 

(5) ليست من الحديث كما هو صريحٌ كلام المُصئّف» وقد زِيدَثُ في الحديث في بعض الكتب. 
وليست منه في شيء من كتب الحديثء كما في «فتح الباري» لابن حجر (5/ 589). 


الرسالة )1١(‏ .رسالة في ثبوت! لماهيات "5١‏ 


البَخْرٌسَحْرٌ على ماكانَ في قِدَمِ إن الحوادِتٌ أمواجٌ وأنهارٌ» 


20 د َ. 1 5 5 0 2 ص ره م 
تمثيلٌ وتضويرٌ: الَّوْبُ إن اعثِرَ صُورةٌ في القطن كان مَؤْجوداًء وإنِ اعثيرٌ 
أمراً مبايناً للقُطْنَ ذاتاً على حدَة(" كانّ مُمتَييعاً". فالجُمكِنٌ ما لم يُجَاورْ حََّه لا 
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١‏ يشابه ضلة. 
وإيّاكَ أنْ تَنطِقّ أنَّ الواجبٌ ماده المُمكن أو مَوْضوعٌهاء فإنّه تعالى مُنْرْةٌ عن 
ذلك والعَلاقةٌ بيئهما علاقةٌ الظَّهورِ والقَبولٍ لاعلاقةٌ امعان والخار والقدن 
مِنَ التَمْثِيلٍ المَْقول؛؟: 4 تَشْبِيهُ المَْقولٍ بالمّخسوسس؛ تَلييناً لجريكة الوَهْمٍ تقريباً إلى . 
الإذعانٍ والقبول» وإلا فلا ارتباطً له بالمّقدورات. 


و 295 2 ا اال الى م 
بون حورٌ زِ فُرُوغ محوذ جِهَانْ آرايَدْ شر كاك ليد يَلِمِدَاك رْبْتَابَدسَايَدٌ 


5 وهذه الزيادة هعزاها بعضّهم إلى علب كدّم الله وجهّهء وبعضهم إلى الجُتيد وقائلّها- على فرض 
ثبوتها أراد بها نكتةٌ مجازيةٌ. وهي الإشارةٌ إلى أنّ وجود العالم في حالة وجوده أيضاً منزله كمنزلة 
العَدّم بالنسية إلى وجود الله ولم يرد قائلّها جزماً سواء كان عليًاً أو جُتّيداًالاعتراضٌ على حديث 
النبٌ يك لتخصيص عَدَم العالم فيه بالماضي». كما قاله العلامة الشيخ مصطفى صبري رحمه الله : 
في «موقف العقل» (/ .)١9/‏ 

)0( بت بض الصوفية ولع لشيخ مسي ادن بن حري» اللا يه ني تليق على 
#رسالة في تحقيق وجوب الواجب». 
ولمًا ذكره المُصِدْتٌ في رسالته المذكورة آنفاً مع أمثلة أخجرى يُمثْلُ بها أصحابٌ هذا المذهب 
مذهيهم» قال المُصيّف بإثرها: «وبالجملة» مقانّهم في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب». 

(1) في نسخة على حاشية (ش): #على حيالِهِ»» وكذا هو في «الزوراء». 

(8) هذا التصوير مستفادٌ من «الزوراء» للدٌّوّانيء (لوحة ؟/ ب). 

(4) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «المَقُول» والله أعلم. 


0 ابل 2 د 
9 052 عار ا 


ني ثور وَيْ أزْهِي هيج بَلِيدْ آلايد؟ نيْبَاكِي أو زميج بَالذ أفرّيَدْه 


الفمدن في ذَاتِهِ مَعْدومٌ وبِوَّجْهِهِ مَوْجِودٌ وك شيء هالِكٌ إلا وَجْهّهء وذلكَ 
الوّجْهُ جهة مَظهرِيِّتهِ له تعالى؛ وحَيْثيْةٌ كونه شأناً من شؤونه؛ «َيَرْرِمْرَفِ َأ 4 
[الرحمن: 9 7]» ولا يَشْهَلّه شأن عن شأن. 

- 0 0 و 

وما وَرَدَ في الأثر من قولِهِ عليه السَّلامْ: رعاو وا امن 
حَظٌ المُمكِن من وجود مُستَقِلٌء فإنّ عبارةً ارش المُشْعِرةً بِمَعْنى الإعطاءٍ تُلْقي ذلك 
المَعْنى إلى الوّهُم 

وماوَرّدَ في نص الكتاب من قَوَلِهٍ تعالى: ١‏ وَأَشْرَوّتِ رض يور رَيَبَا 4 
[الزَْر:14] أي: أرض الماهيّاتٍ القابلة» يدق ظَلمَة ةِ ذلك الوّهُْمء كما لايَخْفَى 


على مَنْ له المَهُم. 
/ 0 جم م - 1 و 
الوجودٌ الذي يَبِحَتٌ عنه أهلٌ النَظَرٍ اعتباريٌ عارص للماهيّاتٍ قائمٌ بها 


سا 06 


والوجودٌ الذي يُثِيسُه أربابٌ الشف وأصحابٌ الشهود أمرّ حَقيقيٌ مَعْروضُ 


)١(‏ ومعناهما بالعربية: كما أن الشمس تُرْيّنُ العالّمَ بنفيها بنفسهاء وتّسطّعٌ على كلّ شيءٍ من مُنِسخْ وطاهره 
فكذلك نورّه لا يتّسِحُ بأيّ مُتسخْ» ولا يزدادٌ طهارةٌ بأيّ طاهر. 

فق أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (1744) و(148814): والترمذي (؟55١)‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاصء. بلفظ: : «إنَ الله خلق حََلْقَه في ظّلّمة» فألقى عليهم من تُورِهء فمن أصابه 
ذلك الثُور اهتدىء ومن أخطأه ه«ضل»» وقال الترمذي: : ااحديث حسن»» وصحّحه ابن حبان 
01019 
وأما لفظ «الرش» فلم أقف عليه مُسنَداء وإنما أورده الحكيمٌ الترمذيٌ في «نوادر الأصول؛ 
(2/ 99-198 1). 


() في (ب): #بدفع6» وهو خخطأ. 


البمادر 0 «رضاله ف نبوت الماهيات كلها 


للماهيّاتٍ وقيّومٌ لهاء فلا نِزاعَ لهم في َرْنِ الماهيّاتٍ مَرُجودة بالوج وو بِالمَعْنى 
0 فتأمّل. 
قا عي قا بَقِيَاسٍ عَقَلٍ م ضحَاب فُيُودْ إجَون أَغيَان حَمَافِقَثُمُوذ؟ 


نه فق 


يكن فعا ناي نباب ووذ أمياذنقارظاذومنزوضجرة 


جد عاد 2 


00( ومعناهما بالعربية: إن المقابيسّ التي وضعَها أهلٌ القيود ضعيفة فكيف ثري حقائق الأعيان. 
ولكنْ على حسب مكاشفاتٍِ أرباب الشهود, الأعيانٌَ كلها عارضةٌ والوجودٌ هو المَْروض. 
(؟)٠بعدها‏ في (ب): #والحمد لله وحده»» وفي (ش): «تكّت). 
وعلى حاشية (ب) فائدة» وهي: شيخ عراقي: 


نُورِ درا جِلْوَه دادهدَرْلِيّاسٍ إِين وُآنْ دَرْجهَانْ آوارَةءِ كَوْنَ وَمَكَانَ أفرَاختّة». : 


قلت: شيخ عراقي: هو فخر الدين إبراهيم بن شهريار العراقيٌ (ت ) صاحب كتاب 


«اللمعات؛ في التصوّفء وهو منظومٌ باللغة الفارنسية» وله شروح. انظر: «كشف الظنون؟ 
(0/ 65 1). 
ومعنى البيت: نورُه يَتَجِلَى في ثوب هذا وذاكء ويَّعكِسٌ في العالّم صَدى الكونٍ والمكان. 


و 


2 


ا عفنا عو ع تطية . 


تَضِيق وَيَتيق 


مكتبة جامعة إسطتبول (ج) ‏ ' 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


مكتبة أيا صوفيا (]) 


مكتبة بغدادي وهبي ب2 


الحمدٌ لله على كلّ حال» حمداً كثيراً طيّاً على أبلغ وَجْهِ وأَحسّنٍ مَقاله والصّلاةٌ 
والسَّلامُ على سيّدنا محمّد المُكبّل بأزكى الأخلاق وأرقى الشّمال؛ وعلى آله 
وصَحْبه أولي المودّة والخلال. 


0 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ ماتعة» هي في بابها نافعة» صنّفها العلامةٌ أحمد بن سليمان بن 
كمال باشاء المتوفى سنة ٠(‏ 44ه)» رحمه الله تعالى؛ في مسألة الحال» وهو مرتبةٌ بين 
الموجود والمعدوم, تُوصَفٌ بالشبوت دون الوجود. قال بها كثيرٌ من المُعترلة وبعض 
أهل السئة. 

وَغَرَّض الم لمُصئّف من هذه الرسالة_على ما صرح به في طليعتها_ثلاثة 
أمورء وهي: تحقيقٌ مَقَالٍ القائلينَ بالحال» وتحريرٌ أدلتهم» وتقريرٌ الإشكالات 
الواردة عليهم. 

وعليه» فليس غرضّه الانتصارٌ لقول مَنْ أنبّتَ الحال» وإنما بان قوله وتحريرٌ 
. دليله على الوجه الذي يَرزْئَضونهء ولا يلزمٌ منه موافقةٌ المُصدّف أو مخالفته لهم في 

5 د 

ذلك؛ بل الذي يُمْهَمُ من سياق الرسالة أنّ المُْصِئْفَ مخالف لهم؛ على ما يدل عليه 
قولّه في أواخر الرسالة ‏ بعد أن قرّر دليلٌ مُشبتي الحال؛ وأورّد جوابَ مخالفيهم : 


22 2 5 ل 
«وفيه أنَ أصل الجواب صحيح. إلا أن تقريرّه على الوجه المذكور خارجٌ عن نَهْجٍ 
الصواب». ٠‏ | 
هذاء والرسالة ثابتة السب إلى المُصئّفء فأسلوبّه فيها ظاهر» ومنه تحليئّه للنُصير 
الطوسيّ بالفاضل المُحقّق, ووَضْفه بعض مَنْ يردٌ عليه بالتّصَلّفء وهو مما يتكرّر منه 
في بعض رسائله”"» وقد ذكرها حاجّي خليفة””» و عر انا إلى المُصئف. 
وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على أربع نسخ خطية؛ الأولى: نسخة مكتبة أيا صوفياء 
ورمزث إليها بالحرف (أ. والثانية: نسخة جامعة إسطنبول» ورمزتثٌ إليها بالحرف 
(ج)» والثالثة: نسخة مكتبة بغدادي وهبي» ورمزتٌ إليها بالحرف (مب)» والرابعة: 
نسخة مكتبة عاطف أفندي؛ ورمزثُ إليها بالحرف (ع). 
اللصراها كاك عه سحة (لكوعارني )لق ارمالاني التعاة: 
وفي (ج): «رسالة في تحقيق الحال»» وفي (ب): «رسالةٌ شريفةٌ في تحقيق يق مقالٍ 
القائلين بالحالء للمَولى الفاضل» الشّهِيرٍ بين الأنام بابنٍ الكمال4» و أثبتٌ الأخير لأنه ' 
أجمعٌها وأقربّها إلى ماذكره المُصِئُّفٌ في وَصْفْيِ رسالته في طليعتها. 
والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاثّه وسلامّه على خير الأنام. 
٠‏ 1 المحقق 


د عإد عد 


)١(‏ وثمّة عباراتٌ واردةٌ في هذه الرسالة؛ ويُردَدُها المُصئْف في مواضع أخري من رسائله» ومنها: «أنْ 
(؟) في «كشف الظنون» /١(‏ 859). 


الحمدٌ لله المَلِكِ المُتعال» ذي الجلالٍ والجمالء والصّلاةٌ على مَنْ بلَعْ بحسن 
الفعال ذُرُوةً الكمال؛ محمد صاحب الحالٍ والقال» ناصِب لواء الإعجاز في غ0 


.يع 


المَقالِء وعلى آلِهِ وصَّحْبهِ ما لْمَعْ الآل20), و مَك طَيْفٌ الخيالٍ في البال. 


و 


وبعل» 


فهذه رسالةٌ مُرنَِةٌ في تحقيقٍ مَقَالٍ القائلينَ بالحال؛ من أصحاينا”' 
وأصحاب الاعتّزال» وتحرير ما دَّكَرُوا في مَقامالاسّدلال؛ وتقريرٍ ماورّد 
عليهم مِنَّ الإشكال. 

ولا يْدّ من تمهيد مُقَدّمةِ أمامَ المرام» وهي أن المُعبَرْلةَ القائلينَ بِشَييَةٍ المَغدوم 


)0 زاد في (ج): «وبه نستعين»» وفي (ع): #وبه ثقتي». 

(؟) من قوله: #يحسن الفعال» إلى هناء سقط من (أ) و(ج). 

(7) وهو السّراب» كما في «القاموس» (أول). ْ 

(5) في (1) ول اولع ! الااتهاني () غير ستويلة ومو 
والمَلّع: سرعة السَيْر يفت كما في «تاج العروس» للزبيدي (17؟/ 1177) (ملع). 

(0) أي: مُتكدّمي أهل السٌّنّة. وذهب إلى القول يابحال منهم: : الباقلانييٌ واسدّمَرٌ عليه؛ وإمامٌ 
الحرمين في أّلٍ أمره ثم رجع عنهء كمافي «محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للإمام 
الرازي (ص: .)5١‏ 


1 د ف نم 
في الخارجء قالوا بدبوتِ الواسطة بينَ المَوْجِودٍ والمَعا.وم» وقد أفصّحَ عن هذا 
الفاضل المُحمّقٌ نَصِيدٌ الصو ان في «تَلْخِيص المُحصّل). 000 قال: اوينبّغي أنْ 
بعلم أن القائلين بأ المشدوم شيةٌ يُفْرّقونَ بِينَ الموجود والثّابتء وبِينَ المَعدُوم 
والمَنفيَّ"» ويقولون: كل مَوجودٍ ثابتٌ» ولا يَنعَكس» ويثيتون واسطة بينَ الموجود 
والمَعْدوم» ولا يُجِوّزونَ بِينَ الثابت والمَنْفيٌ واسطة ولا يقولونَ للمُمَيِع: مَعْدومٌ 
بل يقولونٌ: إِنّهِ مَنْفِيَة”". انتَهى كلامه. 


زحق 


ثم إن منهم مَنْ قالّ بالحال» كأبي هاشم وأتباعه. ومنهم مَنْ أَنَكَرّه وهم عامّة 


المُعتزلة. 
فالحال أخصٌ من مُطلَقٍ الواسطة بينَ المَؤْجودٍ والمَْدومء وذلكٌ لأنّ القيامَ 
بالموجود في الجمْلةٍ شَرْطٌ في الحال*» دون مُطلّقٍ الواسطة. 


)١(‏ قوله: «نصير الطوسيّ» لم يرد في متن الرسالة في (ج)» وإنما ورد على الحاشية» ولكنه مُتْبّتٌ في 
دخنها في سائر النسخ. . وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق قيق الجبر والقدرة. 

() في (ب): «وبين المعدوم وبين المنفيّ»؛ وهو خطأ. 

(*) «تلخيص المحصّلة: المطوسي (ص: 757). 

49 هو العلامة اللغوي المتكلّم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجُبّانيّ المعتزلي 
ت77587): أخذ عن والدهء وبرع في مذهب. الاعتزال؛ وله أصحاب وأتباع يُتسَبون إليه؛ وله 
مُصئّفات. انظر: «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: 4 0708-70 و#سير أعلام 
النبلاء؟ (501-77:16). 

)0( ولذا عرّفوا الحال بأنها: صفة قائمةٌ بموجود وليست هي بموجودةٍ ولا معدومة. كما في اتسديد 
القواعد» للشمس الأصفهاني /١(‏ .© وانظر شّرْحَه في «شرح المقاصد للتَسعْد التفتازاني 
)1/ 67" و#المواقف» للويجي و«شرحه؛ للشريف الجرجاني /١(‏ 5 أو(؟7/ 55 ) بحاشيتي 
ودكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانويّ /١(‏ 111). 


الرسالة (50) زسالة فى تحفيق فية يق مقال القائلين باتحال ا" 


وقد أفصَحَ عن هذا أيضاً الفاضِل المذكونه في الكتاب الور 5 
كول اإتقت بتولؤة :إن الوجسؤة افص ون اكرات والمؤضوة: كل كانت لنه 
صِفَةٌ الوجود. والمَعْدومَ: كل .قات لسن له فيقةٌ الوجدود0 والشفة لاتكون 
. لهاذات» فلا جرم لاتكونُ موجودةً ولا مَعْدومة؛ ومن هاهنا ذَهَبُوا إلى القولٍ 
بالواسطة2”". انتهى كلامه. 


وفي موضع آخرٌ من الكتاب المذكور قال: «وعندّهم: المٌممَِع ليس بمَؤجود 
ولا مَعْدومء والحال ليس بمَوْجِودٍ ولا مَعْدوم)9). وهذا القول منه صَريحٌ في أن 
ال َمَ ماده اراق مُطلقٍ الوايسطة عن المحالٍ عندّهم؛ وهذاالقَْقُ بينَ الحالٍ ومطلي 
الواسطة. 
وقد حَفِيَ على كثير ممَّنْ من مُسْنَ اطي بشأنهم» حتى ذل أقدائهم في هذا 
المُقام» وضَلّ مَنْتَبعَهم من الأقوام» منهم صاحِبٌ «المَواقّف»: حيثُ قال في يِسْمةٍ 
المَْلومات: (إما أن يقال بأنَ المَعْدومَ ثابثٌ أو لاء وعلى التَقْدِيرَيْن: إِمَا أن تضْتَ 
الواسطة بِينَ الموجودٍ والمّعدوم. وهو الحالُء أو لا»”». وهذا صَرِيحٌ في أن القول 
بثبوتٍ المعدوم لا يَستَلزِمُ القولٌ بثبوتٍ الواسطة بينَ الموجودٍ والمعدوم؛ وفي أن 
الواسطة لِيسَتْ إِلَا الحال. 


)١(‏ أي: المكتوب. يُقال: بر الكتاب يَربرُه ويزيرُه وَبْراً: كبه. وقال بعضهم: رَيَرْتُ الكِتابّء إذا أتقَنتَ 
كتابته. كما في «تاج العروس؟ للزّبيديّ /١11(‏ 7944) (زير). 

(0) في (ع): كل ذات له صفة العدم»؛ وسقط من (ب): #والمعدوم: كل ذات ليس له صفة الوجود». 

() «تلخيص المحصّل» للنصير الطوسي (ص: 88). . 

(4) #تلخيص المحصّل» (ص:85). 

(0) «المواقف» للإيجيّ مع «شرحه» للجرجاني /١(‏ م«١1؟_518)ءأو(؟/‏ *77) بحاشيتيه. 


ورت كال ال 1 

1 اام 5 0 

ثم قال: 3 الْثَالَتٌ: المعدوة”" ثابتٌ ولا واسطة» وهو مذهبٌ أكثر المُعتّزِلة»6', 
وهذا القولٌ منه نص فيما ذَكَرْنا. ش 


.| وما رّلَ فيه قَدَمُ ذلك الفاضل في هذا المقام أنه قال: «ويّطلائه ‏ أي: بُطْلانُ 
ثبوتٍ الواسطة بينَ الموجودٍ والمَعْدوم" ‏ صَروريّ»9» وعَلَله بما مُوجَبّه لزومٌ 
أحدٍ الأمرَيْنٍ: السّفْسَطةِ وكون التّراع لَفْظيَا حيثٌ قالّ: لِمَا عرّفتٌ أنّ الموجوة ماله 
تسحققٌ» والمَعْدومَ ما ليسّ كذلكء» ولا واسطة بين النفي والإثباتٍ ضَرورة”* واتّفاقا 
إن أريدَ ني ذلك فهو سَفْسَطَةٌ ون أريد مَعنّى آخرٌ لم يكن النَّفيُ والإثباثٌ مُتَوجُهَيْنِ 
إلى مَعبّى واحد» فيكون التْراعٌ لَفْظيًَة”» ولا يَذَمَبٌ عليك أنه على التَّفدِير الثاني لا 
يرم البُطْلانُ الضُروريّ. 
واعلّم أنّ المُتأحرينَ قاطِبةٌ" زعَمُوا أن القائلِينَ بالحالٍ استَدَلُوا عليه بأنْ يُقال: 


- . 
الوجودٌ ليس بموجود. وإلا زاد وجوده على ذاتِه» لأنه يُشارِك سائرٌ الموجوداتٍ في 


)١(‏ سقط من (ب): «المعدوم». 

(؟) «المواقف» :.)7١16 /1١(‏ أو (7/ 355) بحاشيئيه. 

(5) ماميرته بعلامتي الاعتراض زيادة من المُصِئْف على كلام الإيجي للتوضيح. 

(5) (المواقف» /١(‏ 04؟). أو (7/ ؟7) بحاشيتيّه. 

(0) زاد في (أ): «وإثبات»» وهي زيادة مُقحكّمة. 

)١(‏ «المواقف» .)738٠١- 50/4 /١(‏ أو (9/ 3) بحاشيتيه. 

(00) ومنهم الفخر الرازي في «المُحَصّل» (ص: في غيره من كتبه؛ والشمسٌ الأصفهانيٌ في 
«تسديد القواعد» /١(‏ 570). والسعدٌ التفتازاني في «شرح المقاصد /١(‏ 77 والعَضدٌ 
الإيجيّ في «المواقف». والشريففٌ الجرجانيٌ في «شرحه؟ /١(‏ 4 أو (5/ 0-7) بحاشييُه 
وغيرهم كثير. 


الرسالة (11).رسالة في تحقيق مقال القائلين بالحال ييف 


الموجوديّة"» ويُمتازٌ عنها بخصوصية هى ذاثّه. فقد زادَ وجوه على ماهيّته» وس 
ل ُ 1 2 95 37 0 هم اه ل 
وجود””» بعل وَجودٍ إلى غير النهاية» ولا مَعدوما” 2 وإلا انَصَفَ الشىء بنقيضه 


ثم إنه قد تَصَلَّفت*؟ كما هو دَأَبه في الكتاب المذكوره وقالٌ: «(والذي أحسَبُهم 


. أرادوه حِسْباناً يتاه" اليّقينَ: أنهم وَجَدوا مفهوماتٍ يُتصوّرٌ عروض الوجود لهاء 


فَسَمَّوَا تحققها وُجوداًء وارتفاعها عَدَمأ ووّجّدوا مفهوماتٍ ليس من شأنْها ذلك) 


0 3 - ما - 
كالأمور الاعتباريّة التي يُسمّيها الحُكّماءٌ: مَعْقولاتٍ ثانية ([فجَعَلوها]"© لااموجودة 


)١(‏ في (ع): #الوجودية4» وفي (ب): «الموجود به»؛ وهو تصحيف. 

(0) في (ب): «وتسلسل وجود». 

(0) قوله: «معدوماً» معطوف على محل «موجود» في قوله: «ليس بموجود»» والتقدير: الوجود ليس 
موجوداً ولا معدوماً. 

() أي: مدح نفسّه وأعجِبٌ برأيه وادّعى فوقٌ ما يَستَّحِقٌ تكبراً. 

(0) على حاشية (ب) و(ج) هنا تعليق للعُصئفء ونصّه: «متاجم: سنورداشء قال أبو زيد: مُخوزستان 
يتاع نواحي تُسئّر. ومافي «شرح» الفاضل الشريف من تعبيره ب 9يُقارب» ليس بذاك. منه». وانظر: 
«شرح المواقف» للشريف الجرجاني 4٠ /١(‏ أو (7/ 7) بحاشيتيه. 
وقوله: «سنورداش» لفظة عثمانية مُركّبة من كلمتَيْنِ ف «سنور» - وتُكتّب بالتركية الحديثة: 
 )517111(‏ معناها: الحدّء و«داش:: أداة تُلحَقٌ بأواخر الأسماء وبُمِيرُ معنى المشاركة. يُريد: أنْ 
المُتاخم: هو ما يُارِكٌ الشيء في حدّهء ويشهد له ما في «القافوس» (تخم) من أن العخوم هي 
الحدود والمعالم؛ وانظر: #تاج العروس» /61١(‏ 0757. ش 
قلت: نقل العلامة حسن جلبي في «حاشيته؛ على شرح المواقف» (5/ ؟) سماعاً عن الشريف 
الجرجاني أنه #من تُخوم الأرضينء وهي حدودُّها ونهايئُهاء على ما ذكره الفرّاءه ومعناء: : ظلناً يتتهي 
إلى اليقن» والمقصوة تبه منه لا الوصول يه وإلالمم يكن ته وب يه أن علج عقب المُصئّف له 
غيٌ وارد عليه» رحمهما الله تعالى. 

(1) زيادة من «المواقف» لايد منهاء ولم ترد في + جيم التصضخ: 


لفق 52 7 ما 


ولا اتتفوة لي تيكل انفده لالوسيوو حلت إيساي ارين تسغارةه 2161 2 
ولاتُازْعهم في المَعْنى ولافي القّشْمية)”©. إلى هنا كلاه. 

ومَنِشّؤٌه العغفولٌ عن تحقيق قيقٍ مَذَمّهم وأَضْلٍ مَقالِهم في هذا المقام؛ وأنتٌ بعدّما 
أحطْتٌ بما تَقَلْناهُ من «تلخيص المُحصّل» عرَّفْتَ أن ما زعَمّه هذا الزَّاعِمُ بِمَعَزِلٍ . 
عمًا قالوه» كيف وإنَّ كلّ صِعْةٍ لا يكونٌ لها ذاتٌ2©: واسطةٌ بِينَ الموجود والمَعْدوم 
عندّهم؟ سواءٌ كانت من المَعْقولاتٍ الثانية أو لا. 

. ولم يَعلّمُوا" أن مُوجَبَ الاحتجاج على الوّجْهِ المذكور القولٌ بالواسطة بين 
النْقِيضَيْنَء لأنْ المُقدّمةَ القائلةً: دولا مَعْدوماء وإِلّا انّصَفَ الشيء بتقيضه؛ صريحة 
في أن المُرادَ م مِنَ الموجود والمَعْدوم اللَذَّيْن"» بْنُوا الواسطة بيتّهما: وار 
الثقيضء وقد عرَفْتٌ أنهم لا يَلتِموتهه بل يُصرّحونَ بأنَ الواسطة التي يُكبنُونها 
الموجودٍ والمعدوم اللَذَيْنِ ليسا في طرفي التقييض” 


)١(‏ «المواقف» للإيجي مع «شرحه» للجرجاني .)38١ /١(‏ أو (5/ 7-7) بحاشيئيه 
وقال الشريفٌ الجرجانيٌ بإثره: «قيل: قد أسقّط المُصنْفٌ هذا الكلام من مَيْنِ الكتاب» لأنهم لم 
يُصرّحوا بهذا المعنى» وليس في عبارتهم ما فيه نوع إشعار به. ممّ أنَّ الامتناع والذواتٍ المتّصِفة به 
كشريك الباري مثلاً» ليس من شأنها أن يَعِرِضٌ لها الوجود, ولم يَعُدُوها من 0 الأحوال». 
وعليه» فقد كان الأؤلى بالمُصئف رحمه الله تعالى أن يُحْمُفَ عبارته في تعقّب الإيجيّ» يناءً على 
احتمال رجوعِهٍ عن هذا القول. 

(1) سقط من (أ): «ذات». ولا بد من إثباتها. 

*) أي: المتأخرون الذين زعموا أن دليل مَنْ أنْبَتَ الحال هو ما ذُكِرَ سابقاً. 

(5) في (أ): «الذين»» وهي محتملة لِمَا أنبِتٌ» وفي (ب) و(ج) و(ع): «الذي»: وهو خطأ. 

(6) زاد في (ب): #سواء كان من المعقولات الثانية أو لا»» وليس هذا محلّه. 


الرسالة (1) رسالة في تحقيق مقال القائلين بالحال 6" 


قالّ الفاضِلٌ المُحقَّقُ في «تلخيص المُحصّل» بعد تَقْلِهِ الاحتجاجٌ المذكور» 
على ما ما قرّرّه الإمام ة في «المُحصّل06©: «أقولٌ: هله خحة عملهادد يعني: الإمام -لهمء 
من غير أن يَرضّوًا بها(" فإنَ الموجوة والمعدوع عندّهم ليسا بمُتناتِضَيْنء فإنَ طَرَّنّي 


ا التّقيض يجبُ أنْ يتما الاحتمالات» وعندهم: المُمِتَتِعَ ليس بموجود ولا مَعْدوم؛ 


والحالٌ ليس بموجود ولا مَعْدومء فقولّه: «المَؤْجِوديّةُ مُناتِضةً للمَعْدوميّة؛ والشيءٌ 
لايكونٌ عَيْنَ ُقيضه؛ لا يُوافِقٌ أصولهم:”". انتهى. 
ومن هنا تَبِيّنَ أن م مَنْ وه أن الْفاضِلٌ المذكور أجابّ بقوله في «التجُريد»: 

«والوجودٌُ لا تَرِدُ عليه القِسمة:”"2 عن الاحتجاج على الوَّجْهِ المَزبُور"» فقد وهم 

كيف وهو" مُكِرٌ بوقوع الاحتجاج على ذلك الوّجْهِ منهم؛ بل بِصِحَيه على 

أصلهم”'؟! ومع ذلك كيف يَقصِدٌ الجواب عنه؟! 

.)١١ أي: الإمام الرازي» وانظر: «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» (ص:‎ )١( 

زفة في النسخ: «به»» وأصلحتّها من «تلخيص المحصّل». 

(7) «تلخيص المحصّل» للنصير الطوسي (ص: 85). 

(4) على حاشية (أ) و(ج): «شرح التجريد»: وكتب على الحاشية أيضاً محاذياً آخرّ النقل: «شرح 
أصفهاني». يعني: أن الذي وَهَمَ في ذلك هو العلامة شمس الدين الأصفهاني في «تسديد القواعد 
في شرح تجريد العقائد» /١(‏ 570). 

(0) على حاشية (ج): انصير الطوسي». 

)١(‏ «تجريد العقائد» للطوسي /١(‏ 7319) مع اشرحه» للأصفهاني. 

(00) في (ب) و(ع): «المذكور:»؛ والمعنى واحد. 

(6) يعني: النصير الطوسيّ صاحب (التجريد». 

(9) أي: هو يعني: الطوسيّ ‏ يُنَكِرٌ احتجاحهم بالدليل المذكوره بل يُنكِرٌ صِحَةَ هذا الاستدلال على 
أصولهم. 


وعندي الصّوابٌ في تَقَرير الاستِدلالٍ أن يُقَالّ: إن الموجودّ والمَعْدومَ ليسا في 
طَرَّفَي التقيض»ء بل بيتهما واسطة”2» وإلًا أي: وإنْ لم يكن بيتهما واسطةٌ بل كان 
في طرفي التّقيض”_يَلرَمُ خلافٌ المَفُروض» واللازمٌ باطِل» وكذا المَلّزوم. 
وتقريرٌ المُلارّمةِ: أنه حيئَيٍ ‏ أي”©: على تقدير عَدَم الواسطة بين الموجود 
والمعدوم_فنقولٌ: إن الوجوة ليس بموجود ولا مَعْدوم إلى آخر ماذُكِرٌ فيما تقدّهِ9. 
وأجيبَ عن الدَّلِيلٍ المذكور باختيار كُلّ من شِقّي التّرديد: 


أما باختيار الأوّلٍ فبأنْ يُقالَ: الوجودٌ مَوْجودٌ ووجودّه نفسّه؛ إن كُلّ مفهوم 


5 ا ت” 5 0 000 8 0 
مُعْايِرٍ للوجود فإنّه إِنّما يكون موجوداً بأمر زائدٍ يَنضَمٌ إليه» وأمَا الوجودٌ فهو موجودٌ 
بنفسه» لا بأمر زائدٍ عليه يَنضَمٌ إليه» وأمّا امتيازه”© عمًا عَداه قي" سَلْبِيٌ ‏ وهو أن 
وجوه ليس زائداً على ذاته أصلاً» فلا يتَسلسّل. 

وَيَرِدُ عليه أنَّ مُرادَ المُسِتَدِلُ من الموجود: مَعْناهٌ المُتعارّف: وهو ما يقومٌ به 
الوجودٌ فلا مجالّ للججواب بالوّجْهِ المذكور على اختيار السَّقٌ الأوّل. 


وأيضاً المُرادٌ مِنَ الموجودٍ: الموجودٌ في الخارجء ولو كان الوجودٌ مَؤْجودا 


)١(‏ سقط من (أ) و(ج): «بل بينهما واسطة». 

(؟) الجملة المعترضة سقطت من (أ) و(ج). 

(") سقط من (ب) و(ع): «أي6. 

(5) أي: في تقرير المتأخرين لدليل القائلين بالحال» وقد سبق قبل صفحات. 

(0) في (أ) و(ج): «فإنَ كلّ مفهوم مغاير للوجود. فإنه إنما يكون موجوداً بأمر زأثد عليه» وامتيازه». 

(5) كذافي جميع التسخء دق أن يقال: «فبقيد»؛ فإنه جواب «أما»» والمُصئف يتساهل فيه كثيراً. 

(90) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّف. ونصّه: «حسن جلبي. منه». وانظر: #حاشيته» على #اشرح 
المواقف» (”/ 5). 


الرسالة .)4١(‏ رسالة في تحقيق مقال القائلين بالحال يفف 


في الخارج لَمَا صَّحّ قيامه بالماهيّة من حيثٌ هي؛ ضرورة أن قيامَ الصّفَةٍ الموجودة 
مَشروطةٌ بوجوده وّوصوفة"". 

وأمّا الجوابٌُ باختيار الثاني فبأن يُقالَ: الوجودٌ مَعْدومٌ وإنْما يَمَنِع انُصِافٌ ‏ 
الشيء بنقيضه”" بِهُوَ هو؛ بأنْ يُقَالّ مَثَلاً: الوجودٌ عَدَمٌ أو الموجودٌ" مَعْدوم. أمّا 
انصافه بتَِيضِه بِالنّسبةٍ والاشتقاق فلا يَمبَنُِ» فإنَ كلّ صِفَةٍ قائمةٍ بشيء قَرْدٌ من أفرادٍ 
َقيضِهء كالسّوادٍ القائم بالجسم؛ فإنّه لا جسشمء مم انّصافٍ الجسم به؛ فِيَصِدّقٌ أن 
الجسم ذو لا جِسْمء ولا بُعْدَ في أنْ يَصدّقٌ أيضاً: الوجودٌ ذو لا وجود. 

وفيه أنّ أضْلٌ الجواب صحيمٌ, إلا أن تَفْريرَهُ على الوّجْهِ المذكور خارجٌ عن 


. نَهْج الضّواب» وذلكٌ أنَّ المَحْمولٌ: إذا كان مُشبَهَاً أو فى حُكمه يجورٌ أنْ يَصدّقٌ 


على غيره ون كان قيضا له» كمفهوم الكُلّّ فإنّه يَصِدُّقٌ على مفهوم الجُرْئيٌ الذي 
هو تُقيضٌه. وإذا لم يَكُنْ مُشتَقَاً ولا في حُكمه لايُمكِنٌ صِدْقُه على غيره وإنْ لم يكُنْ 
قيضا له» كمّفهوم الحركة: فإنّه لايَصدُّقٌ على الوجوده كما لايَصِدُقٌ عليه”" مفهومٌ 
العَدَم. هذا في الصَّدْقٍ بطريق الجُواطأة وبأنْ يُحمَلَ أحذهما على الآخر بِهِوّ هو. 


)١‏ في (): لبوجرد موصوف»» وفي (ع): ابوجود موصوفة». والمُعبّتُ هو الصواب. 


يعني: إن كانت الصفةٌ موجودةً في الخارج وَجَبَ أن يكون الموصوفٌ بها موجوداً في الخارج 
أيضاًء فأما إن لم يكن الموصوفُ موجوداً في الخارج: فإنما يصحٌ وَطْم حيتزٍ بصفةٍ غير موجودة 
في المخارجء كالأمور الاعتبارية» ويَمنَيِعُ وَضْهُه حينئذ بصفةٍ موجودة. شْ 
والماهيّة من حيتٌ هي يُوصَفُ بالوجود. وليست الماهيّةُ من حيثٌ هي موجودةً في الخارج؛ فوجب 
إذن أن لا يكون الوجودٌ موجوداً في الخارج. 

(1) سقط من (ب) و(ع): #بنقيضه»» ولا بل من إثباتها. . 

(7) في (01: «الوجود»» وهو خخطأ. ش 

(4) كذافي جميع الشسخ» ولعل الصواب: «على». 


0 يسان 1 
0" اتا 


فالعِبرةٌ في هذا التّوع من الصَّدْق لِكَوْنٍ المَحْمولٍ مُشَئَّقَاً حقيقة أو حُكْماً 
ولا تأئير”" فيه لكَرْنٍ أحدهما تقيضاً للآخرء كما هو الظاهِرٌ من تَقَرِيِرٍ الجواب 
على الوَجهٍ المذكور. 

وأمّا في الصَّدْقٍ بطريق الاشتِقاقٍ فالأمرٌ على عكس هذاء فإنّهِ حيئكذ لايد أن لا 
يكونّ المَخمولُ مُشْئقَاً ولافي حكمه. 


وأيضاً لا وَجْهَ قياس قولنا: الوجودٌ ذو عَدَّم» على قولنا: الجسم ذو لا جِسم؛ 
لقيام القَرْقٍِ بيتهماء فإن مَعْنى القولٍ الثاني: أنّ الجسم ذو شيء لا حسم وليس مَعنى 
الأوؤل: الوجودٌ ذو شيء هو عَدَّم. ١‏ 

وتوضيحٌ ذلك: أن الجسم يِتَصِففُ بالسّو اد الذي يَصِدُّقٌ عليه ال «لاجشم»؛ ولا 
يرم من ذلك أنُصافٌ الجسم بما يتَصِففٌُ به السّوادُ ويَصدِّقٌ عليه. بخِلافٍ الوجود: 
فإنةُ يتَصِفٌ بالعَدّم نفسه على تَقْدِيرٍ كونه مَعْدوما لا بما يتَصِفَ به العَدَمُ ويَصَدُقٌ 
عليه» وذلك لأن «الوجود» في قولنا: «الوجود ذو عدّم» 15 «الجسم» في قولنا: 
«الحِسْمُ ذو سَوادٍِه؛ وليس مَعْناه: أنه ذو شيء يَصدّقٌ 715 ذلك الشيء العَدَه؛ ليكون 
على وزانٍ قولنا: «الجِسْم ذو لا حِشم». فيَلرّمَ فيه انّصافٌ الؤجود بِالعَدّم كما يَلرَمْ 
في قولنا: الجسم ذو سَوادِ انُصافٌ الجسم بالسّواد. 

وإنّما قُلْنا: إن أصلّ الجواب صحيحٌ؛ لأنَ المُمتَعَ انّصافٌ الشيء بالتقِيضَيْن”؟: 
لا انَصافٌ أحدهما بالآخر. 


٠ 


)١(‏ في (ب): (ولا عبرة». 
لشف في )0 و(ج): «بالنقيض»» وهو خخطأ. 


الرسالة )91١(‏ ٠.رسالة‏ في تحقيق هديق مقال القائلين بالحال 1/4 


ومن هاهُنا تَبِيّنَ فسادٌ الجواب الذي أشارّإليه الفاضل الو سي" في «التجُريد» 
بقوله: #والوجودٌ لا تَرِدُ عليه القِسمة26©. 

وتقريرُها”": بأنّ«الدر ديدٌ في المُنفصِلة' ذاتٍ الأجزاءٍ الثلائة” الواقِعَ في 
| الاصدلال متلا بعس جد العشل ولايجله امد وذلك لأذددك الأجراة 
ليس امعان محصلة ه مَعقولة» بل مُجرٌ جء دُعِباراتٍ ليسّ لها مفهوماتٌ ثابتةٌ في 
العقل. 

أمَا الجزء الأول فلانٌ قولّه: «الوجودٌ موجوة يَتَضْمَّنُ ثبوتَ الشيء لَِمْسِهه وهو 
مما لا يُمَكِنْ ‏ تَصرُه؛ لأنّ ثبوت الشيء نشب لاتُعفَل إلابينَ مُتايرَْن» وذ لاتغامّرٌ 
بِينَ الشيء ونَفْسِهِ اممَدعَ أنْ تُدرَكَ هناك نسْبَةٌ قَطعاً. 

وأما الجزءٌ الثاني فلأن قولّه: «الوجودٌ مَعْدوم» مَعْناهُ: سَلْبٌ الوجود عن نفسه 
- لا لِمَا قيلّ: إنْه لو قُسَرٌ العَدَمُ بمعئى آخرٌ صارّ الا بينَ الفرييْنٍ لَفْظي”؛ لِمَا 
وثَفتَ فيما تَقدّمَ على فساده؛ بل لأنَّ مُوجَبَ تَمْشيةِ الاستدلالٍ ذلكَ على ما وَقَفْتَ 
عليه أيضاً” وسَلْبُ الوّجودٍ عن نفسِهٍ مما لا يُمكِنْ د تَصِوٌرُه؛ لأن ثبوته لنفسِه إذا لم 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «فيه دَتَلٌ للفاضل الطوسي. منه؟. 

(؟) «تجريد العقائد» للطوسيّ /١(‏ 774) مع اشرحه؛ للأصفهاني. 

(5) كذا في النْسَخ» ويصحٌ على تأويل» وإن كان الَأوْلى أن يُقال: «وتقريره»» أي: الجوابٌ الذي أشار 
إليه الطوسي. ١‏ 

(4) في (ب): «بأن المنفصلة الترديد في الترديد المنفصلة» وفيها اضطراب ظاهر. 

(0) يعني: قولهم: الوجودٌ إما موجودٌ أو معدومٌ أو لا موجودٌ ولا معدوم. 

)١(‏ وهذا كلام القوشيّ في «الشرج الجديد للتجريد» (ص: .)١4‏ والجملةٌ المعترضة زيادةٌ من 
المُصئّف عليه. 


رو كن ري 1 ظ 
3 التقمة | ص10 


يَكَنْ متصوّراً امتح ورودٌ السَّلْب عليه» ضَرورة أن السَّلْبَ فرح تَصَورِ الإيجاب» 
52 هو.ء. *# 


وكيفت لا والسّلْبٌ رَهُمٌ”" التّسبة الإيجابيَةٍ المُتصوّرة بينَ بِينَ؟ فحيثٌ لا تُتَصِوَّرٌ نِسْبةٌ 
لم يْتَصِوَّرْ هناك إيجابٌ ولا سَلْب. 


وأمّا الجزءٌ الثالتُ فلأنّ قولّه: «الوجودٌ لا موجودٌ ولا مَعْدومٌ» يَدُلّ على إثباتٍ 
سَلْبٍ الوجود للوجود, وإثباتٍ سَلْبٍ سَلِْهِ له» وليس شيء منهما بمُتصرَّرء لأنه إذا 
لم يُنصوَّرْ سَلْبّه عن نفسِه كما مَرٌ في الجزء الثاني لم يُتَصوَرْ بات سَلْيه ولا سَلْبُ 
سَلْيه فَضْلاًعن أنْ يُتَصوَّرَ إثباثٌ سَلْبِ سَلْبه. 

فظهرٌ أن المُنفّصِلةَ المذكورة خارجةٌ عن القَضِيّةِ المَعْقولة» فلا يكونُ في 
الحقيةقَضِبَقٌ حتى يصو ذقهء ويَصِح الاسيد لال بها»». 


وأمّا الرّد" عليه ب«أنا لانُسِلُمُ أنَ قولّنا: «الوجودٌ موجوة يُتَضكَُ 
ثبوبٌ الشيء لنفسِه فإنَ الموضوع في هذو القَضِيَةٍ هو الوجودٌ والمَحُمولٌ 
هوالموجودٌ بمَغنى: ذو وجودء ومفهومٌ "ذي وجول مُغْايِرٌ لمفهوم الوجود. 
والشسبة التي هيّ مَوْرِدُ الإيجاب”" والسَّلْبٍ إِنْما هي بِينَ الوجودٍ و ذي الوعجوف 


)١(‏ سقط من () و(ج): «تصوّر الإيجابء وكيف لا والسَّلْب رفع». 

إفة هذا التقريرٌ لاستدلال الطوسيّ نقله القوشيٌّ في «الشرح الجديد للتجريد» (ص: )٠‏ وتعقبه بما ' 
سيئقلّه المُصدّف بعده. 

() على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصيّف. ونصّه: «علي قوشي. منه». أي: رد عليّ القوشي عليه. 
والقرشي: هو علاء الدين (ت 2874 وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق 
المعجزة). 

هق في (ع): (والنسية التي هي مدار الإيجاب»» وفي (ج): «والنسبة بين الشيء هو هوء إذ الإيجاب»» 
وفي (01): والنسبة بين الشيء لا تكون هو هوء إذ الإيجاب». 


الرسالة (51). رسالة في تحقيق مقال القائلين بالحال 541 


وقِس على هذا حال قولنا: الوجودٌمَعْدوم”"؛ فَمَرْدود"» لا بما قيلّ9:: دإذا 
كان معنى «الموجودة: ذ» الوجود. كما اعتّرّفٌ به فقولنا: (الوجودٌمَوْجِودٌ) 
يَتَضْمنٌ ثبوتٌ الوّجِودٍ لنفسِه اشتقاقاً»”*» لأنه لا يَعتَرِفٌ بأنّ مَعْنِى اذو وجود»: 


مائبّتَّلهالوجود. وإنكاره" تَصَمِّنَ قول لنا: «الوجوةٌمَرجا ثبوتَ الشيء 


لنفيسه: : صَريحٌ فيه. 
كل تقول : إن مَعْناه: من له الوجوة؛ أعع من أذيكونٌ بسربقٍ التُوتٍ له 
أو بطري آخرٌ كما في قولنا: زيدٌ ذو مال بل بأنَّمُراد المُسِئَدِلُ مِن «المؤْجود؛ 


مَعْناءٌ المُتعارّفٌ_لأنْ مَنْ أنبَتَ الوايسطة بين الموج ود والمَضحرم :إنماأئبَتَ ؛ 


بها على مَعْناهما المُتعارَقيْن_ وهو مايقومٌ به الوجودء فلا مجال للتوجيه 
المذكور من طَرَّفِهِ قط 
وأمّاما قيلّ: «مفهومٌ «الموجود؛ مُجِمَلٌ َصِحللعقْل تحليله إلى ذلك المَعْنى 


.)١9 «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص:‎ )١( 
قوله: «فمردود» هو جوابُ قوله: «وآما الدّدُعليه» في أول الفقرة. يعني: أنّ لزه الذي أورَدَه القوشي‎ )1( 


على الاستدلال الذي قرّره الطوسيّ في «التجريد؟ مردود. 


(5) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونضّه: «جلال الدّين الْدُوَانيَ. منه». واقتصر في حاشية (1) . 


و(ج)2 على لفظة: «جلال». 
(4) في جميع السخ: «ذو»» ويصحٌ على الحكاية والمُْبَّتُ أؤلى» وهو ماوقع في احاشية الدَّوَانيَ». 
(20 «حاشية الدَّوَانيَ علو, #ااشرح المجديد لمتجريد؛ (ص: .)١9‏ 


د افق في (ب): «وإتكار ماة. وهو خطاء والصواب: (وإنكاره»» 3 وإنكار انقو ا 


(0) أي: معنى #الموجود. 
(4) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّف» ونضّه: ادر :جلا لين الدوانيّ. منه6. واقتصر 


في حاشية (1) و(ج) على لفظة: اجلال». 


0 


223 ا ؟ 5 ا | ا " 
تمريوبجبيم ف 
هذه الصّورةٍ ثبوثٌ الشيء لنفيسه»”" فليس بشيء؟ إِذْ حيئَئذٍ يَنهَدِمُ أساسٌ الاسّدلالٍ 
المذكور. كما لا يُخفى على مَنْ له أدنى تأمّل"©. 


تايآ 


)01( «حاشية الدّوَانيَ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: .)١9‏ 
(؟) زاد بعدها في (ع): #تمت الرسالة في تحقيق الحال»» وفي (ب): «والحمد لله على الإتمام» 
ولرسوله أفضل الصلاة والسلام». 


كات 


لي ومن ريض رطب 


يق وَيَبَحليق 
]ات 


تسر بتري * 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


مكتبة عاطف أفندي (ف» 


مكتبة جامعة إسطنبول (ج) 


مكتبة لا له لي (ل) 


8م" 


ا 1 
.١‏ لم الْمَِلِْمَةٍ ١‏ لكلى 


9 جم‎ ٠. 


الحمدٌ لله العليٌ الأعلى: خلقّ الإنسان من عَلَقَةِ فْسَوّىء فجعل منه الزْوْجَيْن 
الذَّكَرَ الأنشنى؛ والصّلاةٌ والسّلامٌ على خير الورى» سيّدنا محمَّدٍ النبيّ المُجتبى» 
' والرسول المُصطفىء وعلى آله وأصحابه الشُّرّفاء وعن تابعيهم بإحسان في 
المُبتَدَْ والمُنتهى. ّْ 


و 
وبعد: 
فهذه رسالةٌ عزيزة بين أشباههاء غزيرة في فوائدهاء صَنّفها اله +١‏ المعقولي 
الكبيرء أحمد بن سليمان بن كمال الوزير» المتوفى سنة (0٠44ه)‏ رحمه المَوْلى 
يو 5 ٠.‏ - 
لها في ثنايا هذه الرسالة: بأنها قد «زَّتْ فيها أقدامٌ الأفهام» وضل في بوادي مباديها _ 
عدرل الفُحول»» ودع الريجي لها بأنها #من المداحض». 
وقد افتتح الصف هذه الرسالة ببيان معنى الجعل والألفاظ المقاربة له» ثم 
بين الاختلافٌ في مجعوليّة الماهية والاختّلافٌ في معنى المَجُعولية» وعرّض 
- 85 0 .- 
أدلة مُنكِري مجعولية الماهية وناقشّهاء وختمها بالتعريف بالمشّائين والرُواقيّين من 
الفلاسفة؛ إيفاءً بما وعد به حيثٌ مرّ ذكرّهم في أثناء الرسالة. 
وتلاخظط أن المُصئّف قد ناقشّ كبار الفلاسفة والمُتكلّمِين في هذه الرسالة» 


1 0 ا 


ل 
وحسن جلبيء وأكثّرٌ كعادته من تَعقّب السيّد الشريف الجرجانيّ والجلال 
الدّوَائيّ. 

هذاء والرسالة ثابتةٌ النْسْبَةٍ إلى المُصئّف جزماًء فأسلويّه فيها ظاهرء ومنه تحليثه 
للحي الشريف الجرجاني ب «الفاضل الشريف» أو «الشارح الفاضل»» ووصفًه 
للجلال الدّوّانيٌ بالتّصَلَْفء وهو مما تكرّر منه في بعض رسائله الأخرىء وقد ذكرها 
حاججي غليقة:ة: رعراها إلى التصق: 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على أربع نسح خطية: الأولى: نسسخة جامعة 
إسطنبول» ورمزتٌ إليها بالحرف (ج). والثانية: نسخة مكتبة لالَّهُ لي؛ ورمزتٌ 
إليها بالحرف (ل): والثالشة: نسخة مكتبة عاطف أفندي ذات الرقم (415؟١1)‏ 
ورمزتٌ إليها بالحرف (ع2» والرابعة: نسخة مكتبة عاطف أفندي ذات الرقم 
( » ورمزتٌ إليها بالحرف (ف). 

ونظراً إلى أن الرّسائة لا تخلو عن طولء رأيثٌ أن أقسمّها إلى مطالبء مُترجماً 
لكُلّ مطلب بعنوان أبن بين حاصرئين. 

وأما عنوانُها فقد خلت عنه النسخة (ع)» وجاء في (ف) بلفظ: #هذه رسالة في 
بيان ماهيّة مجعولة؛ لمولانا ابن كمال باشا"» وليس هو بتركيب عربيّ» وفي (ج): 
«هذه الرسالة في تحقيق مجعولية الماهية»؛ وفي (ل): «هذه الرّسالةٌ في بيانٍ مَعْنَى 
الْجَعْلء وتحقيقٍ أن الماهيّةً مَجُعولة؛؛ وهو ما أثبتّه لأنه أجمشُها وأقربُها إلى ما ذكره 
المُصئف في طليعة الرسالة. 


.)88 /١( في «كشف الظنون»‎ )١( 
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الرسالة (91).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة .م١‏ 
وأما تسميتّها عند حاجّي خليفة ب «رسالة في الماهية ومجعوليّتها؛ فهي 
تدة ومن لاثنافي ما أثبتٌ. 
والقية لله في البَدْءِ والختام» وصلاثه وسلامٌه على خير الأنام. 
المحقق 


د عبد + 


ةامر الظّلماتِ والثُور خالق السّماواتٍ والأرضء والصَّلاةٌ على 
حير البَشَرِ م مُحمَّدٍ الشّفِيع المُشْمٌ ا ل 00 
عا في أحكام اين مِنَ لشت والض. 


و 


وبعد: 


لا 0 

فنقولٌ وبالله التؤفيق 
[مُقدّمة] 

هاهنا ألفاظٌ مُتقاربةٌ المعاني؛ لا بُدٌ مِنَ التَّبيه عليها ولا وهي: الصّنُْ والخَلْقٌ 
والإيجادٌ والإحداثُ والاختراغٌ» والإبداعٌ» والفِعْلُ والتّكُوينُ والجَعْل. 

أمّا الصّنْعٌ فهو إيجادُ الصّورةٍ في المادّ كالصباغة9؟ والبناء. ‏ ' 

وأما الكَلْقُ فهو تَقْدِيرٌ وإيجاد» وقد يُقالُ للتقدير مِن غير إيجاد. 

وأمّا الإيجادٌ فهو إعطاءٌ الوجود مُطلقاً. 

وأمًا الإحداث فهو إيجادٌ الشيء بعد العَدّم. 


49 زاد في (ج): (وبه نستعين») وفي (ع): اوبه ثقتي2. 
)١(‏ في (ع) و(ل): «كالصياغة»» وكلاهما مُحتّمّل. 


اح 


وأمّا الاخوِراعٌ فهو إحداثٌ الشيء لاعن شيء. 

وأمّا الإبداعٌ فهو اختراعٌ:'' دفعة. 

صَرَّحَ بهذا القَرْقٍ بيِنَ الإبداع والاخقراع» وبماذْكِرَ في مَعْنى الصَنْع: 
الإمامٌ اليتتضاويٌ رحمّه اللهّفي تَفْسيرٍ قولِهِ تعالى: بَدِيعٌ لسوت وَالْارضٍ » 
[البقرة: /0]111). 

وأمًا الفِمْلٌ فهو أعمٌ مَعنى مِن سائر إخوانه» صَرَّحَ به الإمامٌ الاب" في 
«اتفُسيره406). 

وأماالتَكُوينٌ فهو ما يكون بتَغْيِرٍ وتذْريج غالباًء صَرّحَ بذلكٌ أيضاً الإمامُ 
البَيُضاويٌ©. ١‏ 

وأمَا الجَعْلُ فهو إذا تَعدّى إلى مَفعولَيْنٍ يكونٌ بمَغْنى التَضيير”2» وإذا تَعدَى إلى 
مَفعولٍ واحِدٍ يكونٌ بِمَعْنى الَكَلْق والإيجاد". 


)١١‏ زاد في (ع): «الشيء»» وإسقاطها أؤْلى» لأنْ المراد أن الإبداع أصٌ من الاختراع» فالاختراع: هو 
إحداث الشيء لا عن شيء.؛ سواء كان دفعة أو تدريجاء وأما الإبداع فهو: إحداث الشيء لا عن 
شيء دفعة. 

(1) انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)1١7 /١(‏ 

4 أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني (ت 2007)» وقد تقدّم التعريفٌ يه في التعليق على #رسالة 
في مسألة الجبر والقدر». 

(5) انظر: «تفسير الراغب» /١(‏ 6) وذكر نحوّه في «المفردات» (ص: ٠‏ 55). 

)22 انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي /١(‏ )2 ولفظه: «والتكوين: يكون بتغيير وفي زمان غالباً». : 

(5) كما في قوله تعالى: «الْدِىجَمَلَ كيمارس سا4 [البقرة: 0157 وقوله: لوَجَمَلَالْقَمرْفِنورًا 4 
[نوح:١١].‏ 

(0) كما في قوله تعالى: « وَلسَمْجَعَلَ لك نأش رُومًا4 [النحل: 017 وقوله: #وخصل لكين - 


الرسالة (؟4).رسالة شي بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة ٠١4١‏ 


هذا كله على عَرْفٍ أهل اللّة"©. 
وأمًا في عرّفٍ أهل الحكمة فلا فَرْقٌ بِينَ الإبداع والاختراع في اقتضاء المَجْعولٍ 
والمَجْعُولٍ إليه””'» على ما أفصّحَ عنه الشََيْح"©» حيتٌ قال في إلهيّاتٍ «الشّفاء»: دإذا 
. كان شيءٌ مِنَ الأشياء لذاتِه سَبَباً لوجود شيء آخرّء كان سَبَباً له دائماً ما دامّث ذانه 
موجودةٌ فإنْ كان دائمَ الوجود كان مَعْلولُه دائم الوجود» فيكونٌ مِثلُ هذا من العلل 
أؤْلى بالعِلّيّة» لأنه يَمنَعُ مُطلَقٌّ العَدَّم للشيء» فهو" الذي يُمْطي الوجوة التامٌ للشيء. 
وهذا هو المَعْنى الذي سمي إبداعاً عند الحَكّماء» وهو لهي الشيء بعد لبمس" 
مُطلّقَ6". إلى هنا كلامّه. ش 


-0 _ألْحبالٍ أكْنَمًا 4 [النحل: .]4١‏ وانظر: «المفردات» للراغب (ص: 197). 

. وفي بعضه خلافء يُنظّر تفصيله في كتب الفروق والمُفرّدات» ك الفروق اللغوية» لأبي هلال‎ )١( 
العسكريء و«المفردات» للراغب الأصفهانيء و«بصائر ذوي التمييز» للفيروزآباديء و( الكُلّيات»‎ 
للكفويّ» وقد نقل الأخيرٌ كلام المُصئّف هذا مُصدّراً إياه ب «قال بعضهم».‎ 
وعلى كل فما ذكره المُصئّف رحمه الله تعالى هنا هو اختيارٌه.‎ 

(؟) المجعول: هو الماهية من حيث هي؛ والمجعول إليه: هو الموجود كما سيُصرّح به الحُصِنّف بعد 
بضعة أسطر. 

(؟) يعني: ابن سينا .)578-7/٠(‏ 

(4) زاد في (ج) و(ف): #الشيء»؛ وليست (ع) و(ل): ولا في «الشفاء». 

(0) في «الشفاء»: «تأيبس»». والأمر فيه قريب. َ 

(1) الأيس: هو حالةٌ وجود الماهيّة» واللّيِس: هو حالةٌ خُلُوُها عنٍ الوجود والعَدّمٍ في دَرَجَةٍ أصالتها 
وعرئبةِ مَعْروضِيتها؛ لِكَرْنِها َفْياً خضاً وسَلْبا بَحْتأء وهو شأنّْ ذاتيّ للماهية غيرٌ مستفاد من الغير» 
وهو أمرٌ وراء العَدّمه لا العَدَمٌ نفسّه. وانظر مزيداً من التفصيل فيهما فيما ذكره المُصئُّف في «رسالته 
في تحقيق الأيس واللّييس»» وقد عنيتثٌ بتحقيقها ضمن هذا المجموع. 

(0) (الشفاء» لابن سيناء قسم الإلهيات» (ص: 777). 


2 آ 2 انم 


:وقد ظهّرٌ منه أن الجَعْلَ الإبداعيّ كالجَعْلٍ الاختراعيّ في اقتِضاء المَجْعولء 
وهو الماهيّةٌ من حيتٌ هي والمَجُعولٍ إليه» وهو الموجود: بلا قَرْقٍ بيئّهما من هذه 
التجهة» وَإنْ كان بيهم فَرْقّ مِن جهةٍ أخرىء وهو أنّ الأرّلَ2"0 إيجادُ الأَيْسِ عن 
ان المُطلّق» أي: غير المُقيّدٍ بِأنْ يكونّ قبل الوجود. والثانيّ إيجادٌ الأيئنس 
عن مُطَلَقٍ اللَيْس* أي : أعَمّ مِن أنْ يكونٌ مُقيّد مُفيّدا بما كر أو غير مُقكد به. 

وبهذا التَفُصيل تَبيّنَ فسادُ ما قيل”»: (إِنّ التأثيرَ قد يكونٌ اخهّر اعيّء أعني به: 

إفاضة الأث 0 على قيلة كالصّوَّرِ والأغر اضٍ على المادَّةٍ القابلة لهماء ومن هذا 
القبيل”؟ جَعْلٌ الموجو د الذّعْنِيٌ موجوداً خارجيّاء وبالعَكُْس. وهذا التأثيرٌ بخُصِوصِهٍ ' 


يَستّدعي مَجْعو لأومَجْع ولا إليه. 


وقد يكون إبداعيّاء أعني: إيجاة ليسي عن الي 00 7 
قايلٍ 5 ل بذات الشيء د الجغل الإبداعيٌ لا يقتّضى 
مجْعولاً ومَجُع ولا إليه. 


21 وهو الإبداع أو الجعلٌ الإبداعيّ. 
زففق في (ل) و(ف): «الأيس»» وهو خطأء والمَثبّت من 42 ونسخة 0 حاشية (ل). 


(*) وهو الاختراع أو الجعل الاختراعيّ. 


(5) في (ل) و(ف): «الأيس»» وهو خطأء والمُثبّت من (ع) ونسخة على حاشية «ل). 


(0) على حاشية (ل) ): "جلال». يعني: العلامة الدوانيّ. 

() في (ف) و(ل): (الأمر». 

(00 أي: التأثير الاختراعيّ. 

(4) في (ع): «ولا يستدعي». 

(94) #حاشية شية الدّوَانيّ» على #شر بح التجريد» للقوشي (ص: 76). 


الرسالة (؟1) .رسالة في بيان معنى الجعل و تحقيق أن الماهية مجعولة م؟؟ 


ومَنشّؤٌه" الول عن قول التّيْح في تفسيره”": «فهو الذي يُعْطي الوجوة التامً 
للشيء»» فإنّه صَريحٌ في أنه لا بد فيه أيضاً من مَجْعولٍ ومَجُعولٍ إليه. 

وهاهنا أمرٌ آخرٌ لا يُدَّ من التَنبيه له أيضاًء وقد غَمَلَ عنه كثيرٌ مِنَّ المُتصدين 
لتحقيق هذا المقام؛ من قُضَّلاءٍ الأنام» وهو: أن الخلاف في أن كونّ الذّاتٍ ذاتاً هل 
هو بجّعْلٍ الجاعلٍ أم لا؟ غيرٌ الخلاف في أن تَفْسَ الماهيّةٍ هل هي بِجَعْلٍ الجاعِلٍ 
أم لا؟ وأنّ مَنضَاً الأوّلٍ غيرٌ مَدْمَأ الثاني» وذلكَ أن المُْكِرينَ للجَمْلٍ في الأوّلٍ هم 
المُعتزِلة» ومَنشَاً إنكارهم إِيَُ قونهم بأنَ للمُمكِنٍ وراء الوُجودٍ في الخارج ثبوتٌ فيه 
من نفسه لا مِنّ الفاعلء وأمًا الإنكارٌ للجعْلٍ في الثاني فلا اخقصاصٌ له بهم؛ ولي 
م مَنشََؤٌُهِ ما ذْكِرٌَ على ما تَهِ : قف عليه بِإِذنٍ الله تعالى. 


قال الإمامٌ ة في «المُحصّل؛ : هزْعَمَ أبويَعْقوبٌ | لمحا" وأبو علي الجُبَئي وض 


)١(‏ في (ع) و(ل): #ومنشأ ذلك»» والمعنى واحد. 

(؟) أي: قول ابن سينا في تفسير الجعل الإبداعيّ» وقد سبن تَقْلّ كلامه قريبً. 

(5) هوالعلامة المُتكلّم يوسف بن عبيد الله البصريّ المعتزلي (ت )18١‏ تقريباً» صاحبٌ أبي 
الهذيل العاف وأستادٌ أبي علي الجبَائيّ؛ انتهت إليه رئاسةٌ المعتزلة في زمانه؛ وله مُصئفات. 
انضر: «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: ))581-78٠‏ واسير أعلام النبلاء؟ 
للذهبي ( /٠١‏ امه خاوة). . 1 

(4) هو العلامةٌ المفسّر المُتكلّم محمّد بن:عبد الوهاب البصري (76 - 40707 شيحح المعتزلة في 
زمانه» كان متوسّعاً في العلم سيّال الذّهْنء وله مُصئفات كثيرة. . انظر: زات مسال لفاس 
عبد الجبار (ص: /141- 20747 واسير أعلام النبلاء» /١4(‏ 144 186). 

حم ا ا الو لات ش 
#رسالة في تحقيق مقال القائلين بالحال». ٠‏ ْ 


523 ظ ْ 50-2 م 


وأبو الحُسَينِ الخيّاطٌ"»: وأبو القاسم الْبَلْحيُ”": وأبو عبد الله البَصْريٌ©» وأبو 
إسحاقٌ بن عيّاش”'» والقاضي عبدٌ الجبَّارٍ بن أحمد*» وتلايِدَتُه: أن المَغدوماتٍ 


المُمِكِنةَ قبلّ دُخولِها في الوجودٍ ذواتثٌ وأعيانٌ وحقائقٌ؛ وأنّ تأثيرٌ الفاعِلٍ ليس في 
جَعْلِها ذواتاً» بل في جَعْلٍ تلك الذواتٍ مَؤْجودةٌو©. 


)١١‏ في (ج): #وأبو الحسين والخياط»؛ وفي (ف): لوأبو الحسن الخياط»» وكلاهما خطأ. 
وهو العلامة المُتكلّم النظار عبد الرحيم بن محمد بن عثمان البغداديّ المعتزليّ (ت 7٠١‏ تقرير 
شيخ المعتزلة ببغداد» وأستاذ أبي القاسم البلخي» كان من بحور العلم؛ وهو من أحفظ الناس 
لاختلاف المعتزلة في الكلام وأعرفهم بأقاويلهم؛ وله مُصئّفات. انظر: «طبقات المعتزلة؛ للقاضي 
عبد الجبار (ص: 7417-1747)) واسير أعلام النبلاء» للذهبي .)5١١ /١5(‏ 

زف هو العلامة أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكَعْبِيَ الخراساني 7537 أو 7784). رأس 
المعتزلة في زمانه» وفيهم طائفة تُنسَب إليه تُسمّى الكعبية» وله مُصئّفات. منها «مقالات الإسلاميين» 
و«قبول الأخبار»» وكانت بينه وبين المُحدّئين عداوة. انظر: طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: 
191)» واسير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 717) و(10/ 506) و«الأعلام» للزركلي (4/ 16). 

(7) هو العلامة الفقيه المُتكلّم الحسين بن عليّ البصريّ المعتزليّ (ت 754): كان من بحور العلم» 
وانتهت إليه رئاسة المعتزلة في زمانه» انظو: «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد اللجبار (ص: 76" 
01 ودسير أعلام النبلاء» للذهبي (15/ 376-1574). 

() العلامة الزاهد. أستاذ القاضي .عبد الجبارء وله مُصًّفات. انظر: «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد 
الجيار (ص: 778). 

(5) الإمام المُتكلّم الأصوليّ أبو الحسن الهمّذاني ١(ت‏ 516)» انتهت إليه رئاسةٌ المعتزلة في 
عصره؛ حتى صار شيضّها وعالِمّها غيرٌ مُدافّع» وصار الاعتمادٌ على كتبه ومسائله؛ وإذا أُطلِق 
«قاضي القضاة؟ عندهم فهو المراد. له تصانيف كثيرة» منها "شرح الأصول الخمسة» واتثييت 
دلائل النبوة». انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (17/ 2740-17514): ولاطبقات المعتزلة» 
لابن المرتضى (ص: .)١17‏ 

(5) «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين: من العلماء والحكماء والمتكدّمِين» للإمام الرازي (ص:04). 


الرسالة (؟4).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة 5و١‏ 


وقالٌ المُحقّىٌ الطُّو سي" في «تألُخيص» الكتاب المذكور: «والقائلونَ بأنَ 
الماهيّة غيرٌ مَجْعولةٍ لم يقولوا بأنها غيرٌ مُبدَعة”"» بل قالوا: إذا فُرِضَتْ ماهيّة. 
فكوثُها تلك الماهيّةٌ ايكون بمجَعْل الجاعل» وهذه ضَرورةٌتَلْحَقّها بعد قَرْضِها تلك 
الماهيّة”". وقول المَعتّزلة: «إنّ تأثير الفاجل ليس في جعْل الذوات ذواتاً» ليس هكذاء " 
ش لأنهم يَجِعَلونَ الذواتٍ المَعْدومةً ثابتة في الأز ل من غير تأثير فاعل6”). انتهى كلامه. 

وهذا صَريحٌ فيما ذَكَرْناهُ مِنَ المَرْقٍ بِينَ المسألتين. 

ومِنَ الغافِلينَ عن هذا القَرْقِ: الفاضِلٌ عَضدُ الدّين» وَالفاضِلٌ" الشَّريفٌ9, 
حيثٌ قالافي «المَوَاقِفي» ولاشَرجه0: «(وإنَ عاقلا لم يقل بِأنّ الماهية المُمكنة مُستغنية . 
في تمر ها) وثبوتها (في الخارج عن الفاعِلٍ) المُوجد© كما يَتَبَادرٌ إليه الْوَهُمْ من 


(1) نصير الدين؛ أبو جعفر محمد بن محمد  041/(‏ 81/7)» العلامة المُتكلّم الفيلسوف. 

(؟) على حاشية (ج) و(ف) و(ل) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «والاعترافٌ بالمُبدَعةٍ [كذاء والصواب: 
بالمبدّعيّة] يستلزِمٌ الاعترافٌ بِالمَجُعُوليّة. منه». 

() على -حاشية (ج) و(ف) و(ل) هنا تعليق لليُصرّفء ونصّه: «وعُروضٌ هذه الحالةٍ ولحوقها بعد 
قَرْضٍ الماهيّةٍ تلك الماهيّةٌ لا يُوحِبٌ المُبدَعيّة. منه». وهنا أيضاً في (ج) و(ل): «المْبدّعة»؛ وهو 
خطأء وورد على الصواب في (ف). 

(4) #تلخيص المُحصّل» للتّصير الطوسيّ (ص: 85). 

(0) الإيجيّ» أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد (ت 0767 الإمام المُتكلّم التْظار. 

() زاد في (ع): «الشارح»: وهو صحيح المعنىء لأنَّ الإمام عضد الدين الإيجيّ صنّف «المواقف»» 
وشرحه الشريف الجرجانيّ» ولكنٌّ المُصبّف يُعيّر ب «الفاضل الشريف» أو «الشارح الفاضل»» فما 
في (ف) و(ل) أصح. ْ 0 

(0) الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي )81١5-174٠(‏ الإمام المُحقق المتكلم النظار. 

(4) على حاشية (ج) و(ف) و(ل) هنا تعليق للبُصبّفء ونصّه: «أي لم يَصِدَرْ ين العٌقّلاءِ هذا القَوْلُ 
الذي يَتبَاددُ من قولهم: «الماهيّةٌ غير مَجُعولة» إلا مايُنسَبُ إلى المُعتِّلة» فوب حَمْلٌ قولهم: - 


قولهم: إِنّ الماهيّةً غيرٌ مَجُعولة» 0 المَعْدوماتِ 
الُمكِنةٌ ذواثٌ مُتقرّرةٌثابتةٌ في أنفسِها من غير تأثير للفاعل فيهاء وإنّما تأثيرُه في انّصافِها 
بالوجودة”". ْ 

وقالا في مَقصِدٍ أن المَعْدومَ شيءٌ أم لا: «(ومنها ‏ أي: من السّبَهِ التي تمسّكوا 
بها في قولهم بِتُبوتٍِ المَْدوم" ‏ ما سنُورِدُها في مسألةٍ أنّ الماهيّاتٍ مَجْعولةٌ أم 
لا؟) وهي أنْ يُقال: لو كانتٍ الذوات غيرٌ مُتقرٌ رةٍ في أنقُسِهاء وكائثْ بِجَعْلٍ الجاعل؛ 
لم تَكُنٍ الإنسانيةٌ مثّلاً عند عَدَمٍ جَعْلٍ الجاعِلٍ إنسانية, وسَلْبٌ الشيء عن نفسِه 
محال فوَجَب أنْ لا تكونً الذواتٌ مُتَجِدّدةٌ بل ثابتةٌ مبةء قور في أنقيها. وسياتيك 

جوابها هناك9629). انتهى كلامه. 

وهذا ظاهِرٌ في أنهما© غافِلانٍ عن الفَرْقٍِ بِينَ تَينِكَ سنك المسالقين كيف لزلا 
العْفُولُ عنه لما ذكرا" تَّْ شُبْهةً المُكِرينَ للجَعْلٍ في إحداهما في الأخرى: ولَمَاسَكا 
عن بَانِ الفَرْقِ بيتهما وإزالةٍ الاشتّباه؟! 


- «الماهيّةٌ غيرٌ تجُعولة» على ما يُنْسَبُ إلى المُعتّلة. منه؟. 

(1) «المواقف» للويجي ودشرحه» للشريف الجرجاني 70٠ /١(‏ 701): أو (6/ 00) بحاشيئَي 
السيالكوتي وحسن جلبي. 

)١(‏ الجملة المعترضة زيادة توضيحية من المُصِئّف على ما في «المواقف». 

(؟) يعني: في بحث الماهية» وسيأتي نقلٌ جوابه في هذه الرسالة في بيان أدلة منكري مجعولية الماهية؛ 
وهو الكيدويلة «أنا لانْسلُمٍ استحالة...»؛ وهو في «المواقف' للإيجي واشرحه» للشريف الجرجاني 
/١(‏ 05917 أو 70 )41-4٠‏ بحاشيئيه. ش 

(5) «المواقف» للويجي و«شرحه» للجرجاني /١(‏ 2770). أو (7/ )1١١‏ بحاشيتيه. 

(5) على حاشية (ج): «أي: صاحب 0 وشارحه». ا 

(0") على حاشية (ف) هنا تعليق للٌصتف ونضه: : «أي: 9 ش12 ٠‏ منهة. 


الرسالة (؟4) رسالة في بيان معنى الجعل و تحقية تحقيق أن الماهية مجعولة يو 


[مطلب في بيان الاختلاف في مجعوليّة الماهية] 
وإِذْ قد فَرَغْنا عن تَقْرير ما يجبٌ تَقْديمُه أمامَ المَرام» فلتشرّعْ فيما هو المقصودٌ 
من تحرير الكلام؛ في هذا المَقام» وهو من أُمّهاتٍ مَطَالِبٍ الحجكمة. 
واعلَمْ أنه لا خلاف في أن غيرٌ ماهيّةٍ هيّة المُمكِن”" لايَحتَوِلُ المَجْعوليّة. . 
وأمًا الماهيّة المُمِكِنهٌ: 0 الوجودٍ على الماهيّة لا بُدٌ 57 
بتع الجمْل”" لنَفْسٍ الماهيّة» لا بمَغنى جَمْلِها اها أوغيرهاء بل بمَغْنى جلها في 
َفْيهاء على ما هك علب فبداتيق على معبال علض يتعدَى إلى مفعوكين» 
والآخر”»: يَتَعدَى إلى مَفعولٍ واجد. فالماهيةٌ على الأصل المذكور”*'7 مجعو قث 
على المَعْنى الثاني للجَغل. ْ ظ ش < 
وابنْ سينا يسيناء لعَدَم وقوفِه على الءجَصْلٍ بالمَغنى الثاني» قال حينَ سُهْلٌ عن 
هذه المسألة» وكانّ يأكلٌ المشوسٌ: «الجاعِلُ لم يَجمَلٍ اليشوشٌ مشوشاً بلٍ 
المشيِسٌ مَوججوداً»0» فإنّه لو كان واقفأأعلى المَعْنى الثاني للجَعْلٍ لكان حقه 
"في كوه ياب اليكون” تخرت لني د 


)١(‏ في (ل): #غير الماهية المُمككنة». 

)١(‏ في (ج): ابتعلق العلة»» وهو خطأ. 

() وهوالذي بمعنى التصيير. 

(4) وهو الذي بمعنى الخلق والإيجاد. 

(5) على حاشية (ج) و(ف) و(ل) هنا تعليق للخُصيّفٍ» ونصّه: «أي: على إنكار زيادةٍ الوجود. منه». 
(5) نقله عنه القوشي في «شرح التجريد» (ص: 276). : 

(1) سقط من (ل) و(ع) ولاف): «لا»» وأئبمّها من (ج)» ويُؤيّدُ إثباتها ما يُفهَحُ من تعليق المُصئف التالي 


مِن أن جواب ابن سينا كان بِمَدَّم النفي» والله أعلم. 


كيت وكائل اي سد 
مَجُعولة بهذا المَغنىء لا كوثها مَجُعولة بالمعنى الذي ذكرٌَه"). 
٠‏ 3 0 مه 000 م . ا مس ا ٠.‏ م فا 2 
وإذا كان مُتَعلّقٌُ الجَعْل نفس الماهيّة يكون المَنفىٌ عند عَدَمِهِ نفسّهاء لا وَضفاً 
٠.‏ 0 8 58 ذه 2 . 
من أوصافهاء ولا بَعْدَ في ذلك. فإِنْ العَدَمٌ يَجورٌ تعلقه بكل شيء. 
فإِنْ قلتّ: أليسّ العَدَمٌ رَفْمَّ الشيم؟ . 
قلتٌ: نعمء إلا أنه لا يَلرّم أن يكونّ رَفْعُه عن آتَرٌء فإِنَ الوجودّ كما لا يَلرّمٌ أن 
يكون ثبوتَ شيء لآتَحَرٌ كذلكَ العَدَمٌ لايَلرّمُ أن يكون رَفمَ شيءٍ عن آحر. 
ام 4 2 5 5 2 
ومن هاهنا انَصضَحَ أنَّ ما ذكرّه الفاضِلٌ الشَّرِيفٌ في «الحواشي» التي عَلَمّها 
على اشرح التّجُريد»”" بقوله: دواعلم أن القائلٌ بكون الوجود عَيّنَ الماهيّة”” كما 
04 3 4 2 اه ع سم 
لا يُمكِنْه القول بكون المَعدوم شيثاً؛ لاستلزامهِ اجتماع التَقيضَّيْنء فإِنَّ الماهيّة إذا 
تَقرّرَت في العَدّم فقد تَّقرّرَ فيه وجودُّها الذي هو عَيْنْهاء فيّلرّمُ أنْ تكونّ مَعْدومةٌ 
)١(‏ على حاشية (ج) و(ف) و(ل) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «يجورٌ أنْ يكونّ جوابة بهذا أي: بِعَدّم 
التي بناءً على عَدَّم إنكار زيادة الوجود. منه». 
هذاء وقد يجاب عن اين.سيئا بما ذكره العلامة جلال الدين الدَّرَانِيَ في «حاشيته؛ على شرح 
التجريد» للقوشي (ص: 16): حيثٌ قال: «لا يلزم من عَدَّم جَعْل المشمش مشمشاً عَدّمُ جَمْل 
المشمشء قال الله تعالى: «وَجَمَالظِوَالئورٌ شرَّالْذِينَ كَفَرُوايرَييَ يَنْدنُوست > [الأنعام: »]١‏ ولعلّه 
٠‏ نفى الجعل الأول وعبّر عن الجعل الثاني بلازمه [وهو الوجود]؛ لا أنه لم يُفرّق بين الجعليّن». 
(؟) وهو «تسديد القواعد ‏ أو تشييد القواعد ‏ في شرح تجريد العقائد» للعلامة شمس الدين 
الأصفهاني (ت 0744 وللشريف الجرجاني عليه «حاشية عظيمة اشتهرت بين علماء الرُوم ب ' 
«حاشية التعجريد»؛ والتَرّموا تدريسّه بتَعْبِين بعض السّلاطين الماضية» ولذلك كدر عليه الحواشي 
والتعليقات»» كما في ١كشف‏ الظنون» /١(‏ 57 ”07. 
(7) سقط من (ج): #ابقوله: واعلم أن القائل بكون الوجود عين الماهية». 


الرسالة (47).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة ++ 


ومَؤْجودةً معآء كما ذكَرّه الشارحُ”» كذلكَ لايُمكِنُهِ القولٌ بأنّ ماهيّةٌ مِنَّ الماهيّاتٍ 
مَعْدومةٌ؛ لاستلزَامه ارتِفاعَ الشيء عن نفسه»”" مَنْظورٌ فيه". 

ومَنْ قال بزيادة الوجودٍ على الماهيّةٍ فله مَجالُ الخلافٍ في مَجِعُولييها باعتبارٍ 
نفسِها؛ مُركْبةٌ كانت أو بّسيطة. 

فِنْ قلت أليسّ مَجِعُولِيَةٌ الماهيّةٍ المُركةٍ ببجَعْلٍ البسائط إيّاهاء فتكون 

مَجِعُوَلينها بِالجَعْلٍ الأرّلٍ دونَ الثاني» والكلامٌ في المَجْعُولِيَةٍ بِالجَعْلٍ الثاني؟ 

قلتٌ: نعم مَجِعُوليَةُ الماهيّة المُركّبة» كالسَّريرٍ متلا إنّما تكون بِجَعْلٍ البتسائط 
ياهء ي: باذ تكونَ ملقب سريرالكن ذلك اَل ين يلجل الاني» 
تَظراإلى نَفْسٍ الماهيّةٍ المُركّبة وإِنْ كان مِن قَبيلٍ الجَعْلٍ الأوّل”؛ نظ را إلى بسائطها. 
فافهُمْ هذاء فإنّه من أسرار هذا المَقام. 

وبانكشافه انَضَحَ أن صَيْرورةً الشيء حَقيقةَ من الحقائق بعدّما لم يَكُنْ غير 
مُستّحيلة» بل واقِعةٌ إذا كانت مركب فإنّ شأنَّ الحقائق المُركَبة أنْ تَصِيرَ بسائطها إيّاها 
بعدّما لم تَكنْ. 


وظهّرَ أن صاحِب «المُحاكُمات»2" أخطأ حيثت قال في بان مَعْنى قولٍ 


)١(‏ يعني: الشمس الأصفهاني. 

(؟) «حاشية» الشريف الجرجاني على #شرح التجريد» للأصفهانيٌ» (لوحة 170/ ب). 

() قوله: امنظور فيه» هو خبر «أن» الواردة في أول الفقرة في قوله: اومن هاهنا اتضح أننّ ما ذكره...». 

(5) وهو التصيير» وهو الذي يتعدّى إلى مفعولين. 

(0) وهو الخلق والإيجاد؛ وهو الذي يتعدّى إلى مفعول واحد.. 7 

(7) وهو العلامة قطب الدين الرازيّ المعروف بالتّسْتانيَ (777-195)» وقد تقدّم التعريفٌ به في 
التعليق على «رسالة في تحقيق الوجود الذّهْنيّ». 


الشَّيْخ": دالتَمَطٌ الأول سسا 00 الجَومَدٌ 
بمعنى الحقيقة. والتَجَوَهُرٌ رٌ على الحقيقة» اعدني: الصّيّرورة”"» لأن صَيْرِورةً 
الشيء حَقيقَة بعدّمالم يكُنْ مُحالٌ»©. 
وأصاب الكاتبيٌ”؟» حيثٌ قال في اشر لصي" «بل الحُرادُ منه_أي: من 
تخرخر لجار لدي الثاني» وهو تَحَقَقٌ حقيقة الجسم وتَكوّنُ ماهيّته؛ وذلكَ 
لأنّ الجسم ماهيّةٌ مُركبةٌ من الأجزاءِ التي لا تَتَجرَّأ عند المُتكلّمينء ومِنَ الهَيُولى 
والصّورة عند الحكماء» وكُلٌ ماهيّةٍ مُركبةِ نّم تتَحقّقُ وُوجَدُ عند اجتماع جميع 
أجزائها». انتهى كلامه. 


ولم يُرِذ بالوجود ‏ في قوله: «وتوجَد» ‏ الكَوْنّ في الخارج أو في الذَّمْنِء بل 
صَيْرورة البتسائط الحقيقة" الحُركٌبة. 


ونما فكزنا؛ انَصَحَ أنّ الماهيّاتٍ المركّبة” لا تصلخ أنْ يُعتَلَفَ في 
مَجِعُولييِها باعتبار أنفيهاء ولذلاكٌ أخرّجَها الإمامٌ في «المُلخَصٍ؛ ون تقل 


(1) يعني: ابن سينا في كتابه «الإشارات والتنبيهات» (7/ )١١‏ مع #شرح التصير الطوسيّ 

(1) في (ف) و(ل): #الصورة». 

(؟) «المحاكمات» بين شرحي الإشارات لقطب الدين الرازي (؟7/ .)١١‏ 

(4) نجم الدين القزوينيٌ -7٠١(‏ 516), وقد تقدّم ا ا يد 
الوجود الدَّْنيَ». 

فى واسمه «المُنصّص في شرح المُلخُص»»؛ شرح فيه «المُلخّص» فول شا 
فخر الدين الرازي.' 

(1) في (ع): «الحقيقية»؛ وهو تصحيف. 

20 سقط من (ع): «وبما قرّرناه اتضح أن الماهيات المركية». 


الرسالة (47).رسالة في بيان معنى الجعل و تحقيق أن الماهية مجعولة ١.بم‏ 


ايخلاف”"؛ ووافَقّه الكاتبيٌ في #شرحِه» له على ما يأتي تَفْصِيلّه بإِذْنٍ الله تعالى. 

ومَنْ لم يتنه لهذا كصاحب «المواقِفٍ» والفاضل الشَّرِيِأدرّجَها في مَحلٌ 
الخلاف» فقال: «(الماهيّاتٌ) المُمكنة: (هل هي ير هٌ) بجعْلٍ الجاعِلٍ (أم لا؟ 
. ففيه مَذاهِبٌ ثلاثة: الأول : أنها غيرٌ م مَجْعولةِ مُطلّقاً)» أي ::سواء كانت بسيطةٌ أوشركية. 
(الثاني: أنها مَجُعولةٌ مُطلّقاً. الغالث: 2 بد مَجُعولةٌ بخلانٍ البّسيطة)©. 

ثمٌ إن مُراد صاحب «المواقِفي» من قوله: «مُطلّقأه في تَقَريرٍ المَذمَبٍ الثائي: ما 
هو العُرادٌ منه في تَفْريرِ المَذْمَب الأوّله وقد أفصَحٌ عن ذلكٌ عند تحريره المسألة”؟ 
على زَّعْمِه وهذا مما لا يَنبّغي أنْ يَشتََهَ على مَنْ له أدنى تمييز 

فالشارح الفاضل .لم يُصِبْ في تَفُسيره بقوله: «أي: في المجّمْلة9» لأنه تَعشّففٌ 
في صَرْففِ الكلام عن مَعْناهُ إلى ما لا يَرئَضيه صاحبّه: وإنّما وق فيما وقّمَ لأنه زعم 
أنّ اليل الذي ذُكِرَ في بيان المَذمَب الثاني لا يَفِي بعُموم” الدّغوى. ولم يَذْرِ أن 
هذا المَحَذورَ_ على تَقَدِيرِ لُرومِهِ حيئكذ» أي: على تَقَدِيرٍ إجراء الكلام المذكورٍ على 
ظاهر 0 مما ارتكبه. 


(1) وكذا فعل في «المباحث المشرقية» (1/ )١47‏ حيثٌ قال: لابسط ملكو سجر 
لا؟ فقمّد المسألة بالبسائطء ثم ذكر الخلاف. 

(7) «المواقف» للإيجي واشرحه؛ للمجرجاني (1/ 748-1797) أو (5/ 4١‏ -45) بحاشيتيه. 

() انظر: #المواقف» /1١(‏ ة544-1): أو (5/ ©01-4) بحاش يبّه. سيقت المُصّف في أواخر 
هذه الرسالة. : ش 

(4) #شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 20000 -17) بحاشيتيه. 

(0) في (ج) و(ف) و(ل): «العموم». 


5-2 سابل ال 
امن ا ب 1 26 


على المَذْمَبٍ المذكور: «إذْ لو لم تكن الماهية يه مَجَحُولة ارد تَقَمَ المَجْعوليَةٌ مُطلّقا لأن . 


ما فرِضّركونّه مَجعُولاً من وجود أو مَوْصوفيةٍ الماهيّةٍ به فهو ماهيّةٌ في نفسه»”". 

ومَعْناه: إذْ لو لم تكن الماهية من حيثٌ إنها ماهيّةٌ ‏ قابلةً للمَجْعُوليّة' ارتقَّ 
الكتيرت" بالكل (ذ كل يلوم أن لااتكرة مام رو لاحك سعطولة اهلا 
وعلى تَقَديرِ تحقة تحققٍ الجَعْلٍ ووجود المَجْعولٍ في الجُمْلةٍ لا يُدّ من أنْ تكون ماهية 
ما مجعولة لأنّ ما فُرِض كوتّه مجعولاً ‏ أيّ شيءٍ كان ماهيّةٌ في نفسه. فتبّتَ أنّ 
الماهيّة ‏ من حيثٌ إنها ماهيّةٌ ‏ قابلةٌ للمَجْعوليّة وهذه الحَيئِيةٌ لا تختلفُ بالبتساطة 
والتركيب» فظهَرَ أن الماهيّة ‏ مُركَبةَ كانت أو بسيطة ‏ قابلةٌ لأَنْ يَتَعلّقَ بها الجَغل. 

فانطَبقٌ الذَلِيلُ على عُموم المُذَّعى”" 

ومجالٌ المُنافّشةبأنْيُقالَ: لِمَ لا يجورٌ أن تكونٌ الماهيّةٌ من حيتٌ إنها ماهية- 
قابل لمَجْعولية: ومع ذلكَ لا تكوثٌ الماهيّةٌ البسيطةٌ قابلةً لها؛ لِكَونِ وَصْفْيِ البّساطةٍ 


)١(‏ هذا استدلال الإيجيّ في «المواقف» /١(‏ 7917) أو (5/ ”57) بمحاشيتَيْه 
وفسّره الشريف الجرجانيٌ بقوله بعده: «والمُقدّر أنْ لا شيء من الماهيات بمجعولة» فلا تكون 
حيئَئذٍ ماهيّةٌ الحُمكن ولا وجودُها ولا اتصافُها بالوجود مجعولةً بِجَعْل الجاعل؛ فيلزم استغناء 
المُمكِن عن المُوْئّر وذلك مما لا يقول به عاقل». 
والحاصل: أنّْ تقرر ير الاستدلال عنده: لو لم يكن شيءٌ من الماهيات بممجعولة (مقدّمة كُلّية سالبة)؛ 
لارتفعت المجعولية مطلقا» لكنّ ارتفاع المجعولية مطلقاً باطل» لأنه يلزم منه استغناء الممكن 
عن المُؤثْرء المُقدّمة كاذبة» وهي كُلّية سالبة» وتكذيبُها يكون بإثبات جزئية موجبة» فيتتج: بعض 


الماهيات مجعول. ولذا فسّر الشريفٌ الجرجانيٌ عبارةٌ صاحب «المواقف»: «أنها مجعولة مطلق . 


بقوله: «في الجملة»؛ ليوافق الدليلٌ الجُدّعى. 
(؟) سقط من (ج) و(ف) و(ل): «ارتفع المجعولية». 
(©) وانظر ترد تقريراً آخر للاستدلال المذكور, في حاشية ية الشيالكوتي» (؟/ 17). 


الرسالة (41).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقية تخقيق أن الماضية متشعوة 1 


عع 


اللازم”" للماهيّة البسيطة مانِعاً عنها حيتئظ؟ لا يضر ا" لذن العَرّض تطبيقٌ الدليل 
على الُدٌعىء لاتضْحِيحه على وَجهلايَعَوقُ عليه المُناقّشة» فإ سائرٌ الأدكة أيضاً 
وبالجُملة: لا باس في الاحتجاج بما هو في مَْرض المُنائئشة؛ فإ الّمسّكَ 
بالأدلةٍ التي مُقَدّمانُها مَدُخولةٌ شائمٌ ذائع إنْما البأسُ في الاجتجاج بدليلٍ لا يَجِمْ : 
الَّقْرِيبُ به على تَقْدير صِحَةٍ ماده وصُورتِهه كما إذا كان الثابثٌ به أخصٌ من المُدَعى. 
[مطلب في بيان الاختلاف في معنى المَجُغولية] 
واعلّمْ أنهم اختَلُوا في تَعِْينِ” المّرادٍ من المَجْعُوليَةِ في هذه المسألة: 
قال الفاضِلٌ الشّر 2 في «الحواشي» التي عَلَقَها على «شرح حكمة العين»”»: 
«اختّلف الحُكَماءٌ في أنَّ الماهيّاتٍ هل هيّ مجعولّة أم لا؟ 
| فسّرٌ ذلك بعضُهم بأنّ كونّ الماهيّةٍ هيّةٍ تلكَ الماهية بِجَمْلٍ جاعِلٍ آم لا؟ ملا كون 
0 اوسّواداً هل هو بالفاعِلٍ!» أم ذلك أمرٌ له في نفسه؟ 


)١(‏ في (ع) و(ف): «اللازمة». 

(1) قوله: هلا يضدّناء هو بي قوله: «مجال المناقشة» الوارد في أول الفقرة. 

(9) في (ع): اتفسير». 

(4) «حكمة العَيْنِ» من مختصر في الفلسفة؛ صنّفه العلامةٌ الكاتييّ (755- )وه 
شمس الدّين محمّد بن مُبارك شاه الشهير بميرك الببخاريٌ (ت 274٠‏ وعلى هذا «الشرح » حاشية 
للعلامة السّيّد الشريف ا ا الظنون» /١(‏ 3586))» والثلاثة 
مطبوعة. 

(5) في المطبوع من «احاشية الجر جاني» على #شرح حكمة الين': : هبالفغْل»: أي: بالجَغل» وَالمُعْبتٌ 

من النْسخ كلّهاء ووجهّه أن يقد يُقدّر: بفعل الفاعل. والله أعلم. 


شرنحٌه» للعلامة 


: وعلى هنذاء فالحقٌ أنها لِيسَتٌْ مَجِعُولة؛ لِمَاذْكَرَه المُصِيَّفُ” ولأنّ ذلك معنّى 

لاتُعقَلٌ صِحَنّه كما يَظهَرٌ بأدنى تأمّلٍ ورجوع إلى الفطرة السّليمة. 

وفسرَُآخرون بأنَ نر الفاعِلٍ هل هو الماهيهٌ أو لا؟ 

'فاختبارٌ جماعة أن الماهيّة هي الأثرٌ المُترئّبٌُ على تأثيرٍ الفاعل» بناءً على 
أنّ أشرّه ثابتٌ في الخارجء وذلكَ هو الماهيّةٌ ليس إلاء ضّرورة أنَّ الوجود ليس 
5000 في الخارج. 

وهب طائفةٌ إلى أن أنَرَ الفاعلٍ هو الوجودُ"" لا بِمَعْنى: أنه جَعْلٌ الوجود 
وجوداء ولا أنه جَعْلُه مَؤجوداً”"» بل بمَعْنى: أنه جَعْلٌ الماهيّة مَوْجِودةَ فما هو 
أثرُّه الحقيقيٌ: هو ثبوثٌ الماهيّةٍ في الخارج ووجودّها فيه بالمعنى المذكورء وأمًا 
الماهيةٌ فهيّ أله باعتبار الوجود, لامن حيتٌ هيّ» ولامن حيثٌ كويُها تلك الماهية. 
وللبَحثٍ) مسجالٌ»”©. إلى هنا كلامه. 

ولا يَذْمَبُ عليكَ أنَّ مَحَل الخلانٍ على التفسير الأوَّلٍ لا يَحَتَمِلٌ التََليتَ0, 


)١(‏ يعني: الكاتبيّ» مُصِنُّف «حكمة العَيْن». وسيأتي تعقيبٌ ابن كمال ياشا عليه. 

(") في (ج): #الموجود»» وهو خخطأ. / . 

(*) في (ج): «لا بمعنى: أنه جعل الموجود أو لا أنه جعله موجوداً». وفيه عدّة أخطاء. 

(4) زاد يعدها في المطبوع من «حاشية الجرجاني»: «فيه)» وإثباتُها حَسَنء لولا أن المُصِئّف سيئقلٌ هذه 
. العبارة ثانية دون هذه الزيادة. 

(6) «حاشية الشريف الجرجاني؟ على شرح حكمة العين» (ص: ”077. 

(7) أي: لا يحتملٌ الخلافٌ فيها إلا قوليّن: الأول: أنها مجعولةٌ مطلقاء سواءٌ كانت بسيطة أو مُركٌبة» 
والثاني: أنها غير مجعولة مطلقاًء سواء كانت بسيطة أو مٌُركّية. وأما القولٌ الثالث ‏ وهو أن الجُركّبة 
مجعولة بخلاف البسيطة ‏ فغير مُحتّمَل الورود؛ على المعنى المذكور للمَجُعولية. 


الرسالة (؟) .رسالة في بيان معنى الجعل و تحة تحقيق أن الماهية مجعولة 0 


فإِنَ المَذْمَبَ الثالتّ_وهو الفَرّقٌ بِينَ الماهيّة البرك والبسيطة؛ بأنّالأولى مجعولة 
دون الثانية - لا وَجْهَ له حيتي ولا يَنطبقٌ عليه مُتَمسّكُهه وهو أن شَّرْط المَجُعوليَةٍ 
الإمكاثُ - لأنها حيتي قرع الاحتياج إلى المُؤثر » والاحتياجٌ إلى المُؤثرِ جع الإمكان». 
ا 2000 َر إلا بِينَ شيئَيُنء والبسيطً 
لا شم 0 

ولا خفاءً في أنه كما لا تَتَحقَقٌ نّ الاثنينيّةٌ بِينَ البسيطٍ ونفيسه؛ كذلك لا تُتَحقق تَحقَقٌ 
بين العُركّبٍ ونفيسه؛ وما في المُركّبٍ من التَعدَِّ باعقبار الأجزاء حيئٍ لا يُجدي 
َفْعاً في تحقَّيٍ الاثنيبةٍ اللازمة للمَجعوليّة: على التَّمُسيرٍ المذكورء فلا انطِياقٌ 


لِمَاذُوِرَ على القول بالقَرْقٍ بِينَ الماهيّة المُركَبِ والبسيطة في صِحَةٍ المَجْعوليِة 


بالمعنى المَزْبور. | 
والظاهٌ أن التّمْسيرَ المذكور”" لِقَوْلٍ مَنْ أنكرٌ المَجعوليةَ خاصّة فلايتَعدَى إلى 
قولٍ الخال القائلٍ بها”"» كما هو المَفهو م من كلام الفاضِلٍ الطّوسيٌ في «تلخيص 
المُحصّل6". فعلى هذاء لا يكو دمحل الخلافٍ محر رأ بخلاني التّفسير الثاني» فإنه 
يننَظِمُ القوليْنِء فحيئذٍ يكونٌ مَحلٌ الخلافٍ مُحرّراً. 


)١(‏ أي: الإمكان. 

(1) وهو أن كونّ الماهيّة يَِةِ ماهية ككون السواد سواداء هل هو بل جاعل؟ 

() أي: القائل أن الماهية مجعو لة» سواء القول بمجعولبتها مطلقاً بلا قَرْقِ بين البسنيطة والمُركٌبة أو 
مقيّداً بالْجُركّبة دون البسيطة. 


() (ص: 845)» وعباريّه: «والقائلونٌ بأنّ الماهيّةً غير مَجُعولةٍ لم يقولوا بأنها غير مُبدّعة» بل قالوا: 
| ص: تلو 


إذا فُرِضَتُْ ماهيّة فَكَرْئُها تلك الماهيّةً لا يكونُ بِجَعْلٍ الجاعل...؛» وقد تقدّم نقلّه عند المُصئٌف 
بتمامه قيل صفحات. 


ش ٠‏ 1 مت تايل م 2 
لشن ”' : ا 0 6 
قولّه”: «لِمَا ذكرّه المُصِئْفُ»» أرادَ به ما ذُكِرَ في «حِككْمة العَيّْن» بقوله: «لأنْ 

ش 1 مه ٌ - 
00 ل ا 


5 0 "كما يلم مِنَ النَّكّ في مُوحِدٍ الماهيّةٍ النَّكّ في وجودهاء 
والتالي©) باطِل؛ لأنا لا نَشّكُ في كَوْنٍ الإنسائيّة إنسائِد مع شكنا في وجودٍ 
الفاعل. وفيه تَظَّيّ لأنّ الام على تفْدير كَوْنٍ الإنسائيّة ببجَعْلٍ جاعلٍ ‏ الشَّكُ 
في صّدورٍ الإنسانيّةٍ عن الفاعِلٍ عند النَّكّ في وُجوده. لا الشَّكُّ في كَوْنٍ الإنسائيّةٍ 
إنسانيّة»9). إلى هنا كلامّه. 


ومن هنا تَبيّنَ أنه لا وَجْه لتَعْليلٍ حَقَيَةٍ القولٍ بعد مَجعُو لَيَةَ الماهيّة بماذكره 
العٌصِتْففُ لأنه ظايِرٌ البُطلانء فلا يَصلّْحُ أنْ يكون مُستَنّد تَنّداً للحىٌ. 


و سير 


قولو»: «زلأن ذلك معنّى لا تُعقّل صحته» إلخ. هذا قريبٌ من المَضْريح بما 
َدَّمْناهُ مِن أن التفسيرٌ المذكورٌ لا يَتَظِمُ أحدّ القوكين. 
قولّه: «وفسّره آخرُونَ بأنْ أثرّ الفاعل» إلخ» وتفصيل هذا ما ذكَرّه الفاضِلٌ 


)١(‏ أي: قول الجرجاني في «حاشيته؛ على «شرح حكمة العين»» وقد تقدّم تَقُلُ كلامه قبل صفحتين 

(؟) «حكمة العين» للكاتبي (ص: *77). 

(*) التالي: هو ما حُكِمّ بملازمته متِه لغيره أو بِسَلْبٍ مُلازمةٍ غيره له كنا مشروطاء كفولنا: «النهار 
مورجود» من قولنا : إن كانت الشمسٌ طالعة فالنهار موجود .كما في «المُبين في شرح ألفاظ الحكماء 
والمُتكلّمين» للآمدي (ص: لها" 
والتالي هنا: : هو لزوم الشكُ في وجود الماهيّة من الشك في وجود جاعلهاء كما لايخفى. 

(5) «شرح حكمة العين» لميرك البخاري (ص: ”7). 

(0) أي: قول الجرجاني في «حاشيته» على «شرح حكمة العين». 


الرسالة (4).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة .م 


المذكورٌ في «الحواشي؛ المَزبُورة» بقوله: «واعلَمْ أنه قد يَحصلٌ مِنَ الشَّمْسٍ أثرٌ في 
مُقابلها في الخارج الببَةّ فالماهيّةٌ هل هيّ كذلكَ بِالْسْبةٍ إلى الفاعِلٍ أم لا؟ 


فيه خلافٌ؛ فدهب المشّاؤونَ”' إلى أنها ليسَتْ بِمَجْعولةٍ بجَعْلٍ جاعل 
. والرواقيُونَ" إلى أنها مَجِعُولةٌ بجَمْلٍ جاعل» ثم العفلُ يعبر لها الوجوة ويصِفها 
بِصِفةٍ الوجود. مَثَلاً ماهيّةٌ زيد التي هي مَمْروضةٌ للتُصخْصٍ تَصدُرُ عن الفال» 2 
يَصِفْها العَقَلُ بالوجودء والوجوةدٌ ليس إِلّا اعتباراً عقلياً». 

4 قالّ: «وذْمَبَ المُصتّفُ إلى كَوْنٍ الإنسائيَةٍ إنسائيّةٌ هل هي بِجَعْلٍ جاعِلٍ أم 
لا؟ ولا شُبْهة في كَوْنِ كُلّ شيءٍ ذلكٌ الشية7"» ؤلا يكونُ أمثالُ هذا محل التراع». 
وهذا القولٌ منه صَرِيحٌ في تَصْديقٍ ما ذكرْناه آيفاً. 1 

والمَرادُ مِن (الرُواقيّينَ»: الإشراقيُون» ويأتي في آخخر هذه الرّسالة بإذنٍ الله 
تعالى* أن الإشراقيّينَ مِنَّ الحُكّماء مَنْ هه0©)؟ 

قولّه: «بناءَ على أن أثرَهُ ابت في الخارج» إلخء يَرِدُ عليه: أننا سَلّنا أن أثر 


)١(‏ سيأتي التعريفٌ بهم عند المُصئُّف في خاتمة هذه الرسالة. 

(؟) في (ف): «والإشراقيون»» وكذا في المطبوع من «حاشية الجرجاني 
حاشية (ف): «والرواقيُون»» وهو ما يريدٌ المُصئف إثياتّه هنا جزمآء لأنه فسّره ب «الإشراقيين؟؛ كما 
سيأتي قريباً. 

(5) قوله: «ذلك الشيء؟ سقط من المطبوع من احاشية الجرجاني؟. 

(5) «احاشية لجرجاني» على #شرح حكمة العين» (ص: ”77). 

(0) ولكنّه اقتصر هناك على قوله: #أصحاب الرّواق: هم أهل المظال»؛ فيحتاجُ إلى ميد بيان» وسأذكرٌه 
في التعليق عليه هناك بإذن الله تعالى. ظ 

(7) في (ع): «أن الإشراقيين من الحكماء»؛ وفي (ل): «أن الإشراقيين مَنْ هم»»؛ والمَثبّت من (ف). 


». وفي (ع) ول(ل) ونسخة على 


م -- ا ا 
الجاعل ثابتٌ في الخارجء لكِنْ لا تُسِلّمُ أن ا 
هي» بل هو الماهيةٌ اخلط" أي: السَّخْصٌ العوترة لون الاجارم: 

قوله: «ضرورة أنّ الوجوة ليس بِمَوْجِودٍ في الخارج». تَْليلٌ قاصِرٌ؛ إذْ لايَلرمُ 
من عَدَم صلاحيّةٍ الوجود لِأَنْ يكونّ أثرَ الجاعل: أنْ يد يَتَعيّنَ2" نفس الماهيّة للذأكريّةء 
وإِنْما يَلرّمُ ذلك أنْ لو انحَصَرٌ حَصّرٌ احتمالٌ الأتَرَيَةَ فيهما"» وليسّ كذلكَء فإِنّ هاهنا 

احتمالاً آَرَ هو أظهّرُ الاحتمالات» على ما نبّهتٌ عليه آنفاً. 

وبِالجمْل ماذرٌ لايَصلّحٌ أنْ يكونّ مبئى للمَذْهَبٍ المذكور. 
وأقاماقيلٌ9 في ذلكَ: دكلُ مايُمَرَضُ أنه أثرٌ للفاِلٍ ماهيّةٌ ِنَّ 
الماهيّات»*» فليسّ بشيء. لأنهم فرّقوا بين الماهيّةٍ والهُويَة"» والخِلافٌ 


)١‏ وتسمى أيضاً : الماهيةٌ بشرط شيء؛ وهي الماهيةٌ إذا يدت بِقَيْدِ زائده وهي موجودةٌ في الخارج بلا 
0 ك٠‏ كزيد وعَمْرِو من أفراد ماهية الإنسان. انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني ١7 /١(‏ 4)؛ و«شرح 
المواقف» للجرجاني (1/ ))754٠‏ أو (1/ 17) بحاشيتيْه و«كشاف اصطلاحات الفئون» للتهانوي 
.)١175 /0‏ 

() قوله: (أن يتعين» هو فاع «يلزم». 

() وهما الوجود والماهية. 

(4) على حاشية (ج) و(ف) و(ل) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «قائله جلال الدّين الدّوانيَ ذكره في 
«شرح الزّؤْراء». 'منه». 
والزؤراء : رسالة فلسفية صنّفها العلامة الدّوٌ وَانيَ (:47 -918 أو918) ثم شرحهاء كما في اكشف 
الظنون» (؟/ /8461). 

(5) «شرح الزوراء» للدوّاني» (لوحة 4/ 1). 

(7) ذكر أبو اليقاء الكفو ي في «الكُلّيَاتَ» (ص:١47):‏ أن«ما به الشيءٌ هوهو: باعتيارة تحققه 
يُسمّى: حقيقةً وذاناًء وباعتبار تش خصه يُستّى: :مُويةء وإذا َعم من هنا الاعتباريَى: 5 


الرسالة (41).رسالة في بيان معنى الجعل و تحقية تحقيق أن الماهية مجعولة 4م 


يِنَالقَريقدْنِ في أنمُعلقَ الجَمْلٍ والتأثير: هل هو الأول أم الآاني؟ 

وقد أفصّحَ صاحبٌ «المواقفي» عن هذا حيتُ قالّ: «(والجوابٌ: أن المَجْعولَ 
هو الوجودٌ الخاصٌ) أي: هُويِّيّه (لا ماهيّةٌ الوجود) فلايَلرّمُمِن ارتفاع المَجُعوليَةٍ 
. عن الماهيّاتٍ بأسْرِهاار ا المَجُعوليَةِ رأسأ»”". 

قوله": «بل بمَغنى: أنه جَعْلٌ الماهيّةٍ مَؤْجودةً»: هذا ما أشارٌ إليه ابن سينا 
بقوله: «الجاعِلٌ لم يَجِعَلٍ المشوشٌ مشوشاً بل المشوسٌ موجوداً”". 

وقد رَّدٌ عليه بعض المُتصلّفي” © حيثٌُ قال في رساليه المُسمَّاةٍ ب 
«الرّؤراء؛: «العِلَّةٌ للشيء بالحقيقة: ما يكون سَبَّباً لنفس ذلكٌ الشيء؛ فَإِنّ ظ 
ما هو عِلَّةٌ يظهوره مكلا فليسٌ بالحقيقة عِلَةٌ له بل لوَضْفٍ من أوصافه؛ 
وهو ظاهبٌ. وكوَّنٌ الماهيّاتِ غيب مجعولة ‏ بمَغْنى: أن كوْنَ الإنسان 
إنساناً مكلا غيرٌ مُحتاج إلى الفال اكانيبا ااي 01 
بذواتها أثدٌ الفاعل: 5110 لايحتاجٌ إلى تأثير آكَرٌ في كونها هي” 3 


د ماهيّة.و قد يسم مابه الشيء هوهو: اماهيّةً»ء إذاكان كُلّيَل كماهيّة الإنسانء ودهُويَةٌ) إذا كان 
جُزئيَا كهوية زيد» و«احقيقةً» إذا لم يُعتبر كلْيشُه وجزئيثه). . وانظر: #كشاف اصطلاحات الفئون» 
للتهانري(7/ 1,/55-119/56). ش 

)١(‏ «المواقف» للإيجي /١(‏ 94 ؟) أو ("/ 27) بحاشيئيه. 

(0) أي: قول البجوجاتي في #خاشينة ؛ على اشر جكمة الغين؟: 

ف تقدّم نقله والكلامٌ عليه عند المُصتُف قبل. 

(4) على حاشية (ج): «جلال». و النُصَلّف: التمدّح بما ليس عندك» ومجاوزةٌ قَدْر الظّرزف» والادّعاء 
فوق ذلك تكبّراً. كما في «القاموس» (صلف). ش 

)0( وذكر العلامة الدواني نحو في «حاشيته؛ على اشرح التجريد؛ للقوشي (ص: 2076 فقال 
تعقيباً على كلمة ابن سينا المذكورة: الماكان المعدومٌ مسلوباً عن نفسه فالجاعلٌ جِعَلٌ 9 


ابل ال سد 

2 ا 

وتَفُْ الاحتياج اللاحجقٍ”" لايُنافي الاحتياج الكسابق»”". لكنّه مَرْدوقٌ لأنه أُخدٌ 

مُسلَّما أنْيكونَ للشيء عِلَةٌ بالحقيقة» وهل المُشاجَرةٌ إلّا فيه؟ فإنَّ مَنْ قالّ: (إنَّ 
الماهيّاتٍ ليسَث بمَجْعولةٍ» فقد أنكرٌَ أن يكونٌ لأَنفْسٍ الأشياء عِلَل. 


ثم إنّ حَقّه أنْ يقولٌ: «ونفيٌ الاحتياج باعتبار جَعْلٍ الشيء ذلك الشية لا يُنافي 

1 تَ الاحتياج باعتبار جَعْلٍ الشيء ذلك الشيء؟؛ إِذْ بذلكَ يَندَفِعٌ ما استّشعَرَةٌ يمن 

السّوالٍ بن يُقالٌ: إِنّ الإنسانٌ إذا لم يكُنْ مُحتاجاً إلى المَيْرِ في إنسانييِهِ يكونٌ مُستَغنياً 

حقيقتِهِ عن الفاعل؛ فكيف يكونٌ نَفْسٌ حقيقته مجعولة؟ لا بما ذكَرّه من قوله: 
«ونفي ي الاحتياج اللاحق 0 لا ينافي الاحتياج السابق6. 


قولٌ0): ونا سر ادر لسع عوبر النرير دي الخارج ؛... لخ 
وتفصيلٌه ما ذكَرَّهُ في «شرح المواقفي» حيتٌ قالّ: «والصّوابُ أنْ يُقالّ: مَعْنى 
قولهبم: «الماهيّاتٌ لِيسَتْ مجعولةً» أنها في حَدٌ أنشّيسها لايَتَعلّقٌ بها جَعْلُ جاعل 
وتأثيرٌ مُوئْرِء فإِنُكَ إذا لاحظبّ ماهيةٌ السَوادٍ ولم تُلاحِظ ممّها مفهوماً يواهالم 
يُعقَلْ هناك جَمْلٌ؛ إذْ لا مُغايَرة بين الماهيّة ونفيسها حتّى يُتَصوَرَ تَوشّطُ بجَغْل 


د المشيشٌ مشمشاً؛ إذلو لم يُوجذه لم يكن مشوشاً. فمراده: أنه لم يَتَعلّق الجعلٌ بالذات» 
فكونّه [في الأصل: لكونه؛ وأصلحتّها بحسب السياق] هو مُستَعْنٍ عن تأثير جديد» أي: بعد : 
وجوده. ومَنْ يقولٌ بأنَّأثر الفاعل هو الماهيةٌ نفسهاء يقول: كوثّها موج ودةٌ أيضاً مُسعَعْنٍ عن 
التأثير الجديد. أي: بعد التأثير في الماهيّة». 

)١(‏ في (ع): (اللائق»» وهو تصحيف. 

)١١(‏ «الزوراء» للدّوّانيء (لوحة /١‏ ب). 

() في (ع): #اللائق»» وهو تصحيف كما تقدّم. 

(4) أي: قول الجرجاني في «حاشيته» على اشرح حكمة العين». 


الرسالة (؟5).رسالة في بيان معنى الجعل و تتحقية تحقيق أن الماهية مجعولة أوإسم 


بيئّهما0"» فتَكونُ إحداهما مجعولةً تلكَ”" الأخرى. وكذالائتصة ور تأذ ثيرٌ الفاعِلٍ 
ل اوري جر المعو 10 في الماهيّةٍ باعتبار الوجود, 

بمَغْنى: أنه يجِعَلُها مُتّصِفَةٌ بالوجود لا بمَعغْنى: أنهيَجمَلٌ انّصاقّها موجوداً 
5 حنّهدا ني الضارج نَإةٌ الصَّبَاءَ َلاناصجَةَ مَثوباًء فإنّهِ لايَجعَّلٌ الوب ثوباً 
ولا الصّبْعٌ صبْغا بلْيَجِعَلٌ النّوبَ نضا بالصّبْعْ في الخارج؛ وإنْلميَجِعَلٍ 
انُصافّه به موج ود ثابتاً في الخارج» فليسَت الماهيّاتُ في أنفيها مجعولة؛ ولا 
موجودائها أيضاًفي أنّيسها مجعولة” بل الماهياتُ في كونهاموج ود مجعولة. 
وهذا المَغنى ممّنا لايبّغي أنْيُتارَّعَ فيه»©. إلى هنا كلامُه. 


مير 


ولايَدمَبٌ علياك أن مَبْنى ماذكَرَه المُُولُ عن أن للجَمْلٍ معنى آخمر 
لايتعدى إلى مفعويْنء ولايقّضي الائنيية) فالماهيّة باعتبار نفيها مم قَطْم 
النَظَرٍ عن الوجودٍ وسائر الأوصاف والاعتباراتٍ تَصلّحٌ أنْ تكون د مجعولةٌ بهذا 
الخو من الجَغل. 

بقيّ هاهنا شيم وهو أنه فَرْقٌّ بي نَالوعالِ والجُمكَّل؛ فإِنّ في الوشالٍ أثراً 


)١(‏ في (ج) و(ل) و(ف): «حتى يَتُوسَط جَمْلٌ بينهما»؛ والمُثبتُْ من (ع) ونسخة على حاشية (ل)» 
وكلاهما بمعنى» وآثرتٌ ما أثبثٌ لموافقته ما في «اشرح المواقف». 

(؟) في (ع): : «فتكون إحداهما مجعولية دون تلك4» وهو خخطأ. ١‏ 

(9) من قوله: #اجعل الوجود وجوداً» إلى هناء سقط من (ج)» وقوله: (أنه ماع بالوجود., لا 
بمعنى» سقط من (ف) و(ل)» وكلاهما مُفْسِدٌ للمعنى. 

(4) سقط من (ج): «ولا موجوداتها أيضاً في أنفسها مجعولة». 

(6) «شرح المواقف» للشريف الجرجانيّ /١(‏ 707 أو (5/ 01-01) بحاشيتيه. 

(1) وهو الخلق والإيجاد كما تقدّم في بداية هذه الرسالة. 


خارجيّاًء 0 
وتصرٌّفِوء ولاكذلك الحالٌ في المُمثلء فإِنّ ما بينَ الماهيّةٍ والوجود مِنَّ 
الأنّصاف أمرٌ اعتباريٌّ موقوفٌ على اعتبارٍ العَفْلٍ وتَصرِّفِِ فقياسٌُ أحدهما على 
الآحَرٍ لا يخلو عن تمخُل؛ فتَدِكَِرْ. 

قوله0©: «وللبخث مجال»؛ لع أرةبه ما في قوله: الاين حيتٌ هي» ينتقي 
المَنْ فإنّ عَدَمَ كونٍ الماهيّة - - من حيثٌ هيّ ‏ أثراً لم يَثيْتْ بَعْدُ؛ لِمَا عرَّفْتَ أنه لا 
استحالة في كون الماهيّةٍ هيَّة مجعولة؛ بِالْجَعْلٍ بالمعنى الذي لا يَتَعدَى إلى مفعولَيْن. 

امظلب في بيان أدلةمُنكري مجعولية الماهية] 


٠-٠ 


اسيَدلٌ المُكِرونَ لكَوْنِ" الماهيّاتٍ مجعولة على مَذَهَبِهم بوجهين: 

أحذهما: ما تَقَلْناهُ سابقاً عن ١حِكْمة‏ العَيْن»©. 

والكحد: ما ذْكِرَ في «المواقفي». وهو: أنه «(لو كان الإنسانيّةٌ) مَثَلاً (بجَعْلٍ 
جاول لم تكن الإنسائية عند عتم ) ججعْلٍ (الجاعل إنسانه نيَة)» لأنَ ما يكون بالجَعْلٍ لا 


يَتَحققُ قٌّ عند عدّمه98 (وَسَلْبُ الشيء ءِ عن نفسه كحال) بَديهةًة7. 


)١‏ أي: ار المياي في حاتي عاق اضر لكيه العيي؟. 

(9) في ب جميع التسخ: «بكون»: وأصلحتّه بما أثبتٌ 

2 سفرك :3 ارفس لرستس تر ساون لوو لوسرو ل 7 
إنسانيّة»؛ وسبق نقد المُصئّف له قبل صففحات. 

(4) في «شرح المواقف:: الأنْ ما يكون أثراً لللجعل يرتفع بارتفاعه قطعاً». وقد استَدل بها المُصتُتُ ما 
ذكر» كما سينبه عليه يعده مباشرة. 

(6) «المواقف» للويجي /١(‏ 1417) مع #شرحه» للجرجانيّء أو (؟/ * ؟) بمحاشيَيه 


الرسالة (17).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة ١م‏ 


وإتّمالم تَقَل: «لآنّ أئر الجَهْلٍ يَرئَفُِ بارتفاعه قَطعً كما قاله الفاضِلٌ الَّرِيفٌ 
في اشَرْحِهِ للمواقف: 2‏ لأنه لا يَنطَبقٌ [على]”" المُعلّلُ فإنَ الارتفاع أخصٌ من 
مُطْلَق العَدَّء والمُدّعى عَدَمُ الإنسائيّةٍ عند عَدَمٍ الجَعْلٍء لا ارتفاعها عند ارتفاعه. 
٠‏ وزعَمَ صاحبٌ «المواقفي» والَّارِحُ الفاضِلٌ: أنّ هذا الوَجْ عام للبسيط 
والمُركب9©. وفيه نَظَّرٌ؛ إِذْ لا فساد في عَدَّم كَوْنٍ السّريرٍ سَريراًمكَاه عند عَدّم جَغْل 
الجاعلء لا يُقالُ: «اللازِمٌ على تَقْدِير كون ماهيّةٍ السَّريرِ مجعولةٌ: أنْ لايكونٌ السَريرٌ 
سَريراًعندَ عَدَم الجَعْلء وذلكَ سَلْبُ الشيءٍ عن نفسه)؛ لأنًا نقولٌ: بل اللازمٌ حيتئذٍ 
عَدَمّ كونٍ قِطّع الخَسَّبٍ سَريراًء لآنْ" أثرّ الجَعْلٍ المُتعلّقَ بحقيقةٍ السَّرِيرِ هو ذلك 
الكَوْن. وأمًا في الماهيّةٍ البسيطة فلِيسٌ شيثاً آكَرٌ غيرٌ نفسها حتّى تُسلّبَّ عنه عندّعَدَمٍ 
ثم أجاباعنه ب «(أنا لانُسلّمُ استِحالةً اللازم المذكورء فإِنَ المَعْدوم) في الخارج 
(دائماً مَسلوبٌ عن نفِه دائماً): فإذا ارتفّعَ الجَمْلُ في وقثٍ أو دائماً ارتفعَتٍ الإنسانية 
كذلك. فيَصدّقٌ قولّنا: «ليستٍ الإنسائيّة إنسانيّةٌ في الخارج»» ويكونٌ صِذْقٌ السَالِبةٍ 
الخارجيّة بعَدم” الموضوع في الخارج وليس ذلك بمحال» (وإنْما المُحالٌ) هو 
الإيجابٌ (المَعْدّول). 


)012( شرح المواقف» للشريف الجرجانيّ (1/ 97 ؟). أو (5/ )4٠‏ بجاشيبيه. 

(؟) زيادة مني يقتضيها السياق: ولم تَرِذْ في جميع التتَخْ. . 

(7) حيثٌ أو رداه في تعليل المذهب الأولء وهو أن الشامية قر اتجعولة مطلق» سواءٌ كانت بسيطة أو 
مُرئُبة. وقد سبق تَقْلٌ المذاهب الثلاثة في المسألة. - 

(4) وهذه ماهيّة مُركبة. 

(0) في (ل): ذلا أن». وهو خطأ. 

(7) في «شرح المواقف»: «لعدم»» وكلاهما صحيح. 


د 2 1087 


الأو 10 أنَّ عند م جَعْلٍ الجاعل تَربَفِعُ الماهيّة) الإنسانية عن الخارج 


[رلكاواكقة بيلق ريا عع يجن بل يلق صل جنيع الأنيلي. * 


حتى سَلْبِ نفسها عنها بحسب لحان (لا أنه(" تَتَقرّرٌ) في الخارج (مع 
اللاإنسانيّة)» حتى يَلْرَمَ صِدْقٌ قولنا: «الونسانية يه لا إنسانية». (وَالمُحالٌ هو هذا الثاني) 
الذي هو الإيجابٌ المَعْدولٌ”» (والأوّلُ) الذي هو السَّلْبُ (ممًا نقول به)»”". إلى 
هنا كلامهما. 

وأراد بالخارج: الخارج عن اعتبار العَقْلٍِء فيمَظِمٌ مَظهَرَي التّفْس أمْري9) 


| في (ف): «لأنها»؛ وفي (ج): «[لا أنها»؛ وكلاهما خطأ.‎ )١( 

زف المعدولة: هي القضيّةٌ التي يكون حرفُ الكَلْبٍ فيها جُزْءاً لشيء من الموضوع أو المحمول 
أو منهما جميعاًء سواء كانت مُوجبةً أو سالبة» أمامن الموضوع فتُسمّى: مَعدُولة الموضوع؛ 
كقولنا: اللّاحَىٌ جماد. وأمامن المَحُمول فتُسمّى: مَعدُولة المخمولء كقولنا: الجماد لاعالِم؛: 
وأما منهما جميعاً فتَسمّى: مَعْدُولة الطرقَيِنء كقوثنا: اللَاحَيٌ لاعاليم. كمافي «التعريفات» 
للجرجاني (ص: .)57١‏ 
وعليه؛ فالإيجابٌ المعدول هنا هو: الإنسانيّةٌ لا إنسانيَةٌ في الخارج؛ والسَّلْبٌ المعدول هنا هو: 
ليست الإنسانيَةٌ لاإنسانيَةٌ في الخارج. 


9 «المواقف»ة للويجي و«شرحه». للشريف الجرجاني /١(‏ 7817)» أو (7/ ١-5٠‏ 4) بحاشيتيه. 


() في (ف) و(ل): «النفس أمري». وسقط من (ع): «الأمر». 
وقال أبو البقاء الكفويّ في «الكُلْيَات» (ص: 417): «ونفسٌُ الأمر: معناه: موجود في حدٌّ ذاته» 


ومعنى ذلك: أن وجوده ليس باعتبار مُعيَّر وقَرْض فارضء بل هو موجود... ونفْسٌ 0 ميا عن 


التحقيق» ؛ والذّهْنُ والخارج: مَظهّران له فظهر أن نفس سّ الأمر وراء الذهن والخارج» وتحقيق قٌّ ذلك 1 


دونه حَحَرْطٌ القتاد» . وانظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ .)197١‏ 
وهذا إنما يتم على القول بالوجود الذهنيّ كما صرح به المُصئّفت وقد أثبته الفلاسفةٌ وبع 


مُتأخري المُتكلّمين» ونفاه أكثرهم. وانظر تفصيل القول فيه بإسهاب في «رسالة» المُصئّف «في - 


الرسالة (11)-رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق ة يق أن الماهية مجعولة لاا 


-على أصل القَائلِينَ”" بالوجود الذُهنيّ ‏ لا الخارجّ المُقابلَ للذّمْن. والخارجٌ 

بذك المعنى مُسيَعَمَلٌ عندَهم» فإنهم يقولونٌ: الصّدْقٌ: مُطابقةٌ النُسبةٍ المَعقُولةٍ 

مِنَ الكلام لِمَا في الخارج. ومُرادُهم من «الخارج؛ ثمّة > الس ريمن 
ما بِينَ في م و0 


وقد دل على أن المُرادمِن «الخارج» هناما ذْكَْناه دلالةً قاطِعة قوله: «فلايَصِدُّقٌ _ 
عليها حُكمٌ إيجابيّ» بل يَصدُقٌ سَلْبُ جميع الأشياء»» وذلكَ أنه على تَقْدِير أَنْ يكون 
المُّرادُ من الخارج ما يُقابلٌ الدَّمْنَ لايَصِكُ”" هذا الكلام لأنْ الإنسانيّة إذا ارتَفعَت 


تحقيو تحنيق الوجود لدْيّ»؛ ود ُِثُبتحقيقها ضمن هذا المجميع. | : 

00 في جميع التُشخ : «على أصل عند القائلين»» ولها توجية لا يخلو عن بُعْد ويبدو لي أن لفظة اعندة 
من نسلخة أخرىء فقد أشار ناسخ (ل) على النحاشية إلى نسخة فيها: نيتم تطهزي التي أ عند 
القائلٍ بالوجود الذَّهْنيَ». 

(؟) يُوضَحْه قول الإمام التفتازاني في «شرح المقاصد» /١(‏ 0797: ست صِحَةٌ الحكم بمطابقته 
لِمَا في الأعيان؛ إِذْ قد لا يَتَحقَقٌ طرفا الحكم في فحن كما في الحكم بالأمور الذّْنيّ على 
الأمؤر الذّهْنيّة أو الخارجيّة» كقولنا: الإمكانّ اعتبار ِ 7 ومُقابل للامتناع» واجتماعٌ النقيضّيّن مُمتنع» 
وكقولنا: الإنسانٌ مُمكِن أو أعمى؛ ولا يكفي المطابقةٌ لِمَاافي الأذهان» لأنه قديرتَسِجٌ فيها الأحكامٌ . 
غيرٌ المُطابقةٍ للواقع» فيلزمٌ مُ أن يكونّ قولّنا: «العالّمٌ قديم» حقاً وصِدقاً؛ لِمُطابقته لِمَا في أذهان 
الفلاسفة» وهو باطل قطعاً. 1 1 
بل المُعتبَرٌ في صِحَةٍ الحكم مطابقته لِمّافي نفس الأمرء وهو المرادٌ بالواقع 2-0 *خارج 
ذاتٍ المّدرِك والمُخبر. ومعناه ما يَفَهَمْ من قولنا: هذا الأمر كذا في نفيه؛ أو ليس كذاء أي: في حَدٌ 
ذَايِهِ وبالنظر إليه» مم قَطْع النظر عن إدراك المُدرِك وإخبار المَخَيِر على أن المراد بالأمر: الشأن 
والشيء: وبالنفس: الذات». ْ 
وانظر: (الكَُّيّات» لأبي البقاء الكفويّ (ص: 405). 

() في (ل): دلا يصاح». 


ش عت نكتل |1 
عن الخارج المُقابل للذّمْنء ولم تَرتَفِْ عِن مَظهّر آخَرَ لتفس الأمر, لا يُسِلَبُ عنها 
جميعٌ الأشياء» بل يَصِدِّقٌ عليها بعضٌ الأحكام الإيجابيّة» وهي التي بحسب الوجود 

الذّهْنيٌّ النفْس الأمْري” '" والتي بحسب مُطَلّقٍ الوجود الشاملٍ له وللخارجيّ. 
وبهذا التففصيل َب تَبيْنَ وجة انيف ما قبل" «فيه بَحْثٌء لأنّ القضيَّةٌ القائلةً: 
«الإنسانيّةٌ إنسانيّةٌ) - وكذا في كل ماهيّة - قَضِيَة يه ذَهْنية فسالبتها لو صَدَّقَتَ لِعَدَّم 
الموضوع صَدَكَتْ لِعَدَمِهِ في الذّمْن. 
والحاصِلٌ: أنّ القائل بمَجُْعوليّة الماهيّة يقولٌ: إِنَّ كونَ الإنسائيّةٍ إنسائةٌ 
0 ل أذ عرتها رساج فى الخارع با “» إذ مآلّه حيئل 
إلى مجعوليّةٍ الهُوِيّة لأنَ الإنسانَ في الخارج عينٌ الهويّة» ولا كلام فيه والّافي 
بمَجْعولِيِها يقول: لوكانتٍ الإنسانيّةٌ مجعولةً لم تكن الإنسانيةٌ إنسانيةٌ في نفس الأمر 
عند عَدَّم الجَعْل» فحيئيٍ لا يَنََحِهُ الجوابٌ بأنّ صِدْقٌ السَالبَةِ لعَدَمْ وجودٍ الموضوع 
في الخارج06. انتهى 
)١(‏ في نسخة على حاشية (ل): (النفس الأمر». 
(؟). على حاشية شية (ج) و(ف): احسن جلبي»» وعلى حاشية (ل): «القائلٌ > حَسَن جلبي رحمه الله». 
وحسن جلبي: هو العلامة حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة القّناريّ ( 48٠‏ 
7 برع في المعقولات. وله مُصئفات. منها «حاشية» على «التلويح؟ للتفتازاني في أصول الفقه» 
و«حاشية» على «شرح المواقف» للجرجاني في الكلام. انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكُبْري زاده 
(ص: :)١15-1١١5‏ و«الأعلام» للزركلي (7/ 1 1 ؟). 
2 في المطبوع من #حاشية حسن جلبي»: «ويالجملة» بدلا من #والحاصل». وللمُصئّف تعقيبٌ عليها 


لق أي: يجعل اللجاغل. 
(6) #حاشية حسن جلبي؟ على «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (7/ ١‏ 5). 


الرسالة (11)رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة ٠١‏ 

لأن مَبْناه”'2 على حَمْلٍ «الخارج» المذكور في الجواب على الخارج المُقابل” 
للذّمْن؛ لكونه مُتباوراً إلى الذَّمْنَء خصوصاً في قوله: «ويكونٌ صِدْقٌ السَالية 
الغارية لعَدّمٍ الموضوع في الخارج؛»: وقد عرّفْتَ فسادَ ذلك المَبْتى. 

بقيّ هاهنا شيم وهو أنَّعِبارةَ «الحاصل؟ لم تُصادِْ" مَحَزّْهاك لاافي كلام 
صاحب «المواقف26» ولا في كلام المُعثّرِ ضر لأنّ المُصَدَّرَ بها في الموَضِعَيْن دن 
تَفْصيلُ ما سَبَقٌّ عليه؛ كما لا يخفى. 

قال الكاتبىٌ في «شَرْحَ المُلخّص: «اختّلف النّاسٌ في أن البسائط هل تكونٌ 
بجَعْلٍ الجاعِلٍ أم لا؟ فذمبٌ قومٌ إلى انهايعك موك ودقي لخروة إلى أنها 
مجعولة». وقد نيَْثُ فيما سبك على وجو تخصيصه الخلاف بالبسائط فذكُزه. 


ثم قالّ: «واحمّجٌ المانعونٌ من ذلك بوجهيّن 


)١(‏ قوله: «لأن مبئاه ... إلخ» تعليلٌ لقوله في بداية الفقرة التي قبل لقوله في بداية الفقرة التي قبل 
السابقة: «تبيّن وجه اندفاع ما قيل.. . 

(1) في (ف): دعلى الخارج القائل»» وهو تصحيفء وفي (ل): «على الخارج للخارج بل»» وهوخطا.. 

(*) في (ج): #تصادق»»: وهو تصحيف. 

(5) المحرٌ: موضع الحرّء أي: القَطّعء يُقال: قلع فاساب الخو وبال مجاة لو يم 
المَحَرٌ. انظر: اتاج العروس؟» للزّبيديٌ ١11-1٠ /١5(‏ (حزز). : 

(5) السالف تَقْلّه قبل صفحات. 

(4 أي: حسن جلبي؛ وقد سلف ,َفْْلٌُ كلامه في الصفحة السابقة؛ وسلف التنبيه على أنه وقع في 
المطبوع منه: وبالجملة» بدلاأمن «والحاصل»» لكنْ يبقى تعقيب المُصِئفٌ عليه سالماًء لأنّ 
ما بعد «بالجملة» لا ينبغي أن يكون تفصيلاً لما سبق قبلهاء كما أن ما بعد «الحاصل؟ لا ينبغي 
أن يكون كذلك. 1 


٠ 2‏ 0 ا 


الأول0: لو كانت البسائطً مجعولةٌ لكائّثُ مُحتاجةً إلى المُؤتُ ولو كانت .. 


مُحتاجة إلى العو نْرِ لكانّثْ. مُمِكِنة لأنْ عِلَةَ الحاجة الإمكانُ» يَسُحُ"©: لو كانتٍ 
البسائط مجعولة لكائّث مُمكِنة. لكنّ التائي"" باطِلٌء لأنّ الإمكانّ أمرٌ إضافيّ؛ 
والأمورٌ الإضافيّة لا تَعرِضُ للشيء إلا بالتقياسٍ إلى غيره» وليسّ في البسيطٍ شية 
يَعرِضُ الإمكانٌ له بالقياس إليه؛ وإِلَالَمَا كان بسيطاًء بل مُركباً. 
وفيه نَظَرٌ؛ لأننا لا تُسلّمُ أنّ البسيط لا يَعِرض له الإمكانٌ فإنّه لا يَلرَمُ مِن 

عروض الأمر الإضافيٌ للبسيطٍ أنْ يكونّ فيه شيء يَعِرِضُ ذلك الأمرُ الإضافيٌ له 
بالقياس إليه» بل يجبٌ أن يكون هناك أمرٌ عرض الأمرٌ الإضافي للبسيط بالقِياس 
إليه. وإذا كان كذلكَ فلِم لا يجورٌ أنْ يَعرِضٌ الإمكانٌ للبسيطٍ بالقياس إلى الوحود؟ 
إن من الماهيّاتٍ ما هي بسائط» مم أنه يَعرِضُ لها الإمكانٌ» على مَعْنى: أنهُ لا يكونٌ 
وجودُها ولاعَدَّمُها مِن ذاتهاء بل من غيرها». انتهى كلامُه. ا 

1 وهذا ما ذكّرّه صاحبٌ «المواقفي؟ بقوله: «والحلٌ) هو (أنّ البسيطً له ماهية 
ووجودٌ فَعَلٌ الإمكان يَعرضٌُ للماهيّة) البسيطة (بالتٌسْبةٍ إلى الوجود)» فالإمكادٌ 
يقتضي شيئَيْن» لا جزأينٍ حتّى يَستَحيلٌ غروضّه للبسيط»©. 


ولا يخفى مافي عبارة «لعلّ» مِنَ الرّكاكة» فإنَّ حنٌّ المقام هو أنْ يُقال: «فيجورٌ 


أن يَع رض الإمكان... إلخ». 


)١١‏ وسيأتي الوجه الثاني بعد ستٌّ صفحات. 

(؟) زاد في (ع): (أنه»» والعبارة تستقيمٌ بإثباتها وحذفها. 

(7) وهو كوثها ممكنة. 

(4) «المواقف» للويجي و«شرحه؛ للشريف الجرجاني /١(‏ 75948)» أو (7/ 50) بحاشيتيّه. 


الرسالة (17)رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة ١١م‏ 

ثم إن لا أرى وَجْهاً للجواب المذكورء لأنّ مُراد المُسَدِلُ أن يُقال: إن شَرْط”© 
المَجْعُولِيَةٍ هو الإمكانٌ فلو كانت الماهيّهٌ البسيطة مع قَطْع النَظَرٍ عن الوجود- 
مجعولة» لكانث ‏ مع قَطْع النْظَّر عنه ‏ ممكنة"2» لكنّ التَاليّ باطلٌ» لأنّ الإمكان 

التَابتَ للماهيّة مع قَطْع التظَرٍ عنٍ الوجوو._يسْمّدعي جُزْينء كما في المُركُب. 

3 وإِنّماقُلنا: لابن للماهيّةٍ البسيطة_على تقدير كونها مجعولةً معَ قَطْم ألظَرٍ 

عن الوجود ‏ مِنَ الإمكان الثابتِ لها مع قَطع التظر عنه» لأن الإمكانّ الثابتَ لها 
لتر إليه إقما يكوثٌ له لحاجيها باعتباره لا لحاجيها في حَد نفيهاءفإذا نيت لها 
الحاجةٌ لنفسها لا لوجودها لا بد لها من ثبوتٍ الإمكانٍ بحسب نفسهاء لا بالقياس 
إلى الوجودء كما في المُركّب. ظ 

وعلى هذا لتر لاانّجاةلسمَا در ني عرض الجواب» كما لايخفى 
على ذَوِيٍ الألباب. 

وقالّ صاحبٌ«المواقف» رف رن عل -أي: على الدَّلِيلٍ المذكور- . 
بأنه لول تكن البسسائعً مجعولة لم تكن اكات مجعولة لذ ليس الُركٌ إلا 
حك عاط كناك كي في مَبِاحِتٍ التْريفي” "# وأنه يُقْضي إلى تفي 
المَجَعوليَة بِالكُلَّيّة. لايُقالٌ: المَجُعولُ انضمامُها أي :انضمامٌ بسائطٍ المُركٍُ 
بعضها إلى بعضر؟ أو وجودّما لأنا نقو لُ: ذلك أيضاًله ماهيّةٌ فهيّ إما 


)١(‏ في (ف) و(ل): (شرطية». ش 
زفق في جميع النسخ: : «ممكنا»ء وأصلحيها بما أثبتُ.. 

(*) انظر: «المواقف» للإيجي واشرحه» للجرجاني /١(‏ 147) أو (1/ 17) بحاشيتيه. 
20 وهذا لفظٌ الشريف الجرجاني في «شرح المواقف؟ (1/ 4 1) أو (8/ 4 ؟) بحاشييّه. 
(0) أي: : وجود الماهيّة الجّركّبة من البسائط» كما ذكره السّيّدٌ الشريف في #شرح المواقف» /١(‏ 04 1) ع 0 


0 8ن 


بسيطة فلا تكونٌ مجعولة: أو مُركبَةٌ فيعودٌ الكلامُ فيه وفي أجزائه»0". انتهى. 
والظاهرٌ أنّ هذا الاعتِراض مُعَارَضْةٌ للدّليل المذكور؛ لأنّ حاصِلّه إثباتٌ لاف 
الفساتٌ وهو انتفاءٌ المَجْعُوليَةٍ بالكليّة 
والشارحٌ الأبهَريٌ”"-مِن تلامذة الم 5 م 000 على ا . :5 الإجمالي2, 


< أو(”/ 54): واختصره المُصئف. 
)١(‏ «المواقف» للإيجي /١(‏ 7398). أو (7/ 55) بحاشيتيْه. وما ميّزنّه بء.لامات الاعتراض هو من 
زيادة المُصِئّف عليه. 
(1) العلامة الأصولي المُتكلّم سيف الدين أحمد الأبهريّ؛ له مُصئّفات» منها شرح المواقف» في 
الكلام» واحاشية» على شرح مختصر ابن الحاجب» للويجي» و«شرح مفتاح العلوم» في البلاغة» 
كما في «كشف الظنون» (17/ 77/514 و1861 و18647). ولم أقف له على ترجمة مُفْرّدة. 
وهر غيرٌ العلامة أثير الدين المُْفضّل بن عمر الأبهريّ الشَمَرَنديَ (ت 777): صاحب المتن 
المعروف ب «إيساغوجي»» فإنه تقد على الإيجي (ت 07/) صاحب «الموائفا». - 
() يعني: الإمام عضد الدين الإيعجّ 
(5) التقفض: :هويا تخأ الحكم الفعى بوقه أوني عن دليل الل الال عليه في بدفي 
من الصّوّر. 
فا وقع المع في مقلدّمة معي جردا عن ؤكر َك المنع أو مع م ذكره 9 سْمٌيّ: نقضاً تفصيلياً. 
وإنْ وقمَ بمَنْع شيء من مُقدّمات الدليل على الإجمال - أي: بمَنْع مقدّمة غير معيّنة - سُمٌيّ: نقضاً 
إجماليّء كأن يقول: ليس دلينّك بجميع مقدّماته صحيحاً ومعناه: أن فيه حََلّلاَ ولا يُذّ أن يأتي 
على ذلك بشاهد, والشاهدٌ: تلت الحكم أو اسّلزامٌه المُحال. انظر: «التعريفات» لللجرجاني 
(ص: 740)» ودكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ 14أ---1770). واضوابط المعرفة» 
للميداني (ص: /ا577 -4774)» وانظر أيضاً: رسالة المُصئّف في «آداب البحث». وقد عُنِيتٌ بتحقيقها 
ضمن هذا المجموع. 


الرسالة (17).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة ١٠م‏ 


وقد رَدّ عليه الشارحٌ الفاضلٌ بقولِه: «والاعتِراضُ مُعارضة»”2 وثُقِلَ عنه في 
«الحاشية»: ١لا‏ تقض إجماليٌ» كما ذهب إليه الشارحٌ الأبهَري؛ إِذْ لا يُمَكِن إجراءً 
الذليل المذكور بِعَييْهِ في المُر كّبات26". انتّهى. 


قل 2: «فيه بَحْتٌ9» لأنّ التَقَضَ الإجماليّ على وجهّيّن: أحذهما: جَرَيانَ 
لديل في مَوضِع معَ تخلّف الحكم عنه الاي : استِلزامٌ تمامه محذوراً”». والمنتفي 
هامُّنا هو الأوَّلٌ دون بوي 


وليسّ بشيء» لأنّ المُعمَبَرٌ في ثاني وَجْهَي النقض الإجماليٌ هو استِلزامٌ تمام 
الدَّلِيلٍ الفسادَ بدون انضمام مُقدّمة0 من الخارج. واستلزامٌ الدَليلٍ المذكور الفساد 
بانضمام مُقدَّماتٍ من يبون كما لا يخفى على الناظِر فيه. فكلا وَجَهَي النَقَضٍ 
الإجماليٌ مُنَفيِ ها ْ 


نعمء في تُعْليلٍ الشارح الفاضل” قُصور *؛ حيثٌ اقتصّرّ فيه على بيانٍ انتفاء 


)١(‏ «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 9؟) أو (5/ 86) بحاشيتيه. 
0( نقله العلامة حسن جلبي في «حاشيته» على «شرح المواقف» للجرجاني (؟/ 606 
() على حاشية (ف) و(ل): «القائل: حَسَن جلّبِي). 

هق ولفظٌ العلامة حسن جلبي في «حاشيته» (؟/ «فيه تأمّل». 

(0) كالدّؤر أو التَّسَلمُل. 

(1) أي: فيكون نقضاً إجمالياً على المعنى الثاني له دون الأول. 

(01) #حاشية حسن جلبي» على شرح المواقف؛ للشريف الجرجاني (؟/ 49). 

() في (ج): «مقدّمات» والمُتبّت من سائر التسَخ ا ري 

(4) وهو قوله: 9إذ لا يُمِكِنُ إجراء الدليل المذكور بعَيْنه في المُركبات». 


ارات سكائل سد 

أحَدٍ وَجهَي النَفْضٍ الإجماليّ”» والحالٌ في المتزوك" أخفى من المذكوره 
كنا لأ وى 

وأمّا الجوابٌ عن الاعتتراض المذكور فبأنْ يُّقالٌ: لا تُسلَّحُ أنه إذا لم تكن البسائطً 
تتجعة ل لأيكون الخركت تجعو لا 

قوله”": وإذْ ليس المُركَبٌ إلا مجموع البسائط»». قُلْنا: مُسلَّةٌ لكنْ لايَلرَمُ من 
آم 5 و2 5 27 ل امك ِ 8 1 
عدم مجعوليّة كل منها عدّمٌ مجعوليّةٍ الكل من حيث هو كل*. 

٠. 0 ٠ 01-7‏ 5 5 80 8 ويام 

قال الفاضلٌ الطّوسيٌ_في ردقو الإمام في «المُحصّل»: «ولأنَ الذاتَ 
أزليّةٌ فلا تكونٌ مَقَدُورة والوجوة حالٌ فلا يكونُ مَقَدٌوراً عندهم, أي: عند 
المُعتِّلة؛ وإذالم تَقَع الذَاثٌ ولا الوج و ةٌبالفاعل كانت الذواثٌ الموجودةٌغنيةً 
عن الفاعل»”-: «أقولٌ”": هم يقولون: جَعْلٌ الذواتِ موصوفةٌ بالوج ود أمرٌ زائة 
عليهاء كالتّركيبٍ الذي هو زائدٌ على الأجزاء؛ وهو بالفاعلء ولايَرَمُ من كَوْنٍِ 
الأفرادٍغنيَّةٌ عن الفاعل كَوْنٌ المُركب غنيًاً عنه6). إلى هنا كلامّه. وقد خرّج منه 

فرادٍغنية عن الفاعِلٍ كون المركب غنيا عنه» *”. إلى مه. وقد خرّج 

جوابٌ آشرٌ للاعتراضي المذكور. 
)١(‏ وهوالوجه الأول. 
(1) وهو الوجه الثاني. 
(") أي: قول صاحب «المواقف». وقد سبق نقلٌ كلامه قبل صفحتين. 
(5) في (ف) و(ل): «منهما»؛ والمُثيّت من (ع): وهو الصواب. يعني: كل البسائط. 
(5) زاد في (ل): عدم مجعولية الجزء»» وهي زيادة مُقكّمة. 
(7) #محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» للرازي (ص: 01). 
(؟) على حاشية (ج) و(ف) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «مقول قول الطوسيّ. منه». 
(4) #تلخيص المُحصّل» للتصير الطوسيّ (ص: ا/6. 


الرسالة (41) رسالة في بيان معنى الجعل و تحقية تحقيق ان الماطية مجعولة وفض 


فنْ قُلتَ: التّركيبُ أيضاً ماهيٌ فهِيَ إِمَا بسيطةٌ فلا تكوثٌ مجعولةٌ على ذلك 
لديو أو مُركَبةٌ فيعودُ الكلامٌ فيه وفي أجزائه البسيطة؟ ش 

قلتٌ: نختارٌ أن له ماهيّةٌ بسيطةً لكنّه مجعولٌ باعتبارٍ حُدوثه» لا باعتبارٍ 
ماهيّيِه وذلكَ الجَعْلٌ عارضىٌ :”نظا إلى التّركيبء لأنَّ المَجْعولٌ به: حدوئه 
وهو عارِضٌ من عوارضه وذاتيٌ تَظراًإلى المُركّبء لأنّ المَجْعولٌ به: ذاتّه» 
فافَهَمْ مذا السّرّ الدّقيق. 

ومن هنا تَبِينَ أن ما د في «المواقف' تضدرا بقوله: دلا يُقال»0©» جوابٌ 
صوابٌء إلا أنَ المُصنَّفَ والشَارِحَ لم يتنبّها لوجهه. 

وقالٌ الكاتبيٌ بعد إيرادٍ النَظَرِ على الوَجْهِ السَابقٍ ذكْرٌه: «والأؤلى أنْ يُقالّ في 
فير هذا الوّجْه: لو كانت البسائعا مجعولةً لكات مُمكِنة؛ ِمَا مَرٌ ولوكانت مُمكئنة 
لَمَا كانت هيّ مجعولة» بل إما وجودُها أو عَدَمُه" لأنه حيئذٍ معنى كونها مُمكنة: 
أن كلّ واحِدٍ من وجودها وعَدّمها من غيرها». 

ويَرِدُ عليه: : أن سَلَّمْنا أنَ معنى كونها مُمكِنة: نكل واحد من وجودها وعَدها 
من غيرهاء لكن لاوم مب أ لا تكو هي مجعولة وأنما يلم ذلك أذ لو كانث 
مجعوليتها باعتبارٍ نفسها مُنافية ية لكون وجودها وعَدَّمِهَا من غيرهاء وذلك غير مُسلم» 
فإِنَّ مَن يقولٌ: إنَّ المجعولٌ نفسٌ الماهيّةء يقول: لُ: إِنّ وجودَهايبَعٌ جلها فيكونينَ 
العَيّرِه وكذا عَدَمُهاء لأنه يَتبَعٌ عَدَمْ الجَعْلء فافهم. 
)0 في (ج) و(ع) و(ف): #عارض»: وهو خطأ. 
(؟) سبق نقلّه قبل ثلاث صفحات. 
() أي: بل المجعولٌ هو إما وجودُها أو عَدَمُها. 


2 قال «الاني»: : لوكائتٌ مجعولةً لكان تكنها بواييطة تائير امور فيهاء 
والتالى جُحالٌ» فَالمُقَدَمُ عله" 


ا 56 كه انلها 


أما المَّرْطيّةٌ فظاهرة. 

وأما استحالةٌ التالي©»؛ فلأن تأد ثيرٌ المُؤثّر فيها مُتَأخرٌ عن احتياجها إلى المُؤبر 
واحتياجها إلى المُؤثّر متش عنهاء الاحديارر اي كا عن سمرت لاه 
تأثيرٌ المُؤثّر في البسيط مُتَأخرٌ عن , تَحَمَقِهء وما كان كذلكٌ استّحالٌ أنْ يكونٌ تحققّه 
بتأثير الحُؤثَّر فيه. 

ولقائل أنْ يقول: لا تسل وروت تان كنت عن المَنعُوتٍه وإِنّما يجبٌ ذلك 
أَنْ لو كان النَعْتُ أمراً وجودياء أمَا إذا كان اعتباراً عَْليَاً فجار تَقدّمُه على المنعوت» 
كالإمكانٍ على وجود كلّ مُمِكِنٍ في الخارجء ولا تُسِلّمُ أن احتياجٌ الماهيّاتٍ في 
خُصولٍ الوجود لها إلى المُؤثّر: أمرٌ موجودٌ في الخارج. بل هو عندّنا مِنَ الاعتباراتٍ 
العَقَليّة» فلم قلت بأنه ليس كذلك ؟ لا بد له من بُزهان». إلى هنا كلامّه. 

ولايَّدمَبٌ عليكٌ أن تأ تأخيرٌ النَعْتِ عن المَنعُوتِ واجبٌ بالضّرورة» وإنكارّه 
مُكابَرةٌ إلا أن المَنعْوتَ قد يكونُ نفس الماهيّة: فلا يجب تأخيرٌ النّعْتِ عن 
وجودها. وهذا لايَقدَّحٌ في وجوب تأخير النَعْتِ عن المَنحُوت» والإمكان 


)0١‏ أي: الكاتبي. 
00 من الوجهين اللَّذَيْن احتجٌ بهما مَنْ قال: إن الماهيّات البسيطة ليست مجعولة وقد تقدّم َقْلُ الأول 


() سقط من ل #فالمقدّم مثلّه». 
هق وهو أنّ تحقق ق الماهية اليسيطة بواسطة تأثير المُؤئر فيها. 


الرسالة (9).رسالة في بيان معني الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة 5٠م‏ 


نُمايَتقَدَّمُ على وج ود المُمِكِن لأنهنَفْتٌ للماهيّة من حيتٌ هيّ» لاللماهية 
الموجودق فهو واجبٌ التأجر عن مَنْعوتِه. وهذا كله ظاهِرٌ لاينبَغي أَنْيَشْتَبِة 
على مَنْ له تأصّلُ صحيح 

الضُوابٌ في الجواب عن الدليل الملعور يقال : إنَّمَنْ قالّ: «المَجْعولٌ 
نفس الماهيّة». لا يقولٌ: إن تأثيرٌ َالمُؤْمّرِ فيها مُتأحُوٌ عن احتياجها إلى المُؤثّر 
بل لا يقولٌ بتأثير المُؤئَّرِ فيها؛ إذْ لا ماهيّةٌ قبل التألير حت فكيف يكون التأثيرٌ 
فيها؟ بل الماهيّةٌ قبلّ تأثير الفاعِلٍ وجَمْلٍ الجاع إيَاها لاشيءٌ همخض لا”) 
نَع تعيّنَ لها أضْلاً» فين الانّصاف برضف ينَ الأوصاف؟ وبعة الجَهْلٍ ولتاثير 
عير وتكونٌ عََيْئامِنَ الأشياء منّصِفَةٌ بأوصاف تَلزَّمُهامِن حيتٌ هيّ هيّ» 
ابكار نِ والاحتياج ونمو ذلك فتلكَ الأوصاف كلّها في جانب المَجُعولٍ لا 
حدق لواحي منها قبل الججْل. 

[مطلب في مناقشة م حرّره الإيجبي في هذء المسألة! 


واعلَمْ أن هذا 0 مما ذل فيه أقدام الأفهام» وَضل في بَوادِي 2 مّباديو29) 


عقولٌ الفُحول» وقد زلٌ فيه قَدَمُ صاحب «المواقف»؛ فظلٌ على مُرادٍ القَوْم غير 


واقف. وهو يزعم أنه به تفي َم خيره! وين عَجائبٍ الأحوال: أعمشش : أعمّش كال 


حيثٌ قال: 


)01( كذا في جميع السخ. ولعلّ الصواب: : قولا». 

(1) البوادي: جمعٌ بادية» وهي خخلافٌ الحَضَرء كالصحراء والتطزية ولطوخيا . واستعمالّها هنا 
مجالٌ كماهو ظاهر. 

5©) أي: 00 

4 الأعمش: ضعيففُ البَصَّرءِ والكحّال: من يُكحُلُ عيتّه أو عينَّ غيره؛ من الكُحَلء وهو معروف. 


0 ا 

«(واعلّمْ أن هذه المسألةً مِنَ المَداحض”") التي تَرْلَقٌ فيها أقدامٌ الأذهان» (وإنًا 
تُريدٌ أنْ نُتبّتَ أقدامكَ فيها بإشارةٍ خفيّةِ إلى تحرير مَحَلٌّ التّراع ومن المذاهب: 
والحقٌّ لا يَحتَحِبٌ عن طالِبه بعد ذلكَ) التّحرير» (فنقولٌ: 1 

الحُكّماءٌ لما قسّموا الوجوة إلى ذِهْنيٌ وخارجيّ؛ وجَعَنُوا الماهيّةً) المُمكِنةً 
(قابلةً لهما ولرَفْيِهِما؛ رأوا الَوارِضٌ) أي: الأمورَ التي تَعرص لتلكَ الماهيّةٍ 
(ثلائة أقسام: ْ 

بع مفنسلان معان مق اولزن قل طبر قن مويه 
الخارجيّة) وعن وجودها الذَّمْيٌ أيضا؛ إِذْ لا مَدحَلَ في ذلك النّحُوقٍ لخُصوصية 
شيءٍ من الوجودين» بل لِمُطْلَقٍ الوجودء فأيتّما وحِدّتٍ الماهيّةٌ كانت مُتّصِفةٌ 
به. (وذلك كالرَّوْجِيّةٍَ للأربعة)» فإنها لازمةٌ لماهيّة الأربعة وعارضةٌ لهاء سوا 
وُجَدَتٍ الأربعةٌ في الخارج أو في الذَّمْنِء(فلو فُرِضٌ أربعةٌ) موجودةٌبأحدٍ 
الوجودَيْنٍ (غيرٌ زَوْجٍ لم تكن أربعةٌ). فيَلرّمٌ اتَنَافُضُ)”". إلى هنا كلامّه مشروحاً 
بسح الفاضلٍ الّريف. 


. سه ة, 
وقيه بحت . 


أنا أوّلا فلانَ الكلام في تَقْسيم التوارض لا في تَفُسيم اللوازمء فَالقِسْمٌ الأَوَلُ: 
ما يَعِرِضُ الماهيّة من عِيثُ هيّ هيّء لا ما يَلرَّمُها من حيث هيّ هيّ» حتّى لا يَنفَّكٌّ 
)١‏ جسم مدحضة؛ وهو المكانٌ الذي لا تبت عليه الأقدام. كما في #تاج العروس» (18/ /01) 


(دحضص). 
(؟) «المواقف» للؤيجي و«اشرحه» للشريف اللجرجاني /1١(‏ 7464-794).: أو (17/ 27-0 ) بمحاشيسيه. 


الرسالة (47) رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة 0" 


فالمّارِحُ الفاضِلٌ لم يْصِبْ في قوله: «فأيتا وُجِدَتٍ الماهيّةٌ كانت مُتّصِفَةٌ بهه, 
لأنه صَريحٌ في معنى اللّزومء والكلامٌ فيما هو ع منه. 

وأا ثانياً فلأنّ فَرْضٌ الأربعة غير وج لسن بجُحال» وإِنْ كان الممفروض 
محالاة"» فإنّ استّحالة المَرْ 0 أيضاً من خوا اص الذاتيٌء وبها يُقَارِقٌ الذاتيّ لازة”” 
الماهيّة"». ومُوجُبُ قوله: «فلو فض أربعةٌ غير رّوْجٍ لم تَكُنْ أربعةٌ» هو أن يكونّ 
الفَرْضُ المذكورٌ مُحالآ» وقد عرفت أنه لا صِحة”» له فالصّو اب أنْ يُقال: «فلو كانت 
أربعةٌ غيرَ رذج لم تَكنْ أربعة». 

وأا ثالثاً فلأنَ الشّارِحَ الفاضِلَ زَعَمَ أن لِمُطَلَقٍ الوجود الشامِلٍ للخارجي 
والذَّهْنيٌ مدلا في ثبوتٍ هذا لشم لِمعرُوضِه على ما أفصّح عنه بقولة: 0 
لِمُطْلَقٍ الوجود»» وأوضّحَّه في «الحواشي» التي عَلَقَها على «شَرْحِ الُجُريد حيث 
قالّ: «اقتِضاءٌ الماهيّةٍ لشيء واتّصافُها به من غير نَظَرٍ إلى ار وغيرٌ 2 »إن 

مِنَ المَعْلوم بالضَّرورةٍ أن ما لا ثبوتَ له بِوَجْهِ من الوّجوو لا ينص بشبِوتٍ شيءٍ 


)١(‏ .سقط من (ع): «وإن كان المفروض محالًا». 

)١(‏ في (ل): «فَرْض الأربعة». 

() في (ج): «يلازم»» وهو خطأ. 

(4) الذاتي: ما يخصٌ الشيءَ ويُميِّرّه عن جميع ماعذداه. . وهو_في اصطلاح المناطقة-: جز 
الماهيّة» أي: الجزء المُفرّد المحمول على الماهية؛ وهو متحصورٌ في الجنس والفَضْل فماهية 
الإنسان: حيوان ناطقء والخيوانية: ذاتيٌ فيه وكذا التطق. . ومن المستحيلٌ رفعٌ الذاتي مع بقاء 
الماهية؛ لأنه لا يصوت انفكاك الشيء عن نفسه: بخلاف ارتفاع اللوازم. فإنْه مُغايرٌ لارتفاع 
الماهيّة تابع لهاء فأمكَنٌ تصوٌّر الانفكاك بينهما ضع استحالته. .انظر: اكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي /1١(‏ 415-414). 

(5) في (ل): #حجة»» وهو تصحيف. 


له فليسّ مَعْنى لازم الماهيّة: 0 -- 
بل مغناة: أنها أيتما وُجدّت كانت مُتصِفة به إِذْ ليس لأحدٍ الوجودينٍ مَدحَلٌ في 
الاقتضاءء بل المُقتّضي الماهيّةٌ باعتبار مُطلَقٍ وجودها". انتهى كلامه. 

ويَرِدُ عليه: أنه يَرّمُ حيئذٍ أن لا يكونّ مُطَلَقُ الوجود مِنّ العوارض؛ لانحصارها 
في الأقسام الثلاثة المذكورة» وهو ليس منهاء واللازمٌ باطلٌ» فكذا المَلّزوم. 

وَإنّما قُلنا:إِنْهِ اليس منها»؛ لأنّ كُلاّمنها_على ماذُكِرَ مَشروطٌ بِمُطلَقٍ الوجودء 
ولو كان مُطلَقٌ الوجودٍ منها لَزِمَ أنْ يكونّ مَشروطا بنفسه. 

قال الفاضِلٌ الدَّوَاِيٌُ في «الحواشي» التي عَلَّقَها على «الشّرْح الجديدٍ للتّجْريد: 
«انصِافٌ شيءٍ بآخرٌ في نَحْوٍ من الوجود: إن وَجَبَ أن يَتَأْحْرَ عن انّصافِهِ بذلكٌ النّحْو 
مِنَّ الوجود لَِمَ أنْ لا يكونٌ نفس الأمر ظَرْفاً للانّصافٍ بالوجودٍ في نفس الأمرء وإِلّا 
تَقدّمَ على نفسِه أو تَسَلِسَل»”". انتهى كلامه. 

لايُقالٌ: روص الوج وه المُطلّقٍ للماهيّة ما في ضِمْنٍ الخارجيٌ أو 
الي فاللازمٌ على تقد اشستراط صُروض الوّج.ود المُطلق للماهيِةٍ بالوجود 
المُطلَيٍ: تَوشّفُ مضه لها في ضِمْنٍ فز على عُروضه لها في ضمْن قز دٍآخر) 
ولا مَحَذْورٌ فيه. 

أن نقولٌ: بل فيه مَحْذور؛ إذ يَلرّمُ حيتكٍ َب تلك الأفراد إلى غير التّهاية» 
ا -آي: : على قدي 
الاه شراط المذكور أنْ يكونّ مجموعها مَسْبُوقا بقَرهِ غير دايلٍ في ذلك المَجْموع 
ولا خارج عنه؛ أمّا الأول فبحكم الاشتراط فإِنّ السَرْط لا يكونٌ إلا خارجاً عن 


الرسالة (17).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة هام 
المَشْروطء وأمًا الثاني فبحُكم أنه مجموعٌ الأفرادِ المُتسَلسِلة”"» فلو كان قَردمِن تلك 
السَلسِلةٍ الرط ا انر يكونّ المَجْموعٌ مجموعاً وهو يلاف المَفْروض» 
واللازم المذكور بِيْنْ الببطلان 

ثم إنَّ مَساقٌ كلامو”" مَ ريع يد ارقي رضي امون حيط هن 


هي ولازمها ين حيثٌ هي هي وفي أن لازم الماهيّة من حيتُ هي هي لايكوثٌ إلا 
مُقَتَضى الماهية . وهذا الأخيرٌ ممّا لم يَقُمْ عليه شُبْهة قَضْلاعن حُجّة» وقد نبَهْتٌ فيما 
سبَقّ على فساد الأوّل2. ٍ 

وَالتَّحْقِيقٌ أن الاقتيضاء فَرْعٌ جود في المُقئّضي إذا كان الُتضى أمراًموجوداً 
وأمَا إذا لم يكُنْ موجوداء بل أمراً اعتباري فلا حاجةً في المُقتضي إلى الوجود 
للاقيضاء» فإن العقل ينض عن تجويز أن يكون ما ليسّ بمَؤْجودٍمُمَياًلموجود”"» 
ولايَنقِضُ عن تجويز أنْ يكونٌ مُقتَضِيالِمَا لِيسّ بموجود. ظ 

نعمء ثبوتٌ ماليسٌ بموجوو للمُقتضي له يو 0 
ثبوتَ شيءٍ لشيء قَرِعُ ثبوتٍ المُيْبتِ له سواء كان للشيء الأوّلٍ ثبوتٌ في نفيهٍ 
أو ارت ع عب والات الاي ار و را الاتيضاء قالش رط طًَ 
في هلايّلرَ مُأنْ يد يشترّطً في الاقتضاءء فالماهية فضي الإمكاناً وتَحوَةين الأمورٍ 
الاعتباراللازمة لها يمن حيثٌ هي هيبلا رط الوجوي لكنّها لاف بها 
إلا بعد وجودها في أحد المَظهَرَين. 


(1) في (ع): #مجموع الوجودات المتسلسلة»: وفي (ل): «مجموع الوجود الأفراد المتسلسلة». 
(1) أي: كلام العَضّدٍ الإيجي في «المواقف»» وقد تقدّم ْله قبل صفحتين. 

(9) وهوعدم التفريق بين عارض الماهية ولازمها. 

(4) في (ج): «تتجويز أن يكون مقتضياً لما ليس بموجود»»؛ ولا يستقيم. 


رانك (المزافشية واقت ول قا لبس ولذتاك در 9 
الأوّلٍ ترط الوجود أصلاًء على ما أفصَح عنه قوله: «فلو قُرِضَ أربعةٌ غير رذج 
لم تكن أربعة». 

والشارحٌ الفاضِلٌ لعَدّم وقوفه على ذلك السّرٌ غّرٌَ كلامه بزيادة قي «الموجودة» 
في الأربعةٍ المَفرو ضة20» فأفسَده زاعماً أنه أصلكه! - 

فإِنْ قُلتَ: أليس تلك الأُموب الاعتيارة ثاب في نفس الأمر» و إن لم تَكُنْ موجودةً 
لح ا 0 

قلتُ: نعم؛ لها وجوةٌ في نفس الأمر» يدل على ذلكٌ صِذْقٌ الأحكام بالأمور 
البوتية عليهاء ككَوْنِها أوصافاً ثابتة للَيرِ ونَحْوٍ ذلكَ» لكنْ كما لا دَخْلٌ يوجودها في 
نفس الأمرٍ في ثبوتها لموصوفاتها ‏ على ما نبّهْتُ عليه آنِفاً ‏ كذلك لا دحل له في 
كونها مُقتّضياتٍ مَوْصوفاتِها. ولمًا لم يكُنٍ الوجودُ مُعتبّراً في جازب المُقتّضي وإنْ 
كان مُقارِناً له لم يكُنْ 1 يكن مُعنبرأ في جازب المُفقضي أيضاً وإن كان مُقارنا له لازما لايد 
منه لأمر الاتّصاف, ‏ 

ثوّقالٌ أعني: صاحبٌ «المواقف» .: ((وقِسمُ آخرٌيَلحَقٌ الوجوة: أي: 
و ا اكد ش 
للجشم. فإنه) أي: ماذْكِرَمِنَ التّناهي والحُدوثٍ"" (لايَلرّمٌ ماهيتّه) أي: ماهيّة 
الجسم ون حيثٌ هي (بل وجبوده) الخارجيّ؛ (فإِنْ مَنْ تَصوَّرَ جما قديماً أو 
(1) وذلك في قوله: «(فلو قُرِض أربعة) موجودةٌ باح الوجودَيْنٍ (غيرٌ رَوْجٍ لم تكن أربعةٌ)»: كما سبق: . 


(؟) على حاشية (ج) و(ل) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «عبارةٌ الشارح: «أي: نحو ما ذكر». منه. يعني: 
أنها بزيادة «نحوة وإسقاط #من التناهي والحدوث». ‏ 


الرسالة (41).رسالة في بيان معنى الجعل و تحقيق أن الماهية مجعولة مم 
غيرَّمُكناولم يكُنْ) ذلك السَّخْصٌ (مُناقِضاً"' في نفسه ولامُتّصوّراً لجسم غيرٌ 
جسم )» كمالَزِمّه ذلكَ في تَصَوّْرِهِ أربعةٌ غير زّوْج0”". إلى هنا كلامه در حا 
بشَرْح الفاضلٍ الكلريف: 

استَدَلٌ ِعَدَم لُزوم المَحْذورٍ المذكور, على اتير المزبور» على عَدَمٍ لُزوم 
تاي والحُدوتٍ لماهيّةٍ الجسم ين حيثُ هيّ هيّ. ' 

ومَبّنى هذا الاسيّدلالٍ على أنهما لوكانا لازم مَيْنِ لهالم يكُنْبُدمِن 
المَخذور علي التَّقْدِيرٍ المذكور. 

وفيه نظ 

أمنا أوّلاً فلما مَرٌ أنه من خواصٌ الذاتيٌ لا يُوجَدٌ في لازم الماهية. 


وأا ثانياً فلأنه يَلرّعُ حيئَِلٍ أنه مَنْ تصَوّرَ جِسْماً مؤْجوداً في الخارج غيرٌ حادث؛ 
أن يكن متاقضاً في نفيه مُتصوّراً لشم غير جسم لأن يشبة الخُدويئ إلى الج 
الموجود في الخارج نِسْبةٌ الزَوْجِيَةٍ جيّةٍ إلى ماهيّةٍ الأربعة» فلا يَصِحّ قولّه: : «فإن مَنْ 
تَصَوْرَ جسماً قديماً لم د يكُنْ ذلك النّخْصٌ مُناقِضاً في نفسِهِ ولا مُتَصوّرا للجسم غير 
جسم كما لَزِمَهُ ذلكَ في تَصَوّره أربعةٌ غير زّوْج»؛ لأنَ الوجوة في الخارج مُعتبر في 
مَفهوم القَديم» شرورة أنه ين أقسام”" الموجود في الخارج» فتصوٌرٌ الجسم قديماً: 
تَصَوٌرٌه موجوداً في الخارج غيرٌ حاوث. : 

نم قالّ: «(و قسم) الت يَحَيُ الماهية (باعتبار وجودها في الدّمْن) أي: 


)0 كذا في جميع التُسخ. وفي «المواقف»: دمتناتضاً»ت وسيْكرُرُها العُصف: «مناقضا». 
(؟) «المواقف» للإيجي و«شرحه» للجرجاني /١(‏ 4 أو (8/ -48) بحاشيتيه. 
() من قوله: «الوجود في اللخارج» إلى هناء سقط من (ج). 
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ا ١‏ ْ اد م 
يكونٌ 21111111 للماهيّة» (تَخٌْ الذاتِةٍ 
والعَرّضيِّة وَالكُلَّيِةٍ والجُرْئِية) العارضة للأشياء الموجودة في الذَّهْنِ بشَرْطٍ 


وجودها فيه629©, 


وقالّ الفاضِلٌ الشَّرِيففٌ9 في «شَرْحِه» بعد التّفُسير المذكور: «فلا يُحاذى به أمرٌ 
في الخارج وهذا القِسْجٌ هو المُسمَى بالمَعْقولاتٍ الثانية»©. ٠‏ 

ويَرِدٌ عليه: أنَّ التغقول الثاني َرْطه أذ ل عق إلا بعد عل مفهوم يعجر 
عُروضُه له صَرّحَ الفاضِلٌ المذكور بذلكَ في «الحواشي؟ التي عَلَّقّها على شرح 
المطالع»”» والقِسْمَ الثالتٌ مِنَ العوارض لا يَلرّمُه ذلك"؛ إِذْ لم يَتْْتْ بعد أن 
العَوارضٌ الذَّهْنَة ني لامعل إلابعة عل تذروضانهاء والأميلة لجز لاثفيد. 


)00 على حاشية شية (ج) و(ف) هنا تعليق للمُصبّف» ونصّه: «عبارة الشارح: (ويكون بخصوصه. منه؟. 
قلت: لكنْ في المطبوع من «شرح المواقف» )١994 /١(‏ أو (7/ 58) بحاشيتَيّه: «فيكون 

لخصوصية»» فلعل «بخصوصه؛ مصحكّفة عن «لخصوصية»» ولعل المُصئّف إنما أراد التنبيه على 
وجود حرف الواو أو الفاء في بداية عبارة الشارح. والله أعلم. 

زفق عبارة الشريف الجرجاني في «شرح المواقف»: «العارضة للأشياء الفوخرقة نئن الذهن» وليس في 
الخارج ما يُطابقها»» ويبدو أنَّ المُصِيّتَ تصدّف فيها. 

4 «المواقف» للإيجي و«شرحه؛ للجرجاني /١(‏ 3»>, ل لك 8) بحاشيئيّه 

(5) زاد في (ل): #رحمه الله». 

(4) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 000-1799)) أو (5/ 88) بحاشيتَيه 

(9) انظر: «الحاشية الكبرى» للشريف الجرجاني على #شرح المطالع» للقطب الرازيّ التحتانيّ 
(ص: 20-45) و«المطالع؛ من صئّفه الأرمويّ في علم المنطق. 

() على حاشية (ج) و(ل) هنا تعليق للمُصئّف» ونصّه: «أراد نفيّ ثبوتٍ هذا اللّزوم» لأنّ مُوجَبَ 
الاشتراطٍ المذكور ثبوتُه. منه». 


الرسالة (17).رسالة في بيان معنى الجعل و تحقبة تحقيق إن الماهية مجعولة افق 


ومَنْ الال اكقل بعرير عنو اجام : إن العَوارض الدَّمْيَة لم لايجودٌ أْيكَ 
تَعقْلُها عن تَعقلٍ م مَْرُوضاتها»؛ لم يْصِبْ فيه حيثُ تجارٌ عن كدر الحاجة» فإن مدا 
المُنافّشٍَ المذكورة على جواز تعفّل تلك العوارض قبل تقل مغر وضايهاء ولاحاجة 
فيها إلى جواز تَعفَلها مُنفكا عن تَعمّلٍ مَْروضاتها". 

ثمٌ إن قولّ الشارح المذكور: «فلا يُحاذى به أمرْ في الخارج»؛ صَرهٍ صّريح في ترب 
الحكم المذكور. على الشَّرْطٍ المَزبور. 

فعلى هذاء لا وَجْةَ لِعَدُوِ أمراً آخرٌ مُعتئراً في حَدَّ المَعْقولٍ الثاني» حتّى يكون 
الُعتبَرٌ فيه قَيْدانه كما صرّح به في «الحواشي» التي عَلَّها على «تبرْح النّجْريدد 
حيثٌ قالّ: «وبالجُمْلة 0 هش 0 لاتِ لثانيةأمر ان: 


لِمَعقول آخَرَ في الذّهْن. | 

وثانيهما: أنْ لا يكونَ في الخارج ما يُطابِقُها". 

لأن القيّدَ الأول في م مَعنى الشَّرْطٍ المذكور» إن ما ديجبٌ أن يُعقَلَ عارضاً 
لِمَعْقولٍ آخرٌ في الذَّمْن) لا يكونٌ إِلّا مِنَ العَوارضٍ اذهب التي لِخْصِوصيَةٍ 
الوجود الذي مَدكَلٌ في عُروضِها لِمَغْروضاتهاء لأنّمايَصِحُعُروضْه لِمَغْروفِءِ 
الخارج يجو يقل عاضا له في الخارج» فلا يكو بحي لانتل إلا 
عارضاً له في الذّمْن. ْ 
(1) على حاشية (ل): «قائله: الجلال الدَّوَانيَ»: وعلى حاشية (ج) و(ف): «جلال»: . 


(؟) سقط من (ل): قولا حاجة فيها... معروضاتها». 
() «حاشية الشريف الجرجاني» على «شرح التجريد» للاصفهاني (لوحة #/ب- .0/4‏ 


رت تكائل |2 
نم ظ 1 
وبما قرّزناه اصح ما في قولِهِ في «الحاشِيةٍ» المذكورة: «وكل ما يُعقّلُ في 
و م م - م هما 

التتحة الأول فهو عثفول ادل موجودا كان او متدؤما كر كا ازينيطا. ركذام لا 
يُعقَلُ إلا عارضاً لِغيره إذا كان في الخارج ما يُطابقُهء كالإضافاتٍ إذا قيل بِتَحَمَقِها في - 

الخارج»”" مِنَّ الْخَّلّل؛ لأنه لا يخلو من: ظ ْ 
أنْيكونّ مُرادُهمِن قولِه: «وكذامالايُعمَلُ إلاعارضاً لغيره؛: أنَْيُقَالَ: 
وكذامالايُعمَلٌ إلا عارضاًء سوا كان عُروضٌه له في الذَّهْن أو في الخارج. 
فلاوَّجَة له إِذْحيدَئَذٍ لا يكونٌله مِسَاسٌ للمّقام, لأنّ الكلامَ فيما عُروضُه في 


الذَّمْنِ خاصّة. 

أو يكونَ مُرادُه أن يُقال: وكذا ما لا يُعفَلُ إلّا عارضاً لِغيره في الذَّهْن. فلا صِحَةً 
له؛ لعَدّم انتظامه مع الشّرْط المذكورء إن ما يكونٌ كذلكَ لا يكونٌ موجوداً في 
الخارج؛ ضَرورةٌ أنَّ الموجود في الخارج مِنّ العوارض يُمِكِنٌ أنْ يُعقَلَ عارضاً في 
الخارج» ولا يَلرّمُ أنْ لا يُعقَلَ إلا عارضاً في الذَّمُن. 

ثم قال_أعني: صاحبٌ «المواقفي» : «(فنبّهوا) بقولهم: إِنّ الماهيّاتٍ غيرٌ 
مجعولة (على أن المَجَعُوية إنْماتَلحَقٌ الهُوية لا الماهيّةً) أي: هي من عوارض 
الوجود الممارجيٌ أو الششْين©- لان مَوارض العامة من حيثٌ هن هر» (فلو ْ 
تُصِوٌرَ) مكلا (إنسانٌغيرَ مجعول لم يكُنْ) ذلك المُتصوَرُ (لا7" إنساناً)» حتّى 
يَلرَّمَ الََافُضُء (وأرادُوا) يعني: هؤلاءٍ التَافينَ (بِالمَجْعُوليةِ الاحتياجٌ إلى الفاعِلٍ) 
)١(‏ «حاشية الشريف الجرجاني» على #شرح ارين للأصفهانيّ» (لوحة 5 ”/أ). 


(؟) قوله: 3أو الذهني» زيادةٌ من المُصنّف رحمه الله على كلام الشريف الجرجاني» وسِيَتَعفَبُه فيها قريباً. 
(”) سقط من (ع): (لا6: ولا بد من إثباتها. 


0702 


الرسالة (47)-رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة مم 


الجُوجِيٍ”» وهذاكلامٌ حقٌّ لامِرِيةً فيه» لأنَّ الاحتياجٌ إلى الفاعل المُوجِدٍ 


ش لوازم الوجود دون الماهيّة هيّة26". إلى هنا كلامه. 


فإِنْ قُلتٌ: الوجوة فرح الاحتياج» ضصَرورةً أنه 2 التأثير» وهو فَرِحٌ الاحتياج» 


وقَرِعٌ القع َرِعٌ فكيفت يكونٌ الاحتياجُ من لوازم الوجود المُتفرّعةٍ عليه؟ 


قلت: مايكة تَعَدَمُ على الوجود" هو الاحتياجٌ إلى الغَيْرٍ مُطلَقاً مُعلّلا 
بالإمكانء وما هومن لَوازِم الموجود المُتأتْرعنه هو الاحتياجٌ إلى الولو 
المُعيَّةِ التي أوجَدَّتٍ المَعْلولٌ» نإ لمكن قبل وجويه بل قل تاي الولق 
فيه”'»: مُحتا اج إلى عِلَةِ ماء ولذلك يَصِحٌ أن يتَوَارَدَ عليه العِلَّلٌ الْمُسعَقِلَة على 
صمل ابل وم اث لو يون يله احباة ىصوم لك 
الِعِلَّة ولذلكٌ لايَصِحٌ أنْ يتعاقبَ عليه عِلَّتَان؛ بِأنْيَحدّتٌ بإحداهماء ويبقى 
بالأخير: ى بعد انهدام الأو لى. فافِهَمْ هذاء فإنّه من لطائفب الأسرارٍ ل 
عنها دَفَاتِرٌ القوم. 


00 557 ية (ج) و(ل) هنا تعليق للعُصبّف» ونضّه: «قيدٌُ «المُوجد» لم يُذَكَرُ في شَرْح الفاضِلٍ 
الشريف. ولا بد منه. منه». قلت: لكنّه مذكور في المطبوع منه /١(‏ أو (/ رساي 

(؟) «المواقف» للإيجي و«شرحه» للجرجاني /١(‏ أو (5/ 448 -49) بحاشيئيه. 

«) في (ج): «الموجود»» وهو خطأ. ا ا 

(5) على حاشية (ل) هنا فائدة» وهي : «كلمةٌ هبل» بعد الإثباتٍ لِصَّرْفٍ الحكم عن العَمْطوف عليه إلى 
الَغطوف» تَحْوُ: جاءني زيدٌ بل عَدْرّوء أي: بل جاءني عَمرُوه فطْكمٌ المجيء فيه للمغطوفي دون 
المَعْطوفِ عليه. جامي». 0 
يعتي: العلامة النحويٌ الجُفَحّر نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي (848-411)) وقد ذكر 
ذلك في كتابه «الفوائد الضيائية» وهو اشرح كافية ابن الحاجب» (7/ 1 79). 


0 تت 07 


وبه يَنجَلٌ الإشكالٌ المذكورٌ في المسألةٍ الأولى: تقْريرُه”": أن المَعْلولٌ لا يخلو 
ا ا فعلى الأوّلء لا يُمكِنُ أن 
يُوجَدَ بدونهاء فلا يكون ما عَداها من العِلّلٍ المُسبَقَلَةٍ كافية في وجوده؛ والمفروص 
خلافه. وعلن الثاني لاتكوة تلاك الهلة مله له لأن ما لا يَتَوقَفُ عليه الشيءٌ لا 
يكومٌعِلَهَ له وهذا أيضاً لاف المَفْروض. 

ووّجَهُ الانجلالٍ ظاهرٌ ممّا قدَّمْناهء فتَدبّر. 

بقيّ هاهنا شيءٌ وهو أن الشارح الْفاضِلٌ قالّ-في شَرْح قو لصاحب «المواقف:: 
«إنّما تَلحَقٌ الهويّة لا الماهيّة؛ -: «أي: هي من عَوارض الوجودٍ الخارجيء لا من 
عَوارِض الماهيّةٍ ين حيثُ هي هيّ» ولا يخفى ما فيه ين المُصورء فإنّ حَقّ المَقام 
حيتيذ_ أي : على تَفْدِير أن يكونٌ المُرادُِن الهويّة: الوجودّ الخارجيء كما تَومّمه- 
أن يَنفِيَ كوئه من القِسْمَيْنٍ الآكَرَيْن. 

والحقٌ أن مُرادٌ صاحجب «المواقفي؛ ين الهويّة: ما يَعُمّ الوجودَيْنء على 
ما بيّنَاه فيما تَقدّم لاما يخّْصٌ الخارجيّ لأن الوجوة الذَّمْنىّ أيضاً مما 
تحتاجٌ الماهِيّةٌ في الانّصاف به إلى العِلّةٍ فالمَجْعوليَةٌبمَعْنى الاحتياج إلى 
المُوجدِيََِمُه وعَدَمٌ اخيصاص الهويّة بالموج ود الخارجيٌ مما اعرف به 
الفاض ِل المذكورٌ حيثٌ قال في أوائلٍ الأمور العامّةٍ مِن «الشرح» المذكور: «إنَّ 
الجُزئيَاتٍ المُدرّكة بالحواسٌ مُنْحازةٌ عن غيرها بالحقيقةٍ والهويةٍ معاء وليسَتْ 
بموجوداتٍ خارجية؛ بل ذهْنيّقه". 


)١(‏ أي: تقرير الإشكال. 
(؟) «#شرح المواقف؛ للشريف الجرجاني »)73717-7١ /١(‏ أو(7/ 39) بخاشيتئه 
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الرسالة (؟4)-رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة مم 


ثم قال أعني: صاحِبَ «المواقف؟ -: «(وقال بعضهم ‏ وقد أرادُوا 
بِالمَجْعوليّةٍ الاحتياجٌ إلى المَيِْ) سواءٌ كان فاعلاً مُوجداً أو جَزْءاً مُقَوّماً-: (إنها)”» 
أي: المَجْعوليَة بهذا المعنى (تَلَحَقٌ الماهيّةٌ المُركَبة) إذاتهاء معَ قَطْع النرٍ 
عن وجودهاء (فإِن الاحتياجٌ إلى جُزْئها) الدَاخْلٍ في قوامها (يَلِحَقُها لَِمْسِ 
متَفهومها) من حيثٌ هو هو (قَطْعاً)» فأيتّما وُحَدَّتٍ الماهيّةٌ المُركبةٌ كانت مُتصِفةَ 


. بالاحتياج إلى الغَيْ بخلانفٍ البسسيطة؛ إذْ ليس لها هذا الاحتياجُ اللازمٌ للماهيِةٍ 


وَإِنْ اشتَرّكَتا في الاحتياج اللازم للوجود. 

وأرادُوا بقولهم: «الإمكانٌ لا يَعِرِضُ للبسيط؛ إذْ ليس فيه كَيْئَانِ»: أنْ الاحتياج 
العارِض للماهيّة المُركبةِ في حَدَّ ذاتهاء مم َطْع التَظَرٍ عن وجودهاء لا يتَصورٌ 
عروضّه للماهيّة البسيطة. وهذا أيضاً كلام صوابٌ لا شبْهَةَ فيه»". إلى هنا كلامه. 

وفيه بَحْتٌ وهو أن مُوجَبَ ماذكَرّه ين أنَّ تُحوقٌ المَجْعولةٍ بالمَغنى 
المذكور للماهيّة المُركّبة لذاتقها" مع قَطْع لكر عن وجودها: هو أنْ لايكون 
لمُطلَّقٍ الوجود أيضاً مَدحَلٌ في نُحوقها للماهيّةٍ وهذاخِلافٌ ماقرّرٌه الشارح 
الفاضِلُ فيما تقدَّم؛ من أن لِمُطأقٍ الوج ودمَدخَلاً في لازم الماهيّة ين حيثُ 


فالصّواتٌ أنْ يُقال: إنّها" تَلحَقٌ الماهّةٌ الجُركبةٌ يذاتهاء لا لوجودهاء وإن كان 


)١(‏ على حاشية (ج) و(ل) هنا تعليق للجُصئّفء ونصّه: «كلمة (إنَّ مع اسيها وحَبّرها: مَقَول 


القَول. منه». 
(؟) «المواقف» للإيجي و«شرحه؛ للجرجاني (1/ ٠٠١‏ أو (/ 4 ) بحاشيتيه. 
(*) قوله: «لذاتها» مُتعلّق بخير «أنَّ» المحذوفء أي: أن لحوق المجعولية للماهيّة الجُركّبة كائنٌ لذاتها. 
(5) أي: المجعولية. 


0 2 م 
20 
فإنه مِنّ الذقائق. 
ثم قالّ: «(وقال بعضّهم: الماهيّةٌ مجعولةٌ مُطلّقاً) سواءٌ كانت مُركَبةٌ أو بسيطة» 
(وقد أرادُوا روص المَجْعوليةٍ لها في الجمْلة) أي: لرادُوا أن الاحتياجَ عاض 
لهاء أعمٌ من أنْ يكونّ عُروضّه لِتَّمْسِ الماهيّةٍ أو للوجودء وأعمّ من أنْ يكونّ إلى 
الفاعِلٍ المُوجِدٍ أو الجُزْءِ المُقَوّم. وهذا أيضاً كلام صِدْقٌ لا شلك فيه0". إلى هنا 
كلامّه مشروحا. 
ثم قال الشارحٌ الفاضِلٌ: «هذا تقريرٌ ما ححرَّرَه المُصنّفء وفيه يُعْدٌ لأنْ 
البَحْتٌ عمًا يَلِحَقٌ الماهيّة هيةً؛ أنه من لَوازِمها ين حيثٌ هيّ» أو من لوازم وجودها 
الخارجيّ أو الذّمْنِيٌّ؟ جار في كثير من لَواحِقِها » فليسٌ لتَخصيص هذا البّحْثٍ 
بِالمَجَعولِيَةٍ كثيرٌ فائدة. وأيضاً كما أن الماهيّة المُمكِنةَ محتاجةٌ إلى الفاعِل 
في وجودها الخارجيٌ؛ كذلكَ محتاجةٌ إليه في وجودها الذّمْنَيَ فَالمَجْعولٌ 
- بمَعْنى الاحتياج إلى الفاعِلٍ من لَوازِم الماهيّة المُمكِنة مُطلّقا فإنّها أينّما 
دُحِدَثْ كانت متيفة بهذا الاحتياج؛ سواءٌ كان انُصافها به بينا أوغيرَ بيّنِء وإن 
فسنم التجعوا تاها الاضياة إلئ الفاعل في الوجود الخارجيٌ؛ كان الكلامٌ 
ياو المعَييِرٌ تكلّفا»”. انتهى كلامه. 


7 لقد أصاب فيما ذْكَرَه أوّلا", دو نما ذكَرَه ثانياً*“ إِذْ لايَلرَمُ من ثبوتٍ 


)١( .‏ «المواقف» للويجي و«شرحه» للجرجاني 07*٠٠ /١(‏ أو (/ 594 - 0 0) بحاشيتيّه. 
)١(‏ «شرح المواقف» للجرجاني .)701١ /١(‏ أو (7/ )01-6٠‏ بحاشيتيه 

(*) وهو أن تخصيصٌ البحث المذكور بالمَجُعولية ليس له كثيدٌ فائدة. 

(4) وهو أن الماهية المُمكنة محتاجة إلى الفاعل أينما وُحَدَّتء فالمجعولية من لوازمها مطلقاً. 


الرسالة (17).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق يق أن الماهية مجعولة طا 


الاحتياج إلى الفاعلٍ في الوجو دن أذ تكونً نَ المَجعو لِيَةُبمَعْنى الاحتياج إلى 
الفاعِلٍ -مِن لَوَازِمٍ الماهيّةٍ هيو المُمكنة. . ١‏ 

والتَّْلِيلُ الذي ذكَرّه بقوله: «فإنها أيتّما وُجَدَثْة إلخ قاصِرٌ لأنَّ في لام 
الماهيّةٍ من حيثٌ هيّ أمراً آخرٌ وراء ما ذكرّه؛ وهو أنْ تكونّ الماهيّة مُتَضِية له من 
حيثُ هيّ هيّ» وذلكٌ الأمرٌ مفقودٌ هاهناء وقد نبّهِ عليه صاحبٌ 0 بترله © 
دإنّما تحن الهُويّةَ لا الماهيّة فلو تُصُوَّرَ إنسانٌ غير مجعول لم يكن لا إنسانا؛”©؛ 
فإِنّه لو كانتي الماهيةٌ من حيتٌ هي مُعَضية”" للمجْعولية بامَْنى المذكورء كما أن 
الأربعة من حيثٌ هي مُعَعَضِيةٌ للرَّوْجِية؛ لما افقَرَقنا في الحكم المذكور» وهو قولّه : 
«فلو تُصُوّرَ إنسان... إلخ». 

وأيضا مُرادُه مِنَّ «الاحتياج إلى الفاعل» المذكورة في تَفْسِيرِ المَجُعوليّة:الاحتياج 
إلى الفاعِلٍ المُعيّنء وقد بِيَّالكَ فيما سبق أن ذلك الاحتياج إِنْمايَتجْتُ للمَعْلولٍ بعدّما 
نر العِلّةٌ فيه» والمَعْلو 1 هو الهُويّةَ دونَ الماهيّة» فالاحتياج المذكوز من لواحي 
الهُويَةٍ لا الماهيّة» فكيف يكونٌ من لوازمها؟ 


»# 


٠ أو (5/ 48) بحاشيتيه.‎ 0٠١ /1١( «المواقف» للإيجي‎ )١( 


زفف في (ج): (متصفة».: وهو تصحيف. 


ل 
٠5م‏ : 1 ا 
[خاتمة] 

واعلّمْ أن المُرادٌ ين المشّائِينَ”" المذكورِينَ فيما سبّىّ: السالكونّ في مَسلّكِ 


التّظَر من تلايذة أفلاطون"» ومُقدَّمُهم أَرِسْطُو"» ولذلكَ قال الشَّيْعُ© في 
«الإشاراتِ» لأرسطو: «صاحب المشّائين8*» لا لأنه أستاذهمء كما تَوهّمه الفاضِلٌ 


)١(‏ على حاشية (ل) هنا فائدة» وهي: «الحكماءٌ المشّاؤون: هم الذين كانوا مشّائينَ في ركاب 
أفلاطون. مُتَعَلّمِينَ منه الِلمَ والجكمةً بطريقٍ المُباحثة. والإشراقيُون: هم الحكماءٌ الذين أشْرّقَتْ 
بواطئهم الصافية بِالرّياضْةَ والمُجاهَدةٍ من باطن أفلاطونَء حاضرينَ مجالته مُتَوجهِينَ إلى باطِنه 
الصافي المُتحنّي بالعلوم والمعارف. مُستفيدينَ منه بِالتّوجّه إلى باطِنهء لا بالمُباحثة والمُناظرة. 
عماد لحاشية المطالع؟. 
يعني: عماد الدّين محمد بن يحبى بن علي الفازسيّ» له حاشية على «مطالع الأنظار» للشمس 
الأصفهاني» كما في «كشف الظنون» (1/ .)١117/‏ 

() رُسِمَت في (ج) و(ل): «أفلاطن»؛ وأشار في حاشية (ل) إلى نسخة فيها: «أفلاطون»» وهو ما وقع 
في (ع) و(ف)» وكلاهما صوابء فقد قال ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» (ص: 74): (يُقال: 
فلاطن وأفلاطن وأفلاطون». 
وهو فيلس وف يونانيّ معسروف (517 877/17 قبل الميلاد)؛ ولمزيد من التفصيل في أخباره 
يُنظر: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي (ص: »)738-٠‏ و«عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء» لابن أبي أصيبعة ١2(ص:‏ 87-16 و(نزهة الأرواح وروضة الأفر اح» للشمس 
الشهرزوري 1١58 /١(‏ -147). 

(9) الفيلسوف اليوناني المشهورء (77-784 قبل الميلاد)» ولمزيد من التفصيل في أخباره 
يُنظّر: اإخبار العلماء بأخبار الحكماء» ء» للقفطي (ص:58-178)» و«عيون الأنباء في طبقات 
الأطباءه» لابن أبي أصيبعة (ص: 85 .)١٠١5-‏ و«نزهة ادوج وروضة الأفراح» للشمس 
الشهرزوري .)7٠01-188 /١(‏ 

(5) يعني: ابن سينا .)878-8"1/٠(‏ 


(6») انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (؟/ /الاغ) بشرح الإمام الرازي» و(”/ 50594) - 


الرسالة (41).رسالة في بيان معنى الجعل وتحقيق أن الماهية مجعولة ١ع"‏ 


- 


السَّمَرقّندِيُ0"© حيثٌ قال في «شرح الصّحائف:: «إنّ المشّائينَ طائفةٌ من تلامذة 
أرسطوء كانوا يأخذونٌ هذا العلمَ ماشِينَ؛ لِعَدَم ع صَتِهِم في" الجلوس لازدحام 
الأكابر». انتّهى كلامّه. 

وقد أفصَحَ عمًّا ذكَرْنا في «تواريخ الحكماء:9 © فإنّه ذكرٌ فيها بعد بيانٍ مشائي 
أقاداميا»: «وأمًا المشّاؤونَ المُطْلَقٌ": هم أهلٌ لوقي" وكانّ أفلاطون يُلقَنُ 
الحكْمة لهم ماشِي"؛ تَعْظيماً لها» وتابعه على ذلكَ أرسطوء فسمّيَ هو وأصحابه: 
المشّائين. ٠‏ 

وأصحابٌ الرّواقٍ: هم أهلٌ المظال©. 


- 2 بشرح النصير الطوسي. 

)١(‏ الحكيم المنطقيّ المهندس شمس الدين محمد بن أشرف الجسيني لات بعد ه) وقد تقدّم 
التعريفٌ به في التعليق على #رسالة في تحقيق الوجود الذهني». 

)١(‏ في (ج) و(ف) و(ل): «عند»» وسقطت مع كلمة «الجلوس» من (ع)؛ وأصلحتُها من تعليق الدكتور 
أحمد الشريف على «الصحائف الإلهية» (ص: 777)» فقد نقلها هناك عن «شرح الصحائف» على 
الصواب. 

() الظاهر أنه يُريد كتابٌ الشّهْرَستاني؛ فالنصٌ بِعَيّنه في كتابه «الملل وَالتُحَل» 

() في (ج) و(ف) و(ل): #بيان المشّائين ماذا»» وهو تصحيفء وفي (ع): #بيان المشائين 
وهي أقربُ إلى الصواب» وأصلحتها على الإضافة من الكل والتّحَل) للشهرستاني (5/ 411١‏ 
إلا أنه وقع فيه: «أقاديماء» والصواب ما أثبتء فهي اسم موضع في اليونان» ومنه اشتق لفظ 


.)06٠١ /0( 
أقاداميا»»‎ 


«أكاديمية» ونحوه. 
(0) يعني: مطلقاً. 
000( في رج( و(ف) و(ل): «موقين»» وهو تصحيف. 
0) وكذا ذكر القَمْطيٌ (ت 157) في #إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (ص: 7٠١‏ و717). 
فك في (ل): «المضال». وفي (ج): «الضال». وكلاهما تصحيف. 


. 11ت 


وكانٌ لأفلاطوتٌ”تَمْليمان يك وهر الأ ل جاتر 
ولكنْ بالفكرة اللطيفة. وتَعْليعٌ كأيُس» وهو الهيُولانيّات» . إلى هنا ما ذَُكِرَ فيها. 

ولعلّ الوَجْة في تَعْليم أفلاطونٌ الحكْمةً القريَة لأصحاب النّظرِ من تلايذته 
ماشياً هو أن في الحركةٍ بدي باعتبار ما فيها ين تين الماع نوع مُعاوّنةٍ في 
الحركة الفِكْريَةٍ وسرْعِتِها"". ظ 


1 


- والمظال: جممٌ مظلّة» والرّواق: بكسر الراء وضمّها: بيت كالفسطاط أو سقففٌ في مُقدّم البيت؛ كما 
في «القاموس» (روق). 
هذاء وسبق في أثناء الرسالة تفسيرٌ العُصئْف للرٌواقبين بالإشراقبّين. والإشراقيُون: هم قومٌ من الفلاسفة 
يُوْثِرون طريقٌ أفلاطون وماله من الكشف والعيان» على طريقة يقة أرسطو وما له من البََحْثِ والبرهان» 
كما قال الإمام التفتازاني في #شرح المقاصد» (7/ 61") وانظر: ا /١(‏ 65). 
ولا يتنافى هذا مع تعريف الرواقيين بأنهم: قومٌ من الفلاسفة يُنسَبون إلى الفيلسوف اليونائي 
زينون (377”5- 27575)» ففلسفة الرواقيّين فلسغة أخلاقية» ان المند دالت ولا تعتني كثيراً 
بالاستدلالات المنطقية» كما يُعرّف من «تاريخ الفلسفة اليونانية» للدكتور يوسف كرم (ص: يلخدا 
- 1 ومن الدراسات المتخصّصة بهم ك «الفلسفة الرواقية» للدكتور عثمان أمين. 
() رُسمَّت في (ج): «لأفلاطن؟؛ وفي (ل): «لأفلاطين»» وأشار في الحاشية إلى نسخة فيها: 
«لأفلاطون»؛ وسيق الكلامٌ فيه. 
فق زاد بعدها في (ج): «اللهُعّ كما يكرت لنا التحريرء يَسْرَ لنا الإذعان والتقدير»» وفي (ع): تمت 
الرسالة بِحَمْدٍ الله وعَؤنه». وفي (ل): «تمت الرسالة بِعَوْن الله تعالى؛ وله الحمد والقّناء ولتبيه محكّد 
صلَى الله عليه أفضلٌ الصلاة والسلام الأسنى». وفي (ف): | هُجّ كما يست لنا التحرير» يسّر لنا : 
الادّعاء [كذا] والتقدير. تم. قد وقع الفراغ من هذه الرسالة الموسومة بماهية المجعولة [كذا]. على 
يد الحقير عطاء الله الفقير» في ليلة الاثنين الثاني من شهر جمادى الآخر سنة ست وسبعين وتسع 
مئة من هجرية النبويةة. 


- 
35 
8 
- 
جر 
0 


2 د 9 
350 


يو ( 


تيع علقة عض رظي 


مكتبة جامعة إسطنبول (ج) 


مكتبة 


راغب باشا 4 


لعو ار : 


1ج با با 
بعإمرايي تتامو 


2 0 


سس لوم 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


دان 


الحمدٌ لله ذي العزّة والكبرياء» وجب وجوده فلم تَتلْهُ شائبةٌ عَدَمِ ولم تلحقه 
شائبةٌ فناء» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على خير مَنْ أظلَّتُْ الخضراءء وأقلَّت العَبْراءء سيّدنا 
محمّد إمام الأولياء» ومُّقدّم الأصفياء» وعلى آله الشُرّفاء» وأصحابه الكر ا وعلى 
تابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء. 

وبعد: 

فهذه ركاه دقيقةٌ المغز ى» بعيدةٌ الْمَرّمى» صنّفها العلامةٌ الجامع بين الجكمةٍ 
والكلام؛ شيحُ الإسلام ومفتي الأنام أحمد بن سليمان بن كمال ؛ باشاء المتوفى سنة 
(454ه) رحمه الله له المَلِكُ العلام؛ في مسأآلة الأيس والأيْسء وهي من خفايا المسائل 
التي أغمَلها كثيرٌ من أهل التحقيق» وما تبه لها جماعة من أهل التدقيق. ١‏ 

والرسالةٌ صغيرة الحجمء فلا حاجةً إلى التعريف بمحتواها في هذه المُقدّمة 
المُوجّزة. 

وهي ثابتةٌ النّسْبةٍ إلى المُصيّف جزم فقد ذكرها وأحال عليها في «رسالته في 
زيادة الوجود»”"» كما ذكرها حاجّي خليفة”" وعزاها إلى المُصدّف. ْ 
)١(‏ كم ذك الم سال الأيس والليس مختصرة في بدية واه في ين معنى لجع اي 

باتحاد قائل ذاك الكلام مع مُصئف هذه الرسالة. وهذا اي وما .ذكرته في صُلْب المُقدّمة 


صريح غير مُحوج إلى غيره. 
(؟) في «كشف الظنون» /1١(‏ 449). 


5ك ىظ> 512 

. وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على أربع تُسَخْ خطية: الأولى: نسخة مكنبة أيا صوفياء 
ورمزتٌ إليها بالحرف (1) والثانية: نسخة مكتبة بغدادي وهبي» ورمزتٌ إليها بالحرف 
(ب)» والغالثة: نسسخة جامعة إسطنبول. ورمزتٌ إليها بالحرف (ج)» والرابعة: نسخة 
مكتبة راغب باشاء ورمزتٌ إليها بالحرف (ر). 

ظ وأما عنوانها فقد تَحَلَتْ عنه النسخة (ر)» نجاء في (أ) بلفظ: «رسالة الأيس 
والليس؛ وفي (ج) بلفظ: «هذه الرسالة في تحقيق الأيس والليس»» وفي (ب) 
بلفظ: «رسالة مَرغوبة في تحقيقٍ معنى اللَيْس والأيس» للعلامةٍ الرُومِيٌ شمس الدّين 
أحمد بن سُليمان بن كمال باشا»» وأثبتٌ ما في (ج) لموافقته تسميةً المُصّف لها 
حيثُ أحال عليها في «رسالته في زيادة الوجود' بلفظ: «رسالتّنا المَعْمولة في تحقيق 
. الأيسِ واللّيْس». 

ولعل تقديم «الأيس» فيه على «اللّيس) من حيث الرّنْبة ة؛ لِشَرّفِ الوجود على 
العدم؛ وإلَّا فمرتبةٌ الس مُتقدٌمةٌ زماناً على مرتبة الأيس. 

والحمدٌ لله في البَدءِ والختام» وصلاته وسلامّه على خير الأنام. 

ظ المحقق 


تيان 


وات" 


الحمدٌ لله المُتوحٌدٍ بالوجوب والمُتفرّد بِالقِدّم الذي أخر رحج العام إلى ثور 
اليس والوجودين ظُلْمةٍ اليس والعدَمء والصّلاة على م مُحمَّدٍ سيّدٍ أولا و آدم» وعلى 
آله وأصحابه ما تَعاقّبَ الأنوارٌ والظّلّم. 

وبعلٌ: 

نولارسالة ثرئة في تحنيق قيق مه تنى ال والأبس» فإله قشب على كث ون 
الفُضَلاءء حتى صَُوا فيه عن توا الطريق» فنقولٌ ومِنَ الله التؤفيق: 

اعلّم أنَّ الحُمكِنَ وهو ما لايقتضي ذائه أن يكونّ مؤجوداً ولا أن يكونّ تغدوماً 
-لَمَا كان صالحاً لأ يتَوارَد عليه الوجوةٌ والعَدَمٌ على سَبِيلٍ البدَله لا جَرَمَ كان في 
حَدٌ نفسِهٍ عارياً عنهماء لا بمعنى: : أنّ واحداً منهما ليس عَيَْه ولا جُرْءَه؛ إذ لا" يكفي 
هذا المَعْنى في م تلك كحم كيف ولو كان واحِدٌ من الوجود والعَدّم 
لازماً ِذاته" من حيتٌ هيّ هيّ» لما كان قابلاً للآحَرٍ صالحاً لأن يَحضّلٌ له» مع 


)3( زاد في (ج): الوبه نستعين6. 

)١(‏ سقط من (ب): (لا»» وكذا سقط من احاشية العطارء على اشرح لمحي على جمع 
الجوامع» (؟/ 597). 

() أي: لذات المُمكن. 


24 9-2 00 5 ل 


تحقة تحقّقٍ المَغْنى المذكور حيئّكذ. بل بمَعنى : أنّ ماهِيّةٌ الحُمكِنٍ في حَدٌَ ذاتِها -وهي مَرتبة 
مَعْرُوضِييِها للوجود 0 عنهما غير مَوْصوفةٍ بواحِدٍ منهما. 


ولا استحالة في حُلُوٌ مَربَةِ عَفْلِيَةٍ عن النّقِيضَيْنء بِمَغْنى: أنه ليس مُتّصِفا؟"' 
ا ا خارجيّ عنهما؟. 


وبهذاتَحَلٌ شُبْهةٌ الأشعريّ في زيادة الوّجودٍ على الماهيّة: تَفْيدُ ها أنه لوكانٌ 
الوجودٌ زائداً على الماهيّةٍ عارضاً لها لكان الماهيّةٌ - من حيثٌ هيّغيرٌ موجودة» 1 
أي: كانت في مَركبةِ مَعْرُوضيّتِها للوجودٍ خالية عن الوجود. فكانت مَعْدومةٌ*» أي: 
كانت في المَرئَةِ المذكورة مَوْصوفة بالعَدّم؛ لاستحالةٍ ارتفاع التْقيضَيّن فيَلرَمٌ حيتيلٍ 
انُصافٌ المَعْدوم" بالوجودء وإنّهِ تَنافُض. ١‏ 


عرز 5 و 5 - 0 
لا بم" ذكرّةُ الفاضِلٌ الشّرِيفٌ في «شرح المواقف». وهو: «أنَّ الماهيّة 

4 - . اي 78 © ٠‏ 
من :حيث هي لا موجودةٌ ولا مَعْدومَة بمَعْنى0: أنها لِيسَتٌ عَيّنَ الوجودٍ ولا 


)١(‏ أي: مرتبة يرن ايارع وَالعَدّم. 

(؟) سقط من (أ) و(ر): امتصفاً». 

(©) في (ج): #بمعنى: أنه ليس لواحد منهما شيء؟. 

(4) من قوله: «اعلم أن الممكن» إلى هناء نقله العطّار في «حاشيته» على «شرح المَحَلّي على جمع 
الجوامع» (؟/ "487). 

(5) في (أ): #معروضة»». وهو نخطأ. 

(7) سقط من (ج): «لاستحالة ارتفاع النقيضين» فيلزم حينئق أتصاف المعدوم». 

1 على حاشية (ب) و(ر) هنا تعليق لِلمُصئّف, ونصّه: «عطف على قوله: «بهذا»» أي: لا تَنََلّ تلك 
الشُبْهةٌ بما ذكره الفاضل. مند». 

(4) في (ر): 9لا بمعنى»» وهو خطأ. 


الرسالة (47). رسالة في تحقيق ديق الأيس والليس وعم 
عَيْنَ اعم وأنه ليس شية منهما داخلاً فيهاء بل كُلْ واحد منهما زائدٌعليهاء فإذا 
عير مها الوجودٌ كانتٌ موجودةٌ وإذا اعثَّرَ معّها”" العَدّمٌ كانّثْ مَعْدومةٌ وإذا لم 
يمر معها شيء لم يُمِكِنْ أنْ يُحَكَمَ عليها بأنها مَؤْجودةٌ أو مَعْدومةً. ولانَْني به: أن 
الماهيّةً مُنفَّكَةٌ عنهما معاًء حتّى يَلرَّمَ الواسطة»”©؟ لأنه لا يُجْد ي تَفْعاً في دَفْعٍ تلك 
الشُبْهةِ على الوَجْهِ الذي قرّْناه. 

نعم قولُ صاحجب «المَواقف:: «والحلٌ أن الماهيّة-مِن حيثٌ هي لا 
موجودةٌولامَعْدومةٌ»”"» صالحٌ لأَنْيحمَلٌ على ما أسَفْناهُمِنَ التُحقيقٍ القاطع 
لِعِرْقٍ الشبّْهة المذكورة. 
وكَمْ من عاب قَؤْلاً صَحِيحاً وآفثٌّةٌهِيَالقَهْم السَّقيمٍ 

لا يُقالٌ: "إذا لم يكُنْ للماهيّة في مَرئبةٍ المَْروضيّةٍ الوجوث لاد أن يكون لها 
في تلك المَرتَبَةِ العَدَمٌُ وإلَا لَزِمَ الواسطةٌ وأيضاً لا مَْنى للعَدّم إلا سَلْبٌ الوجوده 
فإذا بّتَ أن ليس لها الوجودٌ في تلك المَرئَبةِ ثبت أنها مَعْدومة فيها». 

لأنا نقول: تَقِيضُ وجودها في تلك المَرئّبة: سَلْبُ وجودها فيهاء على طريق 
َنْي الحُقيّد» لا سَلْبُ وجودها المُتِصِفُ ذلك الصُلْبُ بكونه في تلك المَرّبة» 


)١(‏ سقط من (أ) و(ج): «الوجود كانت موجودة: وإذا اعتبر معها». 

(؟) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني ٠ /١(‏ أو (8/ ١7١8‏ -174) بحاشيتي الشيالكوتي 

(7) «المواقف» للإيجي ,)51٠ /١(‏ أو (؟/ )١118‏ بحاشيكيه. | . 

(6) نف المُميّ: هو ما يرجعٌ انتفاؤه إلى انتفاء تيم سواء كان افا بانتفاء مجموع القَيْد والمقيْد أو 
بانتفاءِ نفس القَيّد فقط» كما في «الكُليّات» لأبي البقاء الكفويّ (ص: 884). 


و - 2 - م 
ومثاله: ما زيدٌ أقبَّلَ ضاحكاًء وللعرب فيه طريقان: أكثرهما: نفيٌ القَيّدء وهو الحال» فيكون الضحك 3 


أعني: :الي مقي" لومم انا الول ل تحققٌ الثاني؛ نكا تان هو 
أنْ لا يكونٌ انُصافها بالوجود ولا انّصافُها بالحَدَم في تلكٌ المَرتبة. 

وَالتَحقيقٌ: أن سَلْبَ الوجوو عن شيء في زمانِيُسعَلِم الصا بالعَدم 
في ذلك الزّمانء وإلَالَزِمَ حلُوٌه في ذلك الزّمانِ عن طَرَفِي التّقيض» وهو 
مُحالٌ. أماسَلْبُ الوجود عنه في مَرتَبةٍ مُعيّنَةٍ فلا يستَلزِمٌ ا 
تلك المَرتَبَة على أنْ تكون المَرتَبَةَ فآ رْفَ الانُصاف”"» فإن حُنُوٌ ارئب عن 
الِْيضَيْنٍ_بمَغْنى: أنه ليسّ شي ٌمنهما في تلك المَرتَبةٍ-غيرُ مُحال» بل واقِمٌ 
على مانبّهتٌ عليه فيما تَقَدّم. 

ويَشْهّدٌ لذلكَ شهادة لا مَرَدَ لها: نكل مَْلول سيط مُتأرٌ عن عله اتام فلا 
وجوة له في مَربَةِ عله الثَامّة» ولاعَدَمَ له فيها أيضاًء واِلَايَلرَُّ تخلّفُ المَعْلولٍ عن 
عِلَيِهِ الَامَة» ضَرورة أنَّ الوجوة والعَدَمَ لايَجِتّمعانٍ في زمانء فإذا قارَنَّ أحدُهما لعل 
التَامَةَ يكونٌ الآخَرُ في زمانٍ آتحر. 

وإذا تحَقَّقْتَ تَ أن للمُمِكِنٍ ذاتاً خالية عن الوجود والعَدّم» في مَرئبة هي مرئبة 
أصالتها ومَغروضيّتِها لهماء فقد وت على مُرادٍ القَوْم من قولهم: الإنسائيةٌ 
حيثٌ هي إنسانيّة لِيِسَث إلا الإنسانية» ولِيسَتْ موجودةً ولامعدومة» ولا واحدةٌ ولا 
كثيرة» ولا شيثاً من المتقابلات. 


5 منفيء وزيدٌ قد أقِبَلٌ غير ضاحك. والثاني: نف القَيِْولمُقيّد فيكون زيدٌ لم يَضحك ولم يُقيل. كما 
: قا الما ردكي 17 نانيفة 

)١(‏ النفي المقيد: : وهو ما سُلطٌ القيدٌ فيه على النفي نفيهء كقوله تعالى: لول نِأتَبَعَتٌ أموة كم تدك 
جَكَلَنَ نماكم نَطم نكمي 4 [البقرة: 2٠‏ فنفيُ الوليّ والتصير مُقيّدٌ بشر ط اتباع أهوائهم. 

(؟) في (ب): طرف الاتصاف»» وهو خطأء وفي (ر): اظرفاً للاتصاف»: وهو مستقيم أيضاً. 


الرسالة (4) .رسالة في تحققيق الأيس والليس أ 


وعرّفتَ أن قول الفاضل النَّريِ في 5 قَرْح مامكِر©: دعلى مثنى أن شيا 
منهما ليس نَفْسَ تلك الماهيّةٍ ولاداخلاً فيهاء لاعلى مَعْنى: أنها لِيسَتْ مُتَصِفةٌ 
ووو 0 
احِدٍ من المُتناقضَيْن»”" تَفُسيرٌ للكلام بغير مَعْناه ويل له على غير مغناه 
ةالول عن عتم الاسهسازفي م الماهيّةٍ عن المُتناقِضَيْنٍ في مَرتَبةٍ 


و 2د 


واه أن أرياب الجكُمة قدعيروافي هم عن حالة ٌُالماهة ميعن الوجود 
وَالعَدَمٍ في دَرَجِةٍ أصالتها ومَرئبةِ مَعْروضِيتِها؛ لِكَونِها تَفْياً مخضا" وسَلْباً بَحْتا 
ب «اللَيْسيّة»» وأشاروا إلى أنها شأن ذانيٌ لها غيد مُستَمَادٍ من العَيْر حيثٌ قالوا 
للمُمِكِنٍ عن ذاتِه: (أنْ يكونٌ لَيْسَة وعن عِلَيِه: «أن أ يكون أينسق06, 

قالّ المُعلّمُ الثاني أبو نَضْرِ الفارايث”؟ في «الُصوص»: «الماهيّةٌ المَغْلو لها 


)١(‏ وهوعبارة: «الإنسانيةٌ من حيثٌ هي إنسانية ليست إلا الإنسانية». 


(؟) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (1/ 4ه0)ء أو 2 19-18) بحاشيتيه. 

(*) في (ب) و(ر): «مِرْفاً»» والأمر فيه قريب. 

(4) والمعنى المذكور لهاتين اللفظتين له أصلٌّ في اللغة؛ قال الخليل بن أحمد في كناب «العين» 
(0/ 708): «تقول العسرب: :التني به من حيث أيسٌ ولييسٌ» ولم تستعمل «أيس إلا في هذاء 
وإنما معناها كمعنى: من حيث هو في حال الكينونة والوجود» واليسٌ؛ معناها: : لا أيس» 
أي: لا وُجِدَ». وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (1/ ).وتاج العروس» 
للوّبيدي(6١/‏ ٠*4)و(11/‏ 1447). مادة(أيس)و(ليس». 00 

(6) الفيلسوف الكبير (84-9+0): وقد تقَدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق 
المعجزة). 


ظ فت يكال 2-1 
6م ا رك ا 
عن ذاتِها: أن لِيسَتْ» ولها عن غيرها: أنْ تُوجَدء والأمرٌ الذي عن الذَّاتٍ قبل" الأمر 
الذي ليس عن الذّات2”". انتهى كلامه. 
ولعَدَمِ العَّيّهِ ه على أن مُرادهم ٠‏ مِنَ «اللّيِسِ» أمر وراء9"© العَدَم» لا الْعَدَمْ 
نفسنةه 9 ولا مايَصدُقٌ عليه كيف ونفيّه أيضاً مُعترك فيه2*»؟! وأنَّ كَوْنَ «النَيْس» 
ار وهو اللاوجودٌ عن ذاتٍ المَمكِنٍ لا يستلزم 
ا َه ِذَائِهِ أحد الطَّرَفَيْنَء اعتَرض عليهم” الإماه”" تارةٌ بأنَّ الحُمِكِنَ لا 
مسق الوجوة وان ذازنه؛ اد 


0 1 


)00( قبْلية ذاتية لا زمانية» كما سبأتي التضريحٌ به في كلام ابن سينا. 

(؟) «الفصوص»؛ لأبي نصر الفارابي (ص: ١؟)‏ مع «شرحه» للأمير إسماعيل الفارابي. 

(7) في (ج): «دواء»؛ وهو تصحيف. 

(4) قال الأمير إسنماعيل الحسيني الفارابي في «شرح الفصوص» (ص: )3١‏ : «المُمكِنٌ الموجود لما 
كان وجوه من غيره» فإذا قطِمَ النظرٌ عن الغير واعيُيرَ ذائُه من حيثٌ هو لم يكن له وجودٌ قطعاًء وهذا 
الب نابت له في حا ذل لازم له من حيثٌ هو هوء سواء كان في حالة الوجود أو في حال العدم؛ 
وهر العراه بالعدم الذي قبل فيه : إنه مُقدّم على وجود الحُمكن. ال 0 
َفْعُ الوجوده ويستحيلٌ اجتماعٌه معه_من مقتضى ذاته: ليلزم المحال» فإن ذلك بين البطلان لا يَقُو 

. به عاقل» فضلاً عن عظماء الحكماء». 

(4) أي: ونفيٌ العَدَم مُعترٌ في اللّيْس. 

(7) أي: ولعدم التنبه على مُراوِهم المذكور اعترض عليهم... إلخ. 

(0) سقط من (ر): «الإمام»؛ وفيها على الحاشية: (المُعتَرِض الفاضلٌ المولى جلال الدين رحمه الله). 
والمُراد بالإمام: فخر الدين الرازيّ (ت 501)» كما لا يخفى» والاعتراضٌ المذكور صحيحٌ النّسبة 
ل جو اليد 

شيته» على (شر ح التجريد؛ للقوشي 


الرسالة (47) .رسالة في تحقيق قبة 20101 ش وكا 


للّاوجووهوا . لُمتَّيِعُ وأخرى”" بأنّ المَعْلولٌ ليس له في نه أنْ يكونٌ 
مَعْدوماً» كما أنه ليس له في نفسِهٍ أن يكونٌ مَؤجوداً» ضسرورة| حتياجه في كلا 


طَرَّفَي الوجودٍ والعَدَمٍ إلى العِلّة*". 
20 وأنتٌ بعدما وقَفْتَ على ما قدَّمْناهُ لكَ» عرَفْتَ أن دائرةً الاعتِراصجِ على المَهْم 
لاعلى المَفْهوم. 


ثم نه قد انكشَفَ لك من البيان السَابتٍ بسر آحَوٌُ وهو: أن ما ذُكِرَ في الحُدوثِ 
الذَّائيّ من مَسْبُوقيةٍ الوجود لِيسَتْ مَسْبُوقيمَّه مَسْبُوقيتّه”" بالعدّم. 

قال المَّيْحُ* في «الشّفاء»: «للمَعْلُولٍ في نفيه: أنْ يك ون ليس وله عن 
عِلَته: :ان كرة ركنا موجوداء والذي يكونُ للشيء ء في نيعفادم عنة 
الدّمْنِ_بالذَّاتٍ لا بالزمانٍمِنَ الذي يكونُ له عن غيره؛ يكو ؤٌكُلٌ مَعْلولٍ 


أينْساً بعد ليس بَعْديّة بالذّات:. 


وقالٌ في «التّجاة»: ايكون لكُل مَغلول في ذليه وأؤلا. : أنه يْسىَء ثم عن عِلَيِه 


وثانياً: أنه أَيْسٌء فيكونُ كل مَعْلولٍ 1 أي: مُستفيداً للوجود من غيره» بعدّما 
00 9 1 ره عه ب لكي عيكو 
له فى ذاته أنْ لا يكونٌ موجوداًء فيكونُ كل مَعْلولٍ مُحدَّثاً في ذاته» وإن كان مثلا في 


 .؟ىرخأ كتب ناسخ (ر) بين السطرّيْن توضيحاً: «وفي تارة‎ )١( 

() انظر: المباحث المشرقية» للإمام الرازي .)١ 000000 /١(‏ وانظر 
للفائدة: شرح الإشارات» للتصير الطوسي (م/ 17-197): ويهامشه «المحاكمات بين الإمام 
والنصير في شرحي الإشارات» للقطب الرازي التحتاني. 

(9) في (ب) و(ر): لمسبوقية». 

(4) يعني: ابن سيناء المتوفى سنة (47ه). 

(0) «الشفاء» لابن سيناء قسم الإلهيات» (ص: 5157). 


0 م 
جميع الزَّمانِ موجوداً مُستفيداً لذلكَ الوجود عن مُوجدء فهو مُحدّث, لأنْ وجوةه ‏ 
بعدَ لا وجودو بَعْديّة بالزّات00"©. انتهى كلامه. 

وانضَصَ لديكٌ منه أنّ صاحِب «المَواقِ» أصابّ في قوله: «لا وجودٌه ‏ أي: 
لا وجودٌ المُمِكِنٍ - مُقدَّمٌ على وجوهه بالذّات» وهو الحُدوتٌُ 0 ون لم 
يصب في تفريعه©) على ما قدَّمه9©) من : أن «الممكِنّ: لذاته" غيرٌ مُقتض للوجود؛ 
ولَره شق ُقض له؛ وما بالذاتِمُقدّمٌ على ما بالميرء”"؛ إذْ موحت ما كَدّمه مه" تَقَدمُ 
لااقتيضاء0) 50 لذاتِه الوجود على اقتِضائه إِيَاهُ بِالعَيْرِ الات وأينَ هذا ممّا 
ذَكَرَه في مَعْرض التّْريع؛ من تدم لاوجود ده على وجوده بالدّات؟! وإنّما تَمَدُعُه 
ما قَدَّمْناهُ لك. فتَدَبر. ا 
وأنّ الفاضِل الشريفت7" أخطاً في تفْسيره اللاوجوة بالعَدّم؛ ثمّ في قولو!": 


.)7609 «النجاة» لابن سينا (ص:‎ )١( 

(؟) «المواقف» للؤيجي مع «شرحه» للجرجاني /١(‏ 732376) أو (4/ “7) بحاشيتَيّه 

في (أ) و(ب) و(ر): #تعريفه»؛ وهو خخطأ. 
وعلى حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئف, ونصّه: «فيه دَكَلّ لصاحب «المواقف». منه». 

(5) عازياً له إلى الحكماء؛ يعني: الفلاسفة. 

(0) قوله: ا ل امير لا ب «الممكن»: كما يدل عليه قوله: #ولغير: مقتض له). كما 
في #حاشية حسن جلبي) على «شرح المواقف» (1/ 07. 

() «المواقف» للويجي /١(‏ 2775, أو (5/ *7) بحاشيتَيه 

() في التعريف. 7 

(8) أي: نفي اقتضاءء ولذا لم أثبت مسافةٌ بين «لا» وما بعدها. 

(9) قوله: «بالذات» مُتعلّق ب «تقدّم»: أي: هذا التقدّم بالذات لا بالزمان. 

)٠١(‏ أي: واتضح لديك أن الفاضل الشريف.... إلخ. 

)١١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّفء ونصّه: «فيه ردٌّ للفاضل الشريف. منه». 


الرسالة (5). رسالة فى تحقيق الأيس والليس كن 


«(وهو) أي: د تَقَدْمٌ العَدّم على الوجود بالذّاتِ هو (الحدوثُ الذّاتيَ)0”. 

ولخفاء الحال عليه في هذا المقام قالّ: «ويَظهَرٌ مِن هذا الكلام أن الحُدوتٌ 
الذَّاتَيّ عندهم 10 ة الوجود بالعَدّم أيضاء كالحدوث الزّمانيّ إلا أن السَبْىّ 
. في الذّاتيٌ بالّاتء وفي الزّمانيٌ بالزّمانء وصَرّحَ بذلكَ بعص الفصَلاءء لكتّه مُشْكِلٌ 
جداً» فإنّ العَدَمَ لا تَقدمَ له بالذّاتِ على الوجودء ولا لكان عِلَة له أو جُزْءً"" لِلَيِهء 
ولي يتَصورُ ذلك في الحُمكيناتٍ المُسَورة الوجود في الأ عنتهم؛ مع كونها محدئة 
حُدوثاً ذاتياً»0". فإنّ مَنضَّاً ما ذكرٌه عَدَمُ المَرْقِ بين اللَيْسِ والمَغدوم. 


إن قُلتّ: إن مَسْبوقيَةَ الأيْس باللَيِس تَتمَرّعُ على زيادة الوجود على الماهية؛ 
فإنه حي لابن لها من مَرئَبة المَءْرُوضيّةِ للوجوده وهيّ في تلك المَرئبَة عاريةٌ عنه» 
على ما نبهْتَ عليه في أرّلِ هذه الرّسالة» ولا دل فيه لكو أحيهما بالذاتِ» والآخر 
بِالعَيْر» فما وَجَهُ جْهُ تمسّكِ الَّيكَيْنٍ" بهذه المُقدّمةٍ في بان المَسْبوقيْة المذكورة؟ 

قلثُ: بل له دشل تام في المطلب المذكور» فإنه ما لمي أن اليس بالذات. 


ه## »© 


والأَيْسٌ بالغَيْرء وأنّ ما بالدّاتِ سابقٌ على ما بِالعَيْر سَبْقَاً بالذّات؛ لايَبْتُ مَسبوقية 
الأبنس بالليس؛ 0 ع خج6ْ6ْأمْْ: 00000066 


فى وت 


)١(‏ #شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ و0 أو (4/ "7) بحاشيتيه. 

(؟) سقط من (ب) و(ج) و(ر): #جزء»: وأئبها من (أ)» وهو الموافق لما في #شرح المواقف». 
(*) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ هبم) أو (4/ "7) بحاشيتيه. 

2 على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّف» ونصّه: دأبي نَضْرٍ الفارابيٌ وابن سينا. . مئه6. 

)2 في (أ) و(اب) : #تحقيق؟. 

() قوله: #سبقّه» هو فاعل 9يلزم» في قوله: احتى يلزم من تحقيق اللّيْس.. 5 


ن 0 
5 د 0 
فَإِنْقُلتَ:كمالمو سس 0 يشْتْ أيضاً أن ما 
”2# 9 
بالدَّاتٍِ مُتقدّمٌ على ما بالعَيِر؟' 
قلتٌ: ليس الكلامٌ في ثبوته» بل في قيام الحاجة إليه في هذا المَقامِ. . 
والوجة عندي في بِيانٍ تَقَدْم اليس على الأيمن بالذَّاتِ هوأنُ يُقال: 
«إنْ صرب العَقَل حاكِمٌ بأنْ المُمكِنّإِنّما استفادَ الوجودَمِنّ المَيْر لأجل أنه 
ليس بموج وو في حَدٌ ذاتِه؛إِذْ لو كان له وجودٌ في ذَاتَهِ لم يُمكِنْ أن يَسعَفِيرَ"' 
الوجوةمِنّ العَبِرء وإلَايَلرّمٌ تحصيلٌ الحاصل»”"» فالوجوةٌ المُستَفادُ مِنّ الغَيْر 
معلل باللاوجود الحاصل في حَد ذاه فت أن الس سابقٌ على الأينس صَبْق 
بالذَّات2©. 


جد د د 


)١‏ في (ج): الم يكن مستفيدٌ»: وفرسنف اين 

(؟) هذا الاستدلال مستفادٌ من «شرح الفصوص؛ للأمير إسماعيل الفارابي (ص: .)1١‏ 

(*) زاد بعدها في (أ): اتمت الرسالة»» وفي (ر : «قد تمت الرسالة الأيسيّة و للّيِسيّةى وفي (ع): 
«والله تعالى أعلم بالصواب». 


0 
الصا -2) 


لوعف ةل ان بطب 


رم 
0 َتَمَحَليق 
فين ونه . 


الكترعزة البتكري - 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


مكتبة لا له لي (ل) 


وس ومية 
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ب حسمل 3 ١‏ 


0 
ميد 
. 


1 7 


3 
3 


ُّ 
0 
2 

3 
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0 
عم 
دا 
3 
2 
7 

ُ 

5 


لمعه بالدوة والاشسلوواهّلشلي |* 
ل 
5 ورك يوه 


يحالة ذنزز ]| أن 


لاعن 151+ بار 
25 4 2 


مكتبة جامعة اسطنبول (ج) 


مهم 0 


بو فعس #2 اج ودار 


رسي 2 


الحمدٌ لله الحميد المجيدء الذي يُبِدِئُ الخلقٌ ثم يُعيدء بإرادته وقدرتِه سُبّحانه 
فإنّه فعَالٌ لِمَا يريد قهَرَ بوجوب وجوده المُمكنات» فرجحَ بين المُتقابلات» وأوجَدٌ 
المعدومات. وأبِدّعَ المصنوعات. والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّد السادات» نينا محمّد 
ا 

وبعدٌ: 

فهذه رسالة ماتعة» هي في بابها نافعةن صيّقها العلامة 527 و الراك الجُدقق» 
أحمدٌ بن سليمان بن كمال باشاء رحمه الله تعالى» في تحقيق مسألةٍ من مسائل مبحث 
الحُمكِن في علم الكلام؛ وهي أنَّ الحُمكِنَ لا يكونٌ أحدُ طرقَيْهِ أؤلى به لذاته من 
الآخرء والمرادٌ بالطرقيّن: الوجود والعدم. 

وهي إحدى أربع رسائلٌ له في المبحث المذكوره ترص في كل رسالةٍ منها 
إلى مسألة من مسائله» وسَمْلوها قرائئها بإذن الله. 

والمَبِحَتُ المذكور -أعني: مبحث المُمكن من أهمٌ مباحث علم الكلام؛ لِمّا 
له من صِلةٍ وثيقة بإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى؛ وهو أجل مطالب هذا الفنّ 
وأعظمٌ مقاصده. 

ورسالة المُصيّف هذ يُمكِنُ تقسيمها إلى مطليين: 


لاا ش 0 وي ام 


أما الأول فأفرّدّه المُصئّف لبيان الاخدلافٍ في أولويّة أحدٍ طرفي الحُمكِن 
ذاه ذاكراً قول مَنْ قال بأولوية العدم في بعض المُمكنات. وقول مَنْ قال 
بأولوية العَدَّم في جميع المُمكنات» وقول الجمهور بأنه لا أؤلويّة لأحدٍ طرفي 
المُمكِنء وتوسّع في بيانٍ هذا القول الأخيرء والاستدلالٍ له. ومناقشةٍ تلك 
الأدلة و الإير ادات عليها. 
وأما الثاني فأفرَدَه إلى الكلام في القاعدة القائلة بأنه لا يقعٌ أحدٌ طرفي المُمكن 
إلا إذا وَجَبَ وناقسّ فيه مسألتين: أولاهما: ا ل 
على تَفْدِيرِ تُبُوتِها ‏ لا تفي في وقوع ذلك الطَّرّفء وثانيئُهما: أنّ الأولويّة الخارجيّة 
المُستَفادة من العلةِ لأحد الطرقَينِ لا تَكْفي في وقوعه. 
وقد أجاد المُصئف في ترتيب الرسالة وتهذيبهاء وأفاد في عَرْضٍ المسألة 
ومناقشتهاء وأظهَرٌ قدرةً فائقة على الَّصرّف في هذه المضايق؛ وحلٌ المُشكلات في 
ش هذه الدقائق» ووافق تارةً وأينّدء وتَعقّبَ أخرى وانتقّد وبين المرجوح من الجُعتَمَد 
شكر الله له سَعْيّه» وأعظم أجْرّه. 
هذاء والرسالة ثابتة النْسْبةِ إلى المُصئف». فأسلويه فيها ظاهره ومنها: تحليته 
التصيرٌ الطوسي والسَّيّدَ الشريف الجرجانيّ والجلال الدوانيٌ حي يذكرٌّهم 
ب«الفاضل»» وطريقته في النقل عن مصادره: وفي التعقّب والنقد"©. 
وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على أربع نُسَخ خطية: الأولى: نسسخة مكتبة 
أيا صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (» والثانية: نسخة مكتبة جامعة إسطنبول» " 


ع بورع 


ك4 وثمّة عبارات واردة في هذه الرسالة: ويُردَّدُها المُصئفٌ في بعض رسائله الأخرى. ومنها: : « أن مَنْ 
وَهَمَ أنه ... فقد وَهِمَ4» (ومَنْ قال... فقد ركب غَلَطْأ وارتكبٌ شططأً». 


الرسالة (4). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ١>م‏ 
ورمزثٌ إليها بالحرف (ج). والثالثة: نسخة مكتبة عاطف أفندي» ورمزتٌ إليها 
بالحرف (ع والرابعة: نسخة مكتبة لالَّهُ لي ورمزتُ إليها بالحرف (ل). 

ونظراً إلى طول الرسالة قسميُّها إلى مطلبين؛ وأضفتٌ إليها في كلّ مطلب 
' . عناوينَ تفصيليّة» وأثبتها بيسن حاصرئَيْنه تنبيهاً على أنها من زيادتي على أصل 
الرسالة. ش 

وأماعنوانها فقد َلَتْ عنه النُسختان (1) و(ع)» وجاء في (ج) بلفظ: «هذه 
رسالةٌ م مْمولة في تحقيق أذّالجُمكِن أحد الطرفين أؤلى تُمكن؛! وفيه َكَل 
ظاهرء وفي (ل): #رسالة في تحقيق يق أن الحُمكِنَ لايكونُ احدٌ طرقيو أؤلى به ْ 
لذايّة»» وهو مُستَخْرَحٌّ من قول المُصئّف في طليعة الرسالة: : «فهذه رسال مُرتَبةٌ 
فى تعقيق تحقيتٍ أن المُمكِن لايكوث أحةٌ الطرقيي-أي: رونل لهم أزنوية 
لِذاته»» وهو ما أِييّه. | 

والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام؛ وصلائ وسلاثه على ميدن محكد خبر اانا 

المُحقّق 


اانا 


معو “م 
2 
3 
2 
كو 
50 
0 5 
5-50 


الحمدٌ لله الذي رجّحَ وجو العالّم على العَدّم بالقّدْرةٍ والاختيار» والصَّلاهٌ 
على نبيّهِ المُخْتار» مُحمَّدٍ محمد سَيدٍ الأبرار» وسَتَدِ الأخيارء وعلى آله الأطهارء وحُلَفَائه 
من الأختانٍ والأصهار”"» وسائر أصحابه الكبار» مِنَ المُهاجِرينَ والأنصارء ما وال 
الأدوار» وتَعائّبٌ اللَّيلُ والتّهار. 


بي 
. وبعد: 


فهذه رسالةٌ مُرثَّةٌ في تحقيقٍ أن المُمكِنَ لا يكونٌ أحدٌ الطَرَقَينِ ‏ أي: الوجود 
والعَدّم_أوْلى به لِذاتَهء فإنّه 078 مَبِاحِثِ الإمكان؛ على ما ذُْكِرَ في كتب الحجكمةٍ 
والكلام. 


قف زاد في (ج) و(ع): «وبه نستعين6. : 

زف اعت ادن الإنذي امسن و الأصواره فقيل هما بمعنى واحده وقيل: أهلٌ بيتٍ المرأة: أصهار» 
وأهلٌ بيت الرجل: أختان. . وحقق بعضهم أن أقاربت الزوج: : أحماء وأقاربٌ الزوجة: أختان» 
والصّهْرٌ يجمعٌهما. وإن كان نتن الرجل في استعمال العامّة: زوحٌ ابنته خاضة. 
وعليه؛ فالمرادٌ بأصهار النبيّ 6ه هنا: أبو بكر وعمرء وبأختانِه: عثمان وعليّء رضي الله عنهم 


20 


00-7 [ ها 


1 سس 0 إلى ذاته؟ فعلى هذاء لا 
يَصِلّحٌ ما كور أن يكونّ مبحناء لأنّ مَعْناه: ما يتتساوى طَرَّفاهُ بالنظَر إلى ذاتِه لا يكون 
أحدٌ طَرَكَيّه أَؤْلى به لذاته. وهذا مما لايد يني أن يعدن التسائل» قَضَلاً عن أنيُجمَلٌ 
مَبْحَثاً وقعَ فيه المُشاجّرة. ظ 

قُلتٌ: ليس الجُرادٌه مِنَالمُمكِنٍ هاهنا ما ذكرْتَ؛ بل ما خرَّجٌ من قِسْمةٍ 
المَفُهوم إليه وإلى الواجب بالذَّاتٍ و ب والشمتيع بالذَّاتِء وهو: ما لاية يقتّضي ذا ذانّه 
واحداً من طَرَقَبْهِ اقتتضاءً تامّاً. وتَفْيُ الاقتيضاءٍ التامٌ عن الذَاتٍ لا يَسَزِمُ تفي 
الاقتِضاءٍِ الله اسهد قز حي شاد اتاكوةف ب 
الرأي؛ فتكونّ المسألة بِيْنة 

إن ُلتَ: هل لهذا بحت من فائدة؟ 

قلتُ: : نعمء نهم قد تمسّكوا بتلك المُقدّمةٍ في إثباتٍ الصّائع بالدّليلٍ المَشْهُور؛ 

حيثٌ عَلُوا مَبْناهُ على أن كُل سكن مُحتاجٌ إلى مُرجح من خارج يرجح وجوه على 

عَدَ؛ تّساوي طرَفيه. 

والفاضِلٌ الشَّريففٌ9) قال في كة تُقَرِيرٍ السّوالٍ الأرل: ه «هذا البَحْتٌ مما لا فائدةً 
فيه» لأنْ المُمكِنَ هو الذي يتّساوى طرَفاة لطر إلى ذاتو» فلا 2 ينَصوٌرٌ حيئئل أنْ يكون 
أحدّهما أؤلى به إذازه» ولا لم يَكُنْ هنال عساوة”"» ولم يصِبْ؟ لما نبّهِتُ على أن 
ما قَدّمَهِ في تَقْرِير السّوَالٍِ > حَقه أن يذْكَرَ بعدَ الجواب عن السّؤالٍ الأول على أنه سُوالٌ 


دو ,مده . 


آخر. فتدبر. 

)١١‏ الجرجاني (817-1040)» وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة فى أن القرآن العظي 
ني رَ في في لعظيم 

7١‏ ده لحاس لتمان ار شيتي الّيالكوتي وحسن جلبي. 


الرسالة (44). تتحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته م.م 


فإِنْ قلتٌ: هل لنا طريقٌ إلى إثباتٍ | لصّانِع» بلا تمشّكِ بالمُمدمةٍالمذكورة؟ 


قلت: نعم على ما أكَرْنا إليه بيد اليل المَؤقَوفٍ عليها ب «المَشهُور: 
وذلك بأن يُقالٌ:إنّا م لممكر م مُحتاحٌ في وج ووو إلى عِلَّةٍ مَؤْجودة؛ صَرورة أن 


00 عله القدة دلا مدأن: 6 د الماهَةٌ 5 / و دها ليسَتٌ يبموب د 
- تو ٠.‏ مو حصو و 0ه جود - بمو ودع 


فلا تصنُحٌ أنْ تكونّ عِلَةٌ يوجودها؛ سواءٌ كان وجودٌها أؤْلى بِالنَظَرٍ إليها أو لا. 

ومن هناب أنمَنْوَهم أنه لولم يت تلاك المُقدّم يرم انسدادُ باب إثباتٍ 
الصَّانِع :”© فقد وَهِه. 

فإنْ قُلتٌ: أَلِيسَتٍ المُقدّمةٌ القائلهٌ: (إنَّ أولويّة أحدٍ الطَرَّينِ لايكفي في وقوعد» 
بل لا بد منَ الانتيهاء إلى حَدٌ الوجوب» كافيةً في تمشية الدَّليلٍ المشهُور؟ 

3 حا رجاس رخا رك قا اوعد رررارة لوا 
الدَّلِيلَ عليها غيرٌ تامّ» على ما تَقِفٌ عليه" بإذنٍ المَلِكِ العَلام. 

ومَنْ قالّ: «إذائبتَ أن أولويّةً أحدٍ طرَمّي المُمِكِنِ لايخفي في وقوعهء 
فلايَضُدنا ئبوتُ تلكَ الأولويّةٍء ولامهِمُنا تْيُهاء إذ الكقصوةٌ هاهنا رفع" وهم 
جر ل تو ررك او ام 


)00 بار كل رسعاي اتيت الجرجانيٌ في «شرح المواقف» (1/ 04" أو (1/ /15821517) 
بحاشيتيّه وعن القوشيّ في الشرج ج الجديد للتجريد» (ص: 57 و55). 

)1١(‏ يقال: وَهَمَ في الشيء وَهْما ا: إذا ذهب ذه إليه وهو يريدٌ غيرَه» ورَهِمَ وَهَماً: : إذا غَلِط غَلّطاً. انظر: 
«الصحاح» للجوهري (5/ :)3١65‏ و(القاموس» للفيروزابادي (زهم). 

() في المطلب الثاني من هذه الرسالة» بحسب العناوين التي أضفتّها إليها. 

(4) تصحف في المطبوع من الشرح الجديد للتجريد» إلى: «وقوع؛» فليُضحح ممّا هنا. 


عه لِئِلَايَلرّمَ انيدادٌ باب إثباتٍ الصَانِع» وقد - هذا 0 كأ 
و 0 
واحدةٌ منهمالَزِمَ انيسدادُ باب إثباتٍ الصَانِء” ». وقد عرّفتَ أن الأمرّ ليس كما 


تَومّمّهء فإِن المُقدّمة القائلة: «إِنَ عِلَّةَ الموجود لا بد أنْ تكونَ موجودةً» كَنَتْ 
مفتاحاً لذلك الباب. 


لبالب 


'(1) (الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 5 5). 
(7) من قوله: «فقد وهم. فإن قلت: أليست المُقدّمة القائلة» إلى هناء سقط من (أ). 


الرسالة (14). تحة 108 م 
[المطلبٌُ الأول:الاختلاف في أولويّة أحدٍ طرفي المُمكن إذاتِه] 
واعلّم أن المسألةً المَذُكورةً ممّا اختّلفَ فيها القَوْم: 
[قولٌ مَنْ قال: إِنْ نْ العَدّم أَؤْلى ببعض المُمكنات» ومناقشئه] ' 
فإنَ «منهم مَنْ جَوْرَ أنْ يكونّ أحدٌ طرفي المُمكِنٍ أؤلى به إذايه: 
فقال طائفةٌ: العَدَمٌ أؤلى بِالمُمكِناتٍ السّبَالٍ ‏ أي: غير القارّة ‏ كالحركة 
والرّمانِ)2". 1 00 
ويَرِدُ عليه :أن ما هو المَوْجودمِنَ الحركة والزّمانٍ قاو الوجود و" لهبقاء 
كسائر المَؤْجودات الباقية» غايتّه: أنه سَيَالٌ تَختَلفُ بِسَبّبهِ عوارضهه وذلكٌ لا 
يُنافي البقاءً والقرارَ بحسب الوجود وما"” ب ةج يَقكّضي التَقضيّ و التُجِدة و؛) منهما 
موه هُميٌ لايُمكِرُ وجوه في الخارج: فلايَصلُجُ واحدٌ منهماأنْيكمسَكَ به 
المُحْالِفُ المَذُكور. 
نسم لوحك انيت التي لايكوث لها وجوة أككينآن واحل لكائله بج 
وتمامٌ الاستدلالٍ ‏ سواءً كان حَ النَممّكُ بما ذُكِرَ أو بما ذَكَرْنا ‏ بأنْ يقال في بَيانٍ 
أولوية العَدّم في المَوادٌ المَذكورة: (إذْلَوْلا أنَّالعَدمَ أؤلى بها لجار بقاؤها0”". 
وجوابه: : مع عدم جواز بقانها عكر إلى ذواتها. 


)١(‏ انظر: «المواقف» للإيجي واشرحه» الجر (1/ ا 6) بحاشيتيه. 
(؟) في )١(‏ و(ج): «قارٌ الموجود»؛ وفي (ع): الوجليور ا الوا 

(*) في (أ) و(ج): ما» دون وأو. 

(4) في (أ) و(ع): (التجرد»؛ وهو تصحيف. 

(0) انظر: شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ باه #), أو (/ )١156‏ بحاشيتيه. 


١ 2 نه‎ 22 + 0 


قال الفاضِلٌ اوسن في «تَنْخيص المُحصّل»: «وأجيبَ عنه بأنَّ كلامنا 
في المُّمِكِنٍ إذاتِه لافي المُمتَيِع بغيره» وبقاءٌ الغيرٍ القَارَة مممَد مُمتَنِعْ لغيره»7. 
انتهى كلامه. 

لَئِنْ سُلّمّ أن بقاتها لا يجورٌ تظراً إلى ذواتهاء لكنّ «الوجود غير البقاء وغيرٌ 
قز ل" فلا لين عدم تساوي نشي اذك إلى البقاء وعَدَمِهِ عَدَمُ تساوي 
نِسْبيهِ إلى أصلٍ الوجود والعَدّم. 

ومَنْ قال في تَنْمِيم هذا الجواب9: «وماهيّةٌ تلك الأشياءِ لاقتضائها التَّقضيّ 
والتّجدٌ" ليسَتْ قابلةً للبقاِء معّ تساوي نِسْتِها إلى أصل الوجود والعَدّم) فقد 


4 اليا 


رَكِبَ غَلَطأ وارتكّبّ شططا. 
أمَا الثاني" فلِمَا عرّفْتَ أنه لا حاجةً إلى ما ارتكبّه؛ لِتَمام الجواب بدونه على 
الوّجْةِ الذي قَرّرْناه. 


)1( النصير 0417 - 897): وقد تقدّم التعريف يه في التعليق على لرسالة في تحقيق الجبر والقدر». 
(1) «تلخيص المحصّل) للطوسيّ (ص: .)١19‏ 

(7) شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ /اه ”3 ). أو (7/ )١176‏ بحاشيتيه. 

(5) سقط من (ج): اعدم». 

(6) على حاشية (1) و(ج) هنا: : «السَيّد الشريف في شرح المواقف». 

)0( وهو أن #الوجود غير البقاء وغير مستلزم له». 

() في (ع): لوالتجرد». وهو تصحيف. 

(8) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ /701), أو (7/ )١116‏ بحاشيتيه. 

(4) أي: ارتكاّه الشُّطّطء و«المطّط: الإفراط في البُمْدء ومنه قونّه تعالى: لالَََ م دا 4 


[الكهف:4١]أي:‏ قو لأبعي دعن الحق».كمافي «المفردات؛ للراغ ب (ص: ”07 4)(شطط). 
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الرسالة (44)تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته +>م 


وأما الأوّلُ”© فلانَ"" المُمكِنَّيَلرَمُه صِحَةٌ البقاءِ َظراً إلى ذاته؛ ون امتّنمَ بسَبّبِ 
الث كما أنه يِه أصل الوجو تقر إلى ذه وان امم ب 1 ب لير لو 
كان في المُمكِناتٍ ما لا يَقبَلٌ البقاء لِذاتِه لجار تلت الَغلولٌ عن عليه التائقه إذ 
مُوجَبُ عَدَم قَبولٍ بعض المَعْلولاتٍ البقاء لِذاتِه أنْ لايكونٌ ذلكَ المَعْلولٌ باقياء بل 
يكونّ مَعْدوماً على تَقْديرٍ بقاء عِلَيِ الام واللّامٌ باطل. 


وبِوَّجْهِ آخَرّ: لا يَخِلُو مِن أنْ يكونّ عِلَنه التَامَةُ باقية حال انعدايِه أو لا. 
وعلى الأول" يَلرّمٌا لمَحْدْودُ المَذكورٌ قَطعاً 
وعلى الثاني”» لا يَخْلُو من أنْ يكونّ انعدامٌه لانعدام عِلَيِهِ أو لا؛ والثاني”. 


ان لصي كم 


خلافٌ ما تَقرّرَ في مَو ضِعِهِ من أن عِلَةَ اَعَد عَدَمُعِلٍَ الوجودء فتَعيّنَ الأوّل". 


موصعا هم 


تبت أنّ عَدَمَه في الّمانٍ الثاني لاِذايته» بل لغيره» وهو عَدَمٌ عِلَِ وجوده: 
قو ل مَن قال: إِنْ العَدّم أؤلى بالجُمكنات كلّهاء ومناقشته] 
«وقال بعضهم: 0 أؤلى بالتُمكناتٍ كُلّها؛ إذْ يفي لها في عَدِّها انتاءً 
جز من عِلَتِها ولا يَتَحقَقٌ وجودُها إلا بتَحقَقٍ جميع أجزاء عِلِهاء فالعَدَمٌ أسهل 
وقوعاًة". ش 


)١(‏ أي: ركوبه العُلّط. 

)١(‏ في (ع): دفإن». 

() وهو أن تكون عِلَنّه التامة ةٌ باقية حال انجدايه. 

(4) وهو أن تكون عِلَّه التامّةٌ غير باقية حال انعدامه. 

(0) وهو أن لا يكون انعدامه لانعدام عِلَيِه. 

(7) وهو أن يكون انعدامُه لانعدام عِلَيه 

00 انظر: #شرح المواقف» لليجرجاني /١(‏ 7017)» أو (1/ 110) بحاشيئيّه. 


0 يكائلِ الى 
01 ' 
وهو مَرْدودٌ أوَلاً بمَنْ دلالةٍ ما در على سُهولةٍ الوقوع؛ فكم من شيءٍ مَؤْقوفٍ 
97 7 رع . - 5 7 

على أمورٍ مُتعدَّدةٍ وهوّ أسهّل وقوعاً من شيء مَوْقوفٍ على أمر واحد. 

لا يُقالُ: ذلكَ إذا لم يَكُنِ الأمرٌ الواحدٌ من جُمْلةٍ الأمور المُتَعدَّدة وهوّ فيما 

لأنًا نقولٌ: ليس الأمرٌ كذلكٌ» فإنَّ الْمَؤقوفٌ عليه للوجود”© وجوداتٌ العِلّل» 
والمَؤقوفَ عليه للعَدّم عَدَمُعِلةِ واحدة منهاء والعَفلٌ لا يفيض عن أنْ لا يكونَ ذلك 
العَدّمٌ مع وَحْديْهِ ‏ أسهّلٌ وقو قوعاً ين تلكٌ الوجوداتٍ المُتعدّدة. 

و ثانيا”" ب «أنْ ب سهو لَه ةَ عَدَّمها بالنْظر إلى غير ها لايم يَقتّضي أو لويته لذاتها»0". 

«وقالٌ بعضهم: إذا وُجِدَ المُؤْرٌ وعَدِمَ الشّرْطٌ كان الوجودٌ أؤْلى بِالمُمِكِنٍ مِنَ 
العَدّمء وإذا عَدِمَ المُؤثْرٌ ووّجِدَ المَّرْطٌ كان العَدَمُ أؤْلى به. وقيلٌ: إذا وُجِدَ العِلهُ 
فالوجودٌ أؤْلى بهء إلا فالعَدَمٌ أؤْلى به. 

وفسادّهما ظاهر»©. 

أمَا فسادٌ الأوّلِ فلأن العدّمٌ للمَعْلولٍ عندٌ عَدَم السَّرْطٍ يكونٌ واجباًء فكيف 
يكونٌ الوجودٌ أولى به؟! 

وأمًا فسادٌ الثاني ف «لأن تلكٌ الأولويّة مُستَيدةٌ إلى الغير لا إلى ذاتٍ الحُمكن». 


)١(‏ في (أ) و(ج): «الموجود» وهو خخطأ. 

(7) عطفاً على «أولَّا» في قوله قبل فِقْرةِ واحدة: «وهو مردودٌ أولًا». فالتقدير: وهو مردودٌ ثانياً... إلخ. 
() انظر: «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 1ه 7)» أو (7/ )١116‏ بحاشيئيه. 

(5) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 7"097) أو (7/ 6 بحاشيئيه. 

(5) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 017 ). أو (7/ 116) يحاشيئئه. : 


الرسالة (4). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته إبإسم 
وهذا الوّجْهُ يَتنَظِمُ الأول أيضاً كما لايَخْفى. 
[قولٌ الجمهور: إِنْه لا أوْلوية لأحدٍ طرمّي المُمكنء ومناقشئّه] 
ومختارٌ الجمهور: أن المُمكِنَ_أيّ مُمَكِنٍ كان لا يجورٌ أنيكونّ أحدٌ 
. طَرَقَيْهِ أي طَرَفٍ كان أؤلى به إذاته» سوا ء كانت تلك الأولويّةٌ كافية في وقوع 
ذلك الطَّرَفٍ أو لا. 
وَإنّما قُلْنا ذلك لأنّ مُوجَب يتما ور في جاو هل التطلب عَم جوز لك 
الأولويّة ولو لم تَكُنْ كافيةٌ في الوقوع» على ما تَقِفٌ عليه بإذن الله تعالى. 
فَمَنْ ذكر القَيْدَ المَذكورٌ في تحرير الدّعْوى "لم يكن على بيرق وما افر إلا 
ِقَوْلٍ مَنْ قالّ في هذا المَقام©: «لايجورٌ أن يكونٌ أحدٌ طَرَفَّي المُمِكِنِ راجحاً على 
٠‏ الآكر وجحانا نايا عن ذاتٍ الشمكن غير من إلى حَدٌ الوجوب” حبّى يجورٌ أن 
يُوجَدَ مُمِكِنٌ بذلكٌ الرّ جحانٍ من غير احتياج إلى غير ه فينسَدٌ بابٌ إثباتٍ الصَانِع» 
ليون رقن قلك الفايل ين كول «حتّى يجوز» إلخ: التنبية على [ما في]'") 


)١(‏ يعني: : قوله: #سواء كانت ثْ تلك الأولويّةٌ كافيةٌ في وقوع ذلك الطَرفٍ أو لا". 

(؟) على حاشية شية (أ) و(ج) هنا تعليق للمُصئّف» ونضّه: «ذكرّه الدّوَاننٌ في (رسالة البراهين؟. منه». 
قلت: يعني: : #رسالته في إثبات الواجب»» وقد ذكر فيها (ص: 117): أنّ جميع البراهين اَتوقفُ 
على أنه لا يجورٌ أن يكو أحدُ طرفي الوجود اَم أزلى بالشيء الُمكين لذاته غير بالغ إلى حدٌ 
الوجوب... إلخ». ثم قال (ص: 177): : «وبعش البراهين يدل علئ أن المُمكن ما لم يجب ب عليه لم 
يوجد» ولا تكفي في وجوده الأولويةٌ اللحاصلةٌ منها ما لم يبلغ حدٌ الوجوب». 

() على حاشية (1) و(ج) هنا: «علي القوشي؟. 

(؟) في (ع): «الجواب»» وهو خخطأ. 

(0) «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: ”47). 

قف زيادة مني يقتضيها السّياق» ولم ترد في ج جميع السخ. 


ْ لان هذا المَطلّبِ”" و مِنَ المَفْسَدَةِ؛ تَنُويهاً بشأنه» لا تقييده بما ذكر. 
فإنْ قُلت: كر 2 تب تلك المَفسّدةٍ على خلافه هل2" تُعيّمْ جهة اليد بِالقَيد 
المَذُكور؟ 
قلتٌ: لا لأنّ احتمالٌ كفاية أولويّة الطَّزفٍ الأؤلى في وقوعه يَحْفي في لُزوم 
المَفسَّدةٍ التلكورة ولا حاجة إلى ثُبوتِ تلك الكفاية حتى تَتَعيّنَ جهة التَقيّدِ بها. 
بقيَ الشأنُ في تَرنّبٍ المَفسَدةٍ المَذُكورة"" على يلاف المَطلَبٍ المَزْبِورٍ*» وقد مَرّ 
الكلامٌ فيه فَدَكُرُ. | 
ثم إنّه لا حاجة إلى تَقِيدِ الأولويّة المَنفيّة بعَدّم الانتهاء إلى حَدٌّ الوجوبء لأنّ 
الكلامَ في المُمكِنء وانتفاءٌ الوجوب الذاتيٌ عن طَرَقَيهِمُعتَبّرٌ في مَفْهومِهء فلا احتمالٌ 
للانتهاء المَذُكورء ولذلك تَرَكْنا القَيْدَ المَذُكور. 
واستلُ على ذلكَ المَطلبٍ بوجوه: 
[الدّليل ل الأول لقول لجمهورء ومناقشته] 
منها: ما اختارّه صاحِبٌ «المَواقّف»””» تَقريرٌه: أنه حيئئذ أي: على تقدير 
أن يكونَ أحدٌ طَرَقَي المُمكِنٍ أؤلى به لِذاتِه ‏ لا يَخْنُو مِن أنْ يكونّ الطَّرَفٌ الآحَدُ 


)١(‏ في (ع): «الخطاب»: وهو خطأً. 

(؟) كذا عبّر الحُصئّف رحمه الله: وقد تكّر منه هذا الاستعمال في مواضع من رسائله؛ وحقّه أن يُقال: 
«ألا لأنْ مقصوده الاستفهام؛ وأما «هلا فكلمةٌ تحضيضي ولَوْمء ولا تُقِيدٌ الاستفهام؛ وقد تقدّم 
مزيدٌ بيانٍ فيه في التعليق على «رسالة في تحقيق الوجود الذَعْنيٌ». 

(") من قوله: #ولا حاجة إلى ثبوت؟ إلى هناء سقط من (أ0. 

(5) في (أ) و(ع): «المذكور». 

)0( 1111 1 1 111ذ 


الرسالة (44)تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ مسرم 


مُمتَيِعاً بسَبَبٍ تلك الأولويّة التَاشِئة من ذاتِه أو لايكونّ مُمتَيِعابه. 


وعلى الأول0») يَلْرْمْ أن يكون الطّرّفٌُ الأؤلى 0 واجياً لِذاتِهء هذا لف لأنه 
لاف الْمَفْروض. باخا 

وعلى الثاني”" لايَخِلُو من أن يكونٌ وقوعٌه” بلاعِلَة أو بعِلة؛ والأوّلٌ" مُحالٌ» 
لأنّ المُساوِيّ لما امتّنمَ وقوعٌه بلا عِلَدَ فالمَْجوحٌ أُوْلى بذلِكٌ الامتناع. وعلى 
الثاني" يتو قت بوت الأولويّة للطّرفٍ الأؤلى" على عَدّم تلك الل إِذ مع وجود 
تلك العِلّةِ يكونٌُ الطَّرّفُ الآحَرْ راجحاً وأؤلى» وأا لم يكن ِل له» فلا تكون تلك 
الأَؤلوةٌ الثابتة*» للطَّرَفٍ الأؤلى ثابتةٌ لذلك المُمكِنٍ وحدّه؛ بل تكونٌ ثابتةٌ له مع 
انضمام ذلك العَدَم إليه. والمَفْروضُ خلاقه2". 
)١(‏ وهو أن يكون الطَّرّفُ الآخَرُ (المُقايل للطرنٍ الأؤلى) مُممَيعاً بسبب الأؤلويّة الذاتية للطرف الأؤلى. 
(؟) في (ج): «الطرف الأول؛؛ وفي (ع): «الطرف أولى لذاته». 
(*) وهو أن لايكرن الطرفٌ الآحَدْ مُمتِعاً بسبب الأولويّة الذاتية للطرف الأؤلى. 
(5) أي: وقوعٌ الطرف الآخر. 
(0) وهو أن يكون وقوعٌ الطرف الآخر بلا عِلّة. 
(7) وهو أن يكون وقوعٌ الطرف الآخر يعِلّة. 
زفق في (أ) و(ج): «الأول». 
0" في (ج) و(ع): «الثانية») وهو تصحيف. 


(4) انظر: «المواقف» للإيجي ودشرحه» للجرجاني /١(‏ 7017 12108 (/ 151-16) 


وقد صاغَّه المُصِئْفُ من عبارتي صاحب «المواقف» وشارحهء وأشار إلى ذلك بقوله في أوله: #تقريره». 
وسبق 0 إلى هذا الاسعدلال 00 0 فقد ذكرٌّه 0 ني انل أفكار المُتقدّمين 


4 قالّ صاحِبٌ «المّواقف»: «(فإِنْ قيلّ): إذا 0 1 حصولٌ 0 لويّة 0 
الطَرفَينٍ مِنَّ الذّاتِ مم انضمام عَدَمِ عِلَةِ الرّفِ الآحَر”"' إليه» فلتفرض أنَّ ذلك 
الطَرَفَ هو الوجوة”" فِيَصيرٌ أؤْلى بِسَببٍ انضمام عَدَم عِلَو" العَدَمِ إلى ذاتٍ الجُمكِن» 
ولا استّحالة في وقوع اللَّرفٍ الراجح. (فيكُني في) وقوع (الوجودٍ عَم سب 
العَدَ معنا إى نات التمور وذلك (يُغْني عن وجودٍ المُوثْرِ) في المُمكِناتٍ 
الموجودة”» فِينسدل فيتسَدٌ بابُ إثباتٍ الصانع؟ 

(فُلنا: سَبَبٌ العَدَمٍ عَدَمْ): لأنَ أعدامَ المَغلولاتٍ مُسبَيْدةٌ إلى أعدام يهاه 
(فعَدَمّه) أي: : عدم سَبّبٍ العَدّم (وجودٌ)» لأنّ و العَدَمم وجودٌ قَطْعا (فيَحصل 
المَطْلوبٌ)» وهوّ اسيّنادٌ وجود المُمِكِنٍ إلى مُوثْر موجود. وكَوْنٌ العام دالاً على 
وجود الصَانِع»". 

وقد أخطأ في السّؤال وما أصابٌ في الجواب: 

أما الأوَل9 فلانه نه ليس في كلام المُستَدِلُ تجويرٌ ما ذكَرّه من حصولٍ الأؤلويّة 
لأحدٍ الَرقَينٍ من الاتِ مم نمام عَدَمِ عِلَةٍ الطّرَفٍ الآسر إليه. غايئه: أنه ذكَرٌ هذا 
الاحتمال في صَدَدٍ الإبطال» وبين عَدَمَ صِحَته باستلزايه خلاف المَفروض» لكونه 
أظهَرٌ وأحرى في إثباتٍ المَطلوب وإسكات المُخالِفيه ولم ييه من وَجْو آحَرَيََِع 
مستيبييييبد د 10 ش 
(1) سقط من (ع): الآخر». والعبارة ساقطة من (1). 
(؟) في (ع): «الوجوب». والعبارة ساقطة من (0. 
(؟) من قوله: تراه سا6 
(4) في (ع): «الوجودية». 

(5) «المواقف؛ للإيجي واشرحه لللجرجاني /١(‏ 2ه7), أو (5/ 7137 -138) يحاشيئيه. 


(7) وهو حَحَطَؤٌه في السؤال. 


الرسالة (54)تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ وم 
إبطالّ الاحتمالٍ الذي ذكَرّه لِعَدَم الحاجة إليه في مُقام” الاستِدلالٍ على المَطلّبٍ 
المَعْهود". | 
وأا الثاني" ف نك 
. الأولى في مَعْرض المَنْع فلانه لم ينبت بَْدُ أن سب العَدَم عَدَمْ 

وما قيلّ في بَيانِهِ: «أنْ أعدامَ ل لات مُسيّيدةٌ إلى أعدام عِنلِها؛ لايُجدي؛ إِذْ 
الاقَطْمَ بأنّ أعدام عِللِها أعدامٌ حقيقةً بل يحتملٌ أن يكونَ ذلك بِرَفع عَدَمِ ما نع مُعتبرٍ 
في تلكٌ العلّل» ويكونً ذلك الرَّفُمُ عَيْنَ وجود المانْع. ظ 

بل نقولٌ: لم يَتِيْتْ بَعدُ أن لكُلّ عَم ين أعدام اكات سيبه ميقم عليه 
جد ول شهذ له هه العف كيف والعَذل لاض عن أذ لايكوا لدم بعض 
المّمكِناتٍ علاقةٌ اللي والمعْلولية معَ شيءِ ين الأشياء؟ 


- - 


لل 


وما يُقال: إن له عدم عَدَمُ ِل الوجودة مغنة: : أن العَدّمَ على تَقَدِيرٍ وقوعه 
وكونه مَعْل ولا" تكونٌ عِلَنُهُ ذلك لا أن" الحالٌ في كُل 3 كذلك. 

وأمًا أن المُقدّمةً الثانية في مَعْرِضٍ المَنْع فلأنه لم ثبت داعا 2ت 
وجودٌ وما قيل في بيايه: «أنّ عَم عدم وجوةٌ د ءاه غير ملم 50 
الوجو حدق عدد تحمق دم ادم وأما أن ذلك الوجوة المتحققٌ حبكي ين عَدَم 
العَدّم فلم يَثبتْ بنك بل يحتملٌ أن يكو أماً ازمالاَِنفكُ عنه. 


)١(‏ في (ل): «تمام». 

إفف4 في (ع): «المطلب والمعلول»؛ وهو خطأ. 
() وهو عَدَمٌ إصابته في الجواب. 

دق زاد في (ع): آيه». 

(5) في (ع): دلآن». 


ا 2 2 لس 

1 0 0 1 1[ 1 22*11 
المُقدَّمتَيْنِ في «شرحِهٍ للمواقف:”"» وقد تَردَّدَ في «الحواشي؛ التي عَلّقَها على 
«شرح التجُْريد:”» في أن عدم العَدَّم وجود. 

ومَنْ رام زيادةتفْصيلٍ في هذا المَقام فليَطلّبْ من «رساليناه المعمولةٍ في أنه هل 
يجورٌ تأثيرٌ الوجوديّ في العَدَّمِيٌ أو لا ". 

وإِذْ قدعرَّفتَ مافي الجواب المَذُكور من حَلّلء فاعلَمْ أنّ الجوابٌ الصّوابٌ ما 
اكزن رلب نيما تام وهر ان ارق عاهنا بياذ ابجاع أرلويع اح موقي التمكن 


ا 


لِذاتَه ب فق في يججحان أحرهمالائدمن أمر غير ذات الشمكين» واقله دمب 
الطَرّفٍ الآر. 

وأمَا أنَ ذلك العَدَمَ هل يفي" مُنضَمَاً إلى الذّاتِ في وقوع الطَرّفٍ الرَاجِح» 
على تَقْدِير كَوْنِ ذلكٌ الطَّرَفٍِ وجوداً أم لا؟ فلا تَعرّض له هاهناء إِنّما التَّعدّضُ له عند 
الاستّدلالٍ على وجود الصَانِع أن يُقال: نحن تَعلّمُ بالبّدِيهة أن في عِلَةٍ الموجود لا 
3 من أمر مَوْجِودِ؛ فإن كان ذلك العَدَمّ الإضافيٌ المُضَعٌ إلى ذاتِه” الجُمكين وجوداً 
| في الحقيقة فلا تار في كفايته في وقوع الطَرّفٍ الراجحء وإلَا فتِطِلُها بحُكُم تلك 
المُقدّمة البَدِيهيّة. ْ 


)١(‏ (1/ 0708)» وقد تقدّم تله بلفظه قريباً. 

(1) وهو «الشرح القديم للتجريد؛ للعلامة شمس الدين الأصفهانيء وللّيّد الشريف «حاشية» عليه. 
(") ولم أقف على هذه الرسالة» والله المُيسّر. 

(5) في (1): #يكون». 

(6) في (ع): اذات». 


الرسالة (44) تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته بام 


ليما 


ثم إن في الدَّليلٍ المَذْكور”" نظراًمن وجهّين: 

الأوّلُ: أن المَفْروص على تَفْدِير الضّقّ الثاني مِنَ النّرْدِيدِ المَذكور”" أن الطّرفَ 
الآحرَ لم يمع بسبْبٍ تلك الأولوية» فحيئكٍ لا يكونٌ ثبوثٌ تلك الأولوية للف 
الأول مُنافياً لوقوع الطَّرفٍ الآتحرء فلا يكونٌ مُنافياً لوقوع عِلَيِهِ أيضاً؛ ضَرورة أن 


سج جرس #* 


مم سم 


المُنافِيَ للعِلَة التَامَةِ بشىء مُنافٍ لِذْلكَ الشيء؛ وإذا لم يَكُنْ بيئهما مُنافاةٌ لا يكون 
ارتفاعٌ أحيهما مُعتبّراً فى ثبوت الآَر؛ بناءً على أن رَهُمَ المانع”© ين جمْلةٍ الجلل. 
والثاني: سَلَّمْنا أنَّ ثبوتٌ الدّجْحانِ لأحدٍ طَرَفَي المُمكِنٍ يَتَوقفتٌ على عَدَم 
ِلَةٍ الَرَفِ الآحَرِ لكِنَّ تَوقمّه على عَدّيِها في الجُمْلة: لاعلى عَدّها بعَدم جميع 
أجزائهاء فلم لا يجورٌ أنْ يكونّ عَدَمُ ذلك الدّجْحانٍ من أجزائهاء بناء على أن وجوده 
. .9 56 7 )2 وإس و أس ل “اسه 2 سمو را آه 
مانِعٌ لوقوع الطرّفٍ الآخرء وارتفاع المَوانْع من جَمْلةٍ الل التامَة؟ ويكون عَدَمٌ عِلةٍ 
الطَّرّفِ الآخَر بارتفاع عَدَم ذلكَ الرّجْحانِ؟ ويكون ارتفاعٌ عَدَمِهِ عيْنَ وجوده؟ فلا 
يَتَوففُ وجودٌه على شيء آترَ غير الذّاتء حتّى يَرّمَ خلافٌ المفروض. 


فإِنْ قيلَ: إن الكلامَ على تَقَدِيرِ إمكان وقوع الطَّرفٍ الآخَرِ معَ ذلكَ الرجْحانه _ 


الى وهو الذي ساقه في بداية هذا المطلب قبل صفحات. وافتتحه بقوله: «مئها: ما اختاره 
صاحب «المواقف»... إلخ». ش ش 

فق الترديدٌ المذكور في الدليل: هو قوله: أنه على تقدير ايكون أحدُ طرفي لمكن أؤلى به 
إذائِه لاايخلومن: أنْ يكون المأّرفُ الآتحرمُمتيعابَبَبٍ تلك الأولويّة الناشئة من ذاته» أو لا 
يكونّ مُمتَيعاً به». 
وبه ظهر أن المّنّ الثاني من الترديد هو: أن لايكون الطرفٌ الآتَرٌ ممما بسبب أولويّة 
الطرف الأؤلى. 

() في (ج): «رفع المنافع»» وفي (): «دفع المنافع»» وكلاهما تصحيف. 


3-7 ارك ا 
فلا احتمال لأنْ يكونّ عَدّمُ ذلك الرّجْحَانِ مِن جُمْلةِ ما يوقت عليه وقوعٌ الطَرّفٍ 
لكر لأ موقو الشيءمع عدم وين يه 

قُلْنا: نعم كذلكَ» إلا أن إمكان وقوع الطَّرَفٍ الآخَرِ مع وجود ذلك الرّجْحانَ 
كمائناني أن يكو عدم ذلك الأجتهان من جتلةما يَتَوقَف عليه الطَّرّفُ الآحَدُ كذلكٌ 
يُنافي أنْ يكونّ عَدَمُ سَبَبٍ الطَرَفٍ الآكَرِ من جُمْلةٍ مايَتَوقّفٌ عليه ذلك الرّجْحانُ؛ إِذْ 
حت أيضاً يَمَعُ وقوعٌ الطرفٍ الآحر مع وجود ذلكٌ الرّجْحانٍء على ما نبت عليه 
في تَقَرِيرِ الوّجْهِ الأوّلٍ للنظر. 
ولمًابَنَى المُسَدلُ دليله المَذُكورٌ على جَواز هذا الاحتمالء فللسّائلٍ أيضاً أنْ 
يني سؤاله عليه ولا مجالٌ لإبطالٍ أحيهما وتفرير الآحَرِء لأنه تحكٌة تدم 
ْ وللقَوْمٍ إيراداتٌ على أصلٍ الدّليل: 
[الإيرادٌ الأول على الدّليل الأول للجمهورء ومناقشئه] 
منها: ماذكَرٌ تصِيدٌ الحِنيث 9 وهو: «أنْ المَمُْروضصٌ هوّأنَ ذاتّ المُمِكِنٍ 
بانفِرادِه تَقتَضي رُجُحاناً غير مُنَهِ إلى حَدَّ الوأجوب”". وممَ ذلك يجورٌ أنْ يكونٌ 


لق الظاهر أنه نصيرٌ الدّين عليّ بن محمد بن علي القاشيّ؛ مُتَكلّم إماميّ» له تصانيفء منها: (حاشية» على 
«تجريد العقائد» للطوسيّء و«حاشية» على #شرح الشمسية» في المنطق. انظر: «الفوائد الرضوية في 
أحوال علماء المذهب الجعفرية» لعباس القّمّيّ /١(‏ لض ل" و«معجم المُؤْلّفينَ» لعمر كحالة 
(0/ 0516). 
وليس جمال الدين الحسن بن يوسف الحِلِيَ (ت 777): صاحب «كشف المراد في شرح . 
تجريد الاعتقاد». فهو متقدّم على الشمس الأصفهإني (ت 001:5 وسيأتي أنْ كلامَ الحِليّ 
المنقول هنانسا هو في تعب الأصفهانيّ» كما أنني قد راجعت كتابه المذكور فلم أجد فيه 
النصّ المنقول عنه هنا. 

(؟) في (ع): الوجود»؛ وهو تصحيفء وسيتكرّر فيها كذلك في الموضِعَيْن التالبَيْن في هذه الفقرة. 


الرسالة (14). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته وبم 


ذلك الُجْحَانٌَ المُسمَيدُ إلى الذَّاتٍِ مُقعضياً للوجوب: فيكونٌ الراجحٌ واجبامن 
حيثٌ إن راجمٌ والمَزْجوحُ مُمَيِعاًِن حي تٌ إِنْه مَْجوحٌ» فيكونٌ الذّاتُ بواسطة 
ذلك لجخا تتفي الونبحوت والاميناع والخلت إنما بترم اذلو اكقاهها 
الذَّاتٌ بانفراده» ولاشاكٌ أن اقيضاء الذّاتٍ بانفراده غيرٌ اقيضائه بواس طدٍ مَعْلولٍ 
لهاء فلا ملف ولا مَحُذورَ أصلاً. 

إن قُلتّ: إذا كان الذّاتُ مع الرّجْحَانٍ المُسئَيِد إليه مُقتضياً لوجوب الوجوده 
ات ا لامُمكناء وقد فَرَضْناهُ ُمكناء هذا خلف. 

قلتٌ: الواجبٌ على مالَزمَ منَ القِسْمة: هو الذي يجبٌُ وجودٌه إذا الَفْتَ إليه من 

غير التّفاتٍ إلى غيره» وهاهنا قد وجب وجوده مع م التيفاتٍ إلى غيره» وهو الرجَحانٌ 
لدي من الات يبن حيثُ هيّ» فلايَلرَم أن يكونٌ واجباً"". 

فإنْ قَلتّ: نحن نقولٌ ل إنا لمكن ريالف لحرا إلى ذيهيمن حيث 
هيّ أو لاء فسَقَط ما ذكرتم. ْ 

قلتُ: فحيتئذٍ نختارٌ إمكانّ طَريانٍ الَرّفٍ الآخرِ وعدم وقوع عِلَيِه لأن 
المَرْجِوحيَّة المُسِتَيْدةً إلى الذاتِ اف ا اا 
يتَربحُ»فلايَرُولُ لحان الذي العرنٍ الآتحر. : ٠‏ 

إن قيلّ: الطَّرَفٌ المَزْجوحٌ إذا كان مكنا تَظراً إلى الذاتٍ أمكَنَ وجودٌ عِلّهاء 
فيمكِنْ وجودٌ المَزجوح بهاء فيُمكِنٌ يُجُحائه فيُمِكِنٌ زوالٌ الرّجْحَانٍ الذّاتيّ. هذا 
لف لأنّ إمكانّ المُحالٍ مُحال9. - . 


0 
(؟) سقط من (ع): هذا تُخلّف, لأنَّ إمكان المحال محال». 


0 الس 


0 لمَعْلولٍ الأول" مُمَكِنٌ 
لاقت اذ" علو رعو عام الراجية منزيرة |3 ملع الولز وله لق المذلول. 
مم مُمتَنِعة ِذاتها». 

هذاما دو ققّ”" فيه المُعتَرِضُ في هذا المَقام. 

وقد أجابّ عنه الفاضِلٌ التّريفُ في «الحواشي» التي عَلَقَها على "شرح 
التجْريده ب «أنْ الذَّاتَ مم الرّجْحَانٍ المُسمَيْدَ إليها إذا كان مُقتَضياً لوجوب 
الوجودء كان الذَّاتٌ مَبْدَأْ لاستّحالة انفِكاكِ الوجود عنه قَطعاً؛ إِذْ لا تَغْني 
بالواجب إلا هذا. واعتِبارٌ تلك الواسطة المُسعَيْدةٍ إليه لِذَاتِهِ لايِقدَحٌ في ذلك. 
نعم لو لم تكن مُسئَيْدةٌ إليه لكات قاوحةً فيه. 

وما قيلّ من «أنَّ الواجب: ما يجبُ له الوجودٌ من غير التفاتٍ إلى غيره؛ فقد أَرِيدَ 

غَيْرٌ يكونٌُ الالتفاثٌ إليه قادحاً في كونٍِ الذّاتٍ مَبْدَأً لاستٍحالة انفكاك الوجود عنه» 


م ابوث كلك مرفي شو لايْلئّتُ فيه إلى غيره أصلاً فاندَقَمَ الإشكالٌ 


بحذافير 0 


)2.00 وهو العقلٌ الأول عند الفلاسفة. 

(؟) زاد في (ع): #عدم»» وهو خخطأ. . 

(؟) في (أ) و(ع) و(ل): #وقف». وهو محتمل؛ ورجحتٌ ما أثبه من (ج) لموافقته تعبير المُصِدّف في 
مواضع أَكَرَ من رسائله. 

(4) #حاشية الشريف الجرجاني» على اشرح التجريد» للأصفهانيّ» (لوحة 4 / ب). 
ونقله القوشيٌ في «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 57)» ال ا 
(ص: .)١911١-117١‏ 


الرسالة (514)- تحقية تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته 0 


وقالٌ الفاضل ل الكوائ2"» في «رسالته» المَعْمولةٍ وني «إثباتٍ الصَانِع!: 8 أنْ 

ِقرّرَ ذلك يَغْني : الجوابٌ المَذُكورٌ_بأنٌ الواجبّ الخارج مِنّ التقسيم ما يُقتضى 
ذه مع قم ال عن غير الوجوقه وهو أعمٌ من أنْ يكونٌ مُقّضياً لوجر تايط 
أو بغيرها. 

نعم ييجبُ أنْ يكونٌ هر كافياً في الاقتضاء على أحدٍ الوّجِهَيْنٍ لِيَصِدّقٌ عليه: أنه 
دمع قَعأم ال عن خير يَقَضي الوجوق»» فلا حاجبة إلى تنخصيص #الير؟» مع أنه 
ريما يُناكَشُ فيه لِبُعدِهِ عن اللْظِءِ معَ أنه في مَقَام التغريف»2". 

ولم يَذْرِ أن إيراد الحِنّسٌ على قر ير الفاضِلٍ الأصفهانيٌ 29 و الو اجبّ 
الخارجَ عن القِسْمةٍ_على ماذكرّه : هوّالذي يجب وجودٌه إذا القت إليه من 
غير التِفاتٍ إلى غيره الا ري يي تخصيص القَيْرِ ولذلك 
ارتكب الفاضِلٌ الشريففٌ إليه. 

وأمَا أنه تأويلٌ بَعِيدٌ في مَقام ترف فمَذفوعٌ بن اذك ليس بغري , 0( 
كيف وقد بَيّنَ في مَوضِعه: أنّكلٌ واحدٍ من المَفْهوماتٍ الشلاثٍ ث9 بَدِيهِيٌ الَصَورٍ 


)١(‏ العلامة جلال الدّين محمد بن أسعد الصَدّيقيٌ م 418 أو 414)» وقد تقدّم التعريف به في 
التعليق على «رسالة في زيادة الوجود. 

(؟) «رسالة في إثبات الواجب؟ للدَّوّانيَ (ص: الو 0 

() في (أ): #الحل». وفي (ع): «الكلي» وكلاهما تصحيف. . وقد تقدّم ذكرٌ الحِلّيّ قريباً. 

4 وهو أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهائيٌ (5174- -07464» وقد تقدَّم التعريفٌ به في التعليق 
على ارسالة في تحقيق وجوب الواجب؟. 

(5) من قوله: «وأما أنه تأويل بعيد» إلى هناء سقط من (ل6. 

(7) كذا في التسَخ كلّهاء وكأنه راعى فيه تأنيث صيغة الجمع #المفهومات»؛ لكن العبرة بالمُفرّد وهو 
مذَكّرء فحمّه أن يُقال: «الثلاثة». والمفهوماتٌ الثلاثة: هي الوجوب والإمكان والامتناع. 


لا يَقبَلٌ امغر 152572277 قَسيمَيه7. 
نعم يَتّجَهُ على الفاضِلٍ المَذُكور©) أنْ يقال: إن عِرْقَ الإيرادٍ المَذُكور لا ينقَطِع 
يما ذكَرَه لأن كلام المُعتَرضِ9) انجرّ بالآخرة إلى أن إمكانّ المَعْلولٍ لا يُستَلزِمُ 
إمكانّ العِلّة فيجورٌ أن يكونّ الطَّرَفٌ المَزْجوحٌ مُمكِناً ولا يكون عِلَيّه ُمكناً حبّى 
يمن وقوعها زوال الرّجْحانٍ لاي سواء كات ثلك الله عَدَمَ الات المُقتضية 
لَرْجحانٍ الطَّرَفٍِ الراجح - كما هوّ مُوجَبُ ما ذَُكِرَ في صورة الإيراد ‏ أو شيئاً آخرٌ. 
وبالجواب المَذكور إِنّما يندم الإشكالٌ على الاحتمالٍ الأرّلِء والإشكالٌ على 
الاحتمال لِ الثاني وإنْ لم يكْنْ مَذكوراً في صورة الإيرادء لكنّه”» في حُكْم المَذكور» 
حيث ذَُكِرَ مَبناكٌ. فكان للمُعتَرِض أنْيعود ويَتَمسّكَ بذلكٌ المَبتى بعَيْنِهه ويُقررَالإيراة 
على الاحتمال ل الآخر» فظهرٌ أنّ الإشكالٌ غير مُندَفحَ بتمامه. 
وَالفاضِلٌ المَذْكوة0» قد تنبه'" لذلك» وذكرٌ في مَوضع آتحرَمِن تلك «الحواشي؛ 

لامراة على الاحثمال الآححرء وأجاب عنه بيجواب آختر» إلا أنه لم بصب في رَشوه أن 
الاخولاف بين الإيراكيْنٍ في العبارة فقط» حيتٌ قال: : ١قد‏ تَقَدَمَ تََريرٌ هذا البَحْثِ ودَفعٌ 
ما تعلق بهن الاعتراضاتٍ مُسمَوقَى» وقد أَيدَهاهنا بعضّها لجبارة أخرى» وهيّ 
أن السّبَب إِنْمايَجعَلٌ كيه أذ لى إذا كان السَبَبُ واقِعا؛ ِذْ لو اقتَضَّى ذاتٌ السّبَبٍ مع 
اك ور ل 
)١(‏ انظر: *شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 777 أو (7/ )1١7-1١©‏ بحاشييَيه. 
زفق وهما المُمِكِنْ والمُمبّيِع. 
() يعني: اليد الشريف الجرجاتي. . 

لق يعني: القصير الحجليّ. 

)2( في النسَخ كلها: الكنها». 

(1) يعني: الشريف الجرجانيٌ. 

(0) في (ج): (نبه4. 


الرسالة (14).تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته 2 “مم 
ْم لعن وقوه أولوية المسببٍ لكاا كل واحل ين لطن لمكن أؤلى في 
زمانٍ واحلء إِذْ لابن مِن احتياجهما”" إلى سَبّبِء وذلكٌ محال وحيئٍ نقول: جار أنْ 
ليقع َبَبُ الطَرَفٍ المزجوح أصلاء فلا يكونٌ المرجوحٌ أؤلى» فلا تزولٌ الأولوية 
مُستَيِدةٌ إلى الذّات. 
لايُقَالُ: يَخُفينا إمكانٌ وقوع السّبّبء فإنّه يَسَلزِمٌ إمكانٌ زوالٍ ما بالذاتٍء 
وهو مُحال. 
لأننا نقولٌ: تمتَعُ إمكانَ سَبّبٍِ المُمكن» إنّه كما جار أن يكونّ ِلَةُ المُمكِنٍ 
واجبةٌ بالداتِكالعلَةٍ الأولى والموجودات الُمكِنةٍ المُستيِدةٍ إليهاجارٌ أن يكونّ 
عله الُمكِنِ ممع بالذّات» كعدم ال الأولى وعدم مَغلولهاء فإ عدم الم عل 
ِعَدَمِ المَغلول» كما مَرَ ا 
سلجت ,لوت لكر ترجو ناكل ش ةلمعب ب قَطعا» 
سواءٌ كان مُمكنا أو مُممَنِعا فتتَوفُ أولويّةٌ الَرَفٍ الراجح على عَدَّمٍ ذلك السّبّب» 
فلا تكونٌ مُستَيِدةٌ إلى الذّاتِ وحدهاء والمُقدّدُ خلافه”". إلى هنا كلامّه. 


ولا يذهب ب عليكٌ أنَّ الاختلاف بين الإيراديْنِ مَعْنويّ لالَمْيّ. 

7 نه إلأتنى ماذكوء ين الجواب عل انأل دكن الاين سبي ولذ كا 
10 وقد عرَّفْتٌ ما فيه. فتَذكز. 

وأيض امو جحبُ هذا الجواب أن لايُوبَهُ تا بسيطةٌ وقد ين وجوقها 


لفق في (ج) 0 احتياجها». 
في عر الجديد للتجريد» (ص: و 6 5 : 


بقوله: «اعلَمْ أن العِلَةَ التَامَةإِنْ كات هي الفاء 0 
الصَاورٍ عن المُوجبٍ بلا اث حرائز" برضي احرم راتما ربا ب ولا 


يخفى ما بين َ الكلامَيْن من التدافع . 
ومن الفوائدٍ المُتعلّقة بهذا المقام: ما أفاده بعضٌ الناظِرينَ”” في هذا الكلام؛ 
حيث قالّ: 1 


١فإنْ‏ قلتّ: عَدَمُ إمكانٍ الماع لا يُوجِبٌ أن يكونّ الفاعلٌ وحدّهٌ عِلَة تامده / 
ملم أنه لو كان حنالة ماع ليتع ذافيفاؤء جز ءِ من العِلَةَ سواءٌ” أمكنّ تَحققٌ 
الماع أو لاء غايةٌ ما في الباب أنه يكونٌ انتفاةُ الماع ضرورياًء وذلكٌ لا يُوحِبٌ عدّمَ 
دخوله في العلّة. | 

قلتٌ: : إذا لم يكُنٍ المانِعٌ بمَعْنى أنه يَمتَِعٌ أنْ يَتَصِفَ شيءٌ من الأشياء بمانعيّته: 
لم يكُنٍ انيفاؤه جما ِنَ لق فإله يَرجِعٌ إلى سَلْبٍ المانِعيّة وامتناعه» فلا يحتاجُ 
المَغلول إلى افا شيء من الأشياء؛ د لاشي> منها بمايع عنه. 

نعم» لو كان انُصافه بالمانعيّة واقِعاً لكنه غيرٌ مَوْجودِء لكان انتفاؤه جَزْءاً من 
العلّةء كما أنّ إرادة امَك كِ للسّكون مانعٌ يمِنّ الحركة في نَفْسٍ الأمر إلا أنه مُمَِعٌ 
بالغير» فيكون ن انتفاؤٌه جزْءا من العلّة©. 


ال رمسم 
)١( .‏ في (ع): قبلا اشتراك». 

زفق «حاشية الشريف الجرجانيّ» على اشر بح التجريد؛ للأصفهانيٌء (لوحة 44/ ب). 

() وهو العلامة جلال الدين الو انيّ. ش 1 
لق في (ج) و(ع): «فانتفاء», وكذا هو في المطبوع من «حاشية» الدوَانيَء ولم يظهر لي وجهّه؛ أما 

المُثْبَتٌ فظاهر. ١‏ 
(0) زاد في (ع): اكان». 
(5) من قوله: «كما أن إرادة الفلك» إلى هنا أئبتّه من (ع)» ولم يرد في (أ) و(ج) و(ل) في هذا الموضع؛ - 


الرسالة (54). تتحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ه.ر" 


وَبِالجّمْلةَ العقل لا يَنقم يَنقَِضُ عن أنْ يكونٌ شي ٌما لِذَاتِهِيُوجِبٌ أمراًمن 
غير لداعدة اثر اخزمته في الوتق كم ولاعيل غلى اسسجعاليه بل لقيش 
ريما يُوحِبُهء وكوثه على تقَديرِ تحقّقٍ المانع غيرٌ موجودٍ لابعتدي دخول انتفاء 
المانع في العِلَةِ؛ لجواز أن يكونٌ لازماً للعِلَةَ من غير تَوَقْفٍِ التأثير عليه» فليسّ 
كلّ ما لايكونٌ المَعْلولُ" مَؤْجوداً على تَقْدِيرٍ وج وو يَتَوفّفُ المَعْلولٌ على 
انتفائه2(". انتهى كلامه. 


ويَرِدُعليه أن مُوجَبّ قوله: : اوكونّه على تَقَدِيِرٍ تحققٍ 5 ق المانع غير مَوجود؟ 
إلخ: : أن ليتع يتعيّنَ كونُ ارتفاع المانع من أقسام الوِلَةٍء وهذا خلافٌ ماعليه 


الجمهور. 
فإِنْقلتٌ: أليسّ قد أنكرٌ صاحبٌ «المَواِفٍ؛ كونّ عَدّمٍ الماع من جملقٍ. 


يتل؟ 
0 قلتٌ: لاء بل أنكرٌ كوتّه جُرْءاً من عِلَةٌ الوجود. حيتٌ قالَ: رديت َعَم 
المانع جُزءٌ من عِلَةٍ الوجودء وأنه خلافٌ المّسرورة. قُلْنا : عدم المانع لا تحقق قر تحقق له في 
فْسٍ الأمرء ولا تمييرٌ له ولا بُبوتَ» فكيفت يكونٌ مَبْدَأ لوجود الغَيْر. 


بل تأت في (ل) سطرين قبل قوله: دولا دليل على استحالته؛ مباشرةٌ» تأر في (أ) و(ج) بضعة 
أسطر قبل قوله: : انتهى كلامه؛ مباشر وقد ورد في (ع) هناك أيضا إل أن الناسخ كتب فوق أله 
امن» وفوق آخره «إلى» تنبيهاً إلى حذفه من ذاك الموضع. و على كله فسياق قُ الكلام يقتضي إثباته 
هناء وهو الموافق لِمّا في «حاشية الدَوَانيَ». 

)١(‏ زاد في (ج): «معلولًا»» وهو خطأ. 

(1) «حاشية الدّوَانِيَ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 57). 


نعمء إنّه قديكونُ كاشفاً عن تَرْطٍ وُجوديٌ» كعَدَم البابٍ المانع للدّخول» 
فإنّه كاشففٌ عن وجود قَضاءِ له قِواءٌ" يُمِكِنٌّ الفودٌ فيه» وكعَدّم الَمُودِ الماع 
الحقوظ تلفق قله عاكفت من وسر و سياف فك تعرز ةانب ذه زلشقري 
إلاأنهريّما لايُعَلَمُ السَّرْط الؤّجوديٌٍّ إلا بلازم عَدَّمِيّ فيُعتَرٌ عنه بذلكَ فيَسيقٌ 
إلى الأوهام”" أنه مؤ عونا إلى هنا كلامه., . ْ 

ولايْذَمَب عليكٌ أنه مخصوصٌ بِعَدّم المانع للمَعْلولٍ الوُجوديٌ» وما سَبَقَ 
كيهان لايتَعِيِنَ عِلَيِةٌ عَدَمٍ الماع مُطلّقا سواءٌ كان للمَعْلولٍ الوجوديٌّ 
أو للمَعْلولٍ العَدَميّ. 

وقدرةٌ الفاضِلٌ الشَّرِيفُ على صاحِب «المَواقِفِ؛ فيما نقلّ عنه؛ حيتٌ قال 
في «شرجوه للمواقِفن»: «ثم التَحْقيقٌ أن بَدِيهةً العَقَلٍ لا تجوز كَوْنَ العَدّم" مُؤثراً 
في الوجود مُفيداً له. لكِن تُجِورٌ أن يَتوقف التأثيرٌ في الوجودٍ على أمر عَدَمِيّ؛ 
كمايجورٌ َرَقمُّه على أمر وجوديّ. فعلى هذاء جارٌ أن يكونّ مَدْتََليَة الشيء في 
وجو د آخَرّمِن حيثٌ وجودٌه فقط كالفاعِلٍ والمَرْطٍ والمادة والصّورةِ وأنْ يكونّ 
من حي عَدَّمّه فقط كالمانع, وأنْ يكونٌ من حيثٌ وجوده وعَدَمُه معاً كالجعِرٌ؛ 
)١(‏ قِوامٌ الأمر: نِظامٌه وعِمادٌه. 
(") في (ع): «الأذهان». 
(؟) «المواقف» للإيجي (1/ 470) مع «شرحه؛ للجرجانيء أو (4/ )٠١8‏ بحاشيتيه. 
() في (ج): «المعدوم». 

(5) في (ع): «كالمعدوم»» وهو تصحيف. فالمُعِدٌ: نوع من العِلّل» وهي العِلَةٌ التي يَتَوَقَتُ وجود 


المَعْلول عليهاء من غير أن يجب وجودُها مع وجوده: كالخطوات. فهي تُقرّبُ المعلول من عِلَيه 


بعد بُعده عنها. 


الرسالة (44). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ابم" 


ذْلا بد من عَدَمِهِ الطارئ على وجودهة”". انتّهى كلامه. 

ورد عليه: أنه إِنْ أراد بالجواز في قولِه: «فعلى هذا جار أنْ يكونّ مَدحَلِية... 
إلخ»: الجوارٌ النفْسَ أمريّ فالتَفْرِيمٌ غيرٌ تام لأنّ الجوازٌ العَفَليَّ لا يَستَلزِمٌ النفسَ 
| أئرة ي”" وإنْ أرادَ الجوارٌ العَقَليّ أو ما يَعْمّه فلا يُنايِبٌ المَقامَ لأنْ الكلام في بان 
تح تحققٍ الأقسام الثلاثةٍ للعِلّةَ في الواقع» كما لا يخفى. 

ركان هرك في كما قله ماح «الحوالت عَم الماع وإذلم يكن له / 
وجودٌ في الخاري. لكِنْ له تق في تَفْسٍ الأمر وتميُرٌ وثّوت. وإنكار هذا الكلام 
مُكابرةٌ لا يُلتَمَت إليه. 0 

شم إن في الفائدة المَنقولة بَحْناً"" آخَرَ وهو: أن قوله: انعم لو كان انُصافه 
بالمانعيّةٍ واقِعاً لكنّه غيرٌ مَوجودٍ لكان انتفاؤٌه مُجزْءا من العِلَّةِ؛ مَبْنَاه على أنْ 
يكونٌ المانحٌ مُتٌصِفاً بالمانعيّة قبل الوقوع؛ وليس كذلكَ» فِإنّ مَْمّ المانع كعِلّية 
العِلَّةَء فكما أن العِلَّةً لا تَقتّصي وقوع المَعْلولٍ بذاتِهاء بل باعتبارٍ وقوعهاء كذلكَ 
الماع لايَمتَعُ وقوع المَعْلولٍ بذائنهء بل باعههار وقوه» فكااً حَقّه أذيقول: 


5 كذ لفل شط ولا والورة المذكرائ في قية سين من نع الل 
والخمسةٌ كلّها من أنواع العلّة الناقصة لا التامة. 1 
انظر: #تسديد القواعد» للشمس الأصفهاني /١(‏ 574 47/6 و/0717)» و«التعريفات» للخرجاني 
(ص: »)١6‏ و«دستور العلماء» للأحمد نكري (”/ 714-1777)) واكشاف اصطلاجات الفنون» 
للتهانوي (؟/ 1577-1709). ش 

)١(‏ #شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 5785). أو (4/ )٠١9- ١١8‏ بَحائيئيه. 

فق معام «فالتفريع غير تام؛ لأن الجواز العقلي لا يستلزم نفس أمري». 

() في ب جميع السخ: لبحث6» ولا يستقيم. 


ع9 صطئل 2 
ين ا 1 م 


0 
لكان انتفاؤٌه جرْءا من العِلّة. . 

إن قلتّ: فما الفائدةٌ في المَنقولٍ المَذُكور؟ 

قلتُ: فائدثه اليه على ما في قولٍ الفاضِلٍ الشّريفبِ في الجواب المَذُكور: 
«فتتَوقف أولويةٌ الطّرفٍ الراجح على عَدّم ذِكَ السّبّب؟ مِنَ الكَلّل؛ فإنّمبْناهُ الحْفولُ 
عن أنّ العِلَهَ قد تكونٌ قويّةٌ بحيث لا يقد رك شيءمِنَ الأشياء على مُمانعته”"» فلا يدل 
في إيجاب العِلَةِ انتفاءُ المانع. 

لتقي أنه بينَ كون المازع نفو مُمميعاًوبينَ كون تنوه مُمتيعاً فإنه إذا 
كان مَنعٌه مُمَنِعاً لا يكونٌ ارتفاعه جُرْءاً من عِلَيِهِ المَمُنوعة”"» وإِنْ كان نفشه ُمكناً. 
وإذا لم يكن تنقه مُمتَئِعاً يكونٌ ارتفاغه جُرْءاً من عِلَيِهِ المَمْنوعة» وإن كان نفشي© 


_- 


ممتنعاً. 


. وَبِالجَمْلةَ العبر ة لإمكان المَنع وامتّناعه. لا لإمكانٍ المانْع وامتناعه. 
عن في الإيراة التذكوو موق بشكه وهر أن الرّجْحانَ اميد بعَدّم الانيهاء 
إلى حَدٌ الوجوب مُنافٍ للوجوب؛ فكيفت يكون مُقِتَضِياً له؟ 
وأيضاء لا يَخْلومِن أن يكونّ الرّجْحَانُ المَذْكورٌ باقياً بعد حصول الوجوب 
أو لاء ولا إمكانٌ للأوّلٍ" لِمَاعِرَفتَ أنه مُقيّدٌ بِعَدَّم الانتهاءِ إلى عد الوجوب» 


)١(‏ في (أ) و(ج): «مانعيته4» وهو خطأ. 

شف في (ل): «من علة الممنوعة»: وفي (ع): «من علة الممنوعية6؛ وكذا تكرّر فيها في السطر التالي. 
(؟) من قوله: #ممكناء وإذا لم يكن منعه» إلى هناء سقط من (ل). 

(8) في (أ) و(ج) و(ع): «للأولى»؛ وفي (ل): #الأول»: وأصلحته بحسب السّياق. 


الرسالة  )14(‏ تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته .مم 
فلايّمكِنٌ أنْ يُجامِعه وعلى الثاني يَلرّه" تخلفُ مُقتضى الذَّاتٍ عنه". 
ويُمِكِرٌ أنْيُقَالٌ: إن السَّرْطً في الرّجْحَانٍ المَذْكورٍ عَدَمُ نوم الوصولٍ إلى 
حَدٌ الوجوب لاعَدَّ 7 عَدَمُ الوصول إليه؛ وماذْكِرَِنْمايتجِهُ على الأوّلٍ دون الثاني» 
فقوله: اغيرٌ مُه إلى حَحدٌ الرُجوب؟ بَيِانُ حال الدّجْحَانٍ في الواقِع:؛ لا يَيانَ 
اشتراط تلك الحال. ش 
[الإيرادٌ الثاني على الدّليل الأول للجمهور, ومناقشثه] 
ومنها ‏ أي: من إيراداتٍ القَوْم على أصلٍ لدَّيلٍ -: ما ذكرٌ في شرح حَكمةٍ 


العيْنِ»”"» وهو: أنْ دلا تُسلّمَ أنه لو تَحقَقٌ 3 سَبَتُ الطرفٍ المُقايل للطّرفٍ الراجح لم. 
يكن ذلك الطَّرَفُ أَؤْلى لِذاته لذن رجحان أحد الطَرَكَينٍ للشبّب) لا ينافي رُجحانَ 


طرف الآكَر لِذاته؛ لاختلافٍ الجهة!©. 
وأججاب عنه الفافيسل اريف في #الحواشي : التي عَلَقَها على شرح الجريد 
ب «أن رجحان ن أحد د الطَرَقَينِ مناق لرجحان العّرّفٍِ الآحَر قَطْعاً"©: كما في كفني 


(1) زاد في (ع): #من»: وهو خطأ. 

(0) زاد في (ع): «هذا خلف». 

() «حكمة العين» كتاب في الفلسفة» صكّفه العلامة نجم الدين الكاتبي المتوفى سنة (2»)71076 تلميدذ 
التصير الطوسيّ» وكُتبت عليه عدّةٌ شروح؛ أشهرها شرح العلامة المُحمّق شمس الدين محمد بن 
مبارك شاه الشهير بميرك البخاريّ الحنفيّ (ت نحو 71/6): وعلى هذا الشرح عدّة حواش» أشهرها 
«حاشية» السَّيِّد الشريف الجرجاني (ت817). 

2 في (أ) و(ج): «سبب»» وهو خخطأ. 

(0) #شرح حكمة العين» لميرك البخاري (ص: 84) بنحوه. . وأوزده الدَواننٌ في «رسالته في إثبات 
الواجب» (ص: 6 بهذا اللفظء دون تعيين قائله. 

(5) في (ع): «بأن رجحان أحد الطرفين للسبب لا ينافي رجحان الطرف الآخر لذاته»» وهمو- 


' روي كفل ]7 
١‏ ا ات 


الميز ان كلد فلا يَتَصِفٌ المَحَلّ بهما معاّء وإنْ كان أحذّهما مُستَيْداً إلى الذَّاتِ 
والآححرُ إلى الكَيْرء فإنَ تَعدّد الفاعل لامُجِورُ اجتماع المُتنافيين00©. 
5 استّحسّئه بعض مَنْ حَسَّنَ الظَّنّ بشأنه"» وقال: «هذا الكلامٌ في غاية المّتانة 
والرّزانة. 
وديّما يخالِجُ وَهْمَ القاصرينَ أ وَحْدةٌ الإضافة مُعتبَرةٌ في التَافُْضِ» واخلافُ 
العلَةِ يُوجِبُ اختلافَ الإضافة» فلا يكونٌ بيتهما تَنافُض. 
وو دَفْهه: أنه ليس كل اخلافٍ إضافةٍ في كُلٌ ماد دافعاًللتَّاقُض» إن عل 
قَطعاً أنّ الشي: الواحدّ في زمانٍ واحدٍ لا يُمكِنٌ أنْ يكونّ قائماً وقاعداً, أو مُت”كاً 
وساكناء أو مُتحرّكاً إلى جهةٍ وعنهاء ولو بالإضافة إلى مكاليْنِ أو إلى عَلَميْنَ". 
ومن اعتبرّه القومٌ في شرائط التَاقُضٍ هو شرطٌ كي الحكم الجُلتَرّم في القواعٍ 
المَنطِيةَ فإذا ارتفّت لم يكن التَنافضُ” لازماًء بل قد يكوثٌ وقد لا يكون, ووَحْدةٌ 
الإضافة إلى اعون قَبيلٍ الأول فإنّه لايَدَمُ تافص في شيءٍ» فيُمكِْنُ تخصيصش 
الإضافة في كلامهم بما سوى الإضافة إلى العِلَةٍ بناءَ على ذلك06©. 


تكرار عمًا سبق في الإيراد. 

)١(‏ ١حاشية‏ الشريف الجرجاني» على اشرح التجريد» للأصفهانيّء» (لوحة 4"/ ب- .)1/4٠‏ ونقله 
عنه الدّوَانِيٌٌ في «رسالته في إثبات الواجب» (ص: .)١155‏ 

(؟) وهو الجلال الذّوَانيَ. 

() في (ع): اعامتين»» وهموخطأ. ' 

(4) في (ع): اشرط سببه»؛ وهو خخطأء وسقطت العبارة من (أ) و(ج). 

(0) من قوله: هو شرط سببه» إلى هناء سقط من (أ) و(ج). 

(7) «رسالة في إثبات الواجب6 للدّوَائيَ (ص:55١01584-1).‏ 


الرسالة (44) تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ ١4م‏ 


ثم قالّ: «ولا يخفى ما في هذا الوّجْدِء ويُمكِنُ إبقاؤها على العُموم؛ إِذْ لا يَضْر 
فيما نحن فيه؛ إِذْ نقولٌ: وَحْدةٌ الإضافةٍ مُطلّقاً شط للتَنافض المُصطلّح-أعني: كوئه 
نيت يكون سد الطَرّقّين رَفْعاً للآتَر ولا يُنافي ذلك أنْ يكونَ ‏ مم ارتفاع هذا 
' المَّرْطٍ أحدُّهما مُساويا لرَفْع الآحرِ وما نحنٌ فيه من قَبِيلٍ الأخير» وكيف لا يكون 
كذلكَ ولو جار رجح كُلْ منهما بِسَبّبٍ آخرٌ؛ فإمًا أنْ يقح واحدٌّ منهما فيّلرّمَ الترجيحٌ 
من غير مُرجح لِمّساويهما في الدّجْحَان؛ إذْ لايْمكِنٌ أن يكونَ”" أحدهما أكثر رجُحاناً 
مِنَ الطّرَفٍ الآحَرِ على الإطلاقء وإلَا لكان أحَدٌ الطَرَينٍ أؤْلى مِنّ الطرف الآحرِ على 
الإطلاقي”". وإمًا أنْ يَقَعا أو يَرتَفِعا فيَلرّمَ اجتماعٌ النَقِيضَيْنِ أو ارتفاُهما؟1”". إلى 
هنا كلامه. 

ويَرِدُ عليه أن قولّه :وا َعَم اجدماع لِيضين»لايَخلوعن مصائرة. 
لأن الكلام في دفع وهم من توم جو اجتماع الِضَيٍ عند عدو الب فد 
شَرْطٍ التّنافُض؟» حيتكذ» فالئّمسُكُ بِتَفْي هذا الجوازٍ في تَفْرِيرٍ الَف يكونٌ مُصادرةٌ 
على المَطْلواب. 

ولو قالّ _بَدَلَ قوله: «فيَارّمَ اجتماعٌ | لنّقيضَيْنِ أو ارتفاعُهما» .: «فيلرَمَ اجتماح 
الوجود والعَدّم أو ارتفاعُهماه لكان سالماً عن الحلَلٍ المَذُكور. 


)١(‏ سقط من (1) و(ج): «أن يكون». 
(؟) سقط من (ج): «وإلاً لكان أحد الطرفين أولى من الآخر على الإطلاق؟. 
(*) «رسالة في إثبات الواجب» للدّوّانيَ ص ١14‏ - ٠/11ء‏ ووقع في المطبوع منه شيء من الخلل 


يُصحّح مما هنا. 
(4) في (ع): #الشرط المتناقض». وهو خخطأ. 


ثم إن ما ذكرٌه في بان القسم الأوّلٍ غيرٌ تام» لأنَّتتساوي الطَرَقَينٍ في الرّجْحانٍ 
عبد كُسلم؛ إذْ لا فسادَ في انتهاء الرّجْحَانٍ الحاصل مِنَ السَّبَبِ الخارجيٌّ إلى حَدٌ 
الوجوب. فالتَعْلِيلُ الذي ذكرٌه بقوله: إذْ لا يُمِكِنٌ أن يكونّ أحدهما أكثرٌ... إلخ»: 
غيرٌ تام لأنّ ما ذكَرٌه بقوله: «وإلَا لكان أحَدُ الطَرَقَينِ أَؤْلى مِنَّ الطَّرفٍ الآحَرِ على 
الإطلاق» غير مَحُذُور. 

ثم إن مَبْنى الوّهُم المَذْكور ودَفْعَه على عَدّم القَرْقٍ بينَ الَّنَاقُضٍ والمُناقَاة؛ فإنّ 
ما ذُكِرَ من التعرائط إِنّما اير في تَحفَقٍ التنَاقْضٍ لا في تَحققٍ المُنافاة» على ما أفصّع 
عنه الأمثِلةٌ المَذكورةٌ في الدع المَزْبِورِء فاختلافٌ الإضافة إلى العِلَةٍ إِنّما يُجدي في 
دَفْع الأوّلٍ دون الثاني : 

ْ ودّغوى التنائُض بِينَ الرجْحَانٍ لايْهمّنا في هذا المَقام؛ فإِن وت المُنافاةٍ بيئهما 

يَكفينا في إثْباتٍ المّراه”". ظ 

وقد تبَهَ المُجِيبُ”" على هذا حيثٌ قالّ: «فإنٌ تَعدّدَ الفاعل لا يُجِّرُ اجتماعٌ 
المُتنافِيَين»» ولم يَقلَ: «فنَ تَعدّد الفاعِل لا يُجِوٌرٌ اجتماع المُتناقضَين». 

لايّقال: إن الإمكانٌ والوجوب مُتنافيانِ» لأنّ مَعْنى الإمكان: عَدَمُ اقيضاءِ الوجود 
وَالْعَدَم» ومَعْنى الوجوب: اقتِضاءٌ واحدٍ منهماء فيَتّنافِيانٍ قَطْعا» مع أنهما يَجِتَمِعَانٍ في . 
الحُمكِنٍ الموجوو بسَبَبٍ تَعدّدِ الفاعل» فإّه مُمكنٌ بِسَبَبٍ ذايه» وواجبٌ بسَبَبٍ عِلّيه. ش 

لأنا نقولٌ: الوجوبٌ بالمَغنى المَذْكورٍ لا يجتمعٌ مم الإمكانٍ في محل واحدء 
كيف والمَغنى المَذْكورٌ حال العِلّة» فلايَصِحٌ قيامه بالمَعْلول؟! 


)١(‏ في (ع): «في إثبات الحرام المدام»! وفي (أ) و(ج): دفي إثبات العجزم»! 
(؟) الحُجيب - ويُقال له أيضاً: المُعلّل: هو الذي يَنصِبٌ نفسّه لإثبات الحكمء كما هو اصطلاح أهل 
آداب البحث والمناظرة فيه؛ والمراد به هنا: السّيّدُ الشريفء وقد تقدّم تَقْلُ كلامه قبل صفحتين. 


الرسالة (14). تحقية تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ع 


نعم إن المُمكِنَ واجبٌ بالغيرٍ» لكنّ وجوبّه بِمَعنّى آخرّء وهو ضرورةٌ 
نْب الوج ود إليه؛ ومن اشيّراكِ لَفْظِ الوجوب بين المعنييِنٍ المَذْكورَيِنٍ وقع 
الاشتباه. 
بقيّ هاهنا مَوضِعٌ بَْثْء وهو أنَّ إحدى كِمَْتّي الميزانٍ قد تكونٌ تُقيلةً في حَدٌ 
نفيها راجحةً إذاتهاء ومع ذلكَ تكونٌ الكِنْةٌ الأخرى راجحة عليها بِالرجْحانٍ 
الخارجيّ؛ ا طَرَفَيِ المُمكن؟ 
ومن هاهنا انَضَحَ أن المُجِيبَ غيرٌ مُصِيبٍ في الاستيضاح بالوِثالٍ المَذُكور لأنه 
عليه لا له» وإنّما وقمّ فيما وقمّ لأنه عم أن لحان في كدي الميزان هو الارتفام 
والانخفاض» كما هو المُتبادِرٌ إلى الوَهُمٍ و الشائع في العزف"”". 
[الدَّلِيلُ الثاني لقو ل الجمهورء ومناقشئه] 
ومنها -أي: من وجوو الاسيِدلالٍ على أصلٍ المَطلّب -: ما اخختاره ث شمس الدّينٍ 
الأصفهانيّ في شرح الجر يد» حيثٌ قالّ: «لا يُتَصِوَّدُ أولويّةٌ أحَدٍ طَرَفَي المُمكِنٍ 
. بالنظر إلى ذاته» لأنه لوتَحقَّقَ أولويّةٌ أحدٍ الطَرَةَ ين ِذاتِه؛ فإِنْ لم يُمَكِنْ طَرَيانُ اللَرَفٍ 
لاخر لزع الاولوكيارزة امك 01 1 اا رن ال 0 
ف فحَشٌ عند العَقْلٍ السب إلى تجح أحَدٍ المُتساوَيْنٍ بلا مُرجّحء أو و لسَبب”» إن 
لم يَصِرْ ذلك الطَرَفُ أؤلى به لم يَكْنِ السّبَبُ سَبْبآ وإنْ صار يَلرَمُ مر مَزْجوحيّة الَرَفٍ 


)١(‏ في (1) و(ج): «الفرق». 

(؟) في (1) و(ج) و(ع): «أو سبب»؛ وفي (ل): «أو بسبب»؛ وله وجه صحيح» وَالمُْبَتُ من «اشرح 
التجريد» للأصفهائيّ؛ وهو أوثَقٌ و نه : قلا لسبب»» والمعنى: وإن أمكن طَريانُ 
الطرف الآخر لسبب. 


5 92 5 ا 


الأؤلى ِذاته”": فيزولٌ ما بالذّاتٍ بالغَيْرِِ وهو مُمَِمٌ فلا بد لأولويّة أحدٍ طَرَقَيهِ من 


مجح غير ذاتِه»2. 

ويَرِدُ على هذا الوّجْدِ ما أُوردَ على الوّجْهِ الأرّل". 

وقد أُوْرِد عليه ما لا أنْجاة له علئ الأوّلِء وهر دأنّ زوال الّجْحَانٍ الذّاتيٌ إنّما 
يَمتَِعُ إذا كان اقتِضاء الذاتِ رُجْحانّ الطَرَفٍ الراجح على سَبيل الوجوب. أمَا إذا كان 
اقِتضاوٌه له على سَبِيلٍ الرَّجْحَانِ أيضاً فلحي2 ولكنّه مَرْدوو0) لأن المَفْروصَ وقوعٌ 
الرّجْحانٍ لأحَدٍ الطَرّقّين باقِضاءٍ الذّاتِ وحدّه. فلابُدٌ من وصوله إلى حَدٌ الوجوب؛ 
7 52 ماه ٠.‏ 5 3 ابي َ 
ضرورة أن ما لم يَحِبْ لم يَقَعْ على ما نُقرّرُه عن قريب» وقياسٌه على الطَّرّفٍ الراجح 
00-0 ار )سه م | . 
غير صحيح. لانه غير *' مَفروض الوقوع. 


)١١‏ قوله: «لذاته؛ مُتعلّق ب «الأؤلى»» أي: الطّرّفُ الذي هو أَوْلى لذاته يلزمٌ مرجوحيّتُه للسَبّب الذي 
رجح الطرف الآخر. 

(1) تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» للأصفهاني /١(‏ 78-371/4). . ونقله القوشيّ في «الشرح 
الجديد للتجريد» (ص: ترخات رنروك وررات لرجي رس .)18١-‏ ونقَلا 
الاعتراض عليه. ' 

(9) أي: على الدليل الأول للجمهور المُتقدّم ؤكرٌهء وهو ما اختاره صاحبٌ (المواقف». 

(4) «حاشية الدوّاني» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 57). 
وعلى حاشية (ج) هنا تعليق للمُصِئّف» ونصّه: «هذا الإيرادٌ المذكورٌ في «حاشية الدَّوَانيَ مأخده 
[القول بأنه]: يجوز أن يكون الذاثٌ مَبِدَأْ لاستيجاب الأولوية لا مَبدَأُ لوجوبهاء وسيأني جورات 
الفاضل الشريف عنه على وَفٍْ ما ذكره هاهنا. منه). 
وما أثبئه أثبها بين حاصرتين: : ورد في موضعه في النسخة المذكورة: «الخلق»! وأثبثٌ ما يُصلِمٌ 
العبارة» والله أعلم بحقيقة الأمر. 

(6) في (ج): 9 دَوْر»ء وهو خطأ. 

(5) سقط من )١(‏ و(ج): اغير». 


الرسالة (44). تحقية تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته. وم 


فإِنْ قُلتّ: مَنْ جَوّرَ رُجْحانّ أحَدِ الطَرَقينِ لِذَايّه ثم جَوّرٌ وقوع الطَرَفٍ الراجح 
بذلكَ الرَّجْحانٍ قبل الانتهاء إلى حَد الوجوبء لا يِّمّ الاحتِجاجٌ عليه بِالوَجْهِ 
المَذُكورِ؛ لورود ماذْكِرٌ حيئئظٍ. 1 

قلتٌ: بل يَيِمٌ بمُلاحَظةٍ المُقدّمةٍ القائلة: هما لم يَحِبْ لم يَقَعْ4؛ على ما أَشَرّنا 
إليه فتَدبرٌ. 0 

وبما تناه تي أن من اعتَمَدَ على وَفْقَ هذ ليرا مم زم أ اَي 
رَجْهّي الاستدلالٍ في الحقيقة""» لم يكُّنْ على بَصِيرة؛ لِمَا عرّفْتَ أن الوّجْةَ الأول 
0 

واعلّم أنّ مُقتتضى الذَّاتِ إِنّْما يَممَُِ َنِةُ أن يتَخْلّفَ عنه إذا كان الات تاها 
وأمًا إذا كان مَبدَاً استيجابه فلا يَمتَِمٌ بل يجورٌ أن يَتَخلّفَ عنه. 

وقد أذ فصّصح الشي”؟ عن هذا حيث قال في «الإشارات»: هد انيم 
ذا ني وطياقه» ولم يعض له من خارج تئر غريب» لم كنل دمن توضضع 
مُعينٍ و شَكُل م مُعيّنء فإذنْ في طِباعِهِ تَبتأاستيجاب ذلك»0. 


وقال الشارح المُحمُقٌ”©: «وإنّما قالّ: :اميأ تيجا ذلكَ» ولم يقّل: : هبدأ 


)22غ2 في (أ) و(ل): (قوة6. 

)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئف» ونصّه: «هو الدَّوَانِيَ ذكره في #رسالة البراهين». منه؟. 
قلت: وهي «رسالته في إثبات الواجب»» وقد قال فيها ((ص: : 141 ): اوهو في الحقيقة يعودٌ إلى 
التقرير الأولء فيبقى عليه ما يبقى عليه». 

(؟) يعني: أبن سيناء أبا علي الحسين بن عبد الله .:)837348.-1"7/٠(‏ 0 

(5) «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (7/ )١71‏ بشرح الرازي» أو (؟/ بشرح الطوسي. 

(6) يعني: التصير الطوسيّ (/8171-091). ْ 


و 52 ا م 
ذلكَ» أو «مَبدَأُ وجوب »0 سركي اتوي المُعيّنٍ والتَشكُلٌ بالشَّكْلٍ 
المُعيّنِ ريما يُرِيلّهما القَسْرٌة""» لكنّ الجسم يعو دٌإلى ما تَقَتَضيهِ طِباعه منهما عند زوالٍ 
القشرء ولو كا اطبا تبدألهماأو ليو جويهمالزال عند زو الهماء لكنّه لماكلا تبأ 
الاستيجاب كان في جميع الأحوال يَستَوجِبُهماة”". انتّهى كلامُه. 

ولا يُتَوهُمَنَ مَنَّ أن مَبِدَأ الاستيجاب ليس بِمة :. بقع لتاخوفيكا لوق إن 
بشرط”" ارتفاع المانع» لأنْ المَؤقرفٌَ على ارتفاع الماع هو حصولٌ المقتضى لا 
الاييضائ”» نفسُه» فإنه حاصِلٌ حال وجود المايع؛ كما لا يخفى على مَنْ ركم الجر 
بيده ودقة“ الوه المَنفوحَ إلى داخل الماء. 

وبهذا التفصيل تَبيّنَ أن الاقتضاءً على تحوّينه": 


2 و ا 2 0 ٠.‏ 5 6 5 
اله لا يجوز أن يتخلف المقتضى عن المَوصوفيء كاقتضاءٍ ذا المُمكِنٍ 
إمكائّه» وذلكَ إذا كان المُقتضي مَبِدَأ يجاب للمُقتضى. 


)١(‏ في (ج): (يزيلها القسر؛ دون «ربما»» وفي (ب): مما يزيل القسمة»» وكلاهما خطأ. 

(7) «شرح الإشارات» للطوسيّ (؟/ 119). وقارِنهُ بما في «شرح الإشارات» للرازيٌ (؟/ 177). 

(1) في (أ) و(ج): «شرط»» وله وجه صحيح إذا صْبِط بالتَضْب. 

() زاد في (ل): (يه». 

(5) في (ج): اوهو دفع». 

(5) وهو السّقاءء وهو َرْبةٌ صغيرة تخد للشرب. 

(0) في (1) و(ج) و(ع): «تجويز»» وفي (ل): «تجربة»: وأظنٌ أنّ فيهما جميعاً تصحيفاء وقدّرتٌ 
الصواب بما أثبنه. 

(8) في (أ): «عام»؛ وفي (ج) و(ع): #تمام؛ وغيرتُه إلى «نام» ليوافق مُقابلّه الآتي في قول المُصنّف: 
«اقتضاء ناقص». وفي (ل): «تامة»؛ وهو خطأ. 


الرسالة (4). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته اوم 


[و] اقتضاءٌ ناقصٌ يجورٌ أن يَتَخْلّفَ المُقتَضى عن الموصوف به كاققضاء ' 
الخفيفي لعلو والثقيل السُفْلَ وذلك إذا كان المُقتضي مد" استيجاب للمُقتّضى. 

وإذا تقرّرَ هذا فنقولٌ: لِمَ لا يجورٌ أنْ يكونٌ أحدٌ طَرَمّي المّمكِنٍ أوْلى لِذَاتِه؛ 
. بن يكونٌ الذَّاثٌ مَبدَآ استيجاب ذلك الطَّرَفِء لا مَبدَأ وجويه» فيجورٌ أن يقمَ الطَّرَفُ 
الآخَرٌء والأولويّةٌ بالمَغنى المَذُكور باقيةٌ على حالها. 

وهذا غيرٌ ما قيلّ من «أنه يجورٌ أن يكونٌ الات مدا لاستيجاب الأولوية لامَبدَأ 
يوجويهاء فلا يَمتَيِعُ زوانّها»» فلا يَندَفِمُ بما قالّه الفاضِلُ المَّريفٌ في «الحواشي؟ التي - 
عَلَقَها على اشرح التَجُريدة مِن «أنْ الكلامَ في الأولويّة الحاصِلةٍ للمّمكِنٍ نُظرأ إلى 
ذاته» فلا يد أن يكونّ عِلَهَ تامَة د لها ومَبدأ يوجويها»”". 

وإنّما قُلْنا: إنَّ ما دَكَرْنا غيدٌ ما ذُكْرَ ثمّت كته نات فيما ذكزنا بدأ استبجاب 
الَف الأوّلِء وفيما ذُكِرَ مبدَأُ استيجاب الأولويّة. فعلى ما ذُكِرَ يجورٌ أن تتَخلّفَ 
الأولويةٌ عن الذّاتِ» لا على ما ذكَرٌناء لأنّ الذّاتَ فيما ذكزنا مَبدَأُ إيجاب الأولويّة. 


[الدِّيلٌ اثالث لقول الجمهورء ومناقشته] 
ومنها"_أي: من وجوو الاسّدلالٍ على أصل المَطلّبٍ-: ما اختارّه الشارح 


)١(‏ من قوله: «إيجاب للمقتضى» إلى هناء سقط من (أ) و(ج) و(ع). 

(؟) #حاشية الشريف الجرجانيٌ» » على «شرح التجريد» للأصفهانيَ (لوحة 45/ ب). 

() من هنا إلى قوله في نهاية الفقرة التالية: : «والمفروّض أنه ممكن الطرفين» تقدّم في ()) و(ج) داخ) 
قبل الدليل الثاني» وورد في (ل) في هذا الموضع؛ وهو الصّواب» فذاك الدليل منقولٌ عن الشارح 
القديم للتجريدء وهذا الدليلٌ منقولٌ عن الشارح الجديد للتجريد؛ والترتيبٌ الزّماني 4 يرجح تقديم 
ذاك وتأخيرٌ هذا. 


ويؤيده أيضاً: قولٌ المُصيْف بعد هاتين الفقرتين مباشر: 5: «وقد دقن الشارح المذكور»» وهو القوشي» - 


لملضن 0 ع كما 
الجديدٌ «للتّجُريده": حيتٌ قالّ: «لا يجو أنْ 0 أحدٌ طَرّقَي المُمكِنٍ راجحاً 
على الآتَر رجحاناً ناشئاً عن ذات المُمكِنٍ غير مَُهِ إلى حَدٌ الورجوب. لأنه مع 
ذلك الرّجْحَانٍ لولم يَجُرْ وقوعٌ الطَّرَفِ المززجوح نَظَراً إلى ذاتٍ المُمكِن لم 
يكن مُمكِناً ما فَرَضْنامُمكِناً» ولوجارٌ وقوه" نَظراً إلى ذاتِهِ جار رُجْحاه 
على الطَّدَّفٍ الراججح ترا إلى ذايّه؛ إذْ لا يْتَصوّرُ الوقوعٌ بدون الرجْحان: 
لكنّه لا يجوز لمُنافاتَو"" مُقتَضى ذاتٍ المُمكِنء وهو رُجحَانُ الطَّرّفٍ الآ 
الراجح»0©. 

ويد عليه: أنَّ المُنافاةً بينَ الرّجْحائَينٍ المُستَيدَينِ إلى السَّبَبينِ غيرٌ مُسلّمء 
ولو نبَتَ ذلك لكفاهم أن يُقالٌ: لو اقتّضى ذاتٌ المُمكِنٍ أولويّة أحَدٍ الطَرَقَينِ لكان 
مانعاً لأولويّة الطَرَفٍِ الآرِ؛ ضرورة أنّ المُقتضي لأْحَدٍ المُتنافيين”© يكونٌ مانعاً 
للآخرِء فيلرّمٌ امِتناعٌ وقوع الطرَفب الآحرٍ لذاتهء إذْ لا يتصورٌ الوقوع . بدون الأولويّة: 
والمَفْرُوضٌ أنه مُمكِنٌ الطرّقين. 


ٍ- فينبغي أن يسبقه كلام القوشيّ» وهو ما ورد في هذا الدليل الثالث» أما على تر تيب النْسّخ الثلاث 
الآخر ى فقد سبقه الدليل الثاني؛ وهو كلام الأصفهانيٌء فصار التعبير عن القوشيّ ب «الشارح 
المذكور» مُشكلاً. ش 

)١(‏ وهو العلامة علاء الدين القوشي رت ةثام)ء وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في 
تحقيق المعجزة». 

(؟) أي: وقوع الطرف المرجوح. 

() في (1) و(ج) و(ع): «لمنافاة»؛ وهو خطأً. 

4 زاد في (ع): «غير المنافاة»» ولا تستقيم. 

(5) «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 47). 

(5) في (ع): (المتناقضين». 


الرسالة (14). تحقية تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته الى 


وقد دفَقّ0" الشارحٌ التذكو”" في الجواب عم قل في الو السابقٍ ذِكْرٌه: 
«جارٌ أنْ لا يقمَ سَبَبُ الطَرَفٍ المزجوح أصلاٌ فلايَصِيرٌالزجو أؤلى» فلا تزول 
الأولوية ا 0 الذّاتِ»: «لأنَّ الطّرفَ المَزْجوح لما كان جائرٌ الوقوع بالنّظَرٍ . 


. إلى ذاتٍ الجُمكن كان سيب أيضاً”"وإنْ كان مُمبيِعاً في حَدٌ ذاتِهِ -جائرٌ الوقوحٌ بالنْظر 


9 ذاتٍ الممكن؛ إِذْ لو اقتضى ذاتٌ المَمكِنٍ عَدَمَ 2 سَبَبِ الطَّرفٍِ المرجوح لكان 
مُنَضِياً لِعَدم الطَّرفٍ المرجوح» فلم يكُّنْ مُمكِناً ما قر رضنا مكنا وإذا جارٌ وقوع 
ص سب الطَرَفٍ المَرجوح بالتظر إلى ذاتٍ الحُمكِنِ جار رُجْحائه على الطَّرفٍ الراجحم 


أده مَرْجوحيّة الطَّرّفٍ الآؤلى فيجورٌ أنْ يزولٌ ما كان مُقتَضى ذاتٍ المُمكن» 


هذا مَُلْفتُ0. انتهى كلامه. 

ومُرادُه من «مُقتَضى ذاتٍ المُمكن»: رُجْحانُ الطَرفٍِ الراجح لائَفْسٌ ذلك 
الطَّرّف. اانا دن لاح لا 0 و مَسَاقٍ كلاه وإنْ حَفِيّ على 
بعضي الناظِرين فيه" » حيثٌ قالّ: هر دُعليه: أن اقتيضاءً عَدَه”"» الملَّدَف في المرجوح 
إنْمايُنافي الإمكانّإذا كان ذلك الاقيضاءً على سَبِيلٍ الوجوب ب؛بأنْ يكو عَدَمُهِ ' 
واجباًبالطَر إليه: أما إذا كان عي اله على سَمِلٍ الأولويّة؛ بأنيك ون أؤلى 


)١(‏ في (ع): اتوقف» وهو تصحيف. 

(؟) هو القوشي. 

(*) زاد في (أ): «ممكناً». وهو خخظأ. 

(5) سقط من (ع): لاسبب». 

*) «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 44). 
(5) على حاشية (1) و(ج) هنا: #جلال». يعني: الذّوّائيّ. 
(0) في (ع): «أن عدم اقتضاء». 


عت نئل ال سد 
خم | 5 
بالتلَرِ إليه فلاء بل يكن عَدَمٌ الطَّرَفٍ المْجوح راجحا بالنْظَر إليه. وذلكٌ لا 
يُنافى المَطلوبٌء بل يُحققه. 
وأيضاًيَرِدُ على قولِه: «وإذا جازٌ وقوعٌ سَبّبٍ الطَّرّفٍ المُزجوح؛ إلى 
قوله: «فيجورٌ أنْ يزولٌ ما كان مُقتّضئ ذاتٍ المُمكن:: أن المَمُروصَ اقتضاء 
ذاتٍ المُمِكِنٍ أولويّةً ذلك الطَّرَّفِ على سَبيل الأولويّة: بِمَعْنى: أنه يكونٌُ ذلك 
الطَّرّفُ أوْلى بالنّظَّر إلى ذاتٍ الجُمكنء وأولويّتٌه أؤلى» وكذا أولويّةٌ تدك 
الأولويّةٍء إلى حت يَنقَطِعٌ الاعتبارٌ فيجورٌ زوالٌ ذلك الطَّرَفِ بِالتْظَّرِ إلى 
الذْاتِ جوازاً مَرْجوحاً. 
نوم 2 صْ.ء 00. : م ئ 0 
والحاصل: أن الأولويّة كما تكفي في وقوع أَحَدٍ الطرّفينِ كفي في وقوع 
الأولويّة؛ إذْ لم يَبتْ بَعدُ أن الحُمكِنَ لا يكونٌ أحَدُ طَرَمَيْهِ أؤلى بالظر إلى ذاتِه؛ ولا 
استحالة في جواز زوالٍ مُتّضى الذَّاتٍ إذا كان اقتضاؤٌه له على سَبيل الأولويّةء إنّما 
يَستحيلٌ إذا كان على سَبِيل الوجوب:0". إلى هنا كلامّه. 1 
د 2 7 8 1 
وقوله: «فيجورٌ زوالٌ ذلكَ الطَرَفٍ بِالتّظر إلى الذّاتِ؛ ظاهدٌ فى الخفاءِ المَذكور. 
شم إن ما أورَدَه أوَلاً وثانياً مَبْناضُّما على حَرْفٍ واحدٍء وه رَّالعّفُولٌ عن المَرْق 
بين الأولويّةٍ المُستَيدةٍ إلى الذّاتِ على المَّرْضٍ المَذُكور والطَّرَفٍ الأؤلى الذي 
لم يُفْرَض اسيناده إلى شيء؛ بأنَ الأولويّة لاسيّنادها إلى الذَّاتِ ووقوعهالَرْضاً 
لابُدَ لهامِنَ الوجوب”؟ بناءً على أن مالم يَجِبْ لميَقَمْء بخِلاف الطَّرفٍ 


4 «حاشية الدّوّانيَ» على #الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 5 4). 
زقف في ىك و(ع): «الوجود»» وهوخطأ. 


الرسالة (44). تتحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته  4.١‏ 


الما اا سرض سا1 راداي 


2 و 


وقندابهت على هذا فيماشيق 
وننات زردة كف اذم ككت روزن ااا ارتلا ا 
٠‏ لاحاصِل له. ْ 


ثم إن مُرادَ الشارح المَدُكور”" من جوز الزَّوالٍ في قوله: «فيجورٌ أنْ يزولٌ ما 
كان مُقتَضى ذاتٍ المُمكِن) جوارٌُه تَظرأً إلى ذاتٍ المُمكِن» لاججواره في تس الأمره 
حتّى يَلرَمَ القول بالإمكان بالَي. 
ولا خحفاة في أنه قَرْق بينَ الإمكان بسب الغَبْرِ والإمكان بالقياس إلى اير 
فإِنْ في الأوّلٍ يَلرّم أن يُجِعَلٌ الغيرٌ ذاتَ المُمكِنٍء بحيثٌ يَستّوي نِسْبيُه إلى الطَرَقّين 
واللازِمُ فاسِدٌ وذلكَ اللازمٌ مَفُقودٌ في الثاني. 
وفيما نحنٌ فيه إِنّمايَلِرّمٌ نبوثٌ الإمكانٍ بالقِياس إلى العَيْرِء وإنّما كان 
مُذوراً هاهناء لأنّ الذَّاتَ لما كان مُمَتَضِياً للرّجْحانٍ المَذُكور كان ذلك الوّجْحانٌ 
واجباً بالقياس إليهء فلو كان زو اله مُمكناً بالقياسٍ إليه يَلْرّمْ مأن لايكونٌ واجباً 
بالقِياسٍ إليه. هذا خلف. 
203 وقد اشتّبة المَرْقُ بينَ مكار امير والإمكان بالقياس إلى الغيْرِ على بعض 
الناظِرينَ في هذا المَقاه 9" حيثٌ قالّ: «هل سَمِعتَ عاقلا يقولٌ: إن المُممَيِعَ لذاتِه 


)١(‏ في (ج): «ولم»» وهو نخطأ. 

(؟) وهو القوشيّ. 

() على حاشية (أ) و(ج) هنا: «ابن الخطيب وصدر الدين». 
قلت: ابن الخطيب هو محيي الدين محمّد بن إبراهيم الرّوميّ الحنفيّ (ت له احاشية» على 
«حواشي» الشريف الجرجاني على «شرح التجريد» للأصفهاني. وصدر الدين: هو مير صدر الدّين - 


0 ت نقانةا 


يجورٌ أن يق بال إلى الغيْر؟ وكأن هذا القائل لم يَسمَعْ مَعْ أن الإمكان بِالغَيْر غيرٌ 


ثم قال: «وإِنْ أراة”" بجواز الوقوع بالنظر إلى ذاتٍ المُّمكِنٍ عدم الامتناع بالنظر 
إليه؛ على مَعْنى: أنْ لا يكونّ ذلك الامتناعٌ مُستَيْداً إليه» فلا يَلرّمٌ من جواز وقوع 
السّبَبٍ بالنظر إلى ذاتٍ المُمِكِنٍ بهذا المَغنى إمكانُ تلك الأولويّة أصلاً» حتّى يَلرَم 
إمكانُ زوالٍ الأولويّة الناشئة مِنَ الات إِذْ زوالٌ تلك الأولوية مَوْقوفٌُ”" على وقوع 
أولويّة الطَّرَفٍ الآئرٍ الحاصل مِنَ العِلَه فإذا لم يَكُنْ أولويَةٌ الطَرَفِ الآحَرٍ لم يَلرّمْ 
زوالٌ تلك الأولويّة المَؤقوفٌ على وقوع هذه الأولويّة الحاصلةٍ مِنّ العِلّةِه؟». إلى هنا 


مه لي 
كلامه بعينهِ ومَيئه(”. 


ومندّأً ما ذكرٌه ثانيا عَدَمُ الوقوفٍ على ما يَلرّم ‏ على دير أن يكونّ الحُرادٌ 
المَْنى الذي جور إرادتّه مِنَ المَحْذْورٍ الذي قرَّرْناه آيفاً. 


وبالجُمْلة» مَفاسدٌقِلَِ التأمّلٍ في القَولٍِ وسُوءِ الظَّنٌ بالقائلٍ أكثرٌ من أنْ يُحيطٌ به 


- 0 ) له ل-حاشية شية» على «شرح التجريد» للقوشيء كتبها مرَتَيْنء وعنيّ فيها 
بتعقّب الجلال الدّرّاني. وانظر: «كشف الظنون» .)76٠0 749 /١(‏ 

)00( «حاشية الصّدْر الشيرازيّ» على «الشرح الجديد للتجريد» للقو* شي (لوحة 54/ ب). 

(؟) أي: القوشي. 

(*) في (أ) و(ج) و(ع): اموقوفة»» وهو خطأً. 

4 «حاشية الصّدْر الشيرازيّ؛ على «الشرح الجديد التجريد؛ للقوشيّ يّ» (لوحة 14/ ب). 

(6) أي: بصوابه وخطثهء والمَيّن: الكذب, ولا يخفى أن المراد بالكذب: ما كان خلاف الواقع» فيعمٌ 
الخطأ والشَهْرٌ والنسيانَ وتعمّدَ الكذب, كما هو المعروف في استعماله في العلوم العقلية. 


الرسالة (44)- تحة تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ع 


ِطاقُ البَيان"©» ولقد أحسرت سَنَّ مَنْ قالّ: لا تُقَدِمَنّ على تخطئة أخيك» كى لا يُخْطِىَ ابن 
أخحتٍ خالتك7©. 


الدَلِيلُ الرابع لقول الجمهورء ومناقشته] 
ومنهه" مَنِ اسيَدَلٌ على المَطلب المذكور 9 بأنْ «ما يَقتّضي رُجُحانَ طَرَفٍِ 
فهر بعيدهيَقتّضي مَرْجُوحيَة الَف المُقابل؛ للتضاْف بين الراجحيّة والمَزجوحية» 
ونيو فارع [لمافة لجاع قز لجرت راتوا متطتز م01 ريزوك 
الطَّرّفٍ الراجح لِمَا عرَّفْتَ في الطّبقات:©. ' 
ويَرِدُعليه: أن التَصايّفَ بِينَ الراجحيّة والمَْجوحيّةٍ لايَستَلزِمُ أنيكونٌ ما 


)١(‏ وهذا من نفائس تعبيرات الحُصيٌّف رحمه الله تعالى لفظاً ومعتى. 

(؟) أي: كي لا تخطئ أنت. 

() من هنا إلى قوله: «لكان له وجه» في نهاية الفقرة بعد التالية» أي: الدليل الرابع بتمامه؛ تقدّم في 
(ل) قبل ثلاتٌ عشرةً فقرة» قبل قوله: «وقد دقَّق الشارح المذكور...» ولا يستقيم» فإنه يفصل 
بين المُحالٍ والمُحالٍ عليه؛ أعني: بين القوشيّ المنقو ل كلامّه في الدليل الثالث وبين المناقشة 
المبدوءة بالإحالة عليه بعبارة: «وقد دقق الشارح المذكو ر»» فالصوابٌ إثباتٌ هذا الدليل الرابع في 
هذا الموضعء كما ورد في إل4 و(ج) و(ع). 

(4) وهى العلامة جلال الدين الذَّوَانيَ. 

)0( ما بين حاصرتَيْن سقط من التسخ كلّهاء واستدركثه من #حاشية الدَّوَانيَ». 

(1) «حاشية الدَّوَانيٌَ» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 57)» وذكر نحوّه في «رسالته في 
إثبات الواجب» (ص: 187)» وقرّره فيها على صورة قياس أيضاء وذكر أنه «برهانٌ مين لايَرِدُ عليه 
شيةٌ مما أُورِدَ في هذا المقام»: ثم قال (ص: *147): دوقد عثرثٌ بعدما لاح لي هذا الوجهٌ على أن 

' شارح «حكمة العين» نقل أصلّه عن «المباحث المشرقية»؛ وإن لم يكن على ما قَرّرنّه من التنقيح 
والإحكام». وانظر: #المباحث المشرقية» للإمام الرازي .)17٠ /١(‏ 


للك 0 كم 
يقنّضي إحداهما مُقتّضياً للأخرى؛ إذ لم يَْبْتْ بَمْدٌ أن مُقتَضى المُتضايمَينٍ لا 
بد اذيكود واجداء بل يجو أنْيكون سبَاهما أيضاً متضايقين أو" معلازمين 

ولو قال في تَعْلِيلٍ ماذْكِرَمِن أن الذَّاتَ المُقتضي لرجْحَانٍ طَرَفٍ لايد أن 
يكودمُقَتَضِياًلِمَرْجوحيّة الطرّفٍ الآحَر: (إذ حيئَئذٍ لا يَخْلُو مِن أنْ يكونّ الطَّرّفُ 
الآخَرٌ راجح اًئَظّراً إلى الذّاتٍ أو مَرْجوحاً أومُساوياء ولا احتمال للطْرَقَيِنء 
فتَعمّنَ الوَسَطٌُة؛ لكان له وَجْه ْ 


د +إد اد 


.)1( من قوله: «لا بدٌ أن يكون واحداً؛ إلى هناء سقط (أ) و(ج). إلا أنّ «أو ثابتة في (ج) دون‎ )١( 


الرسالة (14). تحقية تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيهأولى به ذاه 0101 
[المطلبٌ الثاني: عَدَمٌّ وقوع أحدٍ طرفي الُمكين إِلَّا إذا وَجبَ] 

وهاهنا مَطَلَّب آحَرٌ لود َم لأغنى عن المَطلَبٍ السابتٍ ذِكْرٌه”" في تمشية البُرهان 

على وجود الواجب تعالى؛ على ما نبّهتٌ عليه فيما ‏ تيو وهو أذ واجدا رن طرقتي 


: المُمكِنٍ لا يقع ما لم يَجِبٌ عن ع لَه والقومٌ جَعَلوه نتيجة مسألتين: 


إحداهما: أن أولويّة أحَدِ طَرَفي المُمِكِن إذاتِه على قدي تُبوتِها ‏ لاُفي في 
وقوع ذلك الطرّف. 
وثانيتهما”": أن الأولويّة الخار جيه المُستّفادة مِنَ العِلَة لأحَدٍ الطَرّقينِ لاتكفي 
في وقوعه. 
[مناقشةٌ المسألة الأولى] 


وقالوا في بيانٍ المسألةٍ الأولى: إذْ لو كقى فلاينُو ون ديم وقوعالطأرفي 
المَرْجوح أو لا؛ فإِنٍ امتنَمَ يَلرَمْ خلافٌ المَفُروض» وإِنْ لم يَممَنِعْ يرم وق وقوع 
الطّرَفٍ الراجح على عَدَم سَبَبِ الطَرّفٍ المزجوح 967 


)١(‏ وهو المطلب الأول من هذه الرسالة» بحسب ما أضفته إليها من عناوين. 

قف في النْسّخ كلّها: «وثانيهما»؛ وأصلحيّه بحسب ما قبله. 

() بعدها في (ع): «تمت الرسالة»؛ وكذا ختم ناسخ (1) الرسالة حيثٌُ رسم الأسطر الأخيرة على 
«صورة مُدلّث مقلوب, وانفردت الدُسختان (ج) و(ل) بتتميم الرسالة. 
وأستَبعِدٌ أن يكون اليْصيّتَ رحمه الله تعالى أنهى رسالتّه في هذا الموضع أولأء ثم عاد فألحق 
الزيادةً بهاء لأنّ قوله: «وقالوا في بيان المسألة الأولى...؛ ما زال مُستَمرًأء فيكون مبتوراً في )0 
و(ع)؛ وسيأتي قريئه وهو قوله بعد صفحات: «وقالوا في بيان المسألة الثانية»» والله أعلم. 

4 وهو إعادةٌ صياغةٍ من المُْصدَّ لما مد في الدليل الأول لقول الجمهور؛ وكان قد نقله هناك عن 
الإيجيّ في «المواقف» /١(‏ 017”) أو (5/ 170) بحاشييْه. ش 


م 01 
كك . هم المتقمة أ م 


وَالحُلارّمةُ" ممنوعةٌ لأنه حيئكٍ يلزمٌ تَوقْفُ رُجْحانٍ الطّرَفٍ الراجح على عَدّم 
سيب الطَّرَفِ المَْجوح على ما بين فيما سَبَوّ فيكونُ تَوقَفُ الطَرَفٍ الراجح على 
العَدّم المَذُكور قبل تُبِوتٍ الرّجْحانٍ له لا بعده» غايه: أنه يَلرّمُ حيئَيِذٍ أنْ لا يكون ذلك 
المجْحانٌ ذاتياء وهو أمرٌ مَفْروغٌ عنه. ظ 

إن أي أنهيَلرّمُ حيئذ تَوقُفُ الطَرَفِ الراجح على عَدَم سب الطَرَفِ المَزجوح 
في الجَمْلة أي: سواء كان قبل تُبوتٍ الرّجْحَانٍ له أو بعدّه. فالجُلارّمةٌمُسلَّمةٌ ولكِنْ لا 
َه تريب لأنعَدَمَ كفاية لرّجْحانٍ المَذْكور إنّمايَطرَأ" أن لو تَعِيّنَ كو التو 
المَرْبُور بعدَتبُوتِ الرّجْحانٍ للطّرَفٍ الراجح» وأيضاً يجورٌ أن يكونٌ الذاثٌ المُقتّضي 
لرّجْحانٍ الطرفيٍ الراجح”" مُعنَضِياً أيضاً لرّجْحانٍ عَدّم سَببٍ الطَّرَفٍ المَزجوح. فلا 
من توق وقوع الطَرَفِ الراجح على ذلك العَدَمٍعَدَمُ كفاية الذّاتِ فيه. 

فإنْ قلت نعم, لا يَلرَمُ حيدَئذٍ عدم يفاية الذاتِ في وقوع الطَرَففِ الراجحء لكنْ 
يَلرّمُ عدمٌ كفاية الرّجْحانٍ المَذكور فيه» لمكانٍ الحاجة إلى رُجْحانٍ آخرّء وهو بجْحَانٌ 
عَدَمٍ سب الطَرَفٍ المزجوح. 

قلتُ: هذا القَدْرُّمِن عَدَّم كفاية الرّجْحانٍ فيه لا يُجدي تَفْعاً في تمام المَطّلوب» 
كما لايخفى على المُتأمّل. 

ويُمكِنٌ أنْ يُقالٌ في دَفع هذا الإيراد: إنَّ أولويّة عَدَم فنه اللؤت المز جوت 
خارجيّةٌ؛ والمَفُروصٌ هاهنا كِفايةٌ الأولويّةٍ الذَاتئِةٍ في وقوع الطَّرَفٍ الأؤلى. 
)١(‏ في (ج): «فالملازمة» وفي (ل): «فاللازمة؛ وما أثبنّه أؤلى بالسشياق. 
() في (ل): «يظهر». 
(*) من قوله: (وأيضاً يجوز أن يكون» إلى هناء سقط من (ج). 
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وأمّا الأولويّةٌ الخارجيّةٌ فلم يُفَرَض كفايتّها في وقوع الأؤلى بهاء فإِنّها مسألة 
أخرى يأتي بيائها عن قريبٍ. فافْهُم هذا الاعيبار» الذي قَلّما تبه مله إلَامَنْ 
له الاختيار”©. 

وأمًا الجوابُ عن الإيراد الأوّلٍ الذي مالْهُ يَرجِعٌ إلى أنْ يُقال: إن اللازِمٌ مِنّ 
الاستِدلال المَذكور تَوقُفُ ُبِوتٍ الّجْحانٍ للطَرَفٍ الراجح على عَدّم سَبّبٍ طرف 
المزجوح. لا توف وقوع الطَرَفٍ الراجح بعدّ تُبُوتٍ الرّجْحانٍ له على العَدَم 
المَذكور. وتمامٌ التتقريب بلُزوم عَدَم كفاية الرّجْحَانٍ المُستَنِدِ إلى الات في وقوع 
الطّرّفٍ الراجح إِنّما هو على الثاني دون الأرّل. ْ 

فبانَ"" أنّ ماد المُسدِلٌ من وقوع الطرف المَْجوح وعَدّم امتناعه: هر امتناعه 
بعدَ توت الأجغار المُسمَيدِ إلى الّاتِ للطَّرَفٍِ الراجح؛ ولا عادتي ان حيتي يَلرَمُ 
على ثاني شِقّي الّرْديد" تَوقفٌ وقوع الطَّرفٍ الراجح بعدّ تُبوتٍ الرّجْحانٍ له على 
عَدَم سَبَبٍ الطَرفٍ المزجوح. فيَعِمٌ تج التقريب. 

قال الشارحٌ الجديدٌ «للتجرد يدة9»: «ولقائلٍ أنْ يقول: لما جَوَرْئم أن يكونّ 
الأمرٌ الخارجح عن ذاتٍ تِ الممكِنٍ الذي د تَوقّفَ تَ عليه وقوعٌ م الطّرفٍ الراجح عدّء" سَبِبِ 
الطَرّفٍ المزجوح؛ فلتفرض أن ادلي سوس ا جا 


)١(‏ في (ل): #الاخبار» من غير تَقْطٍ الحرف الذي بعد الخاء» والمُتبَثٌ من (ج). 
(؟) في (ج) و(ل): #فبيان»: وقدّرتُ صوابه بما أثبثهء والله أعلم. 

(*) وهو عدم امتناع وقوع الطرف المرجوح. 

(5) وهو العلامة علاء الدّين القوشيّ (ت 81/8). 

(5) قوله: اعدم...) هو خبر يكون» من قوله: «أن يكون الأمر الخارج...» 


سَبَْبٌ لِعَدَمِه فيَلرَمُ أن يُو ل 
باب إثباتٍ الصّانِع»0". 

ويَرِدُ عليه: أنه لا يَلرّمُ من التَجُويز المَذُكورٍ ‏ بعد بعد تَسْلِيمِهِ - تجويرٌ كفاية ذلك 
الأمر الخارج في وقوع الطَّرفِ الراجح. حتّى يَلرّمَ ما ذكر. 

وإنْما قُْنا: «بعدّ تَسْلِيمِهِ» لأنه في مَوضع المَنْعه على ما نبّهِتُ عليه في تَقْرير 
استِدلالٍ صاجب «المَواقِفِ» على المَطلّب الأوّل”" فتّذً: . 

ثمّذكرٌ الشارحٌ المَذُكورٌ”" هاهناماقالّه صاحِبٌ «المَوَاقِفِه هناك ورَوَ 
عليه حيتُ قالّ:«وماتَالٌ من «أَنَ سَبّبَ العَدّمِ عَدَمٌ لأنْ أعدامَ المَعْلولاتِ 
مُستيدةٌ إلى أعدام عِللِهاء فَعَدَمُ م سَببٍ العَدَمٍ وجود. د لأن عَدَمَ مَ الحَدّمِ وجوة 
ل تذذوئ لا ادك عفرو لبسن تغلوأيشيه حنى يدون عد 
لااسيحالة في أذيكرةٌ العَدة اك الموجتون قها للس تمل اذ بجرة ره 
أثسرٌ المعدوم06». 


وأيضاً قولٌه©. «وليس هناك سَبَّسٌ 6 ب لَعَدمهِ مه مُخالِف لِمَا قدّمَّه من تحقيق 


() «الشر رح الجديد للتجريد» للقوه شي (ص: 45). 

زفق في الدّليل الأول لقول الجمهوز.. 

(©) وهو القوشي. 

(4) «المواقف؟ للإيجي و«شرحه» للجرجاني /١(‏ 0*08: أو (/ 1177 -158) بحاشيتيه. 
)0( ا شيّ (ص: 15). 

5) أي: القوشي 
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انكل واحتؤينن طزئسي لمكي لاب لين يجي قمينا كا نلك الب آر 


م 


ممتيعا . 


ومِنَ الناظِرِينَ في الكلام المَذُكور”" مَنْ قالل: 2320 مثل هذا يجري 
. على تقدير اللّساوي أيضأ فإن مُقتضى اللُساوي هو الاحتاج إلى مر ججح ماء فلم لا 
يجورٌ أنْ يكونّ ذلك المُرجحٌ عد م السّبّبٍ المَذكور؟ 

فإنْ تُمسّكٌَ في دَفْعهِ الوق الشتروووق أذ المُحتاجٌ إلى غير في الوجود لا 
بد له من مُوثّر مَؤجودء ولهذا حَكُمُوا بأنَ الل الفاعلية ضروريَةٌ” في كل مَعْلولِ 
بخلافٍ غيرها مِنّ العلل وأنّ غير العِلةٍ الفاعلية"*لا يكن عِلَة تام ا 
على تُقدير الأولوية أيضاً بهذه الدَّعوى؛ بأنْ يُقالٌ: إذا ثبت احتياججه إلى الغَيْرِ ثبَتَ 
احتيالجه إلى مُث مَوْجودٍ بِحُكْم تلك المُقدّمة. 

فَإِنْقلت: يه لعفل إنمات حك بذلك في المساري ارقن دون ما 


وجوه أؤلى. 

قلتٌ: له أنْ يقولٌ: إذا جَرَّزتُ ذلكَ على تَفْدِير الأولويّة» فلم لأيجورٌ على تُقدير 
التساوي؟ لا بد ذلك من بيان6. إلى هنا كلامُه. 

ولايَذمَب عليك أن مَنسَأماذكَرَه0)ء2 عَدَمْالقَْق بي نَتفرير الشَوالٍ على 


)١(‏ على حاشية (١‏ هنا: «جلال»» يعني: الدّوَانيَ. 

() في (ج): «ضرورته»» وهو تصحيف»ء وأصلحتّه بحسب السّياق. 

(*”') من قوله: (ضرورية في كل معلول» إلى هناء سقط من (ل6. 

(4) قوله: «أمكن دفعه» هو جوابٌ (إنْ في قوله: «فإن تُمسّكَ في دَفْعِه بدعوى الضرورة.... إلخ». 
(0) «حاشية الدّوَانَيٌ» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 44). 

(7) في (ج): «أنّ ماهو منشأ ماذكره؛ وفي (ل): «أنَّ ما متشأهاذكرلا»» وأصلحته بحسب السّياق. 


َك 


الوّجْْهٍ المَذُكور هاهنا”" وتَقُرِيِرِه على الوَّجْهٍ الذي 0 في «المَواقِفيه, 5 
ماذكّرٌه”"إِنْمايَرِدُعلى الثاني دون الأوَّل؛ إِذْ تّمسَّكَ فيه بالمُقدّمةٍ القائلة: 
«وليس هناك سَبَّبٌّ سَببٌ لِعَدّمهه. ولامجالٌ لأنْيُتَمسَكٌَ بها في صُورة النُساوي؛ كمأ 

م إله لم يْصِبْ في تَفْررِ السّؤْالٍ والجواب بقوله: «فإنْ قُلتَّ.. قُلتُ؛. لأنّ 
ماذكّرّه في السّوَالٍ جوابٌ في الحقيقةٍ عمًا ذكَرَّه في الجواب:ء كما لايَخْفَى 
على ذوي الألباب. 

وكذالم يُصِبٌ يُصِبْ في التْليلٍ الذي ذكرَه بقوله: «ولهذا حَكّمُوا بِأنَ العلّةَ الفاعلية... 
إلخ» لأنّ مَننَاً الحُكم المَذْكور ضروريّةٌ الحاجة إلى مُطَلَقٍ المُؤئّرِ في كل مَعْلولٍ 


)0( أي: في كلام القوشيّ ي؛ وأعيدّه ليظهر الفرقٌ بينه وبين ما بعده؛ وإن كان في ذلك بعص تكرار: 
انما جوم أذيكودَ الأمرٌالخارجٌ عمن ذات المُمكن الذي توم عليه وقوم الطّرّفٍ الراجح 
عدم سب الَف التزجوح» فلت رض أن الَف الراجح للممكن هو الوجوة ولي هناك 


اس ص 


سَبب لِعَدسِه فيلرَمُ أنْيوجد 0 من غير حاجة إلى مُوْئر مَوْجودء فيلزمٌ انسدادياب 
إثبات الصانع». 

(1) وقد سبق ذكرٌه في المطلب الأول من هذه الرسالة» في الدليل الأول لقول الجمهورء وأعيدٌه لطول 
الفاصل وليظهرَ افق بنه وبين ما قبلم وهو قوله: فإذا جورم حصوق الولو لاحد الطرقين ين 
الذاتٍ مع انضمام عَدَّم ء علةٍ الطرفي الْآحرِ إليه» فلترض أن ذلكَ الطرف هو الوجودٌ فيَصيءُ أؤلى 
بسبب انضمام عَدَمِ عِلَةِ العم إلى ذاتٍ الحُمكن» » ولا استحالة في وقوع الطرفٍ الراجح؛ فيكفي 
في وقوع الوجودٍ عَدَّمٌ سبب العَدّم مُنضَمَاً إلى ذاتٍ الجُمكن» ؛ وذلك يُغْنِي عن وجود المُؤئرٍ في 
المُمكناتٍ الموجودزء فينسَدٌ باب إثباتٍ الصائع». ' 

(؟) أي: ما ذكره الدَوّانيَ. 

43 أي: في الأول. ١‏ 


الرسالة (44) تحقية تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته أإءع 


بح اراك بوره اردور ث0" مَؤْجوداً فيما إذاكانَ المَعْلولُ مَؤْجوداً 
وذلكٌ ظاهر". 

يَعْني: قد رص أن وجوة المُمكِنٍ أزلى لِذاتِدء وأنّْ تلك الأولوية كافيةٌ في 
وقوعه. فعلى هذا لا يكون المُمِكِنٌ الموجودٌمَ؛ لأيشيء مار يذايه» حتّى يكود 
عَدَمُه مُستيدا إلى عَدَم ذلكٌ الشيء» واعيِبارٌ كونه ار لِذَاتِهِ من حيثٌ إِنّه لو اقتضَّى 
الأولويّةٌ الكافية فيه عليه لا له لأنَّ اللازم حيئٍ توق على انتفاءِ انتفاء الذّاتِءِ وهو 
عَيْنُ الات لا أمرٌ مُغايرٌ له. 

وبهذا التَفُصيلٍ تَبيّنَ قَسادٌ ما قيل: «كيف لا يكوثٌ ملولاً لشي وقد فض 
َوُه" على عَدّم سَبّبٍ عَدَمِوه والمُتوقّفٌ على الغير مَعْلولٌ له؟ وكأنه أرادٌ بالشيء 
الموجو يَعْني: ليس مَعْلولاً لموجودء حتّى يكونّ عَدَمُهِ مُسمَيداً إلى عَدَهِهه بل 
مُعْلولُ لمعدوم» فيكونٌ عَدَمُه مُسَئداً إلى وجوده. 

والتَّحُْقِيقٌ: أن عِلَهَ العَدّم عَدَ عَدمٌ ع الوجود؛ إمابجَميع أجزاتها أو ببعضهاء وله 
كان من جمْلةٍ أجزائها انتَفاءٌ الماع فانتفاؤٌه قد يكونٌ بانتفاء هذا الانتفاء الْمُستَزِمٍ 
لوجود المانع» فمزدوة»» لأنّ الحاجة إلى مدر قائمةٌ؛ ضرورة أنّالمُستَلٌ تمسّكَ 
بأن الوجوة مَوْقَوفٌ على عَدّمٍ سَلْبٍ العَدَم الذي هو وجوفٌ ويه بأن سب العدّم 


)١(‏ قوله: «في كل معلولٍ محتاج إلى الغيرء ولا دَخْلّ لكونٍ المُؤئّره سقط من (ج)» وفيها بدلا منه 
«فكل»» ولا يستقيم. 

فق زاد بعدها في (ل) رمزاً يشبه حرف م أو رقم ؟! وفي (ج): (يةٌ إلى هُنا! 

() من قوله: «على انتفاء انتفاء الذات؛ إلى هناء سقط من (ل0: - 

(؛) كذا في (ج) و(ل»» مع أن العبارة قبل الكلام المنقول: «ويهذا تبيّن فسا ما قيل...؟ ولعله سبق 
ؤِهْنء فمن عادة المُصئُّف أن يُعبّر بقوله: #وأما ما قيل... فمردود؛ والله أعلم. 


دك 0 0 َِ 


عَدَمٌ ون عدّمَ العَدّم وجودٌ فلابُدٌ في دَفعِهِ من مَنْع إحدى هاتَيْن المُقدَمِتَيْنَ» وبدونه 
لا مجال لأنْ يُقالٌ: «يجورٌ أنْ يكونٌ الخارجُ الذي يحتاجٌ إليه الوجودٌ انتفاء المانْع؛؛ 
لأنه حارج عن قانون المُناظرة. 

والتّحْقيقٌ الذي ذكَرٌه مبْناهُ على أن يكونّ للوجود عِلَةٌ غيرٌ الذَّاتِء وقد أنكرّه 
الخَضْمٌء وهل المُسْاجَرةٌ إلّا فيه؟ فبناءُ الجواب عليه لا يَخْلو عن المُصادّرة. 

ثم إنّه لم يْصِبْ في قوله: «فانتفاؤٌها قد يكونٌ بانتِفاءٍ هذا الانتفاء المُستَلزم 
لوجودٍ المانْع». لذن انتفاء انتفاء الشىء عن ذلك الشيء» لا شىء خر يَلرَمُه ولا 
يَلرّمٌ أن يكون ِشيءٍ واحدٍ ُقِيضانء على ما حَمَّقْناه في تَعْليقاتِنا. 

[مناقشة المسألة الثانية] 

وقالوا في بانِ المسألة الثانية©: : «لأنَ تلك الأولويّة لائجعلٌ الطَّرَفَ المَرْجوحَ 
مّحالاً؛ لِمَا مَرٌّ من أنه حيئَئذٍ يكونُ الطَرفٌ الأوّلْ واجباء والمَفْروضٌ أنه غيب مُتّهِ إلى 
حَدٌ الوجوب. 

: 1 00 2 2 صن ور © 0 

وإذا أمكّنَ وقوعٌ الطَرَفِينٍ مع وجودٍ تلك الأولويّة فلتفرض معها وقوع الطَّرَفٍ 
الأؤلى تارم وعدم وقوعه تارةٌ أخرى؛ فإِنُ كان وقوعه بمجرّد تلك الأولويّة لَرِمَ 
2 2 2 2 37 1 ب ل - ٠.‏ 
ترجح أحَدٍ المُتساويَيْنٍ على الآحَرِ بلا مُرِجّحء وإنْ كان وقوعٌه لأمر آخرٌ لم يُوجَدْ في 
الزّمانِ الآحَرِيَلرَمٌ عدم كفاية تلك الأولويّة» والمَفْروضُ خلاقه". 


رت 6ه 


ومَنْ يلتمم التقريب بما ذُِرٌ قال في تَنْميم الاحتجاج”” المَذُكور : «فإمًا 


)١(‏ وهي أن الأولويّة الخارجية المُستفادة من | لِلَةِ لأحد الطَرّفِينِ لاتكفي في وقوعه. 
(") انظر: «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 5 5). 
(7) في (ج) و(ل): «الاحتياج»» وأصلحئه بحسب السّياق. 
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أنْ يجب مم ذلكٌ الأمر وقوعٌ الطَّرَفٍ الراجح: وحيئَئٍ ثبَتَ ما ادْعِيَ من أنه لا يفي 
الأولويةٌ في وقوع المُمكنء بل ما لم يَحِبْ لم يَقّع. أو لا يجبّ بل يَصِيرَ أؤلى» 
وحيطٍ َل الكلام إلى تلك الأولوية»فلا بدن اانيها إلى الوجوب لد يل 
. التَسَلسّل؛0©. 

ولناة التَسَلسُّلٍ في أمثالٍ هذا ليس بالبُرَهانٍ المَشْهورٍ في إيطاله"؛ بل بِبرهانٍ 
آتَرَيُدكَدُ في بَعْضٍ المواضع؛ وه رّ أن مجموع المُرجّحاتٍ لايَخْلومِن أن يحتاج إلى 
مُرججح آخرٌ ‏ على تَقَدِير عَدّم الوجوب_أو لا. 

وعلى الأول يَلرَمْ المَسادٌ المَذْكورُ وهوّ تَرجْحٌ أحَدٍ المُتساويد يْنِ على الآخَرِ بلا 
م 

وعلى الثاني يّلرٌ ديكو ذلك الجخ دالاني جل المرجحات المأخوذوا 
صَرورةً أنها مجموعٌ عُ الجُرجحاتِ» وخا رجاً عنها؛ رورة أنها لِدَفْع التتساوي الثابت 
بعد خحصولٍ ذلكٌ”" المَجُموعء واللازِمٌ باطل. 

ومَنْ لم يَتَبّهُ لذلكَ ورْعم أنَ بُطْلانَ لماعل اللازم بالبُرهان المَشْهورٍ له 
فاعتّرصَ9 قائلاً : «يجورٌ أنْ يكون المُرجْحاتٌ أمؤ رمي وكين شم طلا 


.)59- 5 5 انظر: «الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشي (ص:‎ )١( 

إفة4 وهو برهان التطبيق» وسيأتي التصريحٌ به قريباً. 

(9) في (ج) و(ل): «تلك»» وأصلحته بحسب السّياق. ٠.‏ ْ 

(5) كذا في (ج) و(ل): : وده أن تُحدّفَ منه الفاء» أو مُحدّف الؤاو من «وزعم؟» لأنه لايد من ؤكر خبر 


ل «مَنْ» الواردة في قوله: لومَنْ لم يتنبّه...». 


0 ل كا 
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قف المَعْلولٍ على المُرجحَاتٍ الغَيرِ 
المُتناهيةٍ» لا تَوقُفُ بض آحادها على بعض)2". 
ثم نه لم يْصِبْ في قوله : «لأنها غيرٌ هته لأنّ الترتيبت في الجُملةٍ بيئها ثابتٌ» 
ايت أنّ ذلك الترتيب ليس بالويق ولك غيرٌ لازم في جربا بَرْهانِ التطبيق» »بل 
يَخفي فيه مُطلنُ الترتيب. 0 
وإنّما قُلنا: دن الترتيبّ في الجمْلةٍ ثابثٌ بينَ تلك المُرجّحات:. لأن المُرجُحَ 
الثاني مُرجْحٌّ يوقوع الطَّرَفٍ الأؤلى ممَ المُرجّح الأوّلء فكانّ دَرَجُه بعدّه والثالتٌ 
مجح يوفوعه ممَ الثاني» فكانّ دَرَجِمْه بعدّه. وهكذا في البواقي. 
ولاريبة في أن نوم أحَدِ المَحدورَينِ المَذكورَيْن" لِصِحَةٍ المُفروض وهر" 
وقوحٌ الطَرَفٍ الأؤلى ممَ الأولوة تارم وعَدَمُ وقوعه معها أخرى ‏ لا ليوقوع فَرْضِه 
الَرْضُ المَذْكورٌ لإظهار تلك المُلارّمِ» فلا توق لها عليها. 
وَبِالجُمْلةِ إن المَؤقوفَ على فَرْضٍ ما ذْكِرَ هر العلمُ بالمُلارّمَةٍ المَذُكورة 
لا نَفْسّهاء وهذا واضِحٌ وإنْ خَفِيّ على مَنْ قال9©: «اللازمٌ من عَدَّم الانتِهاء إلى 
الوجوب أنْ يحتاجَ الطَرفٌ الراجحٌ على فَرْضٍ وقوعه وفي بعض أوقاتٍ المُرجّح دون 
بعض إلى شرح آخرء ثم على فر وقوعِهِ في بعض ذلك البَعْضٍ دون بعض آخحرٌ 
إلى مُرجُّح ثالِثِء وهكذا كُلَّما َرَضْنا وقوعّه في جُزْءِ من أجزاءِ وَفْتِ المُرجّح دون 
جُرْءِ آحَرَ يزيد مُرجٌّح. 


(1) «حاشية الدَّرّانيَ» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 50). 

إف4 وهما: ترججحٌ أحد المنساويين على الآخر بلا مُجْح؛ وعدمٌ كفاية أولوية الطرف الْأؤْلى في وقوعه. 
(*) أي: صحة المفروض. 

(4) على حاشية (ج) هنا: اجلال». 
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ومن البين أنه لا تَجتّمِعٌ تلك التّقادِيرٌ برها في الواقِع؛ حتّى يَلرّمَ اجتماعٌ 
الْمْر ججحاتٍ تِ الغْيْرِ المُتناهية في الواقع» وذلكٌ ظاور 0 اك 
ثم إن تقْلَ الكلام إلى الأولويّة الثانية لا يَقتّضي أنْ يكونّ مَرْضُ وقو عد معّها 
تار وعَدَمِ وقوعِه معها أخرى في وقتيْنٍ آَرَيْنِ غيرٍ الوقتينٍ اللّذَيْنِ فُرضَ فيهما - 
0 ع واللاوقوعٌ مع الأولوية ة الأولى؛ كما تَومّمَّه القائل المَذُكوره وهذا أيضاً ظاهرٌ 
مَنْ له أدنى تأمّل. ! 
ولذلكٌ القائل'" كلام آخرٌ في هذا 0 وهو: : «أنْ المُمكِن: مايكون وجنوق: 
وعَدَّمُه نَظراً إلى ذاتِهِ جائزأء لا: ما يجوز وجوده تارةً وعَدَمُه نه أخرى؛ فإنّه قد يَمتَيِعٌ 
ذلكَ مم كونه مُمكِناء كما في الزَّمانِء فلا يَلزّمُ من استلزام'" وقوعه تارةٌ واتيفاية'. 
أخرى المّحالٌ اسلزامٌ إمكانه لذلكَ المّحالِ» لأنه إنْما لم ِنّ المَْروضٍ الذي لا 
يَلرّمٌ الإمكان». ش كيم ( 
ومَبْنَاهُ على أن يكونَ المَفْروضُ وقوعّه معها في وقتٍ وعدم وقوعه ومتهافي 
وقتٍ آخرٌء وذلكٌ غيرٌ لازم في تمام التَقْريبِ» فإِنْ الاحتجاج”") المذكورٌ يَتَمشَى 
ِفْرْضِها في وقتٍ واحدٍ على سَبِيلٍ البَدّل. 


.)4 0: «حاشية الدّوَاني» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص:‎ )١( 

(؟) سياق الكلام يقتضي أنه الدَّوَانيَ وأنه في «حاشيته» على «شرح التجريد» لكُنْ لم أقف عليه 
فيهاء فلعلّه في «حاشيته) المجديدة أو الاج على ماببهِتُ عليه في التعليق على ارس في تحص 
الوجود الذهني». ١‏ 
نعم؛ ذكر نحوّه في 
شرح هياكل النور» (ص: 1717). والله أعلم. 

() في (ل): «استلزامه»» وهو خطأ. 

(5) في (ل): «الاحتياج»» وهو تصحيف. 7 


«رسالته» 2-7 الواجب» (ص: )1١97-19١‏ وفي «شواكل الحور في 


2 - 

الل ا اع 

1 20ذ<ذ<©<© 
مُناقشْةٌ في التَصْوير فلا يُجدي كثيرٌ تفع كالمُناقشةٍ في المثال. 

وها قر زثاة اندَفمَ أيضاً ما أورَده القائلٌ المَذُكورٌ ثانياً بقَولِهِ: «وأيضاً هذا الدّليل 
لايّجزي في العلل الآنيّة نيّة بالمُسبةٍ إلى مَعْلولاتِهاء فلا تيت به الدَعْوى الكُليّةو20. 

بقيّ هاهنابَحْتٌُه وهوّ أنه يجورٌ أنْ يكونّ بعض الرّجْحانِ مُوجِباً في تخصيصي 
بعض الأوقاتٍ للوقوع؛ فلا يُمكِنُ مم ذلك المُرجح اللاوقوعٌ فيه ولا في وقتٍ آخحرٌ. 

| أمَا الأول فللشَخُصِيصِ المَذُكورء وأمّا الثاني" فلاختصاصِه بنفسِهٍ لذلكَ 
الوقت؛ وكوّه مُوجباً بالنَظَر إلى وَصْفٍ الوقوع لا يُنافي كوئّه مُرجّحاً غيرٌ مُوجب 
بالنَظر إلى أصل الوقوع.ء فافهَمْ هذاء فإِنه دَقيق. 

2 امامو 6ق 8 

وهاهنا نَظَرٌ آحَرٌ أدق منهء وهو أنه لا يَحْلُو مِن أنْ يراد مِنَّ النّساوي ‏ في قوله: 
َم ترججحٌ أحَدِ المُساوبَيْنِ على الآحَرِ بلا مُرجّح» - حقيقةٌ النّساوي بأنْ لا يكونّ 
في أحَدِهما رُجْحانٌ على الآثرٍ أصلاًه أو النّساوي” في وَجْهِ مَخصُوصء وهو عدم 


الوصولٍ إلى حَدٌ الوجوب. 
وعلى الثاني لا استّحالة في اللازم؛ لأنْ ما ذُكِرَ لا يُنافي وجوة الرّجْحانٍ في 
الجَمْلةٍ في أحَدهما. 


وعلى الأَوَلٍ تمع ند الجُلارَمِكٌ لأنه قد فُرِض تَحقَقٌ 5 الرّجَحانٍِ لأحَدهما. 


.)54 التّوائيَ على «الشرح الجديد للتجريد» (ص:‎ »ةيشاح١‎ )١( 
(؟) وهو عدمٌ إمكان اللاوقوع في الوقت المخصوص.‎ 

(*) وهو عدمٌ إمكان اللاوقوع في وقت آآخر. 

(5) في (ج) و(ل): #والتساوي»: وأصلحته بحسب السّياق. 


الرسالة (54). تحقية تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ١و5‏ 


وبالجْلة إن امجح وإ قارَنَ كن لطر ف القَرض التذكور ببسب 
ذاته» لكنّه ّ يقارِن ض ن حي إن مُرَجِحٌ إلا لواحد منهما!؛ ضرورة أن المَفْروضصَ أنه 


00 و‎ ٠ 
يجري في الأولويّة الذاتيّةِ أيضاً فمُوجَبَه على تَقَدِيرٍ تمامو: أن أحدّ طَرَفَي المُمِكِنٍ‎ 
لا يْقَمُ ما لم يَصِلْ إلى حَدٌّ الوجوبء سواءٌ كان ذلكَ الطَرَفَ أو لا. هذا الوجوبٌ‎ 
يُسمَى وجور بأسابقاً”"© على الوجود سَبْقا ذاتياً. ا‎ 
فإِنْ قلتٌ: هأ" يرم حيكل أذ يكون الوجوبُ السابيٌ ين أجزاء اي‎ 
لتَامّةِ لكُلٌ مَغلول فلايُوجَدٌ عِلَةٌ تائَةٌ بسيطةٌ» وهذا خلافٌ ماصّرحَ بهفي‎ 
. مو ضعه‎ 
قلتٌ: لا يرم لأنّ المَعْلولَ قبل تأثير العِلّةٍ فيه لا واجبٌ ولا مَؤْجودٌ ولا زيدٌ‎ 
متلا وبعدّ تأثيرها فيه صارٌ واجباً ومؤجوداً وزيدً» لا بأن يَصِدَُرٌ عنها أمورٌ ثلائةٌ»‎ 
بل بأنّْ يَصدُرَ عنها أمدٌ واحدّ يُفصَّلُه العَقلُ إلى هذه الثلائق ثم يحكمُ بتَقدّم بعضها‎ 
على بعضص» فيقولٌ: مالم يَحِبْ لم يَصِرْ مَؤجوداً ولم يكن زيدا. أ. فهذا الأمرٌ المُفصَلٌ‎ 
إلى هذه الأمور ِل زد ولس هو ولا شي من تفاصيلو جل له وذ جا أذ‎ 


تكونٌ تلك التّفاصيلٌ عِلَةَ لبعض آر بوجو ما. 


)١(‏ في (ج) و(ل): «امنها» وأصلحته بحسب السّياق. 

زفق زاد بعدها في (ل): «السبقة»! وفي (ج): اميد ركاه يفل ديو" 0950006 
قوله: اسبقاً ذاتي» والله أعلم بالصواب. 

إفرف وحقّه أن يُقال: ألاء وقد سبق التنبيةٌ على مثله 

ك4 في (0): «واجباً أو موجوداً أو زيداً». 


1.2 5 ما 

وبِالجمْلةَ إن الوجوبٌ السابق مَُدمٌ على 5 الواقع مِنَّ المُمِكِنِء وجوداً 
كان أوعَدَماء ولكنْ ليس عِلَة له بل هو مَرَبةٌ من مَراتِبٍ المَغلول. 

ومن هاهنا انكشّفَ وَجَْهُ كون الإمكانٍ مأخوذا في جانب المَغلول» غيرٌ داخل 
في ججَمْلةٍ العلّة. ظ 

وأمّا ما قيل”": هعِلَةٌ الاحتياج إلى الفاعل هرّ الإمكانٌ فالشيءٌ ما لم يعس "» 
متصِفاً بالإمكانٍ لم يُطْلَبْ له عِلَةٌ فالإمكانٌ ار ل جانب المَعْلولِء فإنًا 2 
شيئاً مُمكناً ثمٌ تَطلْبُ له عِلَدّ ولا شلكّ أنه م ذلكَ لا يُسٌ إمكان مع الفاح مز 
أخرى”" فلا يُجدي تَفْعاً في دَفْمٍ الشّؤالء ورَفْع مَنشّأ الإشكال» وهو كونٌ الإمكان 
مَؤُقوفاً عليه للوجودٍ اللازم من سَبْقِهِ عليه بالذّات. 

وكذا ما قيل©: إِنّهم أرادُوا بالعِلَةِّ: ما يحتاجٌ إليه المَعْلولُ في وجوده؛ فنفسش 
الاحتياج وما هوّ سابقٌ عليه كالإمكانٍ والاعتباراتٍ اللازمة خارجةٌ عنهاء لأنها غيدٌ 
0 التَظَرِء بل هيّ مَفْروعٌ عنها عند هذا التّظرهء لأنَّ مَرجِعَه إلى تَنُويع 

يتوت عليه الحُمكِنٌ في وجوده إلى نوعَين: 


ديا يا كر هيه يعة برت الاي له 


)١(‏ على حاشية (ج) هنا: «السّيّد الشريف». 
قلت: والظاهرٌ أنه في «حاشيته» على «الشرح القديم للتجريد؛ للأصفهاني. 

زفق في (ج) و(ل): ايصر»؛ وهو تصحيفء والتصويب من (حاشية شرح التجريد» للشريف الجرجانيٌ» 
وقد نقله المُصئُّف في «رسالته في تحقيق تقدّم العلة التامة على المعلول»؛ وجاء فيها على الصواب. : 

() «حاشية الشريف الجرجاني» على «شرح التجريد» للأصفهانيٌ» (لوحة /١78‏ أ). 

(5) نقله المُصئّف في «رسالته في تحقيق تقدّم العلة التامة على المعلول»» وعزاه في الحاشية إلى 
الجلال الدّوَانيّ. 


الرسالة (44)- تحة د نكا انعا تح سه )تاك 4 


عباط د ا ا 
له بلي يهة العقل. 
| اع ل وقوع أحد طوقّي اشن كم لل تنبو بوجوهء كذلك تنبوق 
باميناع الطَرّفٍ الآَحَرِء بقيّ يّ الشأن في أنْهما مُتلازمان» أم مُتحِدانٍ ذاتاً ومُحْتَلِفانٍ 
بالاعتبار؟ 
ومختارٌ الفاضلٍ الّريٍ هوّ الأول إن قال في «الحواشي» التي عَلَقَها على 
«شرح التّجُريد»: «تَسامَحَ الشارخ”" في قوله: «كل وا حِدٍ مِنّ الوجوب والامتناع, 
يَصدُقُ على الآحرٍ إذا تقابّلا في المْضاف إليه0”". ولم يرد به تَصادُقهما حقيقة» بل 
0 ما يَشْبَوَ مش منهماء فإنَّ ما هو واجبٌُ الوجود مُمبَُ العَدَمِ وبالعكُس» وما هو 
م مُمتَنِعُ الوجود واجبٌ العَدّمٍ وبالعككس. 
وأمًا حَمْلٌ أحدهما على الآخَر » كأنْ يُقالّ: وجوبُ الوجود هوّ امتناعٌ العَدّم؛ 
فليسٌ بصّحيح» إَِا أذ يْقصد به المُباَغةُ في اسهازام عل منهما للآحَرَ وذلك لأن 
وجوب الوجود كَيْفيةٌ ِسبة الوجود إلى الماهيّة» وامتناٌ العَدّمِ كيفية سب اعد إلى 


1 سد لما 


الماهيةء وهاتان الْتُسْبِتَان ن متغايرتانٍ ذاتأء فكذا كَيْفيّتاهماء فلا يتتصادّقانٍ حَقيقة. . نعم» 
تَتَلارَّمانِ وتَتَعاكسانٍ كما ذَُكِرَ فى طبقات المَوادٌو9". . ا 


. عطفاً على «تنويع» في قوله: «لأنّ مَرجِعّه إلى تنويع مايَتَوقّفُ عليه الحُمكن... إلخ*.‎ )١( 

0( يعني: الشمس الأصفهاني (ت 0744 وقد تقدّم التعريف به في التعليق على هذه الرضالة. 

() «تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» للأصفهاني .)511١ /١(‏ 
وأصلٌ عبارة النصير الطوسيّ في هذا الموضع من «التجريد»: توكلٌ منهما يَصدُقُ على الآخر إذا 
تّقابّلا في المُضافٍ إليه». 

(4) «حاشية» السّيّد الشريف على «شرح التجريد» للأصفهانيٌ» (لوحة /5١‏ أ). نقله القوشيٌّ في - 


ا- 


ومُختارٌ الشارح الجديد «للتّجُريده”© هوّ الثاني حيثٌ قال: «وأرادَ بالوجوب 
السَّابقٍ ما هرّ أعمٌ من وجوب الوجود ووجوب العَدَمء فيَشْمَلٌ الامتناعٌ السّابق0©. 

وقد ردٌ على الفاضلٍ الشَّريفِ بأنّ الشارح الأصمّهائيٌ الم يُرِدْ بما ذكَرٌه تَصادُقٌ 
الوجوب المُطَلَقِ والامتناع المُطْلَقء حتى يُقال: إِنْهما كَيْفيَْانِ لِيِسبتَيْنِ متخا رئيْنِ بل 
نّم أرادَ تَصادُقٌ وجوب الوجود وامتّناع العَدّم مأخودَينِ مع الإضافة إلى ما أضيفا 
إليهه وهما وَصْفانٍ لِذاتٍ واحدٍ مُتصاوقانٍ" كالمُشْتَفيْنِ منهماء فإنًا إذا ُلنا: دإكرامُ 
أعداء زيدٍ إهانةٌ أوليائه» لم يُقَلُ: هذا الحَمْلٌ ليس بصحيح لأنّ الإكرامً وَضْفتُ 
الأعداءء والإهانةً وَصْفتٌ الأولياءء وهما مُتغايران». 

ولكنّه مْدوفٌ لأنَ الكلام-على ما أفصّح عنه الفاضِلُ المَذكورُ”- في وجوب 
الوجود بمَعْنى ضرورة ثبوتٍ الوجود للماهيّة» وامتناع العَدّم بِمَعْنى ضرورة انتفاء 
العَدّم عنهاء ولا خفاءً في أنهما مُتغايرانٍ ذاتأ» لال تر الرجو و تعد اناد 
الدّاتِ تو تّ الوجود له» وامتناع العَدَمٍ بمَعْنى اقتضاءٍ الذّاتٍ انتفاء العَدّم عنه» كما 
تَوممّه الشارحٌ المَذُكور". 


نيان 


- «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 015 وتعقّبه بما سيأتي تقل عنه قريباً. 
)١(‏ وهو القوشيّ (ت 898). 

زفق «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 16). 

فرق في (ج): امتصادقين». 

)2 الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: ه). 

)0( يعني: السّيّد الشريف الجرجاني. 

(1) يعني: القوشي. 


0 
يكيسكم 


الْفَقَرَفَخَرِي) 


ا 


2 


ل سمه َتمحليق . 


0-60 


رجز بتري - 
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مكتبة لاله لي (ل) 
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17 روي 
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مكتبة أيا صوفيا (أ) 


1 
ا 
1 


شف 


الحَمدُ لله الغنيٌ بكماله؛ الحكيم في أفعاليه» حمداً كثي راطيا كما يليق 
بجلال وجهه وعظيم سَلطَانِه؛ وجب عر فافتقَرٌ إليه العالَمْ لإمكانه» وتعالى 
جدٌه فلا مّدرَكٌ كُنْهُ جلاله وعم جودٌه فتَجَلَى عليهم بجماله والصَّلاةٌ والسَلامٌ 
على خاتم أنبيائه» سيّدنا محمّدٍ مصطفاه من رسله وأوليائه؛ وعلى آله وصَّحْبه 


وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم لقائه. 

وبعل: 3 

فهذه رسالةٌ نافعة» هي في بابها جامعة» صنَّفْها العلامةٌ المُحقّقٌ المعقوليٌ؛ 
الدّرَاكةٌ المُدقَقٌ الأصوليّ؛ أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة (٠915ه)»‏ 
رحمه الله تعالى؛ في مسألة عِلِّ افتقار الحُمكِن إلى الواجبء أو احتياج المفعول إلى 
الفاعل. ْ 

وقد جعل سؤالاً وَجهَ إليه بالقاهرة» عن وجه الجَمْع بين ما يُروى منسوباً إلى 
النبيّ يك أنه قال: «الفقرٌ فَخْري»؛ ومايُّروى من أن «الفقرٌ ع اد الوجه في الدّارَيْن»”"2, 
جعله مدلا للبحث في المسألة المذكورة ومناقشتها. 

وإذا اسكدنينا بضعةً أسطر في طليعة الرسالة. تكلّم فيها المُصئف عن معنى 


)١(‏ ولا تصحٌ نسبئّهما إلى النبيّ وه كما هو بيه في التعليق عليهما أوَلٌ الرسالة. 


الخيرَيْن المذكورَين: فالدّسالةٌ بعد ذلك 0 ا 
أو بعيد. 

ومن هنا يظهرٌ أن بطلانَ نسبة الخبرَيْن المَذْكورَيْن إلى النبيّ وك لم تُنقِض 
قيمة الرسالة» ولم تُقَلّل من أهميتهاء لِمَا أنهما كانا مَدحَلاً إلى المسألة 9 
فيهاء لا أنها بُيِيّت عليهما. 

وهذه الرسالةٌ الثانية للمُصِئّف من أربع رسائلٌ له أفرّدَها فى مبحث الإمكان؛ 
وقد سبَقَتها واحدة, وتئْلوها اثنتان في هذا المجموع بإذن الله. 

وقد اختلف المُتكلّمون والفلاسفةٌ في علّة احتياج المفعول إلى 
الفاعل» أي: في علّة احتياج العام إلى الله تبارك وتعالى؛ أهو محتاحٌ إليه 
لحدوثه أم لإمكانه؟ فذهب المُتقدّمون من المُتكلّمين إلى الأول» والفلاسفةٌ 
إلى الثاني. 

ولتوججه إشكال قويّ على الأول» وسيأتي ذكرٌّه في الرسالة» افرق 
المَُأرون من المُتكلّمين إلى ثلاث فِرّق: : منهم مَنْ تمك بقول المُتقدّمين 
جاب عن الإشكاله مهم نلعن قولهموأبقول الفلاسفة وهم 
مَنْ توئسط فجمع بينهما ؤقال: :إن الِلّة هي الإمكانُ والحدوث معاً أو هي 
الإمكانٌ بشرط الحدوث. ْ 

والمُصئْففٌ من الفريق الثاني؛ أعني: ممِّنْ عَدَلَ عن قول المُتكلّمِين وأخل بقول 
الفلاسفة في أن الله هي الإمكان لا الحدوث؛ وأفرَدَ هذه الرسالة لبيان ذلك» 
فعرّضٌ فبها أولاًالاختلاف في المسألة مع تحرير محلهء وناقش القول بأل اللة مي 
الحدوث. وأتبعه تبعَه بالاستدلال على أن العِلّة هي الإمكان. 


الرسالة (10). رسالة في بيان قوله عليه السلام (الفقر فخري) ”>1 


هذاء والرسالةٌ ثابتةٌ النسبة إلى المُصئف جَرْ مأ فأسلويُه فيها ظاهر» وعباراتّه فيها 
موافقةٌ لِمَا يُردده في رسائله الأخرى! ا ل ا 01 
(ت 1١1ه)‏ وعزاها إلى المُصنّف» وأحال المُصتُّفٌ نفسّه عليها في «رسالته في 
استناد القديم المُمكن إلى المُؤثّرة. 

وبه يظهر أن كر حاجّي خليفة (ت 517١1ه)‏ لها" دون عم 
يُعكّر على نسيتها إلى المُصئف. 

وقد اعتمدتثٌ في تحقيقها على ثلاث نسح خطية: الأولى: نسخة مكتبة 
أيا صوفياء ورمرْتٌ إليها بالحرف (1)» والثانية: نسخة مكتبة جامعة إمسطنبول» 
ورمزتٌ إليها بالححرف (ج): والثالشة: نسخة مكتبة لاله لي؛ ورمزثٌ إليها 
بالحرف (ل). ّْ 00" 

وأما عنوانها فقد تََلَّتْ عنه النسخة (أ)» وجاء في (ج) بلفظ: «هذه رسالة 
معمولة في تحقيق المَفْرٌ قَخْريِهء وفي (ل): «هذه رسالةٌ في بيانٍ قوله عليه السّلام: 
«القَّقِرٌ فَخْري؛ وكذا ذكرها حاجّي خليفة» لكن دون لفظة «بيان». . فأثبثٌ مافي (ل)) 
وهو لا يُنافي ما في (ج)» بل يضبطه. 

ونظراً إلى أن العنوان المذكور ولأنه لايُعجٌّرٌ عن محتوى الرسالة فقد . 
أضفتٌ إليه عنواناً فرعيّاً أفدبّه ممّا ذكرّه المُصِئَتٌ في «رسالته في استناد القديم 
المُمكِن إلى المُؤئّره حيثٌ أحال على هذه الرسالة بقوله: او التنفصيل المُشبع 


)00( ومنها قوله: «كما لا يخفى على مَنْ تتبّعها وأنصفء وبالنجتبٍ عن التّسّفي انّضّف»: وقوله: «غفل 
عنه كثير ممن حُسّنَ الظنٌ بشأنه» وقوله: ا 0 

(؟) في «فيض القدير» (5/ 555). 

(©) في «كشف الظئون» /١(‏ +88), 


ربت ب د 
صاخ ا نر رمات انير د دن يو مت أن الل بالغير فيم؟ وأنّ 
الحاجة إليه بوك فأئبنه تحت العنوان الرئيس مُسَبِدٍ لآ لفظة «تعلّق الممكن؟ 
بلفظة «التعلّق» زيادةٌ في التوضيح. 

والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاثّه وسلامٌه على سيّدنا محمد خير الأنام. 
١ 1‏ الم م 


ايان 


0 52 0# كم 0 . 
الحمدٌ لِمَنْ ذاه تعالى بِكَمالٍ الغنى أحق وأؤلى؛ وما سواه بْقصانٍ المَْرِ أل 
رارى راكوا ميك ار وير لكلل قال لربوبات وو 01 
:. لنفسه المَقَرَ فَخْر 0 ش 
و 
وبعد: 


نإني صَيلتٌ في مُدَةِ إقامتي بالقاهرة”" الطاهرة عن الأدناس» عن أن الفَقَرَ 


. زاد في (ج): #وبه نستعين».‎ )١( 

(0) يُرِيدٌ مارٌويَ من أنه ولوؤقال: افق تَخْرِيء وبه أفتَخِر»» ولكمّه باطل لايصح» فقد اتَقَقَّت كلمةٌ 
جماعة من الحفّاظ وغيرهم على أنه موضوع لا أصلّ له ومنهم الصّعَانيٌ وابنٌ تيمية وابنُ حجر 
والسخاوي وعلي القاري. انظر: «الموضوعات للصّغاني (ص: : 61 ) برقم (/11)) والمجموع 
الفتاوى» لابن تيمية )١١1 /١١(‏ و(18١/‏ *11): و«المقاصند لحسنة للسسخاوي (ص: 0 
ف ٠‏ وةالمصنوع؛ له 
(ص: ) برقم (7 فر" 

(*) وكانت رحلته إليها سنة (377ه)ء قال التميميٌ في #الطبقات السنية» )41١ /١(‏ ): «دضل ابر كمال 
باشا إلى القاهرة صُحْبةٌ الشّلطان سليم خان بن بايزيد خحان» حين أخذها من الجراكسة» وكان إذ ذاك 
قاضياً بالمشكر المنصور» ة في الولاية المذكورة. ش 
وأجاز له بعض علماء الحديث بهاء وأفاد واستفاد. وحَصّل بها علو الإسناد» وشَهِدَ له علماؤها 
بالفضائل الجمّة» والإتقان في سائر العلوم المهِمّة». 


84 0 عم 


مع كونه سوا الوّجَه في الَذَارَدٍ ين كيف كان فَخْرَ مَفخَرِ التاس”»؟ 


فقلتٌ في جوابه: إن كون القَفْرِ سواد الوَجْهِ جهة مَدْح لا جهة ذم فلا ينافي 
الافتِخَارَ به بل يُساعِده. ١‏ 

وتحقيقٌ ذلك: أن المُراد مِنَ الوّجْهِ ذاتٌ المُمكِنء فإنّ إطلاقٌّ الوجهٍ على الذَّاتِ 
شانة 3 لِسانٍ العرّب» كما يُقال: أكرّم الله وجهّكء أي: ذاتك. ومن القَفْر_ 
احتياجه في وجوده وسائر الكمالاتٍ المُتفرّعةٍ عليه إلى الغْيْر. 

وكون ذلك الاحتياج سواة وجوه عبارةٌعمن تومه لذاه في الدَاريْن» أي: 
في الدَارٍ اذا والدَارٍ الآخرة» بحيتُ لايََفَّكُ عنه؛ كما لا يفك المّوادُعن 
محلّهِ أصاة, فإنّه من بين الألوانٍ مُمتازٌ بتلكٌ الخا صَّيّة ولذلكٌ شبّه الاحتياج. 
المَذُكورٌ به. 

وإذا تَقَوّرَ هذا فنقولٌ: لولا ذلك القَمْرُ في ذاتٍ المُمكنٍ لما كان مُحتاجاً إلى 
الغير؛ إذ حيتئذٍ يَلرّمُ أنْ يكوتٌ مُمتَنِعاً بالّات؛ لاستحالةٍ التَعدّدِ في الواجب بالذّات» 
والحُميَيِعُ بالذَاتٍ لا يقبلٌ الحاجة إلى الغيره ولو لم يكُنٍ الحُمكِينٌ مُجتاجاً إلى الغير 
لَمّاكانٌ قابلاً للاسيفاضة ين الغيرء فموله ايض رذلكَ القَمَره ودوامٌ ذلك القَبولٍ 
بدوامه. 


ومن هنا نضح أن كوئه سَواد الوَجْهِ في الدَارَيْنٍ جهةٌ مَدْح له لاجهةٌ ذم. 


كر 


)١(‏ يُرِيدٌ ما رُوِيّ من أنْ «الفقر سوادٌ الوجه في الداريْن»» لكنّه باطل لا يصحّء فقد ذكره الصّكَائنٌ في 
«الموضوعات» (ص: 01) برقم ))8٠(‏ وأقِرّه العجلوني في «كشف الخفاء» (؟/ .)1١7‏ 

(؟) في (أ): #معجزاً لمعجز الناس») وهو تصحيف. 

(؟) من قوله: #فإني سَئلتٌ؛ إلى هناء نقله المناويّ في «فيض القدير» (4/ 34) عن المُصٌّف 
باختصار شديد. 


الرسالة (40). رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) لذ 


ثم إن قَبِولَ المُمكِنٍ اقيض مِنّ الغير”؟ إِنْما يَرْدادُ بحسب شِدَّةٍ ذلك المَقْرِ 
وازدياده» وهو في سيد الأنبياءٍ وسَئّدِ الأولياء صَلَى الله تعالى عليه وسَلَّمَ في غاية 
الكمال» بدلالة أنه أكمّلٌ المَوْجِوداتٍ المُمكنة» ولهذا افتَخَرَ بمَفْرِِ الخاص. 
٠‏ إن قلتٌ: مَنضَاً حاجة المُمكِنٍ إلى الغير إمكاثه الذاتي؛ والإمكان الذائيُ لا 
يَقبّلُ الشَّدَة والضَعْفَ» على ما قر رَرَ في مَحلّه وقُرَةٌ الأثر وضَعْفُه يَبَعانِ ة قرَةَ المُوثّرٍ _ 
وضَعْمَّه فكيف يَصِحّ القو لُ بأنّ المَْرَبمَعْنى الحاجة_يَقبّلُ الشَّدّةَ والضْعْف؟ 
قلتُ: نعم إِنَّ الإمكانّ الواحدٌ الشخْصيّ لا يَقبّلُ الشَّدَةَ والضّعْفء وأمًا 
الإمكاناتٌ المُتعدّدةٌ الأشخاص”» المُتفاوتة فلا يُعْدَ في اختلافها شِدَةَ وضَعْفاء 
وتّفاوتٍ بعضها عن بعض بحسب" ذلك الاختلاف» كما لا بُعْدَ في اختلافٍ 


وجوداتها شِدَةٌ وضَعْف9 وتَفاوْتٍ آثارها بحسب الاختلاف المَذُكور. 
فإِنْ قُلتٌ: أليسّ الإمكانُ عبار عن عَدَم اقِضاء" ذاتٍ المُّمكِنِ واحداً من 
رَكي الوجود والعدّم؛ وهذامّى واحدٌ في الكل لمحف وتات 
قلتٌ: ذلك مفهومٌ الإمكان» والاختلافٌ المَذُكورٌ في حقيقته» ولم يت بَعْدٌ 
أن ليس له حقيقةٌ وراءً ذلك الهم كالوجود. إن له متفهوما 1يا اعيلاف فيه ولا 
تَفاوْتَ وهو مَعْنى الكؤنء وله حقيقة ة ورا ذلك المَفْهوم؛ والاختلافٌ في آثار 
الؤُجود إِنْما هو بحسب الاخلانٍ في تلك الحقيقة. 
01 
(؟) في () و(ل): اللأشخاص». 
() في (ل): #نسب»» وهوخطأً. 


(5) من قوله: لوقو واس تقو ا انطو زا : 
)2 في (1): «استغتاء»» وهو خطأ. 


[عِلَةُ احتياج المَفُمول إلى فاعِلِه] 
ولمّا انجَرٌ الكلامٌ إلى ذكر حاجة المّمكِنٍ إلى الغير ومَدمَّأ تلك الحاجة؛ كان 
مَسَاغاً لآنْ تشرّعٌ في بيانٍ أن الحاجةً المَذُكورة : فيمَ ويم؟ فإِنْ تحقيقّهما كما يتبَغي 
و قٌّ تحقيقٌ الفَرْقٍ بيئهما مما حَلَثْ عنه دفايرٌ د القَرْم كما لا يخفى على مَنْ تَعَها 
رأف وبال نلعي" اضف فقول وبل لوي 


اعلَمْ أنّ مَذَمَبَ جمهور المُتكلّمِينَ -على ما صَرّحَ به الفاضِلٌ الطوسييٌ”" في 
اشرو للإشارات» "7‏ هو أنْ احتياج الشيء المَفْعولٍ إلى فاعله بن جهة حدوثه: 


)١(‏ في (ج) و(ل): «التعصّب»» وهو محتمل أيضاًء وأئبتٌ «التعشّف» لموافقته تعبيرٌ المُصئف في 
بعض رسائله الأخرى. 

إف4 التصير 581 1/77)» وقد تقدَّم التعريفُ به في التعليق على «رسالة في تحقيق الجبر والقّدّره. 

إفر4 أشار إليه الطوسيّ في مواضع من الشرح المذكورء فذكره في (6/ 14)» وعزاه إلى الجمهور من 
غير تقبيد بالمُتكلّمين» وذكره في (7/ 4٠‏ و47)» وعزاه إلى المُتكلّمين من غير تقبيدٍ بالجمهور 
منهم. وكأن لصتف رحمه الله جمع بين كلاميّه فخرج بأنه يري جمهور المُتكلمين» بقرينة أنه 
عزا هذا القول - فيما يله لصن عنه في «تلخيص المُحصّل» »(ص: -)1١١‏ إلى الأقدمين من 
المتكلّمين. 
ويَرِدُ عليه أنه قد يكون المُرادُ من الجمهور: “جمهرة مكلام كما وقع في عبارةالشمين الأصفهاي 
في #تسديد القواعد» /١(‏ /771).ء أو أكثرٌ الجدلَّين كما وة قع في عبارة الإمام الرازيّ في «المباحث 
المشرقية» /١(‏ 175). 


ويجاب منه بن المراد بجمهور العلا في عبارة الأصفهاني: جمهور المُتكلّمين» ؛ لقريئة أنه ذكر في 


مُقابله: و: جماعة من المُتكلّمين ولأنّ الخلاف في المسألة مُنحَصِرٌ بينهم وبين الفلاسفة: وكذا هو ش 


المراد بأكثر الجدليين في عبارة الرازي. 
ويؤيده تصريمم التفتازاني في اشرح المقاصدة /١(‏ ٠84غ8)‏ بن الخللاف بين الفلاسفة وبعض 
المُتكلّمين من جهة: وقُدّماء المُتكلّمين من جهة أخرى. 


| 


الرسالة (40).رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) 2 ١"؛‏ 


أي: خروجه من العَدَم إلى الوجود فقطء فإذا حَدَتَ فقد استَفْنى عن الفاعل. 

وقال اكه في «الإشارات»: «وقد يَقولون: إنّه إذا أو جد فقد زالّتِ الحاجة 
إلى الفاعل» حتّى إِنْه لو قُقَدَ الفاعِلٌ جار أنْ يَبْقى المَفْعولُ مَؤْجودا» وختّى إنْ كثيراً 
منهم لا يتَحاشى أنْ يقولّ: لو جز على الباري تغالى العام لقا غ2 قدئه دبعو 
العالمة”. 

وقالٌ الإمام الرازيٌ في «شرجه): «وَإِنّما قال: «وقد يَقُولونَ» ولم يقل: 
«ويّقُولون»» لأنَّ أكثر” المتَكنُّمِينَ لا يَقُولونَ بذلك وذلك آنْهم وإنْ لم يَحِعَلُوا 
الجوقرٌ حال بقائه مُحتاجاً إلى الفاول؛ لكنْ جَعَلوهُ مُحتاجاً إلى أعراض غير باقية 
يُوجِدّها الفاعلُ فيه؛ كالعرَضٍ المُسمّى بالبقاءِ عند مَنْ يُثِبنّه"» منهم» أو غبره من سائر 
الأعراض عند مَنْ لا يعبت فهؤلاء وإنْ لم يَجِعَلوهُ مُحتاجاً إلى ا 


5 00000000 
سينقله المُصنَُّ عنه بلفظه» وسأَنبّه على موضع السّقَطٍ الواقع في المطبوع منه. 
)١١‏ يعني: ابن سينا :8-97 47ه). ظ 
)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (؟/ 87-580) بشرح الفخر الرازيّء أو (7/ 47) بشرح 
التصير الطوسيّ. ْ 
6) في (أ): «أكثر»» ولفظ الرازي: امن طائفة عظيمة منهم...4» والمنقول عند المُصيٌِّ هو لفظ التصير 
الطوسيّ فيمأ نقله عن الرازيّ» والعُصَّف ينقلُ عن الرازيّ بواسطته في هذه الرسالة وفي مواضع 
من غيرها من رسائله؛ لا مباشرة. 
(5) في (أ): امن لم يثبته»؛ وهو خطأً. 
(0) أي: لا يُتبتٌ البقاء. 
وقداخيف في أن البق هل هو صفة وجودية قائمة الات وهذء الصفة رض إن كان الموصوف 
بها جسماً » فيكون الباقي باقياً ببقاء قائم به أم صفة عَدَّميّة» وهي استمرارٌ الوجودء فيكون الباقي - 


1 ئ لم 
لكنْ جَعَلوه مُحتاجاً إلى الفاعِلٍ فيما يحتاجٌ إليه في وجوده؛ فإذن هم غيرٌ قائلينَ 
بزوالٍ الحاجة بعد الحدوث. وأا مَنْ عَدَاهُمِ فهم القائلونَ بذلك:2". 

وإذا تحقَقتَ تَ هذا فقد وَقَّفْتَ على ما في قولٍ الفاضِلٍ الشريف”": «وإنما كبوا 
إلى عَدَّم بقاء الأعراض لأنْهم قالوا بأن السبّبٌ المُحوجَ إلى الحو 7 هو الحدوث» 
فلَزِمَهم استِغناءٌ العالّم حال بقائه عن الصَانِع؛ بحيثٌ لو جارٌ عليه العَدَمُ تعالى عن 
ذلك عَلْوَاً كبيراً لما ضَرِّ عَدَمُه في وجوده”. فَقعوا ذلكَ بأنّ شرط بقاء الْجَومَرِ 
هو العَرَضُء ولمّا كان هو مُتجدّداً مُحتاجاً إلى مُو ثْر دائماً كان الجَومَرٌ أيضاً حال 
بقائه ه مُحتاجاً إلى ذلك الحو رٍ بواسطة ةِ احتياج شر لله اليف قاذ لقنا أصلةً0 2 من 
الخلل”؟ حيثٌ كان مبنى علب بقولة: ديار نهم قالوا بأن السّبَبَّ؛ إلخ» على عَم 


- > باقياً باستمرار وجود ذاته؟ فذهب الأشعري يّ وأتباعه إلى الأول» والقاضي الباقلانيٌ وإمامٌ الحرمين 

إلى الثاني» كما في «مُحصّل أفكاء المُتقدّمين والمُتأخرين» للرازي (ص: 2١75‏ وعلى الثاني 

استَقرٌ مذهبٌ الأشاعرة» وذهب الكعبي من المعتزلة إلى الأول في الممكنات. والثاني في واجب 
الوجوب سبحانه وتعالى» كما في «تلخيص المُحصّل» للطوسيّ (ص: 787). 

والمسألة مبسوطة في مُطوّلات كتب الكلام» وانظر منها: «الإرشاد؛ لإمام الحرمين (ص: ١78‏ - 

١14١ '‏ و«أبكار الأفكار» للآمدي /١(‏ *541-44)؛ و#شرح المقاصد» للتفتازانيّ (4/ »)١54‏ 

و#شرح المواقف» للجرجانيّ. (7/ )١54‏ أو (8/ )1١7- 6١6‏ بحاشيتّي السّيالكوت 


ا جلبيء و ةالكُلَيّات» للكفوي (1778-1777): وغيرها. 
فق ا(شر 


بي وحسن 


ح الإشارات والتنبيهات» للرازي (؟/ /781- -188) بتصرّف كثير» والمنقولٌ هو لفظٌ الطوسيّ 
في شرح الإشارات» (7/ 4 فيما نقله عن الرازيّ» والمُصئّْفٌ ينقلٌ عن الرازيّ بواسطته. 
(؟) الجرجاني (417-150). 


م أي: في وجود العالم. 
(١‏ «شرح المواقف» /١(‏ 458). أو (5/ 7”8) بحاشيئَيه 
)0( قوله: «من الخلل» بيانّ ل «ما» الواردة في قوله في بداية الفقرة: «فقد وقفتٌ على ما في قول - 


الرسالة (10)- رسالة في بيان قوله عليه السلام؛ (الفقر فخري) اع 


القَرْقٍ بِينَ ما فيه الحاجةٌ الذي كلامنا فيه وما به الحاجةٌ الذي يأتي بيانّه بعد هذاء وقد 
عَرَفتٌ أن ما لمهم إِنّما لَرْمَهم لِقولهم بأنَّ ما فيه الحاجةٌ هو الحدوث. 
ثم إن ذهاّهم إلى عَدَم بقاء الأعراض لدليل ساقّهُم إليه؛ وقد ذُكرَ ذلك الدَلِيلُ 
. في موضعه» لا لدَفُع الشناعق المَذكورة» غايثه أنهم تمسّكوا في ذَفْع تلك الشناءة 
بذلكَ الأصلء وهذا لايَدُلٌ على أنَّ قولّهم به لِدَفع تلك الشناعة» كما لا يخفى. 
بقيّ هاهنا مَوضِعٌبَحْتِء وهُو أنه إنْ أريدَ باشتِراطٍ الْجّومَرٍ في بقائِه بالأعراض 
الاه شتِراطٌ العاديّء كما هو الظاهِرٌ من مَذهَبٍ الأشاعرة ومَنْ تَبعَهِمء فلا يُجدي تفْعاً 
في دَفْع المَحْذُورِ المَذكورء لأنّ الاشتراطً العاديٌ”" لا يَسَلِمٌ الاحتياجج في َف 
الأمرء فلا يَلرَمْ توف بقاء الجَوهَرٍ على وجود العَرّضء حتّى يَتَمقَى ما ذر. 
وإِنْ أَرِيدَ به الاشتراطٌ الحقيقيٌ؛ كما هو الظاهدٌ بحسب اقيضاء المقام» يكون 
مُخَالِفاً لِمَا تَقَلّهِ من" الأشاعرة فيما تََدّمَ على المَبِحَتٍ العذكور ون أنْهم ل يقولون 
بالعلاقةٍ ةلمر اشاح يف احعما على الآخر ولاموجة 
بدونهء لا ببسب جَرِي العادة فقط» بل بحسب نَفْسِ الأمر أيضأء حيث قال: : «لاعِلَية 
:ولا شَرّْطيةٌ عندنا بين الأشياء» بل كلّها صادرةٌ عن المُختارٍ بلا لّزوم»". 
والح أنَّمَرنْ أنكرٌ العلاقةٌ الحقيقيّة والتَّوقْف النَفْسَ أمْرِيٌ بينَ الأشياء» ثم قال: 
إن عِلَة الحاجة إلى الفاعِلٍ هي الحدو ته يَلرَمُه القولُ باشتغناء العالم بعد وجوده 


الفاضل الشريف..... إلخ». 

.)1( من قوله: : اكما هو الظاهر من مذهب الأشاعرة» إلى هناء سقط من‎ )١( 
كذا في ح جميع التسَخ» وحقّه أن يُقال: (اعن».‎ )7( 

() «شرح المواقف» للجرجاتي /١(‏ 4>), أو ("/ )١19٠‏ بحاشيتيه. 


5 اما 
وخروجه عن العَدّمِ عنٍ الصّانِع» ولا مَحِيصٌ له عن ذلك المَحْذُورء والمَذكورٌ في 
دَفْعِه تمويةٌ وتَلبيسٌ لا يُجدي تَفْعاً في مُقابَلةٍ الح الصّريحء فالرّجوعٌ إلى الحقٌ أؤلى 
مِنَ التمادي في الباطل. 

والح في هذو المَسْألةٍ ماذمَبَ إليه المُحقّقَونَ مِنّ الفلايفةِ وغيرهم. 
وهو_على ماذْكِرَ في «الإشاراتٍ:”" وشروجه : أنّ المُتَعلّقَ بالفاعلٍ هو 
الوجوثٌ وأنْ احتياجَ”" المَضْوع إلى صَانِعه إنْما هو من جهةٍ وجود ليس 
بواجب لِذاتِهء لان جهة”" وجوو مَسْبوقٍ بالعَدّم؛ حتّى لو جار أنْ لايكونّ 
مَمْبوقٌ العَدَّم" يجبٌُ وجوه بغيره لم يكُنْ هذا التَعلّقٌ» فقد بان أنّ هذا اليلق 
منج ارده ليس بواجب إِذاتِه. 

وقالَ الفاضِلٌ الشَّريفٌ© في «شرحه للمواقف:: «إنَّ العقلّ لو جور وجوبٌ 
الحادِث لِذاتِهِ لما طلّب عِلَتَهِ أصلاًء فظهَرٌ أن ذلك الطَّلّبّ لمُلاحَظَةٍ إمكانه التَاشْئةٍ 
من مُلاحَظة انَصافِه بِالعَدّم أوّلاً وبالوجود ثانياً»0". 


(1) انظر منه: (1/ 7417-747) بشرح الفخر الرازي؛ و(5/ 41- 41) بشرح النصير الطوسيّ. 

(؟) في (أ) و(ل): #وإن احتاج»: وهو خخطأ. 

(0) سقط من (ل): ااوجود ليس بواجب لذاته؛ لا من جهة». 

(4) في (ج): #حتى لو جاز أن يكون مسبوق العدم»» وفي (1): «حتى لو جاز أن لايكون مسبوقاً بالعدم»» 
وَالمُِبَتُ مُلقَقٌ منهماء وهو المّوافق لِِمَا في «الإشارات»؛ وسقطت الجملة المذكورة من (ل). 
ومسبوقٌ العدم: هو المُحدّتُ الزمانيّ؛ يعني: «أنّ المُحدّث الزمانيّ لو مَل أن لايكونٌ ممكنً لذاته 
[أي: لو عَقِلَ واجباً لذاته]» لم يكن حيتئذٍ محتاجاً إلى الغير»» كما في «شرح الإشارات» للرازي 
(0/ عوم). 

(6) سقط من (ج): «الشرد يف»» وفي (ل): #الفاضل المحشي». وليس مُتّسِقاً مع عادة المُصِنّف. 

(5) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 014). أو (/ )11١‏ بحاشيئه. 


الرسالة (16). رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فتخري) ومع 


ولكِنْ يَرِدُ على الاسّدلالٍ المَذْ ر أن يقال: سَلَّمْنا أنه لوجَوّرٌ وجوبٌ الحاوِثِ 
ايه لَّمَا طَلَبَ عِلََه أصلء لكنْ ما جور ِن وجوب الحاوث لذاتهِ مُحالٌ» فيجورٌ أن 
يسَلِمَ مُحالاآخرٌء وهو عَدّمُطَلّبٍ اللو للحاوث: فلا دلالةً فيه على أن ذلك الطّلّبَ 
. بِعُلاحَظةٍ إمكانه» وإِنّما يتم الدَلالٌ المذكورةٌ على تَفْدير صِحَةٍ ما جور وترنْبٍ عَدَم 
طلب الولو عليه في الواقخ 

وأيضاً قائلٍ أن يقولّ بطريقٍ المُعارّضةٍ بالوثل: لو جوّرٌ وجوة المُمِكِنٍ الحاوث 
انماقألَمَا طَلَبَ عِلْتّه أصلاًء فظهَرَ أن ذلكَ الطَّلَب بِمُلاحَظَةٍ عَدَم جواز الوجود اتفاقاًء 
ولا يكفي فيه ُلاحَظةٌ إمكازه ولا حدوثه بدون تلكَ الُلاحظة, 

قال الإمامٌ الرازيٌ في #شرحِه للإشارات' مُعتّرضاً على الشيخ في هذا 
المَقام: «إنّه تكلّمَ فيما لاحاجة إليه؛ ولميَتكلمْ فيماإليه حاجة:» وذلكٌ أنه 
أطتّبَ في أن المُْقِرَ إلى الفاعِلٍ هو وجو ةٌ الحاوث؛ ولاحاجة إلى ذلك لعَدّم 
الخِلافٍ فيه؛ ولم يتكلم في أن عِلَةٌ الحاجة هي الحدوتٌ أم لا؟ وهذا هو مَحَلُ 
الخلاف206., 

وقال الفاضِلٌ العلُوسيٌ في الْرَدُ عليه: 2أمّا قولّه: دلا حاجة إلى بيانِ أن وجوة 
الحادث مُفْتَقِرٌ إلى الفاعل؛ إِذْ لا لاف فيه؛ فليسّ بصحيح. لأن مَننَّأ الخلافٍ هو 
أن المَفْعولٌ في أيّ شيء يَتَعلَقُ بفاعِله؟ 

فدهب الحكماء لمق بلي زر شاك يه ارقي 
حادث. 


)١(‏ «شرح الإشارات والتنبيهات؛ للرازي (؟/ 847) بتصرٌّفء والمُصئْف ينقل عنه بواسطة «شرح 
الإشارات» للطوسيّ (”/ ”917 -85). 
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وذْهَبَ الجمهورٌ إلى أنه يَتَعلَقٌ به في حدوثه دون وجوده: كما حكى الشَّيْهُ") 
عنهم في صَدْرٍ النَمَطء واعتَرفَ به هذا الفاضل”. 

فكانٌ مِنَ الواجب أن يُحقَقّ قر الح في ذللكه فعقق في لفل الشالاب أنه يتلق 
به في وجوده» مه احتج إلى بين أن سيت تعلق هذا الوجود بالفاعل ما هُو؟ إذلم 
يكُنِ الوجؤ د مُتعلّقَا بالفاعِلٍ كيف اتن ليظهرٌ من ذلك أنَّ التَعلّلَ حاصلٌ في جميع 
أوقاتٍ هذا الوجود أو في وقتٍ حدوثه فقطء فإِنْ مَطلويّه يتم بذلك» فبيته في هذا 
المَضْلء ولذلكَ سمّاه بالتكملة. 

ولمّا ظهرٌ أن سبب التَعلَقِ هو الوجوبٌ بالغير ظهرَ أنَّ الواجبٌ بالغير- سواءٌ 
كانّدائماً أوغيردائممُتَعلُقٌ بالغير في وجودومادامَ موجوداً. وهذا مطلوبٌُ الشّبْخْ. 

أمًا البحثٌ عن عِلَةِ الحاجة أهو الإمكانٌ أم هو الحدوتُ؟ فليسّ بِمُفيدِ في هذا 
المَوضع؛ لأن عِلَهَ الحاجة إِنْ كانَ هو الحدوتٌ؛ وكانً المُحدَتٌ مُحتاجاً في جميع ' ' 
أوقاثٍ وجوده؛ لم ين ليخ هاهنا بضاره كما صَرّحَ به في آخر القَضْلء ولو كان هو 
ا ل ند 

ضي الشّيْحُ لهذا الببث*”. إلى هنا كلامه. 


(1) من قوله: سواء كان المتعلق؛ إلى هناء سقط من مطبوعة طهران من #شرح الإشارات» للطوسيّ» 
وهي التي أعزو إليها عاد وهو سَقَطٌ شنيع قَلَبَ المعنى وأفسَدَء فليُستَدرَك مما هناء أو من مطبوعة ‏ ' 
بتحقيق الدكتور سليمان دنيا (؟/ 51 -58) فإنه ثابت فيها. 

)1١(‏ يعني: ابن سينا 

() في (ج): «الفاعل»» وهو تصحيف. والمُرادٌ بالفاضل هنا: الإمام الرازيّ. 

(5) الدائمٌ من الواجب بالغير: هو الحادتٌُ حدوثاً ذاتيّ وغيرٌ الدائم من الواجب بالغير: هو الحادثٌ 
حدوثاً زمانياً. وهذا على أصل الفلاسفة في قِدّم العالّم قِدَماً زمانياً وحُدويِه ذاتياً. 

(5) «شرح الإشارات والتنبيهات» للطوسيّ (7/ 95). 


الرسالة (0). رسالة في بيان قوله عليه السلام:(الفقر فخري) ١‏ "4 


[تحرير محلّ الخلاف] 
وبهذا التفُصيلٍ تَبيّنَ أنَ الخلاف بينَ الفريميْنٍ في المَقاميْنه على ما أشَرْنا إليه 


أحدهما: أنَّتَعلَقَ المفعولٍ بالفاعِلٍ فيم؟ 

والثاني: أن احتياجَة إليه يم؟ 

وقد اشمّبة الهَقُبيتهما على الأفوام, فر أقدام أفهايهم في ه. :التقام؛ وأناأريدُ 
أنْ أَنعتَ قَدَ قَدَمَك فيه بتَؤْضيح المّرام؛ وتحقيقٍ الكلام, بتَوفيقٍ الم.. 'عَلّاه ؛ فتقول: 

ار ل ا 

مُفسّرٌ في المّقام الأوّلٍ بالخروج مِنَ العَدّم إلى الوجودء وفي المّقام الثاني بِمَسْبو 
الوجود بالعَدّم. 

وقد كَنهِدَ للتفْسِير الأول قولٌ الذاهِبِينَ إلى أنّ هما فيه التعلّ هو الحدوثٌ» 
بزوالٍ التّلّقَ') بعد حصولٍ الوجود بزوالٍ الحدوث: فإنّه لوكا المُرادِنَاالحدوث 
مَعْنى مَسْبِوقيَةٍ الوجوة بالعَدّم لَمَاصَحّ منهم هذا القؤل. 
٠‏ هد للتّْسير الثاني قوتّهم: الحدوثٌ متأو عن الوجود المُتأجر عن الإيجاد 


0 


المُتأخر عن الحاجة فكيفٌ يكون نعلة لها9»؟ 


)١(‏ قوله: «بزوال التعلّق» متعدٌ ب «قول»؛ أي قولهم بزوال التعلّق...إلخ وليس متعلقاً ب «الحدوث». 

() انظر: اشرح الإشارات والتنبيهات؛ للرازي (6/ 41") وهالمباحث المشرقية» له (ص: 
2 و«شسرح الإشارات والتنبيهات» للطوسي (؟/ 4 و(الشرح القديم للتجريدة 
للأصفهاني /١(‏ 4» واشرخ المقاصد للتفتازاني »)54١-8 /١(‏ و«الشرح الجديد 
للتجريد» للقوشي (ص: 47). 


كرف 505 م 

ولاخفاء في أن الحدوثٌ بِالمَعْنى الأول غيرٌ مُتأخر عن الوجود. إِنّما المُتأخرٌ 
عنه هو الحدوثٌ بالمَعنى الثاني. 

وهذ الما قَمَمَاء تَفرّدتٌ بإظهاره؛ وقد كان مُشْتبِهاً إلى الآنِ على فحول الفُضَلاىٍ 
حتى قال الفاضل الرَازيٌ0) في «المُحاكمات؟ عدم شعوره ِالفَرْقٍ المَذُْكور: «ليتَ 
شِعْري إِنَّ مَنْ يقولٌ : المُتعلقٌ هو الحدوتٌ؛ فسببٌ تعلق أي شيء؟ هل هو الحدوتثٌ 
أو غيرٌه؟ فليس هذا الكلامُ إلا مُشوشاً مُشوّشاً»”". وقد عرّفتَ أن التَمُويشَ في القَهْم لاني 
المَفْهوم. 

وقال الفاضِلٌ الشّريفُ في «شرحه للمواقف» ‏ في تَعْليلٍ قولٍ المُتكلّمين: 
«المُحوجٌ هو الحدوث:.: ١لأنْ‏ المُمكِنَإنْما يحتاجُ إلى المُوثُرِ في خروجه ين العَدّم 
إلى الوجود, أعني: الحدوثٌ إِذْ ماهيُه لاتَفِي بذلك؛ فإذا خرّجَتٌْ إلى الوجوو زالّتِ 
الحاجةٌ» ولهذا تَبّْقَى'" بعد زوالٍ المُؤثّره) ولم يُغرفُ بِينَ الحدوث الذي هو ما فيه 
الحاجدٌ والحدوث الذي هو ما به الحاجةٌ» فإنَّ المَذكود رَ في العلل ”» هو الثاني» 
والذي ذكَرَه ذلكَ الفاضِلٌ في التَعْليلٍ إنّما هو الأوّل. 

ثم إنّه لم يَذْرِ أنه حيتئذٍ ‏ أي: على تَقَدِيرٍ أنْ يكونّ المُرادُ مِنَ الحدوث هناك 
مَعنى الخروج مِنَّ العَدَمِ إلئ الوجود ‏ لا يَننَظِمٌ معَه ما نَقَلّه صاحِبُ «المواقف:0© 


.0/15-5744( أي: قطب الدين» المعروف بالتّحْتانيَ‎ )١( 

(؟) «المحاكمات بين الإمام والنصير في شرحًي الإشارات» للقطب الرازي (6/ 40). 
(*) أي: الماهية. 

)2( اشرح المواقف» للجرجاني (1/ لاه “), أو (8/ 4) بحاشيئيه 

(5) وهو قول المتكلمين: المُحوج هو الحدوث. 

)0( أي: عضد الدّين الإيجي (ت ده م). 


الرسالة (15)- رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) 2 


عن الإمام الرازيٌ في تَضْعيفِ قولٍ المُتكلّمينَ مِنَ التَْليلٍ القائل: «لأنّ الحدوتٌ 
صِفةٌ للوجود»”2, لأنّ ماهو صِفْةٌ للوجودٍ_على ما اعتَرَفٌ به نفسُّه نفسه0) 
بمَعْنى مَسْبوقيّة الوجوو بالعَدّه" لا الحدوثٌ بِمَعْنى الخروج ين العَدّم إلى الوجود. 


-هو الحدوتٌ . 


وللفاضِلٍ المَذُكورٍ كلامٌ آخرٌ مَنشَوٌه أيضاً عَدَمُ المَْقِ بِينَ الحدوئّين» على ما 
تخبط به 0 0 

وقد خط الفاضِلٌ الطوسيٌ أيضاً بيتهماء فيما تناه عنه قبل هذا من قوله: دلأنّ 
عِلََّ الحاجة إن كان هو الحدوتء وكانّ المُحدّثُ مُحتاجاً في جميع أوقاتِ وجوده؛ 
لم يَكُنْ للنّيْخْ هاهنا بار وذلكَ أن الجمع بينَ المُدّمتينٍ المَذكورتيْنٍ ما 
يَتيسّرٌ على إرادة مَعْنى المَسْبوقيّةِ من الحدوث: والكلامٌ في الُقام المَذكور-على ما 
عرّفتَ فيما تَقدّمَ- إِنّما هو في الحدوث بِمَغْنى الخروج. 

و 00 أن الخلافٌ في لتقام الثاني بين الحكَماءِ وقُدَماءِ المَكلّمِينَ خاضة 

ِحَ بذلكَ الفاضِلٌ الطُّو سي حيثُ قالّ في «تَلْخِيصٍ المُحصّل) : «والقائلونٌ بكَوْنٍ 
ا عِلّهَ الحاجة همٌ القَلاسِفةٌ والمُتأجُرونَ مِنَّ المُتكلّمينَء والقائلون بِكَوْنٍ 
الحدوث عِلَّةَ لها هم الأقدّمُونَ منهم»". 


)1١(‏ «المواقف» للإيجي /١(‏ 7”04) مع اشرحه» للجرجانيء أو (؟/ )١‏ بحاشيتيه. 

() يعني: الشريف الجرجاني. ْ 

() انظر: #شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ ") أو ("/ 151) بحاشيتيه. 

(4) سيأني نقله بعد صفحات عن «حواشي الشريف الجرجاني» على اشرح المطالع». 

(0) «شرح الإشارات» للطوسيّ (1/ 17)) وتقدّم تقل بتمامه قبل صفحتين. 

(7) «تلخيص المُحصّل» للطوسي (ص: .)١٠١‏ وذكر نحوّه الشمسٌ الأصفهاني في «تسديد القواعد» 


1ه" 


لفك 0 م 
وهذا أيضاً مما عَمَّلَ عنه كثيرٌ ممّنْ حُسّنَ الظنٌ بشأنِه؛ منهم صاحبُ «المواقف» 
حيتٌ قال فيه: «قالّ المُتكلّمونَ: المُحوجٌ هو الحدوث»"» فإِنّه صريحٌ في نسب 
القولٍ المَذُكور إلى عامتهم. 
ومنهم الفاضِلٌ الشَّرِيففٌ حيتٌ قالّ في «شرحِه للمّواقف:: (إِنَّ مَذْمَبَ القُدَماءِ 
أن عِلَةَ الحاجة هي الإمكان» ومَذْهَبَ جمهور المُتأجر يرت2 أنْها الحدوث وحدّه أو 
مع اخير”» ف نسي كل ين امذهيَين إلى صاحب الآخرة». 
لِعُْولِهِ عمًا ذُكِرَمِن أنّ المُتأحرينَ مِنَ المُتكلّمينَ مُوافِقَونَ في القولٍ أن عِلَةَ 
الحاجة هيّ الإمكان» قال الفاضِلٌ المَذُكور في إلهيّاتِ الكتاب المَرْبور: «إنّاستِدلال 
المُتكلّمِينَ على إثباتٍ الصَانِع بإمكانه تارةً» وبحُدويْهِ أخرى؛ يناء على أنَعِلَة الحاجة 
عندّهم إِمَا الحدوثٌ وحدّه أو الإمكانُ معّ الحدوث؛ شَطْراً أو شََرْطاًة, ولولا 


)١(‏ «المواقف» للإيجي /١(‏ 017 7) مع «شرحه» للجرجاني؛ أو (7/ 5١69‏ نجاشيتَيْه. 

(7) في (ل): اجمهور المُتكلّمين المُتأخرين». 
وذكر العلامةٌ السّيالكوتيٌ في «حاشيته؛ على شرح المواقف» (6/ 27 أنه وقع في بعض الخ 
من «شرح المواقف»: اجمهور المُتكلّمين»؛ وفي بعضها: اجمهور المتأخرين»»: وفسّرها بجمهور 
المُتكلمين أيضاً. 

فر «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 276075-700), أو (5/ *157) بحاشيئئه. 

(5) إلا أن يُقال: إِنّ مرادّه من القدّماء: الحكماء» كما فكّره العلاده التواعريئ في #حاشيته» على 
«اشرح المواقف» ("/ :.)١157*‏ قال: : اويُؤيدُه ما وقع في بعض النْسَخ في مقابلته: (وذهب جمهور 
المُتكلّمين» وفي بعض: «جمهور المتأخرين؟ أي: الك ولا يُتَوهُم أن المراد قدمام: 
المُتكلّمين والمتأخرين منهم فإنه لم يذهب قدماؤٌهم إلى عِليّة الإمكان أصلاً» كما هو منصوصٌ 
عد 

(0) «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 17). أو (4/ )١‏ بحاشيئيّه. 


الرسالة (10). رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) ش ؛5 


غفوله عمّا ذُكرَ لَعَلِمَ أن الاستِدلالٌ بالإمكان على رأي المُتأخرينَ مِنّ المُتكلّمِينَ» 
والاستدلال بالحدوثٌ على رأي القَدَماءِ منهم. 


[مناقشةٌ القول بأنَ عِلَةَ الحاجة هي الحدوث] 

ثم إنّه قد اشتَهرٌ فيما بيهم الرّدُ على القائلينَ بأنَّعَِةَ الحاجة هيّ الحدوث؛ بأنه. 
مُتأخرٌ عن الوجود. فلا يَصلُحٌ عِلَةٌ لما يتقدَمُ عليه بمَراتِب. 

قال الفاضِلٌ الطوسيٌ: «الحدوثُ: هو كونُ الوجود مَسْبوقا بِالعَدّم» فهو صِفْةٌ 
للوجود”» والصّفةٌ مُتارةٌ بالطّبْع عن مَوْصوفِهاء والوجودٌ المَوْصِوفُ به مُتأخرٌ 
عن تأثير مُوجِدِه بالداتٍ تأشرَ المَْلول عن العِلّة» وتأثيرٌ امود متاخو عن”" احتياج 
الأثر إليه في الوجود تأخراً بالطّبْع» واحتياجٌ الأثر مُتأحُوٌ عن عِلَيهِ بالذاتِء وجميعها 
أر بع م تأر ات؛ اثنانٍ بالطّبْع » واثنان بالذّات» وذْلِك ب يُقنّضي امتناحَ كون الحدوثٍ عِلَهَ 
الاحتياج»”". انتَهى كلامّه.. ٠‏ 

و الود امكو ُمَرْدودٌ لأنهم لميُريدوا بالعلَةٍ في قولهم: «عِلَةُ الحاجة الحدوثٌ» 
ِل الثبوتء كيف وهم فَُلاة العقَلاءه وفساةًالقول بأنَ جل بوت الحاجة للكنٍ 
حدوته مما لا يشييهُ على مَنْ له أدني تميز ون الصّبيان! وهل يجورٌ أن يق تق طائفة 
جليلةٌ من أعلام الإسلام: على ما لايتبَي أنْيصدُرَ عن واحدٍ يبن عوامٌ الأنام؟! 

بل أرادوابها ِلهالإثبات والوايمطة في التّْديِ» فالمغنى أن كم لمَقْلٍ على 
المُمِكِنٍ بالحاجة بمُلاحَظةٍ حدوثه والعلم بأنه حادوث. 


)١(‏ في (ج): «الوجود»» وهو محتمل» وآئرثٌ ما أثبثه من (ل) لعوام ما في #تلخيص المُحصّل»» 
وفي (أ): #الموجود» وهو خطأ. 

(7) من قوله: «تأثير موجده بالذات» إلى هناء سقط من (ج). ' 

() «تلخيص المُحصّل؛ للطوسي (ص: .)١١١‏ 


44 ظ نه 
ويَشهد يَشْهّد لهذا شاهدان لا مَرَ رَدٌّ لشهادتهما: 
الأول آنهم قالوا بزوالٍ الحاجة بعد الخروج مِنّ العَدَم إلى الوجود؛ لزوالٍ ما به 
تَعلْقٌ المَفُعولٍ بالفاعل» وهو الحدوثُ بِمَْنى الخروج من العَدّم إلى الوجود. على ما 
عرّفتَ فيماسَ سبق وهذا لقو منهم كالئّصُ على أنمُرادهمْ ون ةي قويهم : عِلَةُ 
حاجة المُمكِنٍ هيّ الحدوث بِمَعنى مَسْبوقيةٍ الوجود بِالعَدّم؛ ما بحسب الإثبات؛ لا 
ما ببسب الشِوتِء ضرورة أن ثبوتٌ الحدوث بهذا المَْنى لا يزولٌ» ويَلرّمه ُزوماً 
ينا أن لا يزول ثبوثٌُ الحاجة على تَفْدِير أن يكون العِلَيَة بيهم بحسب الثُبوت؛ ولا 
يُجدي فيه زوالٌ ما به تعلق بل نقولٌ: يَلرّمُ حيئَئدٍ القولٌ بزوالٍ ما به التعلّق بين 
المَفُعُولٍ والفاعِلٍ مع بقاءِ ما به احتيائجه إليهء وهم لا يِه لأنّ الاحتياج فيما به 
لعل ومَذهَيّهم أن الاحتياج لا يوجدٌ بدونه» لا قبلّه ولا بعدّه. ظ 


0 أن القائلين بماد الحدوث للحاجة» بعضهم”" يُنَكِرونَ العِليةٌ الحقيقية 
وَالترتَ نْبَ العَقَلِيّ بينَ الأشياء» فكيف يَصِحٌ منهم القولٌ بأنَ ثبوتٌ الحدوثٍ للحُمكِن 
عِلَةٌ حقيقيةٌ لشبوتٍ الحاجة له؟ 

لا يقالٌ: إنهم لا يكِرون” العلَة في نفس الأمر بِينَ الاعتباريّات. إِنّما المُدكرٌ 
عندهم العِلَيةٌ في نَفْسٍ الأمر بد بِينَ الموجودات. 


لأنا نقولٌ: الاعتباريّاتٌ” المُتجدّدةٌ في حُكم المَؤجوداتٍ عندّهم؛ فهم كما) 


. وهم الأشاعرة» كما سبق التصريحٌ به قبل صفحات‎ )١( 

)1١(‏ من قوله: 9العلية الحقيقية» إلى هناء سقط من (ل). 

(*) من قوله: «إنما المنكر عندهم؟ إلى هناء سقط من (ل). 

(5) في (أ) و(ل): (لا»» وأصلحته بحسب السّياق» وسقطت العبارة من (ج) كما سيأتي. 


الرسالة (40).رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) رق 


يُتكِرونَّ العلَّيةَ في نَفْسِ الأمر بين المؤْجودات”"» كذلك يُتكرو ره( بن مافي محكيها 
منّ المُتتجدّداتٍء ويُرشِدُك إليه إنكازهم الثر نْب العفْلىٌ بين التِيجةٍ والنظر الصّحيح. 

وقالٌ صاحِبٌ «المواقف» في الكَدٌ المَذكور: «لا يخفى أنه مُغْالَطةٌ لأنهم لم 
يُريدُوا إلا أنَ كم العَقْلٍ بالحاجة بمُلاحَظة الحدوثء لا أنْ"2 الحدوتٌ عِلَةٌ في 
الخارجء فَيُوجَدٌُ د09 وإنّما قيّدَ اليه المنفيّة بالخارجية انهم يكِرون 
الوجوة الذّهْنيّ وثبوتَ”" الأحكام الَفْسِ أمريّة بكّسيه» فلا عِلَيَة يه في نَفْسِ الأمر 
عندّهم إِلَا بين موجودَينٍ في الخارج» ولو بالوجود في العَيْر كما في العّمى. - 
كان الحاجةٌ وما قيلّ: إِنّهِ عِلَةٌ لهاء مما لا وجوة له في الخارج أصلاً؛ لم يُتَصوَر العلَية 
بيئهما بكسب المخارجء وإذْ لا عليه إلا بيه فلا عِلية هما أصلاً. 

وهذا كلام واضحٌ لا خفاء فيه» وإنٍ اشتّبة على الفاضلٍ الشار حيثٌ قالّ: 
«ونحنٌ نقولٌ: إنَّ قونا: «الحُمكِنُ مُحتاجٌ في الوجود إلى مُث قضيَةٌ صادقةٌ في 
نَفْسِ الأمرى فيكونُ المّمكِنٌ مَوْصوفاً في حَدٌ ذاتِه بالحاجة إلى غيره. 

وكما أن انُصاف الشيء بالصّفاتِ الوجودية صن عور مره 


)١(‏ من قوله: لأنا نقول» إلى هناء سقط من (ج). 

(0) في (ل): «كذلك لا ينكرونها»» وهو خطأ. 

فرق في (ل): دإلاأنى وهو خطأ. ووقع في المطبرع من #شرح المواقف»: : «لأنّ»: وهو خطأ أيضاً. 

فق أي: لفيوجل الحدوثٌ في الخارج أولاء فتُوجَد الحاجةٌ فيه ثانياً»» كما في «شرح المواقف» 
لبجرجاني, 1 1 3 ْ ب 3-5 . 

(6) «المواقف؛ للإيجي /١(‏ هه ) مع تشرحه» للجرجاني» أو (؟/ 07 بحاشيتيّه. وانظر أيضا: 
#شرح المقاصد؛ للتفتازاني .)55١- ٠ /١(‏ 

000 في (أ): الذهني في ثبوت»» وهو خطأ. 


ع تكائل الم 
5 ' ا 0 اس 


أوغيرٌهء كذلكٌ انّصافْه بالصّفَاتٍ العَدَميّةِ يحتاجُ إليهاء 00 أن" الؤجوديّة يُحتاجُ 
إلى العِلّةٍ في وجودها أيضاً دون العَدّميّة؛ إذْ لا وجود لهاء ألا يُرى أنه إذا قيلّ: لِمّ 
انَصَفَ زيدٌ بالحَمى؟ كان سؤالاً مقبولاً عندَ العْقَلاء بخِلانٍ ما لو قيلٌ: لأيّ شيء 
وُجِدَّ العَمى في نفسه؟ 

وكما يجزة أن يلل لصاف الخو يوطت هن الأوضاق الشبوجة باتقبافة 
بعض آخر منهاء كذلك يجورٌ ليلل انصائه ببعض الاعتباريات ببعض آخرّ منهاء 
وكما أنّ العلل هناك مَوْصوفةٌ بالتَّقدّم على مَعْلولاتِهاء كذلكٌ هاهنا”" مَؤْصوفةٌ به 


هم 


أيضا. 
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3 عرّفتٌ هذا ذا فالتصوة في هنا المقام يان أن عِلَهَ انّصافٍ لمكن بالحاجة 


َب 1 العُدَماءٌ إلى أن تلك العِلّةَ هي انصافه بالإمكان. 32 


وذهبَ جمهورٌ المُتَحَرِينَ إلى أنْها انصافه بالحدوث وحده أو مع غيرة. ' 

فورَّدٌ د عليهم أن انَصافٌ الحاوثٍ بالحدوثٍ في نَفْسٍِ الأمر 00 بالذّاتِ تِ عن 
نُصافِه بالوجود وأنُصاقه بالوجود فيها مُتَأخرٌ كذلك عن الإيجاده وهو أيضاً مُتأخرٌ 
كذلكٌ عن احتياجه فلا يُمكِنٌ أن يكونّ اتُصافه بالحدوث عِلَةٌ لانّصافِهِ بالحاجة. 

راكد مي لا مُْالَطةَ فيه أصلاً؛ إذْ لم يُرَدْ به أنّ هذه الأمورّ مَؤْجوداتٌ 
خارجية وبعضّها عِلَلُ لبعض في الخارج» حتى يكونٌ ون قَبيلٍ تَنْيلٍ الاعتباريّاتٍ 
م مَنِلةً الحقيقياتِ» بل أَرِيد آنها أمورٌ اعتباريةٌ لا حاجة لها إلى ِل في وجودهاء لكر 


)١(‏ سقط من (ج): «العدمية يحتاج إليها والفرق أن». 
زفق سقط من (ج): «موصوفة بالتقدم على معلولاتهاء كذلك هاهنا». ١‏ 


الرسالة (10). رسالة في بيان قوله عليه السلام؛ (الفقر فخري) 46 


الأشياء مُتَصِفَةٌ بها في تَفْسِ الأمرء فلا بد للك الامصاف ون مم على مغأوله 
بحسب نَفْسٍ الأمر كما مَرٌ 00 . إلى هنا كلامه. ش 


وأنتّ بعدّما وقّفتَ على مَنشَّأْ ما قالّه صاحبٌ «المواقف» فقد عرَفتٌ أن هذا 
. التفُصيل تَطْويلٌ بل تحصيل» حيتٌ لايَشْفي العليل: ولايزوي الغليل. 

ثَ نه قالّ: «وأمًا قولّه: «لأنهم لم يُريدوا؛ إلخ؛ فإِنْ أراد به أنّ الحدوتٌ عِلَهٌ 
لحكم العَقْلٍ بالحاجة؛ مع كونه عله للحاجة في تَفْسِ الأمرٍ دون الخارج كما 
حَقَقَناهء كان الدّورٌ لاز ما َطْعأًء وإ أراد به أنه عِلَةٌ للحُكم والتَضْديقٍ بالحاجةٍ فقط. 
لم يكُنْ له تعلق بهذا المنقام؛ إذ المَقْصِودٌ فيه بيانُعِلّةٍ الحاجة» لا بيانُ عل النَصدِيقٍ 
بهاء كما لا يخفى»”". 0 


ولا يَذْمَبٌ عليكٌ أنه بعدّما صرح القائل” ب بأنَّالرّدٌ المَذُكورَ رَ مُعْالّطةٌ لا انّجاهَ له 
على المَعْنى الذي أرادُوه من كَوْنٍ الحدوث عِلَةَ للحاجة: لا مَسَاغٌ لهذا التَرْدِيد أن 
ذلك التَضْريحَ نداءٌ بأعلى الصَّوْتٍ على أنّ اراد ما ذُكِرَ في ثاني شِقَي التؤويد"». 
وأمًا أنه حيتكل لا يكونٌ له تل بهذا المَقام 0 والقائل المَذُكورٌ لا يأبى 
عنه» لأنا عَرَضَه تَضْحيحٌ كلام الجمهورء وتَرْجية له على وَجْهِندَفمُ عنه الإشكال 


لق #شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ ووم_ ده #) أو ("/ 1355-177) بحاشيتيه. - 

(؟) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ >و*), أو (/ )١155‏ بحاشيتيه. 

(؟) وهو العَضْدُ الإيجي» وكلامه المُشاٌإليه هنا تقدمنقله قبل صفحتين عن «المواقف» (1/ )مع 
«شر حدق أو (7/ )١77‏ بحاشيتيه. : 1 

4 هرأ لحدوث ةلمكم والتصيق بالحجة من غير يكن ل للحجة فين الس 


(5) في (ل): #فممنوع؟» وهو خطأً. 


هك ظ [ش [ش ري م 


العَْهور”"» لا رَْطه بهذا المَقام؛ وإنّما أورّةه هاهنا بناء على ما اشتهرٌ د 
وغايةٌ مَالَزِمَ ممّا ذكرّه أنْ يكونّ وِثلّ الآمِدِيٌّ والإماه”' مِنَ المُصَئْفِينَ المُرتْبِينَ 
لمسائلٍ الكلام بهذا الترتيبٍ مُحْطِئينَ في فَهْحِهِم مُرادَ القَوْمِ في هذا المقام؛ غيرَ 
مُصِيبِينَ في تَفْلِهِمُ الخلافية المَذكورةً» وهو أهوَنٌ من نسبةٍ ما فيه المّلَط الفاحجشٌ 
الذي يُستّحبي العاقلٌ”" ين لبه فّْلا عن تاذ مذباً إلى جمهور المُصَلاء. 
وأمَا ما قالهُ الفاضِلٌ الدَّرَاَيٌ* في دف الرّدٌ المَذكور؛ من أنَّ ما ذُكرَ دإنّما يتب 
إذا كان المُرادُ كونَ الحدوث بالفِعْلٍ عِلَةَ للحاجةء أمَا لو أَريدَ به أن عِلَةَ الحاجة كوثه 
بحيثٌ لو وٌجِدَّ لكان حادئاً فلاء لأنّ هذو الحَيْئيَةٌ لا00 يَنَء خَرُ عن الوجود. فلا يَلرَّمُهِم 


تقد قد الشيء على نفسه. 

لايْقالٌ: إذا قُسّرَ به الحدوثٌ يَلرّمُ أن يكونّ الحُمكِنٌ المَعْدومٌ حال عَدَمِهِ حاوثاً 
كماكانّ مُمكِناً"؛ لأننا نقولٌ: لا فسادَ في جواز إطلاقٍ الحادِثٍ عليه بِمَعْنى الحَيثية 
المَذُكور 00 


(1) في (ل): «المذكور»» وفي (ج): #المذكور المشهور». 

(؟) يعني: الرازي» وهو ظاهر. 

() في (ج): «الذي سمى الفاعل؛؛ وفي (ل): #يستحي الفاعل». 

(4) جلال الدّين ( ل رط ل 

(9) سقط من (ل): (لا6. ولا بن من إثباته. 

(1) وهذا الإيراد للعلامة حسن جلبي» ذكره في «حاشيته» على شرح المواقف» (7/ 111). 

(0) على حاشية (1) و(ج) هنا تعليق للمُصّف» ونصّه: «هذا إصلاحٌ لبعض ما في تجريده [كذاء ولعل 
امراك متزير] من الطلرواية: 6 

كنت ريد أن هذه القرة م فظة الايْقال» إلى هنا أعاد مص فها صياغة عبارة لاني لها 

فيها من الخلل في نظرهء ولفظ الدّرًا: نيّ: «وما قيل من أنه إذا قُسّرَ الحدوث بذلك يلزمٌ أن يكونٌ - 
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ولا يُتوهُمُ أن ذلك اصطِلاحٌ جديد, بل هو مُسامَحة في المَغْنى الاصطلاحيٌ» 
نظيرٌ ذلك أنْ قُدَماءَ الحُكماء فسّروا الجومرٌ بالمَوْجودٍ لا في مَؤْضوعء ثم فسّرٌ 
المُتأحَرونَ منهم «المَؤْجود لا في مَؤْضوع0”" بما هو بحيثٌ لو وُجِدّ لكان لا في 
مَوْضوعء ولم يَكّنْ هذا منهم اصطلاحاً جديداً في (المَوْجودٍ لا في موضوع):”) 
فليسٌ بذاك”» لأنّ حصولٌ المَعْنى المَذُكور للحادثِ ثمّ عمومّه لجميع أفراده لم 
يكبت بَعد ل 


في جميع الحواوث. 
نعمء لو قبل في مَعرض الاعتزاض على الاستدلالٍ على عِلَيةَ الإمكانٍ بإبطالٍ 
عِلَّيةِ الحدوث بالمَغنى المَشْهور؛ بأنه لايَلرّمُ من إبطالٍ عِلَيَةِ الحدوث بذلك المَغنى 
عليه الإمكان. وإنّما يَرّمُ ذلك أنْ لو لم يَكُنْ للحدوثٍ معئى آخرٌ صالحٌ للعلية» ثم 
سِيقٌ الكلامٌ المذكورٌ إلى آخره؛ لكان له وَجْ9» ولا مَدقَعَ له إلا بإثباتٍ أنْ أزليّة 
الإمكانٍ تَستَلزِمُ إمكانٌ” الأزليّة, فإنّه حيئذ يَندَفِمُ الاحتمالٌ المذكورٌ لأنْ مُوجَبَ 
ثبوتٍ ذلك المَعْنى في الحوادث أنْ يكونّ الحدوثٌ لازماً ِشْأنٍ الحاوث» بحيثُ لا 


2 الممكنٌ المعدومٌ حال عَدَمهِ حادئا كما كان ممكناًء وأقول: بأنه مدفوعء لأنه إنما يلزمٌ جوازٌ إطلاق 
الحادث عليه بمعنى الحيئيّة المذكورة» ولا فسادً فيه». ش 
)١(‏ سقط من (ج): (ثم فسّر انمتأخرون منهم الموجود لا في موضوع*. 
() لحاشية الدَّوَانيَّ» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 437). 
(7) قوله: «ليس بذاك» هو جوابٌ «أما في قوله: : «وأما ما قاله الفاضلٌ الدّوَانيٌ» قبل ففْرتين. 
(؟) قوله: «لكان له وجه؛ هو جواب الو في قوله: ابو قيل في معسرض الاعتراض» الوارد في 
أول الفقرة. 
(0) سقط من (أ): #إمكان». 


يكونُ قابلاً للأزليّة؛ إذ المَفْروضُ أن المَعْنى المذكورٌ عِلَةٌ للحاجة الأزليّة اللازمة 
لِذاتٍ المُمكن» فلا يُمكِنٌ أنْ يكونّ مُستفاداً من الَيْر حاصلاً في المُمكِنٍ بعدّما لم 
يكُنْ حاضلاً فيه وإذانبتَ إمكانُ الأزلية في كل مُمكِنٍ بحُكم المُلارمةٍ المذكورة لا 
يَبْقَى الاحتمالٌ المزبور. 

ومنهم مَنْ قال في مُعَابلةِ الرّدٌ المذكور بطريق المُعارَضةَ بالمثل: «إنّ الإمكانّ 
أيضاً متأو عن الوجود كونه َي ليسيتو”" إلى الماهيّة» فلا يَصلّحُ عِلَدَ للحاجة 
المُتَقدّمةٍ عليه فلا وَجَْ لهء لأنَّ تأر الإمكان عن مَفْهوم الوجودٍ لا عن ثبوته 
للماهيّة» ولهذا يُوصَفُ كلّ منهما به قبلٌ الانّصافء بخِلافيٍ الحدوثء فإِنّ تأر عن 
ثبوتٍ الوجود للماهيّة؛ ولهذا لا يُوصَفٌ واحدٌّ منهما به قبل الانّصاف”. 

والفاضل الشّرِيفٌ قدتصرٌ رف في هذا المقام؛ حيثُ قال في «الحواشي» التي عَلَمّها 
على «شرح التجْريد”: «لاشكٌ في تأخُر الحدوث عن الإيجاد ولهذا صَح أنْ يُقال: 
أرجة فته وبلق يعم التطألوبُ» سوء تبره حن الرجوو أيضًار »ونح 
لم يُصِبْ؛ لأن إن أريد بالحدوث المَغنى الحُراةٌفي هذا التقام وهو مشبوقيةُ الوجود 
بالعَدم ‏ فلا صِحَة لِتَْعِِ على الإيجاد لأنه ون لوازم الوجود التي لا تأثيرَللمُوجِدٍ 


(1) في (ج): النسبة»؛ وفي (ل): اانسبة». 
1) المعارضةٌ وجوابها مذكورتان بتَحْوِ مما هنا في «الشرح القديم للتجريد؛ للأصفهاني /١(‏ 5078), 
و#الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 47 47). والمعارضةٌ دون جوابها مذكورةٌ في «شرح 
المقاصد؛ للتفتازاني .)14٠ /١(‏ 
() أي: تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» المعروف ب تت القديم» للعلامة الشمس 
الأصفهاني ١ت‏ 8 
(5) سقط من (ج): (لا». 


الرسالة (40) . رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) 6 
ولا مَدحَلَ لإيجاده فيه» على ما بين في مَحَلّهه واعتّرّفَ به هذا الفاضِلٌ حيثٌ قال في 
«الحواشي؛ التي عَلَقّها على #شرح المَطالِع6”: «المَعْلولٌ إذا كان حادثاً فالمُسبَدُ منه 
إلى الفاعِلٍ وجوذه. وأمًا حدوتهأعني: كونٌ وجوده مَسْبوقا بِعَدَمه أو كونّه خا رجا من 
. العَدّم إلى الوجودٍ فصِفةٌ لازمةٌ لوجوده أو له إذا وٌجِدَ بعد عَدمِهه ولايْتَصوّرٌ أنْ يكونَ 
قُمُوجده مَدَخَلٌ فيها أصلة7. ش 
وَإنْ أَريدَ به المَمْنى الآحَدْ له وهو الخروجٌ مِنَ العَدّم إلى الوجودٍ_فلا مِسَاسَ 
بالمَقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 
ومن هاهنا تَيَنَ أنه لم يتَميرٌ عند الفاضل المَذْكورٍ أحدُ معني الحدوث عن 
الآخرء وهذا ما وَعَدْناكَ فيما سَبَقء فتَدَبّر. 
[دليل القول بأنّ عِلَةَ الحاجة هي الإمكان] 
واسبَدَلٌ المُحقّقونَ على أنَّعِلَةَ الحاجة إلى الغير هيّ الإمكانُ وحدّه؛ أن العقلّ 
إذا لاحظ مَعْنى الإمكان حكمَ بأنّ مَوْصِوفَّه مُحتاجٌ إلى الغير» وإنْ لم يَتَصوْرْ غيرّه. 
٠ 006 1 -ٍ 0 2‏ 5 ا 0 
والفاضِلٌ الطُوسيٌ قرّرَالدَليلَ المذكو رَ في «التُجْريد؛ هكذا: «إذا لَحَظ الذَّهْنُ 
المُمكِنَ موجوداً طلّبَ العلَهَ وإنْ لم يَتَصِوَّرْ غيره”"؛ ولم بصب في زيادة قوله: 
«موجوداً»» لأنّ المَقامَ مََامُ تجريدٍ الإمكان عن سائرٍ الأوصافي في المُلاحَظَة حتى 
)١(‏ يعني: #حاشية» السَّيّد الشريف الجرجاتي (ت ليه على «شرح المطالع»» وهو «لوامع الأسرار 
شرح مطالع الأنوار» لقُطْب الدّين الرازيّ التّختانيَ أت 757)» و«مطالع الأنوار؛ متن في علم 


المنطق للشّراج الأرمويّ (ت 187). 
(؟) الحاشية الكبرى على شرح المطالع» للشريف الجرجاني (ص: "1541). 
(') «تجريد العقائد» للطوسي /١(‏ /77) بشرح الأصفهاني؛ أو (ص: )4١‏ بشرح الفوشي. 


9 ميهي لبيرت عع دقل دير وهنش ع تمر 
الغير معّه» وعلى قير تلكٌ الزيادٍ يكونٌ المَلْحَوظٌ الإمكانّ مع الوجودء لا الإمكانٌ 
وحدّه فلا يَظهَرٌ عَدَمُ دخول” غير الإمكانٍ في الحاجقء فلا يتم المطلوبٌ» بل نقول: 
نه ينافي الغَرَصَ المذكورّء لأنْ مُطْلقٌ «الغير؛ صادقٌ على الوجود؛ وتخصيصٌ 
«الغْيرِ ؛ يما عَدَاهٌ مما لا يُساعِده المَقام. ْ 

على أن نسبةٌ الإمكانٍ في العِليَة المذكورة إلى طَرَني الشمكن على السّواءء فإنه 
كما يُحوِجُه في طَرَفِ الوجودٍ إلى الهلّةء كذلكَ بُحوجُه في طَرَفٍ العَدّم إليهاء فلا 
/ وج" يتخصيص الوجوه بالذكر في صَدَوبيانٍ ماهو مش مُشمَرَ َه وبين عدم فافهم. 

نعم» لا بد من القَيْدِ المذكور في تفرد ير الاستِد لالٍ على الخِلافيّةِ الأخرى. وهي 
ماف حاجةٌالشمكنٍالمرجود الى اناي لوج ماذ؟ هل هو وجوةه أ حدرك؟ 
على ما مَرٌ بيه قبل هذا فتقريرٌ الاستِدلالٍ على الوّجْهِ المذكور في «التجُريد إنّما 
ينطبقٌ على هذه الخلافية» لا على التي نحنُ بصَدَّوهاء ولا مجالّ لحَمْلِهِ عليهاء لأنَّ 
قولّه بُيلَ ما ذُكِرٌ: «ثمٌ الحدوث كَيْيَةٌ الوجود فيس عِلَةَ ِمَا تَقدّم0”" صِرَيحٌ في أنَّ 
الكلامَ في الخلافيّة التي نحن بِصَّدَدٍ بيانها. 

فإنْ قلت قد يُطلَق الإمكانٌ يراد به: عَدَمُ اقتيضاءِ الماهيّة وابجداً يمن طَرَنَّي 
الوجود والعَدَّم وقد يُطْلَقٌ ويُرادُ به: سَلْبٌ الضرورة الذّاتيّة عن طَرَقَي الوجود 
والعَدَم» وقد يلق ويُراةبه: تساوي يسبة الماهية يمن حيتٌ هي إلى طرفي الوجود 
والعَدّم. وكُلَ من هذه المعاني قابلٌ لأنْ يُرادَ هاهناء واستعمالٌ لَفْظٍ الإمكانٍ فيه 


)2022 في (أ) و(ج): #دخل). 
22 في (أ): افلا حاجة»). 
قف «تجريد العقائد» للطوسي /١(‏ //77) بشرح الأصفهاني؛ أو (ص: 47 -47) بشرح القوشي. 


الرسالة (40)-رسالة شي بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) 0 40١‏ 


شائع”» ولا بُدّ في تَفْربرٍ الاسستِد لال من نَِْينِ واحدٍ منها بالإرادة» فإذا أريدَ واحدٌ 
منها ينه المُناقشةٌ بأحد الباقييْن؛ بأنْيْقالٌ: لِمَ لا يجورٌأنْ لايكونٌ عِلّةٌ الحاجة ذلكٌ 
المَغنى» بل أحدّ المعنيينِ الآحَرَيْنَ؟ 

قلتُ: نعمء يُستَعَمَلٌ لفظٌ الإمكانٍ في المعاني المذكورة استعمالاً شائعاًء لكنّ 
الأصل فيها هو المعنى الأول والمعنى الثاني رن عليهتَرئْبَ الأ على الم 
التامّ و المعنى الثالثٌ ميرت على المعنى الثاني كذلكٌ» ولمًّا كان المعاني المذكورة 

مُتَرةٌ بعضُها على بعض بحيتٌ لايُتَصوٌ الانفكال بيتهائرلَ الكل مَنزِلة معتّى واحده 

إلا أنه إِنْ نُظِرَ إلى أصالة المَعْنى الأول يكونُ حَمْلٌ الإمكان المذكور في الاستدلالٍ 
المَزبور عليه أؤلى» وإِنْ تُظِرَ إلى أن تر 1 نْبَ الحاجة على المعنى الأخير بلا وايسطةء 
ببخلافٍ الأخيرين» فإن بها على الثاني بواسطق وعلى الأول بوايطتين؛ »يكونٌ ' 
حَمْله عليه أؤلى» فلِكُلٌ وَجه". 

فإنْ قُلتَ: أليسّ للإمكانٍ معنّى آخد غيدٌ ما ذُكِرَه وهو_على ما ذكرّه الفاضِلٌ 
الشريفٌ في «شرحِه للمَواقّف» -: مابه يَمْتازٌ ذاثٌ المُمكِنٍ عن الغير؟9؟. 

قلث: : ذلك ظن صاحب #المواف» ويه الال المذكوث ولاأثر رَلهِ في كدب 
القَدَماىِ وكأنه قاته على الوجوب» كما هو الظاهدٌ ين كلايه» حيثُ فصّلّ معاني 
الوجوب بقوله: «فالأولى: : استخناوه عن الغير» والثانيٌ: كونُ ذاته مُععَضِية لوجوده. 
والثالثة: الشيءٌ الذي بديَمْتارٌ الذاث عن الغير؟» »» ثم قالّ: #ؤكذا الإمكان»”". 


)01( زاد في (01: اذائع». 

زفق في (1): (وجهة». 1 

(5) «شرح المواقف» للجرجاني (9/ خم؟*) أو ("/ )١١9‏ بحاشيتيه. 

4 «المواقف» للإيجي (1/ 510 48ل أو(// )٠ 1-3١‏ بحاشيتيه. 


ع 29 م 


مه و 


ويَرِدُ عليه ا 
إلى فت الواجسب تارئه وإلى ذات الكمكن أعرى» وهذا ليسم الاعولات"' في 
الحقيقة» كما في الشّخْص2"©. 

و اعلمْ أن الالال المذكورٌ مَبْنَاهٌ على ثبوتٍ أن العلمَ بد فق الشيءٍ يها 
يَستَلزِمُ الِلمَ بتَحمَقٍ بتَحققٍ شيء آخخرٌ إذا كان لاتقل" للاني» وللخضم انيمي 
يي ا ا و و 00 
لم تَقُمْ عليه حُججة» ولم تَشهَدْ له التّديهة» ولو سُدّمَ ذلك لكنْ لا تُسلَجُ أنه من خواصّها 


بشرطٍ الاستقلالء فإنًا إذا عَلِمْنا حصولٌ الجزم الأخيرٍ يمن العِلةٍ التامّة ‏ ولو كان 


معر]1؟) -تجر006 بحصول المَعلول. 2 
7 َ م 5000 
وتوضيحٌ المّنع الأوّل: أن الاسيّلزامَ بينَ العِلمَيْنِ لايدلٌ على عِلَيِةٍ المَْلوم 


(1) من قوله: امن النسبة إلى ذات الواجب؟ إلى هناء سقط من (ج) و(ل). 
(1) في (ل): «لافي التشخص». " 
2 وهي الهلّة التامة؛ كما في «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (6/ 4). 
(4) أي: ولو كان الجزءٌ الأخيرٌ من العِلَةِ مُهدَاً للمعلول فقط. 
والعلة التامة: هي جميمٌ ما يَتَوقفُ عليه الشيء؛ فيدخلٌ فيها الشرائطٌ وزوالٌ الموانع؛ كما في 


«تسديد القواعد» للأصفهاني /١(‏ 81/6 و«التعريفات» المجرجاني (ص: 65 


والعِلّة الجُعِدَّة: :مي الل اتي يوق وجوةالمعلول عليهاء من غير أذيجب وجومهامع وجوده؛ 


كالخطوات,. فهي تُقَرّبُ ب المعلول من عِليِه بعديُدِه عنهاء كما في «تسديد القواعد» للاصفهائي 
)1/ 7 و«التعريفات» للجرجاني (ص: .)1١6:‏ 


)2 في (): : امعداً يجزم» وأمرّه قريب» وفي (ل): : «معددالجزم» وفي (ج): (بعد الجزم»» 
وكلاهما خطأ. 


لد سالة (10)رسالة في بان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) 6 


الأول للمَعْلوم الثاني”"؛ لجواز أنْ يَسَِلزِمَ يلم بيسضي التغلولات اليد 
العلمَ بِالعِلَّةٍ المُعيّنة» وإنْلم يكنْ الاسيّلزامٌ من جانب المَعْلو ل كُلّء كالذي 
55 العِلّة. 

وبهذا التَّْررِاندََمَ ماذكَرَه الفاضِلٌ الشريففُ في مَعرض الجواب» حيثٌ قال في 
«الحواشي التَّجْرِيديّة»: «لأنّا!" نقولٌ: العلمُ بوجود المَعْلولٍ لا يَستَلِمُ العلمَ بوجودٍ 
عِلَةِ مُعيّنة» بل بوجود” عِلَةٍ ما». ظ 

وتَفْصيِلُ وجو الانيفاع: أنه إن أراء أنه لاشيء من المَغلولات سملم الم 
بها الِلمَ بالعِلَّةٍ المُعيَّةٍ فلات لَجُ ذلك؛ بل تَمتَعَه إلى أن ية يَقُومَ عليه الذَّلِيلُ 
وأنى ذلك؟ 

إن أراد أنَّ اسلزام اليلم بِالمعْلولٍ المُعيّنِ للجلم بالل المي ليس كلب 
لتخلّفِه في بعض الموادٌ فمُسلّب ولكرن لا يُجدي في دَفْع ما ذكزن؛ إذْ يفينا جوارٌ 
أنْ يكونّ الِلمُ ببعض المَعْلولاتٍ بخصوصه مُسمَلزِماً للعلم بالعِلةِ المُعيّنة ويكون 
الإمكان من هذا القبيل. 

ولابهِسّنا كُليّةُ هذا الاسيّلزام كماتَوممَهُ الفاضِلٌ القوشي”» 
في «الشرح الجديي للتجُريد»: #والجوابٌ أنه يجب الجلم بأنّالأوسط ملزومٌ 
للأكبر؛ ضرورة اشجراط الهلم بالحُبْرى الكُليّة فالمَمْلولُ لما جار أنيكون له 


».حيثٌ قال 


(1) في (ج): «علية معلول الأول لمعلول الثاني»» وفي (أ): ا ا 
)1١(‏ في (ل): دلا وهو خطأ. 

(7) سقط من (ج): «المعلول لا يستلز ولاك بوجو لاسا اجرف 

زفق علاء الدين (ت 87/4 ) وقد تقدَّم التعريف به في التعليق على «رسالة في تحقيق تحقيق المعجزة». 


عِلَلّ متعدّدةٌ ل ار ا 
انتتهى كلامّه؛ إذ نحن في صَدَّدٍ المَنْع لافي صَدَّدِ الاستّدلال» والتّمشّكُ بظهور 
عَدَم العِلّيّةٍ في جانب الحاجة لايُجدي تَفْعاً لأنّ إبطال السََدٍ الأخصٌ لا 
يكفي في إثبات المُقدّمِةٍ المَمُنوعة: أعني: أنَّ ما ذكِرَ أوّلاً إذا عرض على قانونٍ 
لمُناظرة”" يكونٌ مَنْعا وسَئّداً أخصٌ منه. والنرّضُ ليد الأخصٌ ولو بالإبطال 
لايُجدي تفُعافي دفع المَئْع. 

وبهذا التفُصيلٍ اندّفمَ ما ذكَرٌه الفاضلٌ الشريففُ في «الحواشي» المذكورة أيضاً 
بقوله: «وأيضاً كو تُالإمكان مَعلو لأللافتقار ظاهرٌ البطلان4. 

إن قُلتَ: الاستلزامٌ بينَ الشيئين إنّما يكون بي أحدهما للآخرء أو بعلي الث 
لهماء والاحتمالٌ الأخيبٌ ساقطً هاهنابَدِيهة؟ 

قلت: إِنّ الحصرٌ المذكورٌ غيرٌ بن ولا مين وبعدٌ تَسْلِيوهِ سقوط الاحتمالٍ 
الأخي ر*) غيرٌ وُملم» ودَغوى البَدِيهة فيه مُكابرةٌ كيف والعَفلٌ لا يَنقض عن تجويز 
أن يكونّ الماهيّة م تبأ لكل من وَضْفّي الإمكان والحاجة ابتداء؟! على أن الكلام في 
الاستلزام بينَ الهِلمَيْن» ولا تُسلّمُ أنه تاب للاستلز زام بِينَ المَعْلومَيْن. 

وبما قدناة اندفمَ ما ذكَرّه الفاضِلٌ الشريفٌ في «الحواشي» المذُكورة أيضاً 
بقوله: "على أنا نقولٌ: الديهة تَْهَدُ بان افتقارَ المُمكِنٍ ما لإمكانه أو لحدويه وإنّ 


)١(‏ في (ج): (يصح)». والمُتْبّتٌ من () و(ل)» وهو الموافق لما في اشرح القوشيّ؛. 
(؟) #الشرح الجديد للتجريد» للقرشي (ص: 57). 

() في (أ): «المعارضة». ‏ 7 

(؟) سقط من 2 و(ل): (الأخير». 


الرسالة (10).رسالة في + بين قوله عليه السلام: (الفقر فخري) هنع 
عِلَةَ الافتِقار لِيسَتٌ خارجة عنهماء فلمًا استَلرّمَ العلمُ بالإمكانٍ وحدّه الِلمَ بالافتقار 
0 متا في اللية؛ لا استقلالاً ولا جُزْءاً ولا 
شَوْطاً”). 

بقيَّ”" هاهنا مَوضمٌ بَحْثِء وهو أنّ قوكه: «عُلِمَ أنه العِلهٌ؛ مَبْناهُ على أن ما لا 
يكونٌ مُستَياً في ثبوتٍ شيء لا يَستَاِمٌ ابعل بثبوته العلمَ بثبوتٍ ذلك الشيء» وإن 
جارٌ ذلك الاستّلزامٌ في طَرَفٍ الانتفاءء فلا انج لَنُْقال: إن نِّم بعَدّم الكل الذي 
انعدّء بعَدَم جُرْءِ مُعيّنِ من أجزائه بمُجِرّد الجزم بعَدّم جُرْءِ آخرٌ منهاء ومُوجَبٌ ما ذكَرٌه 
أنْ يكونٌ عدمٌ الجزءِ الآخر عِلَةَ تَُعَقِلةَ عَدَم الكُلُ في الصّورةٍ المذكورة» مم أنه لا 
دَخَلَ لهُ فيه؛ لا استقلالاً ولا انضماماً على الغَيْر. 

ولا لما" قيلّ: إن نَجزمٌ بعَدّم الكل الذي انعَدَمَ ِعَدّم الجزأينٍ معاً بِعُجردِ 
الجزم بِعَدَم جُزْءِ واحدء وعلى مُقتَضى ما ذكَرَه َم أنْيكونٌ عَدَ عَدَمٌ الجزءِ في الصورة 
المَذُكورة عِلَةَ مُسِتَقِلَةَ لذلِكَ العَدَم و ليس كذلكَء فإنّ العِلَة المُسيْقِلَةَ في تلك الصورة 
انتفاء الجزأينٍ معأء على ما صَرَّحُوا به في مَوضِعِه 

71 7 ل ف ل د 2 

وبِالجُمْلةء يَسلَّمُ ما ذكرّ على الوّجِْ الذي قرّْناهُ عن تَطرقِ النقض بأيّ وج 

كان» وأمّا المع الذي 7 سَبَقَ ؤكره فلا يَسِلّمْ عنه. ش ش 


34 وذكره أيضاً القوشيّ في «الشرح الجديد للتجريد (ص: 47). 

إفرق في (ل): يعني 24 وهو تصحيف» وفي 0: «بل بقي؟» وهو خطأ. . 

(*) في (ل): «بما». + 
وقوله: دلا لما قيل6 معطوف على قوله: «لأنْ يُقال» أي: 5258 .+ ولا اتجاه أيضاً لما 


واستَدَلٌ الفافلٌ القوشييٌ في «الشرح الجديدٍ 0 يد؛ على 5 
المطنّبٍ ب أن العَمَلَ يحكم بأنّ المُمكِنَ يتَساوى طرّفا وج وده وعَدّمَه فاحتاج ٠‏ 
الاح د حتفا على ار وال ب أ المُتساويَيْنٍ لايَتَرجَحُ 
على الْآخَر إِلّا بمرجح ضروري يَجزْمُ”" به الصّبِيانُء بل هو مَكورٌ في طبائع 
البهائم» ولذلكَ تراهاتَنِرٌمِن صَوْتٍ إلخشبء وهذا الترتيبُ العقليٌ الذي هو 
مو وى لف الفاء بين الإمكانٍ والحاجة هو المُرادُ بِالعِليّة: فالإمكانٌ عِلَّةٌ للحاجة 


لا تَدشُلُ إلا عليها". وذلكٌ المَبنى د يت بده بل نقول: يت خلافه» حيثٌ 
استعملها القوم في مُطلقٍ اترتيبء سواة كلا كريس مَعْلولٍ على عِلَيِهِ المُسِتَقِلَةِ أو 
على الجزء الأخير منها بل استَعَلُوها في مطل الخقيٍ» سوا كالغ تعقيبٌ مَعْلول 
ليلق أو غيره؛ كتَعْقيبٍ المَفْصيلٍ للإجمال. 


دقل لاف التذكوره في بحب الي من الشرح المَُزبور: إن حركة اليد 
يست ِلَة تام لحركة المفتاح؛ ضرورةً تَوقفها على اليد وعلى العَضَلاتٍ وعلى 
آل 
قف في (ج): «لا يجزم؛ وهو خطأ. 
[ف4 «لشرح الجديد للتجريد؛ للقوشي (ص: 47). وأصلّه للإيجي في المواتف؟ (1/ 004 
اابشرحها للجرجانيء أو (8/ 117-07 ) بحاشيييّه 
1 على حاشية () و(ج) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «قائله ابن الخطيب. منه». 
25 بن اليب مو محمي الدين مسد بن إباهيم لومي الحفي رت 0ه 4) له #حاشية» على 
حاشية؟ الشريف الجرجاني على #شر شرح التجريد» للاصفهاني. . وقد تدم التعريفٌ به في التعليق 
على #رسالة في زيادة الوجود». 


55 : 


الرسالة (40). رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) /ا4 


المفتاح وغيرهاة'' وهذا القولٌ منه اعترافٌ بأنّ الترتيبٌ العقليّ الذي هو مُؤدَى 
لَْظٍِ الفاء بين حركة اليّدِ وحركةٍ الوفتاح لايدُل على تمام” المُرئّبٍ عليه" في علي 
المرتب. 
نعٌإنَ كونٌ الحكم بأنّ أحَدَ المُتساويَيْنٍ لايترجٍ رج على الآخر إلا شرجع 
ضروريَا؛ مما لاحاجة إليه في هذا التقام بل كفي كوةٌالحكم المذكور ‏ 
صخيحاً مُطابقاً للواققع؛ ولاجدٌ منه» حقّى لا" يناش في حكم الَف بترن 
الاحتباج إلى الم جح على ما في الُمكِنٍ يمن تغنى الإمكان بأنهحكعٌ كاذب 
20000 ش 
والفاضِلٌ الطوسيٌ أشارَ في «النّجُريد؛ إلى دليلٍ على أنْ الحدوثٌ وحدّه 
لق يمل للحاجنة يقولة: «وقد يَتَصوْرٌ أي: الذّهْنُ ا 
يَطلبّهاه”*» وكانّ حمّه أنْ يقولٌ: «وقد يتَصوّرٌ حدوئّه-أي: درت المٌمكِن-ولا | 
يَطلْبُها». أي: لايَطنْبُ الولة» إن الكلام في تي أي حدوث الموجود لا في 
َف عِلْيةِ وجود الحادث. ْ 


ثم إن المْهمَّ نة نفيٌ مُطلَتٍ الطّلَب» لانفيٌ الطألكب العُبلرش على تصَور 
وجود الحاوث» وذلكٌ ظاهرءوتقريرٌ لديل المذكور: : أناقد يَتَصوَرٌ حدوث 


الموجود ولايّحصّلٌ لنا الهلمٌ بافِقاره إلى الغيرِء وهذاعدة تَصَوّنا حُدوله 
)0( «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 043 وقد نقله عن «المحاكمات» للقطب الزازي. 
فق في (ج): لاعدم»؛ وهو خطأ. 

(1) في (أ)) «علة»: وهو خطأ. 


(؟) سقط من (ج): الا». 
(6) «تجريد العقائد» للطوسي /١(‏ /77/7) بشرح الأصفهاني؛ أو (ص: 47) بشرح :القوشي. 


10 م 


وغَفْلتِدا عن إمكانه؛ ولو كان الحدوثٌ وحدّه عِلَةَ للحاجة لما تَخْلَّفَ العِلم بها 
عن العلم به إلا أن الفاضِلَ المذكورٌ كَنَى بِطَلَب العِلَّةٍ عنٍ الجَرْم بالحاجة إليهاء 
وعدم طَليها عن عَدّم الجَزْمٍ بها. ظ 

ولا يَذْمَبٌ عليكَ أن م مَبَْى هذا الاسدلالٍ على أن العلمّ بالعِلَةِ التامَةٍ يَستَلزِمُ 
اليلح بالمَْلولِء وهذا الى غيك * بين في مَوضع ولا بين في نفيه» كيف والعقل 
جرد أن يكون جهةٌ اللي أوكوثها مُسيقِلَةٌ غير ظاهرة: فلايجرٌَّ بعُجرَدِ الجلم بثبوتها 
بثبوتٍ مَعلولها"؟ 


د د د 


)١١‏ زاد بعدها في () : «قمّتٍ الرّسالةٌ بحَنْدِالله وعَوْنِهِ وحُسْنِ توفيقه» والحمدٌ لله». 
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بطم" 


ل مشو ورتعواية الاستدناك نشد وس تمدق مالن1 


طباوضو هنا طقال بوه ملا والإحنذا زر نجاسي نط الود 


ا خاي لاح زه انيدم ريط رجش 
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انا زرده عتم 


ور 
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.ع وث#, 00 ام 5" > نايس هيا 0 


اهيب 
ا 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


يه 
عبن تفن دياك شان طمنود لوو دا من 


الحم د لله كمايّحبٌ ويرضىء والصّلاةٌ والكّلامُ على حبيبه المصطفى» 
سيّدنا محمّد النبيّ المُجتبى؛ وعلى آله وأصحابه الكرام الأصفياء ومَنْ بهم 
اقتفى» وبهداهم اقتدى. 


و 


وبعد: 

فهذه رسالةٌ دقيقة» فيها تحريراتٌ مفيدة» صتّمها العلامة المُكلّم البارع 
شمسٌ الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة ٠(‏ 45ه)» رحمه الله 
تعالى» في مسألة لزوم الإمكان للمُمكِن. 0 

وهي الرسالةٌ الثالثةٌ من أربع رسائلٌ له في مبحث الإمكان» وقد سَبَعنْها رسالتان» 
تتلوها و احدةٌ في هذا المجموع بإذن الله. 

وقد بنى المُصئفٌ رسالتّه هذءعلى ما ذكره القاضي عَضّدُ لذن الإيجي 
في «المواقف». والسّيّد الشريف الجرجاني في «شرحه؟؛ حتى كأنها حاشية 
على كلامهاء مع زيادةٍيَسْطٍ وتوسّع” ومناقشةٍ لجماعةٍ من كبار مُتأخري 
المُتكلّمين. ْ 


)١(‏ ويتكرٌّرٌ هذا الوك من التأليف عند المُصتّف في عدد من رسائله» وأكتفي بالتنبيه إليه هناء ليَلحَظ 
لما زا 


١‏ ةا عي ود صعوق ركان زرسدت وو 
ثنايا الرسالةً إِنما هو في تقَرير المسألة وتفصيلهاء لافي أصلهاء فإنهم جميعاً مُتَفِقو 
على أنْ الإمكان لازمٌ لماهيّة المُمكِن. 

وخحتم المصنفَ الرسالة يان فائدة البحث في هذه المسألة» وما يََرئَبُ عليها 
في مسائل العقائد وأصول الدين. 

هذا والرسالة ثابتة النسبة إلى الخضكت جزم فأسلوبه فيها ظاهر» وعبارائه 
فيها مُتواِقةٌ مع ما يُعبر به في رسائله الأخرىء وقد أحال فيها على رسالة أخرى له 
بقوله: قر في كت الكمةٍ أنّ الحصول في الخارج على تَحْوَين: : أحذهما: على 
سبل التذريج؛ والآدرٌ: لاعلى سبي التّدْريج. وقد حَمّْنا هذه المسألةً في بعض 
رسائلنا»» يعني: #رسالته في تحقيق يق نوعي الحصول»: كما أحال عليها في ارسالته 
في حشر الأجساد» حيثٌ قال: هومَنْ رام زيادةً التّمُصيل في هذا الباب فليَطليّها من 
رسالينا المعْمولةٍ في تحقيق يد تحقيق المسألةٍ المنقولة»» يعني: هذه الرسالةً في مسألة لزوم 


الإمكان للممكن. 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على تُسْخْبَين خطيتين: الأولى: نسخة مكتبة جامعة 
إسطنبول؛ ورمزتٌ إليها بالحرف (ج)» والثانية: نية: نسدخة نسخة مكتبة عاطف أفنديّ» ورمزتٌ 
إليها بالحرف (ع). 


واستأنستٌ بنسخةٍ خطَّية ثالث من محفوظاتٍ مكتبة أسعد أفندي برقم (1/40؟) 
في المواضع المُشكلةٍ من الرسالة. 


ونظراً إلى طول الرضالة سا ووقة الكلام فيهاء قسمتها إلى مطالب 


الرنياك (15) .رسالة في تحفيق غة يق لزوم الإمكان للممكن للق 


111111111111 
عنواناً؛ وأثبتٌ لفظة «مطلب» بين حاصرتين؛ تنبيهاً على أنها من زيادتي على 
أصل الرسالة. 
رما نوات فد تعن النسخة (ع)» وجا في (ج بلفظ : «هذه الوّسالةٌ في 
تحقية تحقيق لزوم الإمكان للحُمكن!؛ وهو ما أثبثه. 
والحمة ل في ابد والختام؛ وصلاه وسلامه على سينا محمد خيرالنام. 
المحقق 


د + د 
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فهذه رسال مُرتّبةٌ في تحقيق زوم الإمكان للمُمكن: فنقولٌ وبالله التوفيق: 

اعلّمْ أن الإمكانٌ لازمٌ لماهيّة الحّمِكِن لا يجورٌاننفكاكها عنه" أصلاًء وإَايلرَمُ 
أنْ ايكون المُمكِنٌ مُمكن واللاز مُ باطِلٌ» لأنه خلافٌ الممفروض. 

وبيان الملارّمة: أنه إذا لم يكن يكنْ لاز م لماهية الْمُمِكِنٍ لايكون ثبوئه لها بالذاتِ» 
بل بسَبّبٍ المَيْره صَرورة أن ما بالّاتِ لا يجورٌ أن يتَخلّفَ عنهاء فلا يكونٌ المُمكِنُ 
مُمكناً في حَدٌ نفسه لأنّ الجُمكِنَ في حَدٌ نفه إمكاثه بالات. 


ولايّذَهَبُ عليك أنَّ ما ذُِرَ يكفي في تمام التُّريبء ولا حاجة إلى بان أنه يَلرَمْ 
حيئذ - أي: على تَقُدِير أنْ لايكون الحُمكِنٌ مُمكناً أن يكونٌ واجباً أو مُمَيِعا وإلى 
بيان تلك المُلارّمةٍ أن انحصار المَفْهوم في الواجب والمُممَيع والحُمكِنٍ عَفَايٌ. 


)١(‏ زاد في (ج): (وبه نستعين». 
00( في (ع): : «انفكاكه عنه»؛ ويُمِكِرٌ توجيهّه بأنه أراد: لا يجوز انفكاك المُمكِ عن الإمكان والعيَتٌ 
من (ج)» والجُرادٌبه: لا يجوز انفكالكُ الماهية عن الإمكان» ؤسيأني مزيدٌ بان له في كلام اله ع 


رححمه الله تعالى بعد صفحتين. 


درت يكائل 01 
45 ا 05 اق 
ففي قَوْلٍ صاجب «التجْريد)0©: «والإمكانُ لازم طيد جب الماهية أو 
َ مسنِع 0 استدراك» أن تتضيلة يودي إلى مَأ كناف وكانٌ» حقه نه أن فول وإِلّا 
لايكونٌ الجُمكِنٌ مُمكِناً. 
وَالنَاظِرِونَ فيه مِنَّ المُتَصدَّينَ يشرحِه أو تََحْشِيتِه ذَّهَبوا إلى أن المَغْنى: إن 
جارٌ انفكاكٌه عنهاء فندٌ الانفكاكِ تجبُ الماهيّةٌ أو تمتنع» فيّلرّمُ الانقلاب»”". فزادوا 
في الور" تم ة أخرى» ورَسّعُوا دائرة الاستدراك بل حَرَّهُوا الدَِيلَ عن سَئَنٍ 
الكّداد؛ إِذْه حيئئل يَنَجهُ أنْ يُقال: إنّ اللازمّ على تُقدير عَدَم ل وم الإمكانٍ لماهيّة 
الك جو دهع في الخ لاجو وما على جم اناه 
وتَفُصيلٌ ذلكَ: أن لو الماهيّة هيّةَ عن الإمكانٍ على أنحاءٍ ثلاثةٍ: أحدها: الخلوٌ 
١‏ مور والثاني: الخلوٌ بعد الحصو ل. والثالث: الخْلُوٌ قبل الحصو ل. واللازِمٌ على 
تَقَدِيرٍ عَدَم لزوم الإمكانٍ للماهيّة جوارٌ خَلُوٌها عنه على أحدٍ هذه الأنحاء» لا جوائٌ 
٠‏ خَُلُوّها عنه على جميع الأنحاء. 
)١(‏ التّصِير الطوسيّ (04107 - 7177)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في تحة م تحقيق الجبر 
والقدر». 
(؟) في (ج) و(ع): «ولا»؛ والتصويبٌ من «التجريد». 
(؟) «تجريد العقائد؛ للطوسيّ )١ /١(‏ بشرح الأصفهاني المُسمّى. 
(5) في (ع): #يؤول:» والمعنى واحد. 
(0) في (ج): لاولو كان». 
(7) في (ج): «أن المعنى: وإلا ذهبواة! 
(0) انظر: #الشرح القديم للتجريد» للأصفهاني (1/ »)58١‏ و«الشرح الجديد له؛ للقوشي (ص: 40). 


49 فارسيّ مُعرّب» وهو من آلاتٍ اللو والطّربء كما في «المصباح المنير» للفيُوميَ (طبر). 
)0( في (ج): اإنهك وهو خطأ. 


الرسالة (45) .رسالة في تحقيق قيةٍ يق لزوم الإمكان للممكن كلف 


ونَظيرٌ هذا ماقالوا إن اللاز لون الشيء مكاعم جرادم في الجملة 
لا جوارٌ العَدّم بعدَ الوجود أو قبل الوجود. فإِنَالأّلَ أعجٌ منهمالتَحقَقهِ بدونهما على 
تَقدير العَدَّم المُستَور. 

والمَحْذورٌ المَذُكورٌ_-أعني: الانقلابٌ مِنَ الإمكان إلى حدٌّ الوجوب أو الامتناع» 
أو من أحدهما إليهإنما يّرّمُ على تَقُدير جواز الخُلْرَ على أحدٍ النَحْوَينِ الآحَرَيْن 
وأمًا على تَقْدِير جواز الخُلُوٌ عن النّحْوِ الأوَّلِ فلا يَلرّمُ الانقلابُ» بل يَلرَمُ خعلافٌ 
المفروضء وهو أنْ لايكونٌ مُمكِناً. 

فالصَّوابٌ في وَجْهِ الاحتجاج ما ذكَرناه. 

وبما قَصَّلْنا ئَّنَ ماافي كلام صاحب «المواقفي» والشارح الفاضِل'" 
حيتٌ قالّ: ((إنَّ الإمكان لازمٌ للماهيّةٍ) المُمكِنٍء لايجورٌ انففكاكها عنه أصلاًء 
(و إلا جارٌ خَلُوٌ الماهيّة عنه فينَقَلِبُ المُمكِنُ مُميّئعاً أو واجبا) إن كان حَلُوّها 
عنه برَّوالِهِ عنهاء (أو بالعَُس) أي: فيََقَلِبُ”" المُممَِعُ أو الواجبٌ مُمكناً إن كان 
لوصا عنه بخُدوي ع [لها]”" بعدّمالميكن29, مِنَالخلل*؛ حيث زَعَما أن 


و بير 


)١(‏ صاحب (المواقف» : هو الإمام عَضَدٌ الدّين الإيجيّ (ت 4 وقد تقدّم التعريفث به في التعليق 
على «رسالة في تحقيق المعجزة». وشارحٌه: هو السَّيّد الشريف الجرجانيّ (8175-1/40)) وقد 
تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق أن القرآن العظيم كلام الله القديم». 

ْ في (ع): #فسادة؛ وهو خخطأ.‎ )١( 

() زيادة من #اشرح المواقف». ولم ترد في الثسختين (ج) و(ع). 

(4) «المواقف» للإيجيّ مع «شرحه» للجرجاني /١(‏ 369)» أو (/ )17١‏ بحاشيتي السّيالكوتي 
وحسن جلبي. 


() قوله: امن الخلل بيانَ ل ما» في قوله: «تبيّن ما في كلام صاحب «المواقف؛ والشارح...». 


ش فضت يكال ا 21 
_- 09 بيك 
54 0 اد م 
جوازٌ خثُوٌ الماهيّة”' عن الإمكانٍ لايكون إلا بأحدٍ الوجِهَيْنٍ المَذْكورَيْنَ» وليسَ 
كذلكَ؛ لِمَابِينًا أنّْله وَجْهاآخَرٌ فَدبَرْ. 
[مطلب] 
00 2 5 ا 
بقيّ هاهنا شيءٌ آخرٌء وهو أنهم لم يُصيبوا”"؟ في قولهم: «وإلا جارٌ انفكاكه 
عنها»9 لأن المَفروض عدم لزوم الإمكانٍ للماهية. وموجيه) ما ذكرن0», لد عَدَمُ 
لزوم الماهيّة للإمكانٍء حتى يكونّ مُوجَبْهِ ما ذكرُو,0. 
ثم إِنْ المَحْذْورٌ على تَقَديرٍ أن يكونَ جوازٌ الانفكاكِ يمن طَّرّفٍ الإمكانٍ هو 
أن يكونّ غيرٌ الحُمكِن مُمكِنا”" يَتَحقّقُ الإمكانُ”" فيه تحقيقاً لماه الافتراق له لا 


)١(‏ في (ع): «أن.جواز الممكدنات»: وهو خطأ. 
(1) يعني: المُتتصَدَّين لكتاب «التجريد» بالشرح أو التحشية؛ وقد سبق للمُصدّف أن نقل قولهم قبل 
(؟) في (ج) و(ع): انفكاكها عنه»» ولا يستقيم؛ وأصلحتّه مما تقدّم َقَلّه عند المُصيّف عن المُتصدين 
لشرح «التجريد» أو تحشيته؛ وممًا سيأتي بعد سطرين من قول المُصئّف: «ثم إن المحذور على 
تقدير أن يكون جواز الانفكاك من طرف الإمكان...». أي: على تقدير انفكاك الإمكان عن الماهية» 
أي: انفكاكه عنهاء فصرّح به مدا له وهو ما يُطابنٌ ما أئّه. ش 
(4) في (ج) و(ع): #ونوجيه»؛ وهؤ تصحيف», وأصلحيّه بحسب السّياق. 
(6) وهو أن يقال: وإلآ جاز انفكاكها عنه أي: انفكاك الماهية عن الإمكان. وبه عبّرَّ المُصئّف في أول 
الرسالة» وهو موافقٌ لِمّا في «المواقف» واشرحه»» وقد تقدّم نقله قريباً. 
(7) وهو قولهم: وإلأجاز انفكاكٌه عنهاء أي: انفكاك الإمكان عن الماهية. 
0) في (ج): (وهو أن يكون جواز ممكنا»؛ ولا يستقيم» والعبارة ساقطة من (ع)» والمُتْبَتُ من نسخة ' 
خطية لهله الرسالة محفوظة في مكتبة أسعد أفندي برقم (/70//:0), وقد استأنستٌ بها في المواضع 
المشكلة. 


- 


4 قوله: «وهو أن يكون غير الممكن يتحقّق الإمكان» سقط من (ع). ش 


الرسالة (17). رسالة في تحققيق لزوم الإمكان للممكن 4 
أن" يكون الحُمكِنٌ غيرَ مُمكنء وإنّما ُمُه على تَفْدِيرِ أن يكون جواذٌ الانفكاكِ من 
طَرَفٍ الماهيّة. ْ : 

واه «المواقّفي' بعدّ تَقْريره" الاحتجاجٌ المَذْكورٌ آيْفاً قالّ: «وأنه يفي 
. الأمانَ عن الصرُوريّات»”") يَعْني: 1 جوارٌ الانققلاب على اريس لاتق 
يَستَلزِمٌ انتفاة الأمانٍ عن الفَرُورِيّات. 

وقالٌ الفاضِلٌ الشَّريفٌ في لشرحه؛: «أي: جور هاه على احد الجن 
يني الأمانَ عن الضَّرُورَيّات:”. 

ولايَذهَبُ”" عليكٌ أنه حيئئذٍ أي: على تفدير أن يكونسَؤْقُ الكلام على ما 
ذكَرَه ‏ يكونٌ اللازٌ المَذكود محذوراً آخرٌ غيرٌ الانقلاب» يَتَرنْبُ على جوازٍ حُلوٌ 
الماهية يةِ عن الإمكان اللازم على تَقْدِيرٍ عَدَّم لوم لهاء لا بَوَسْطِ نوم الائقلاب» 
فحَقه حيئَئٍ أنْ يُعَذٌ وَجْها آحَرَ في بيان بُطلان”" مايَارَمُ على تَفْديرِ عَدّم روم الإمكانٍ 
من جواز لها عنه» ولمًا لم يده المُصنئف لبْصكث0 وَجْها آتحَرَ ظهرٌ أنْ مُرادَه ما ذكَرناه 
لا" ما ذكرّه ذلك الفاضل. 


)١(‏ في (ج): دإلا أن»» وفي (ع): «لأنى الاق يقتضي تصويته يبّه ب دلا أن». 

(1) في (ع): #تجويزه»» وهو خطأ. 

(') «المواقف» للإيجيّ /١(‏ بشرح الجرجاني» أو (1/ ١71-1٠‏ ) بحاشيتيه. 
(4) في (ع): لابين أن وجوب» بدلا من «يعني أن جواز». 

(6) #شرح المواقفت» للجرجاني /١(‏ وهم): أو (/ )١71 1777١‏ بحاشيتيه. 

(5) في (ع): «ولا يخفى»» والمعنى واحد. 

(0) سقط من (ج): «بطلان». 

(4) أي: العم لعَضُدُ الإيجي صاحبٌ «المواقف». 

(9) سقط من (ع): «ما ذكرناه لا». 


ثم قال الفاضِلٌ المَذْكورٌ: «قيرتة تفع الوثوقٌ عن حُكْم العَقلٍ بوجوب الواجباتٍ 
واستحالةٍ المُستّحيلاتٍ وجواز الجائزات؟ لجواز انقلاب بعضها إلى بعض حيتئز» 
وذلكَ سَفسَطةٌ ظاهرةٌ البُطلان» لأنّ الوجوب والاميِناعَ والإمكان المُستَيِدةَ إلى 
ذواتٍ الأشياء في أنفسها لا يُتَصوّرٌ انفكاكها عنهاء وإلالم تكن تلك الدّواتٌ؛ لانتفاء 
مُقتَضَياتِها من حيثٌ هي هي00". 
ويَرِدُ عليه: أنْ التَعْلِيِلَ الذي ذكرّه بقوله: «لأنَ الوجوب والامتناع» اهمن 
قيِلٍ تعبات فى المطلوب. لأن المُدّعى أن الإمكانّ لازمٌ لماهيّةٍ المُمِنء 
بحيثٌ لا يُتَصوٌَرٌ انفكاكها عنه. فالتّمسّك في بيانِهِ بهذه المُقدّمةِ مُصادَرةٌ على 
التطلوب فحَقّه أنْيجعلٌ ماذْكِرٌِنَ الَِْلٍ وَجْهاآ آخر في بيانٍ المُدّعى 
لجاعو ِ؛ بأن يقال إِنَ الإمكانّ الذّائىّ الذي كلامنا فيه مُسبَيدٌ إلى الذاتٍ من 
حيتُ هي هي فلا يتصورٌ انفكاكهاعنه وإلا لم تكن تلك الذات؛ لانيفاء 
مُقتّضاه ا" من حيتُ هيّ هيَ”". 


[مطلب] 


بقيّ هاهنا شي2. وهو أن البيان بهذا الوجه مخصو ص بالإمكانٍ نِ الذي هو من 
عوارض الماهيّة من حيث هي هيّ؛ لا يَتَمسَّى في الإمكان الذي هو إحدى الجهاتٍ. 
فإنه من المَْقولاتٍ الثانية التي عروضها لموصوفها بشرطٍ وجوده في الذَّمْنِ 
بخلان البيانٍ بالوّجِ الذي ذكَرْناه. فإنّهِيتَمشّى فى كل منهما. 
)١(‏ «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 3770-1909 أو (5/ 17/1) بحاشييه 


(5) رسمّت في (ج): لمقتضائها"؛ والعبارة ساقطة من (ع). 
(©) من قوله: 2فلا يتصور انفكاكها عنه؟ إلى هناء سقط من (ع). 


الرسالة (55) .رسالة في تحقيق 0 زوم الإمكان للممكن 348 


أمَا تمشّيه في الأول" فظاهر : 

وأمًا الثاني”" فلأنه لا مانِعَ في ذلك الوّجْوِ عن حَمْلٍ اللازم على المُفارِقٍ 
الشالٍ للمَعْقولٍ الثاني» بخِلان الذي ذكَرٌه الفاضِلٌ المَذْكورٌ على ما وَكَفْتَ عليه. 

وبما قرَّرْناهُ انَصَحَ إمكانُ اندفاع ما قيلّ*©: (إنّ ما ذُكِرَ هاهنا مِن أن الإمكانٌ 
لازم الماهيّة مُخالِفٌ لِمَا سَبْقّ0 من أن الإمكان نِسْبةٌ مَعْقولةٌ بينَ مُتَصوّرٍ ووجوده 
الخارجيّ» 00 المَعقُولاتٍ الثانية التي هيّ من عوارض الوجود 
الذَّهْنيّ» ولاشكٌ أنَّ كوئه من لوازم الماهيّة ينافيه بوَجهَين: ظ 

الأوّل: ما أشَرْنا إليه أوَلابَِانٍ أن اراد من الإمكانٍ هاهنا: ما هو ين عوارض 
الماهيّة: لأنه عبارةٌ عن كَوْنٍ الماهيّة بحيثُ لا تق نقتي شيئاً ِنَ الطَرَقَيْنَ» والجُرادُمئه*» 
في بَحْثِ الجهات: ماهو كيل بين الماهية والمُوجوده لأنه عبار عن سب 
الضَرُورتَيْنِ عن المُسْبة المَذُكورة. وكَرْنُ الإمكانٍ بالمَعنى الأوّلٍ من لوازم الماهيّة لا 
يُنافي كَوْنَّ الإمكان بالمَْنى الثاني من المَْقُولاتٍ الثانية. 


)١(‏ وهو الإمكان الذي هو من عوارض الماهية من حيث هي هي. 

() وهو الإمكان الذي هو إحدى الجهات. 

(؟) على حاشية (ج): «ابن الخطيب». 
قلت: ابن الخطيب: هو محيي الدين محمد بن إبراهيم الرّومِيّ الحنفيّ (ت وله 
«حاثسية» على «حاشية؛ الشريف الجرجاني على «شرح التجريد للأصفهانيٌء كما في اكشف 
الظنون؟(١/‏ 507 5)) وقاداتقاثم التعزيق به في التعليق على نربالة في زيادة الوجوفة. 

(5) أي: في «تسديد القواعد» للأصفهاني /١(‏ 175 -170): حيثٌ ذكر عند قول الطوسيّ في «التجريد» 


في كلامه عن الوجوب والإمكان والاستحالة: (والثلاثة اعتبارية»» قال: «لأنها يُسَبَ معقولة ببق 


متصور ووجووه الخارجي". 
)2 زاد في (ع): اما ولا يستقيم. 


: زات بال 3 ا 


والثاني: ما أَعَرْنا إليه ثانياً بَيِانٍ أن المُرادٌ مِنَ اللازم هاهنا ما يقابل المُفارٍ قا 
الشاملٌ للمَعْقولٍ الثاني» وهذا ظاهرة. 
٠‏ [مطلب] 
6 ثم إن صاحت «المواقفي» بعد ؤكره دليلاًآحَرَ لبيان لُزوم الإمكان» قالّ: «والحقٌ 
أنّ الدّغوى أظهّرٌ م من الدّلِيلَيْن»9". 
وقالٌ الفاضل ل الشَّريفٌ في «شرحه:: (لأنها قضية يه يدهي يَحكمٌ فيها 
العقل بعد تجريدٍ طرقَيّها على ما ينغي ولتَمْشية" تَعْلِيلِهِ هذا قال في 0 
الدّعْوى©: : ااوهي أن الإمكان الذي ية يَقَتَضِيه ذاتٌ المُمَكِنٍ هن يف هي هي لازم لها 
يَستَحيلٌ انفكائه عنها»7, 
ولايّذمَبٌ علياكٌ أنه تَحَشّفٌ تَعَشَف ظايِرٌ فإنَ المُدّعى أنَّإمكادٌ الحُمكِنٍ الخارج 
عن الشمة لازِمٌللماهيّة بمَْنى أنه لا يجودٌانفكاها عنه وأما أنه من عوارض 
. الماهيّةٍ من حيثٌ هيّ هي دون عوارض الوجود”” لدعي فخارجٌ عن المقصود 
هاهنا. 
)١(‏ في (ج): #الفارق»؛ وهو خطأ. 
(؟) «المواقف» للويجي /1١(‏ 750) بشرح اللجرجانيء أو (8/ 177) بحاشيئيه 
() في (ع): #برهانية»؛ والمُتْبَتُ من (ج)» وهو الموافق لما في شرح المواقف». 
0( «شرح المواقف» للجرجاني 775١ /١(‏ أو (5/ 177) بحاشيئيه 
).2 في ١ج(‏ و(ع): اوتمشية»» وأصلحته بحسب السّياق. 
(5) الواردة في فول الإيجيّ المنقول آنفاً: «و الحقٌ أنّ الدعو. ى أظهَرٌ من الدليليّن». 


(0) «شرح المواقف» للجر جاني 0756١ /١(‏ أو (7/ “ل19) بحاشيئيه 
)2 في (ج2: «الموجود». 


الرسالة (57).رسالة في تحقيق لزوم الإمكان للممكن يف3 


وه 


ثمّ قال صاحِبٌ «المواقف»: «(وريّما يُشَكّكٌ عليه) أي: على لُزوم الإمكان 

للماهيّة (بأنَ حُدوتٌ العام" غير ُمكنٍ في الأزلء ثمٌيَصِيرُ مُمكناًفيما لايَزالُ)0”©, 

ومُرادُه مِنَ الحدوث: مَعْنى الخروج مِنَ العَدّم إلى الوجودء ولا حَفاءَ في عَدَّمِ إمكانٍ 

٠ حُدوثٍ العاكّم بهذا المَعْنى في الأزلء وإمكانه فيما لاييزال.‎ ٠ 
. وإذا"” رأى الفاضِلٌ © قوَةَ هذا الإشكالٍ الذخود الْترّمَ بما المرَمّهِ من مَنع اسهلزام‎ 

أزليّة الإمكانٍ إمكانٌ” الأزليّة» على ما سقف على تفصيله. ش 


والشارِحٌ الفاضِمٌ أوَّلٌ الحدوتٌ بالوجودء فلمًا احتاجت القَضِيّةُ المأُكورةٌ 
إلى البّيانٍ أحالٌ بياتها على أدلَّةِ وجوب مُدوث العام”". ولايخفى على 
مَنْ أنصَف أنه قد تَعَسَفَ في التأويل؛ ويأتي مايتَعلّقٌ بهذا من التَفُصيل؛ ولم 
يصب في التُخييل؛ لأنه إن أُريدَ بالوجوب في قوله: 9ن الأدلةِ على وجوب 


)١(‏ فسّره الجرجاني في #شرحه:: «أي: وجوده» وسِيَتَعديه فيه المُصيّف رحمه الله تعالى قريب وسيعودٌ 
إلى الكلام عليه في أواخر الرسالة أيضاً. 

0 بالموااف؟ للزيجي 1/ بشرح المجرجاني؛ أو (؟/ ١1/‏ 0174 بحاشيئه. 

(9) كذاة في السختين (ج) و(ع)» ولعل الصو اب: لوإذ». ْ 

() يعني: الايجيّ صاحبٌ «المواقف». 

(65) سقط من (ع): إمكان». 

(5) وعبارتّه بتمامها مع أصل عبارة الإيجيّ في «المواقف»: ((وريّما يُشَكّكُ عليه) أي: على لزوم 
الإمكان للماهيّة (بآنّ حدوتٌ العالم) أي: وجوه (غيرٌ ممكن في الأزل) لِِمَا ثبت من الدلالة 
على وجوب حُدوئه: بل نقول: وجوةٌ الحادث في .هذا الآن غيزُ ممكن في الأزل؛ لاسيحالة أن 
يكون الحادثٌ أزلي» (ثم يصير) وجوةٌالعالم بل وجوةٌ ذلك الحادث (ممكنا فيا لايزال) فقد ثبت 
الإمكانٌ لشيء بعدّما لم يكنْ له؛ فلا يكونٌ لازما». ش 


عو كر 
و؟ 522 ال م 


خُدوثي0 277 جوبٌ بالذات. فلا دلالةً في الأدكق ا رة عليه وَإنّ أَريدَ به: 
الوجوبٌ الشاول لما امير" فلا يم التِّْيبُ بالتْليلٍ المَذُكور» لأن الوجوبتٌ 
عير لايُنافي الإمكان» بل يُحمَقهه فثبوثُ الوجوب الشامل له لا يُنافيه. 
تعن ماذكِرَمِنَ التَضْكيكِ على الوَّجْو الذي قرَّْناهُيكونُ تشْكيكاً في 

البتديهيٌ ببَدِيهيٌ آخحرٌ أظهَرٌ منه» وعلى الوَّجهٍ الذي اختارَ ذلِكَ”" الفاضل يكونُ 
تشْكيكاً في البديهيٌ بالنْظَر الغايضء وهو قَلْبُ الأَصلء فإِنْ الأصل إذا وقعٌ 
النَعَارضُ بين الحُكمَيِْنٍ أن يكونٌ الظاهرٌ منهما مُشْكُكاً في الخفيت*". 

وعلى وَفْقٍ هذا الأصل ورَّدَ في اسيِدلالٍ الحُكماء ء على قِدَم العَالَمٍ على الوَجْهِ 
المَذُكورٍ في «تَهَافْتِ الفلاسفة» للومام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره» وهو 9 
العانّمَ مُمِكِنٌ الوجود في الأزلء وإلّا لَِمَ الانقلابٌ من الامتناع الذّاتىٌ إلى الإمكانء 
وهو باطِلٌ بِالمَّرُورة» وكذا صِحَةُ تأثير الباري [في العام أزليّ؛ وإِلَالَزِمَ الانقلابُ 
المذكورء وهو أي: ما ذكرْنا من أزلية صِحَةٍ العالم وأزليّة صِحَةٍ تأثير الباري]” فيه 
بطِلُ دلائل القائل بوجوب الحدوث»”". انتَهى كلامه. 


)١(‏ على حاشية (ج) تعليق للمُصئف» ونصّه: «يعني: في قوله: الما ثبت من الأدلة على وجوب 
حدوثه). منه), 
قلت: وقد نقلثٌ عبارة الشريف الجرجاني بتمامها في التعليق السابق. 

(؟) في (ع): «وإن أريد به الوجوب أشكل بما بالغير». 

إفرف في (ج): «وعلى الذي اختاره وذلك». ولا يستقيم. 

(4) في (ع): «الظاهر منهما تشكيكاً في الحق»» وهو تصحيف. 

0 7 

)0( ما بين حاصرئين لم يرد في النسختين 0( و(ع), واستد ركنّه من «اتهافت الفلاسفة4 لخواجة رادم 
والمُصئّف ينقلٌ عنه. 

(1) انظر: #تهافت الفلاسفة» لخواجة زاده (ص: 76)» على حاشية #تهافت الفلاسفة» للغزالي. 


الرسالة (45) .رسالة في تحقيق فية يق لزوم الإمكان للممكن فنكذة 


والجوابٌ عن هذا وعنٍ التَشْكيكِ المارٌ ذكز" وو0»: أن ار لِيْةَ الإمكانٍ غير إمكان 


الأز ليق". 


رار :أمققضى زوم الإمكان لماهية لمكن وفُوجبَ اسيحال الانقلاب: 
أزليةٌ إمكانٍ خُدوثِ لماحم وأزليّةٌ صِحَتِه وأزليتُهما غير" إمكان أزليّتّهماء وذلكٌ . 
ظاهرٌ لا شُبْهةَ فيه وما ذُكِرَ من وَجَهّي التّمْكيكِ والاستِدلالِ مَبناهُ على عَدَّم القَرقِ 
بيتهماء وهذا أيضاً ظاهرٌء وبهذا القَدْرِ يّتِمٌ الجوابٌ عنهماء ولذلكَ اقتصرٌ عليه 


ومن المعلوم أنَّ خواجَة راد ينقل كلامَ الغزاليّ بتصرٌّف» لأنه بنى كتابّه على المحاكّمةٍ بين الغزالي 
والفلاسفة» وأما المُصيّفٌ رحمه الله تعالى فنقلّ الكلام هنا عن خواجَة زادَهُ وعزاه إلى الغزالي» وفيه 
مُسامحة. 0 

ولفظ الغزاليَ في «تهافت الفلاسفة» (ص:18١١):‏ «تمّكوا ‏ يعني: الفلاسفة ‏ بأنْ قالوا: وجودٌ 
العالم مُمِكِنٌ قبل وجوده؛ دْيَستَحيلٌ أن يكونّ مُمتيِعاً ثم يصيرّ مُمكنا وهذا الإمكانٌ لاأوَلَ له أي: 
لم يََلْ ثابعاً ولم يرل العالم مُمكناً وجودٌهء إِذْ لا حال من الأحوال يُمكِنُ أن يُوصََ العالم فيه بأنه 
مُمِتَنِعُ الوجود. 

وإذا كان الإمكانُلم يَرَّلْ فِالمُمكِنُ على و وَهْقِ الإمكان أيضاً لم يَرّل» فإنْ معنى قولنا: (إنه مُمكِنٌ 
وجوده؛ أنه ليس مُحالاً وجوده. . فإذاكان مُمكناً وجودٌه أبداً لم يكن مُحالاً وجودٌه أبدأء ولا فإن 
كان مُحالاً وجوةٌه أبدابَطَلٌ قوثّنا : إنه مُمكٌِ وجودٌه أبداء وإن بَطَلٌ قولنا : إنه يُمكنٌ وجودٌه أبداً؛ 
بَطَلَّ قولّنا : إن الإمكان لميَرّلء وإن بطل قولّما: :إن الإمكان لم يرل صَحٌ قولّنا: : إن الإمكان له 
أول» رإذا صيح أل كان سل ذلك غير مكنء في إلى إثبات حالول يكن العالم كيت 


ولا كان الله عليه قادراً». 


٠ في (ع): «التشكيك المذكور».‎ )١( 
بشرح الججزجاني» أو (5/ ) بحاشيئيه.‎ /١( وهو جوابٌ الإيجيّ في «المواقف»‎ )١( 


(2) سقط من (ع): (اغيرا. 


7 ا لها 


صاحبٌ «المواقف6. ولا حاجة إلى العزمرا 52 اموارام أزليّة الإمكان 0 
الأزلية: إلا إذا عاد البُشْكُكٌ وَالمُستَدِلٌ» وبينا تلك المُلازّمَة لأنها غير بِيْلةٍ ولا مُبينةٍ 


في مَوضع وأنى ذلك؟! 

والفاضِلٌ الشّريفُء لِعَدَم تَقَطَنِه يِه لِمَا ذْكَرْنا من تمام الجواب بِالقَدْرِ المَذْكورٍ في 
رقي لي مدر الام ويك ؤي شح مذالتنام وهي 
قولّه: «وغيرٌ مُستلزِمةٍ له»”". ثم اليِزامَ باه يمن غير لُزوم» فقال: «وذلك لأنا إذا قأنا: 
إمكانه ازليٌ-أي: ثايثٌ أزلاً ؛ ؛ كان الأزلٌ ظرْفً للإمكان. فلم أنْيكونَ ذلك الشية 
مُتتصِفاً بالإمكانٍ انّصافاً مُسِتَورَاً غير مَسْبوقٍ ِعَدّم الانّصافء وهذا هو الذي يَقتضيهِ 
زوم الإمكانٍ لماهيّة الحُمكن؛ وهو ثابثٌ للعاّم والحوادث اليوميّة ولفاعِليّة الباري 
تعالى لها أيضاً. ْ 

وإذا قُلنا: أزليثه مُمكِنةٌ؛ كان الأزلُ ظَزْفاً لوجوده. على مَمنى: أن وجوه 
المُستَوِرٌ الذي لا يكون مَسْبو تشبوقا بلعم مك ووِنَ المغلوم أن الل لا يعارم 
الثاني؛ لجواز أنْ يكون وجوذ د الشيء في الجمْلةِ مُمكِناً إمكاناً مُستَورَاً ولا يكونٌ 
وجوثه على وجو الاستمرارٍ مكنا أصلاً بل مُمَيعا ولايلرَممن هذا أن يكونَ ذلكَ 
الشيء م من قَبِيلٍ المُمبَيِعاتٍ دون المُمكيات, لأنّ المَمتَنِعَ هو الذي لا يقبلُ الوجوة 
بِوَجْدمِنَ الوجوهة”؟. 


)١(‏ في (ع): «التوقف». وهو خخطأ. 

(؟) سقط من (ع): (إمكان». 

(5) حيثٌ قال الإيجيّ في «المواقف»: «والجوابٌ: أن أزليةٌ الإمكان غير إمكان الأزلية»» فزاد الجرجاني 
في (شرحه» /1١(‏ 251) أو(8/ 4) بحاشيتيُه» فقال: «وغيرٌ مستلزمة له». 

(:) «شرح المواتف» للجرجاني /١(‏ ,أو (7/ 174) بحاشيئيه. . 


الرساله (:). رسالله في تحتقيق لزوم الإمكان للممكن يذ 

ولايّذَمَبٌ عليكَ أن الثابتَ عدمٌ مَعْلومية استلزام الأول للثاني» لا مغلومية ذلك 
الاستلر ام؛ وما ذكرٌه في بيانه بقوله: «لجواز أن يكونً» اه إِنْما يَصِلّحُ بَيناً للأوّلٍ دون 
الثاني» فقولّه: «ومِنَ المَعْلوم أنْ الأول لا يَستَلزِمٌ الثاني' ادّعاءٌ مُجرّدء وإِنّما وقعَ فيه 
لتجاوزه عن حَدَّه فإنّه في مَقَام الجواب» ووظيفة المُجيب المَنْ؛ فكانّ يَكْفيه أن 
يقولٌ: «واستلزامٌ الأوّلٍ الثاني غيرٌ مُسلّمِ لجواز أن يكونً»» اه. 

ثم قال الفاضِلٌ المَذُكورٌ: «ولنا فيهبَحْتٌ”» وهو أنَّ إمكائه إذاكانٌ مُسَكَوِرًاً 
أزلاً لم يكُنْ هوّ في ذاتَهٍ مانعاًمِن قَِولٍ الوجود في شيء من أجزاءِ الأزله 
فيكون عَدَّمُ م مَنعِه [منه] أمراًمُكَهِرَاً في جميع تلك الأجزاء» فإذا نظرٌ إلى ذلتة 
من حيتٌ هو لم يَمنَعْ ِن انّصافِه بالوجود في شيء منهاء بل جار اتُصافه به في 
كُلُ منهاء لابَدَلاً فققط» بل ومعاً أيضاً وجوازٌ نُصافه في كل منها"'[مع] هو 
إمكانٌ انّصافِهِ بالوجود المُسِتَورٌ في جميع أجز زا الأزل بالنظّر إلى ذاتّه؛ فأزلية 
الإمكانٍ مُسَلزْمةٌ لإمكان الأزليّة. ْ 

نعمء ربّما امتَنمَتِ الأزليّةٌ بسَبَبٍ الغير» وذلك لا ينافي الإمكانّ الذاتيّ» متلا 
الحادث يُمِكِنٌ أز زليه بل إلى ذا ين حيث هر يمي إذا أ الحايث فيد 
بحُدوثُوء فذاثٌ الحاوثٍ من حيثٌ هو إمكائه أزليٌ؛ وأزلييُه مُمكِنةٌ أيضاًء وإذا 0 
َيْدِ الحدوثٍ لم يكُنْ لهذا المَجموع إمكان وجود ألا لأنّ الحدوتٌ أمرٌ اعتباري ظ 
يَستَحِيلٌ وجودٌه» فالمَجْموعٌ بن حيث هو مُمتَِعٌ لا مُمكن)". 


)١(‏ قال الجرجاني قبلها: «هذا هو المسطور في كتب القوم؛ ولنا فيه بَحْث»» يُشيرٌ ب «هذا» إلى الجواب 


المُتقدّم تَعْلّهِ عن الإيجيّ» وهو أن أزلية الإمكان غيرٌ إمكان الأزلية. 
(0) من قوله: دلا بدلا فقط» إلى هناء سقط من (ج). 


() «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ م زوم أو(م/ )١177-174‏ بحاشيتَيه. 


بجميع أنحاءٍ الوجودء بل مَعْناهُ جوارٌ أنّصافِهِ بوجود ما في الجْمْلة فيكفي في إمكانٍ 
الشيء جوازٌ أنّصافِهِ بالوجود الواقِع في زمانٍ متناو فاللازِمٌ من كَوْنِ إمكان الشيء 
مُستَورًاً أزلاً هو أنْ لا يكونّ ذلك الشيءٌ مازعاً في شيءٍ من أجزاءٍ الأزلٍ عن قَبولٍ 
الوجود الواقع في زمائٍ متنا فيكون عَم المع عن قَبولٍ الوجود الواقع في زمانٍ 
متناو مُستَورَاً في جميع تلك الأجزاء. 

ولا تُسلُمُ أنه يَلَمُ من ذلك أن لايكونٌ مانعاً عن قَبِولٍ الوجود المُسعَورٌ الواقِع 
في جميع أجزاء الأزليه فإنَ هذا اللرُوم ليسّ بِكَرُوريٌ» ولا قامَ عليه بُرْهان بلٍ 
اللازم هر جوارٌ انصافهِ في كُلّ جُرْءِ بَدَلا ولا يَلرَمُ منهُ جوازٌ الانّصافٍ في جميع 
الأجزاء معاًه”" إلى هنا كلامه. 

ولعلّكَ عند التأمّلٍ في كلام الباحثِ) والوصولٍ إلى الحقيقة تَقَففُ على أنَّ هذا 


الجواتٌ ليس بشاقي» وفي دَفْع ما أورَدَّه غير كاني» تعد أن الممكِنّ ماإذا دمن 


و2 


حيثُ هويّقبَلُ الوجود المأخودٌ كذلكٌ» ومن تقب ذاه المُعرَاةٌ عن جميع الاعتتباراتٍ 
نفسٌ الوجود المُجرّدُ عن القبولٍ وخصوصياتٍ في جميع الأزينة” لا بد وأنْ تكونٌ 
قابلاً له الأزمنة» لأن ما بالذاتٍ لايزول بالعَرض. فل الُبةٌ إلى صوصيَاتٍ الأزمنة 


)001( على حاشية (ج): (خواجة زادّة1. 

(؟) في (ج): اوهوا. 

(؟) «تهافت الفلاسفة» لخواجة زادَُ (ص: 08. 

0 وهو الشريف الجرجاني» فقد اعترض على كلام الإيجيٌ بقوله: #ولنا فيه بحث...4: على ما سلف 
(6) في (ع): «وخصوصيّاته الأزلية»» وهو تصحيف. 


الرسالة (13) .رسالة في تحقيق يق يق لزوم الإمكان للممكن 4 


من غرارش تجرد وذا نيو قزل بالذانا لتقسس الوجوة لان ران كرت تابيط 
مع تلك الخصوصيّاتٍ أيضاًء ثم إن بول في جميع أجزاء الزّمانٍ لا يُمكِنْ أن يكون 
على”" سل الَدَلِء ولا لكان وله في كُلَّ جُرْءِ من أجزاء الزّمانِ مَْروطأ بعد ذلكَ 
في الجزء السَابقَ» فلا يكونٌ قَبولّهِ من حيتُ هي هيّ» هذا خلف. 

وبِالجّمْلة وَضْفتٌ الوجودٍ حقيقةٌ واحدةٌ وكوثه مُستَورًاً أو بعد العَدَّم أو قبله 
من عوارضه» فلا تمتنمٌ تلك الحقيقةٌ بسبّها"©: فما يَقبلُ لذايه تلك الحقيقة لا بدٌ 
وأنْ يَقبَلّها حال كونها من عوار ضيسهاء وإنْ جاء الامتحالٌ”" ين خصوضضية بعض تلك 
العَوارض: فهيّ بِالميْر لا بالذات: فلا ثُنافي الإمكان الذاتيّ. ش 

فإذائقرَّرَأنَ ذاتَ المُمِكِنٍ قايلةٌ للوجود في كلّ جُرْءِ ِن أجزاء الزْمان 
لابَدَلا قط بل ومعاً أيضاًء فقدثبتَ أنها قابلةٌ للوجود العُسئَوره وهذا هو 
المَعْنَيٌّ من إمكان الأزلية. ظ ظ ظ 

وبهذا التّحْقيقٍ الدّقيق تبن أن" من قالّ".......... 20 


(1) سقط من ((ج): «أن يكون»؛ وسقط من (ع): «على»» والمُِيتُ مُلفّ منهما.. 

() في (ج): «فلا ينوع تلك الحقيقة سببها»» وفي (ع): دفلا هو حيتئذ تلك سببهاة؛ ولا معنى لهما! 
وقدَّرتهِ بما أثبتٌ» والله أعلم بحقيقة الأمر. 

(*) في (ع): #استحالته»» والمعنى واحد. . ' 

(5) في (ج): «ويهذا التحقيق الدقيق أنّ», وفي (ع): «وهذا التحقيق بين أن» والمُئِيَتُ مُلفْق منهما مع 
زيادة إصلاح بحسب السّياق. 

(5) على حاشية (ج): «طوسي في التهافت». 
قلت: يعني: العلامة علاء الدين الطوسي (ت 847) في 5 المُصئّف في المحاكمة بين 
الغزالي والفلاسفة» قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» /1١(‏ 617): لاثم إن الّلطان محمّد د 


في رد كلام الباحث المَذُكور©: 00 
الوجودٍ مُستَملٌ وهذا مما لا نزاعَ فيه» لأن استمرارٌ عَدّم المَنْ ين قَبولٍ الوجود 
واستّمرارٌ إمكانٍ الؤجود في المآلٍ واحدٌء واستمرارٌ الإمكانٍ لم يُنازغ فيه أحَدٌَ إلا أن 
المُحمّينَ دوا أن لا يفضي إلا أن" يكون الوجود في الجُمْلةِ ولو في وقت من 
الأوقاتِ - - جائزاً جوازاً سور وهذا”" لا يلمأ يكو الوجوة المُسموء جائز 
[في الجملة]؛ وليسٌ في كلام ما يُفِيدٌ هذا أصلاً. 


وأَبِعَدٌمِن هذا ما ضمّه إليه من قوله: : الاسَدَلاًفقط» بل ومعاً أيضاً» فإنّه 
لوَسُلَمَ أن أزلية الرمكانٍ تَستَلِزِمُ جوارٌ الانّصافٍ بالوجودٍ في كُلّ جزء ين 


ا 3 


أجزاء الأزلٍ» فمن أينَّ يَلرّمُ جوازٌ المُقارَنة؟ ومَعْلومٌ أن الانّصافٌ بالوجود في 
كُلْ جزمن أججزاء الأزلٍ اعمس الائُصاف [به] في كل ينها معاء ومُسيَلرَمُ 
العامٌ لايجنبٌ أن يكونّ مُستَلرّماً للخاص. 


خخان العثمانيّ الفاتحَ أمر المَوْلى مصطفى بن يوسف الشهير بخواجة زادَهُ ١ت‏ 4517) والمولى 
علاء الدين الطوسيّ (ت /841) أنْ يُصنْمًا كتاباً للمُحاكمة بين #تهافت» الإمام الغزاليّ والحكماء» 
فكتب المَوْلى خوابجة زا في أربعة أشهرء وكتب المَوْلى الطوسيٌ في ب سن أشهّرء ففضّلوا كتاب 
المولى خوابّة زادَهُ على كتاب الطو وأعطى الشّلطان محمد خحان لكل منهما عشرة آلاف درهم 
وزاد لخواجَة زادَهُ بغلةً نفيسة». وذكر أيضاً أن لصف -أعني: : ابن كمال باشا_تعليقةٌ عليهما. 
واسم كتاب الطوسي «الذخيرة»» كما ذكره م في «كشف الظنون» /١(‏ 6 و876) أيضاًء ولذالمًا 
نقل النصٌ المذكورٌ هنا العامة حسن جلبي في احاشيته؛ على اشر ح المواقف» (8/ 4 ) عزاه 
إلى «الأستاذ المحقق في الذخيرة». 

)١(‏ يعني: : الشريف الجرجاني» كما سلف التنبيه عليه قريب لاخواجة زه كما قد يكوكُم. 

(؟) في (ع): الا يقتضي أن لا»؛ وهو خطاأ. 

() في (ع): «وبعد هذا)» وهو خخطأ. 


بلأر6 


الرسالة  )7(‏ رسالة في تحقيق لزوم الإمكان للممكن 543١‏ 
وهذا كأن يُقالٌ: أزليةٌ المُتنافِيَيْنٍ تَسَلزِمٌ جوارٌ انّصافٍ كُلّ منهما بالوجود في 


كل جُرْءِ من أجزاء الأزل» لابَدّلاً فقطء بل ومعاً أيضاء ولا يخفى يطلانه. 


فقولّه: «وجواز انّصاقِهِ به في كُلّ منها معا» إلى آحِرٍ الذي فرّعَ عليه ما زْعَمَهِ من 


. اسيّلزام أزلية الإمكان لإمكانٍ الأزليّة مما لا طائل تحتّه»”""» لم يَحُْمْ حول المّرام"؟ 


ولم يَلتَِتْ على سِرٌ الكلام. 

ثم إنّ ما ذكرٌ بقولو: «وهذا كأنْ يُقالُ) اه مُغالَطةٌ كّأت مِن اشيباء المَنى المّرادِ 
منَ المَعيّ في قَولنا: «لايَدَلاَه بل ومع بالبغنى المَشْهور المُرادِنَ القَْلِ المذكور 
في التّمْئيلٍ المَزْبوره على أن البُرهانَ القائمٌ فيما نحنٌ فيه والبَديهةٌ الحاكمةٌ فيما ذكرّه 
قد فرَّقٌّ بيتهماء فلا وَجْهَ لأنْ يقاس أحذهما بالآخرء فَتَدبَر. 

١ [مطلبع‎ 

بقيّ هاهنا شيءٌ) وهو أن الفاضِل الشريف وإِنْ أفاد هاهنا وأجاق إلا أنه خالف 
موب تحقيقه هذا في بَحْثْ آَرَمِن أبحاثٍ الإمكان: حيتُ قالّ: «ورّديَمْني: قول 
طائفة: العَدَمُ أَوْلى للجُمكِناتٍ السَيَالدء أي: [غير] القارّة» كالحركة وَالزّمانٍ والصَّوْتٍ 
وعوارضهاء إِذْ لولا أنْ العدّمَ أؤلى بها لجارٌ بقاؤها ‏ بأنّ الوجودّ غيرٌ البقاء وغير 


مُسعَلزِم له وماهيّةُ تلك الأشياءِ لاقيضائها النّقضّيَ والتّجِدد ليسَتْ قايلة للبقاء مم 

.)0 5- 01" «الذخيرة» للعلاء الطوسي (ص:‎ )١( 
0 ونقله عنه العلامة حسن جلبي في ذحاشيته» على «شرح المواقف» (؟/‎ 
«الذخيرة»» دون فقرة #وهذاأ كأنْ ُقال... ولا يخفى بطلانه»» فكأنه حذفها لكونها غلطاء‎ 
0| وسيأتي بيانٌ المَلّطٍ فيهافي كلام المُصنّف قريباً‎ 

(7) قوله: الم يَحُمْ حول المرام؛ هو خبرٌ :أن الواردة في قوله قبل ثلاث فقرات: «وبهذا التَحُقيق 
الدّقيق تين أن مَنْ قال في ردٌ كلام الباحثٍ المذكور». 


تساوي نِسْيتِها إلى أصل الوجود والعَدّم؛”"2 فإنّه 0 في 56 المُمكِناتٍ غير 
قابلة للوجود المُستَمِرٌء وهذا اعتراف بِعَدّم اسّلزام أزليّة الإمكانٍ لإمكان الأزليّة. 

ومن هاهنا أَنْدّ مَنْ تقض الدَليلَ المَذُكورٌ في اسيّلزام المَزبور بم ل الحركة 
والزّمانء حيتٌ قال: «إنّ الأعراض المَّيّالةَ كالحركة وما يَتَبَعُها لا مَك أنها يَمَيعُ 
اجتماعٌ أجزائها”" في الوجود. وإلَا لكانّتْ قارَةّ ولكُلٌ واحد من تلك الأجزاء إمكانٌ 
مُستَوِرٌ أزلاء وإلا لَزِمَ الانقلابٌ مع امتناع استمرارها أزلء وإلّا لم تكن طبيعتها 
على التَقضي وعدم الاستقرار» فثبتَ فيها أزليةٌ الإمكانٍ بدونٍ إمكانٍ الأزليّة» فانتقضص 
الدّليل)0©. 

ومن الناظِرِينَ في هذا المَقام” مَنْ تصَلََّ في دَفْع التّْضٍ المَذُكوره غافلاً 
عن أنه إلزاميٌ على مانبّهتٌ عليه آنفاًء فقال بعد تَقْرد ير النَقْضٍ على الوَّجْهِ 
المَبور: إذاعرّفتَ هذا فثربةٌأْمُسومَكَ بعص ماسَنعٌ 1ن في هذا المَقام» 
ونقولٌ”" وباله التَوفيقٌ: 


المَؤْجودُ من الحركق والزَّمانٍ وغيرهما مِنَّ الأعراض السَيَالِ ليس له هُويَةٌ 


)١(‏ «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 3017)» أو (9/ 0) بحاشيتيه. 
ه64 في (ع: «الاستلزام المذكرر». والمعنى واحد. 
(؟) في (ج): «أجزاء لما4؛ وفي (ع): «أجزاء الماء»: وكلاهما خطأء والتصويب من «تهافت الفلاسفة» 
لخواجّة زاده» والمُصنّف ينقل عنه. 
42 زاد في (ع): «استمرار»» وهو خخطأ. 
(0) نقله العلامة خواجة واد في «تهافت الفلاسفة» (ص: 7 وأَبِهَمَ قائلّه. 
(5) هو العلامة خواجة زَادَه. 
(0) في (ع): «أقول». 


الرسالة (45). رسالة في تحقيق لزوم الإمكان للممكن ارك 


اع يه ” 


أنُصاليةٌ» بل أمرٌ يَسِيطٌ يط غيرٌ قال للِقشمة مُسعَورٌ خيرٌ مُستَقِرٌ وبحسب اسهمزاره وعَدّم 
استقراريَحصُلٌ في الخيال أمرٌ مُمتَدّيَحكُجُ العَقلُ بأنه لو وٌجِدَ ذلكٌ الأمر المُمتَدُ في 
الخارج امتّدمَ اجتماحٌ أجزائه في الوجودء وهذا مَعْنى كَوْنٍ تلك الأعراض غير قارّة. 
فليسٌ للأعراضي السّيّالةٍ المَؤْجودةٍ في الخارج أجزاء؛ لا خارجاً ولا مضا 
حتّى نت ”)بها اليل المَذْكوٌ» وأمًا نفس تللكٌ الأعراض فإلهامُسعَورْةٌ ويجود” 
استمرارها أزلاً نَظراً”" إلى ذاتها. 
ولامشل اتوي لشؤو شلكو لطر اطبا 
مُنقّسِمء فاعلّم أنّ الحببَ للعَفْلٍ بِكوْنٍ الحركة أمراً بسيطاً غير مُتقَسِم هو أنه لو 
0 ّنم اجتماحٌ أجزائه في الوجودء وإلا لكان قاراء ومايَممَنِعٌ اجتماعٌ أجزائه في 
الوجودٍ لايكونٌ مَوْجوداً بالمّسرورة فيَلرّمُ أن لاتكونٌ الحركةٌ مَوْجودةً في الخارج؛ 
وهو باطِلٌ بالمّسرُورة"». 
وهذا البُرهانُ جار في جميع الأعراض التَيَالدَه صَوّْتاً كان أو غيرّه فيَلرَمٌ القولٌ 
بوه مر بسيطاً غير مُق وشعورَ*» لأنه لماكل تغلوللتموّ الهواء الذي هو 


)١(‏ في (ع): ايتقضى»» وهو تصحيف. 

() في (ج): «بجواز»» وهو خطأء وفي (ع): (يجوز» دون واو وأضفتٌ 59 الواو من «تهافت الفلاسفة» 
لخواجه زاده. : 

() في (ج) و(ع): دإذ لانظر»» والتصويث من «تهافت الفلاسفة» لمخواجه زاقة. 

(4) من قوله: «فيلزم أن لا تكون الحركة» إلى هناء سقط من (ج). 
وزاد هنا في «تهافت الفلاسفة» لحْواجَُ رَادَهُ: «فيجبٌ أن تكون الحركة أمراً بسيطاً حتى يجوز 
وجودٌه في الخارجء وهو المطلوب». 1 

(5) في (ج) و(ع): الومستمر»» فيوهِم أنه معطوف على «منقسم»» ولايستقيم: والتصويب من «التهافت». 


2 


حركةٌ مخصوصة حاصلةٌ من قَرعِ أو قَلْم مخصوصيْنِء وإذا كانت الحركة مُستَورَة 
كان متْلولَهَا ايها تبتورا بكسب اسكير لزيا فإنّه إذا انقَطمَ تموّجُه يم الصّوتُ 
الحاصلٌ فيه؛ وإذا أنَى تموجّه [إلى تموّج] هواءٍ آخْرٌ مجاورٍ له حَصَّلَ صوتٌ أحن 
هدم جَرَأَ إلى”" انققطاع التَموجات. 
ظ لِك الضّرث الحاصِلٌ في الموج الثاني وو الشوت الأول الحاصِل في 
الموج الأوّلٍء لالم انيقالٌ الْعَرّضٍ» وهو مُستحيل. 

وكأن الاستبعاة إِنْما نَأ من توم كَوْنِ الصَّوتٍِ الواحدٍ عبارةٌ عن الأصوات 
القائمة”" باللاهويّة المُتجاورة”” إلى أنْ تَنْقَطِمَ» وليسّ كذلكَء فإنها أصواتٌ متعدّدة 
بتَعَدّدِ محالها. 


وكذلك الصّوتٌ المَفْروض للحروفقف المُتعدّدة» فإنْه في الحقيقة أصواتٌ 
مُتعددةٌ ئٌُّ منها مُستَّوِرٌ زماناً» حاصلةٌ©» من لجار مُتَعدَّدةٍ تحصلٌ من آلاتٍ 
مع( في الْحَلْق لتمويج”" الهواء. يتصِلٌ " بعش تلك الأصو اتِ بالبعض حساء 
فيظن لذلك صَوْتاً واجداً. 


)١(‏ سقط من (ع): «إلى؟؛ وفي (ج): «إلى أن»؛ والتصويبٌ من «التهافت». 

() في (ج): (القائلة»» وسقطت هذه اللفظة من (ع): والتصويب من «التهافت». 

() في (ج): «المتجاوزة»؛ وفي (ع): «المجاورة»؛ والتصويب من (التهافت». 

(5) في (ع): #حاصل». 

(5) كذا في (ج) و(ع) وله وجه» وفي «التهافت»: (مُعدّة»: وله وجه أيضاً. 

() في (ج) و(ع): «وتمويج»» والتصويبٌ من «التهافت». 

(0) في (ج): «يصل»» وبِيْض لها في (ع)) والتصويبٌ من «التهافت». 

(48) في (ج): (بالبعض حافظين» وة في (ع): 3بالبعض عاط وكلاعينا تصحيفهء والمَثبّت من 
1 اام 


الرسالة (45) 0 قيق لزوم الإمكان للممكن 1 


إن قيلّ: الحروف الآنية تعرش للاصوات عند اتقطايها كعُروض الآن للزَّمانِ 
وَالْقْطق للخَطَّء لا شك في أنها مَؤْجودةٌ يكونها تشموعة» ومُمكنة أزلاً ولا كم 
الانقلابٌ» مم أنها لايُمكِنُ وجودُها إلا في الآنْ» ولا يتصوٌ وَرٌ استمرارُها زماناء قَضْلةٌ 
.عن استمرارها في الأزمنةٍ غير المُتناهية» فما ذكَرٌه مَنقوضٌ بها. 

فنا لله أنْيَمتَعَ كونّ متتداع وجودها في الزّمان ببسب ذلتهه ويقولّ: ل 
لا يجو أن يكون عَدَمْ نَصَوْرِ استّمرارها لأمر خارج عن ذاتِه» وإتمامٌ الْقْضِ”») 

2 على إثباتٍ امتناع وجودها على الاستّمرار نَظراً إلى ذاته»” إلى 
هنا كلامه. ش 

ثمّ إنّه لم يُصِبْ في قوله: «فليسٌ للأعراض السّيَالةٍ المَؤجودةٍ في الخارج 

جز لاخارولاقرضاء حل يِه بها اليل الأكور»؛إولعهم من أنهلو 
كان لها أجزاءٌ كَرْضِيةٌ كفى في النَفُضء وليسرع كذلكَ» لأنَّ إمكانَ وجود تلك الأجزاء 
في الخارج غيرٌ ثابتٍ» بل الظاهرٌ من أخذه,”» قَبولٌ القِسْمةٍ إليها مُقايلاً لِقَبولٍ 
القِسْمةٍ إلى الأجزاءٍ الخارجيّة أنْ لا يكونٌ لها إمكان وجود في الخارجء إلا لكان 
أحَدٌ القوليْنٍ مُستَلزِماً للآخَرِء بل لا يكونٌ بيئّهما قَرْقٌ إلا في الهبارة. 

ثم إنّ ما ذكَرّه بقوله: «وما يَمتَنِعٌ اجتماعٌ أجزائه في الوجود لايكونٌ مَؤْجوداً 
بالضّرورة» مُخالِفٌ لِمَا تَعَرّرَ رَ في كتب الحجكمة ون أن الحصول في الخارج على 
تحوين»: أحدهما : على سبيلٍ التَذْريج» والآحَرُ: لاعلى سبيلٍ التذريج. اليد 


)١(‏ من قوله: دلم لاايجوز» إلى هناء سقط من (ع). 

)١(‏ (تهافت الفلاسفة» لخواجه زاده (ص: ا «تهافت الفلاسفة» للغزالي. 
إفرف في (ج): (أجزاهم؟. 

(4) في (بج) ولاع): على تجويز»؛ وهو تصحيف» وصوّبته بحسب السّياق. 


هذو المسألة في بَعْضٍ رسائلنا”, 00 والوقوف على حَُقيقةٍ 
الحالء فلينظِمْ تلك الوّسالةَ في سِلْكِ المُطالّعة. 

وأمّاماذكَرّه في الجواب عن السّوالٍ بالحروفٍ الآيْيّة ون كان مُخالِفاً 
لِمَا اشتَهر وذُكِرَ في بعض الكتب؛ ك«المُنصّص”" في شرح المُلخّص» إن 
الفاضِل الكاتبيّ”" قال فيه: الا نُسلْمُ أن العَدمَ بما ذْكَرْتم ِنَ المَؤْجوداتٍ أؤلى 
مِنَّالرجود. قو و0 :«وإلا لصَحٌ, بقاٌه” دائماً». وإنّمايَلرَّمٌ ذلك أن لو كانت 
قايلةً الوجود الدائم» وليسَتْ كذللكَ؛ بل قا تلك الماهيّاتٍ تقتّضي الَّقضىّ 
والتّجَدّةك. حَقٌّ مُوافِقٌ" لما ذْكَرٌه الفاضِلٌ لوس في «تَلْخيص المُحصّل) 
حيثُ قالّ: وجيب عن أي: احتتجاج القائليسّ بأوَويَةِ طرف العَدّم بالأعراض 
الغْيّرِ القارّة-: بأذكلاتنا”"في المُمكِنِ لِذاتِ لافي | مُمتَنِع لغيره» وبقاء الغَيْر 
القارّة مُمتَنِعْ لغيره». انتهى كلامّه. 


)١(‏ وهي #رسالة في تحقيق نوعي الحصول»» وقد عَنيتُ بتحقيقها ضمن هذا المجموع. 

0( رسمّت في (ج): «كالمتصفي»» وفي (ع): «كالمستقصى». وكلاهما خطأ. 

وهو «المُتصّص» للعلامة نجم الدين الكاتبي 7٠١(‏ 1170): شرح فيه كتتاب «المُلخّص» في الحكمة 
والمنطق للإمام فخر الدين الرازي ( ٠1-0‏ 0 

فرق م التعريفُ به ف التعليق على «رسالة في تحقيق الوجو الدَْيَ». 

(5) أي: قول الإمام الرازيّ. 

(0) في (ج): #يصح بقاؤها'. 

(9) في (ع): احتى توائق؟. وهو خطً. وقوله: اح موافق» هو جوابٌ «أما؛ من قوله: «وأما ما ذكره في 
الجواب...2. . وعليه» فحقه أن يربطه بالفاء ويقول: : افحقٌّ موافق». 

) في (ج): «بأن كامنا»؛ وفي (ع): (كان كامنا»؛ والتصويبٌ من «تلخيص المُحصّل». 

(8) «تلخيص المُحصّل» للطوسيّ (ص: .)١19‏ 


الرسالة (45). رسالة في تحققيق لزوم الإمكان للممكن لالع 
[مطلب] 

وهاهنا مَظِنة كع َقْضٍ آكرَ لديل المَذكورء تَعرّص له الفاضِلٌ الشِّيفٌ في اشرحه 
للمواقفي» بقوله: «فإِنْ قُلتّ: نحن نأخذ ذاتَ الحادثِ لا وحدّه؛ بل مع الحدوث 
. على أنه قَيْد لا جُرْةٌ ونقولٌ: إنْه مُمتَنِعٌ في الأزل» ومُمكِنٌ فيما لا يزالُ»"". 

ثم أجاب عنه بقوله: «الإمكانٌ الذاتيٌ مُعتبَرٌ بالقياس إلى ذاتٍ الشيء ه 
هوء فإِن َيل ذاتٌ الحادثٍ وحدّه أو ذاتُ المَجُْموع فقد عرفت حالهماء وإِنْ أل 
ذاثٌ الحادث”" مُقيّدا بقَيْدِ خارجيّ لم يُتَصِوَّرْ هنالكَ إمكانٌ ذاتيٌ؛ إذْ ليس لنا مُمِكِن . 
بالغير على قياس الواجب بالغير والمُممَيِع بالغير. 

والسّدٌ فيه أنَّ الوجوبت” بالغير والامّناعَ بالغير إِنّمايَعْرِضانٍ للمّمكِنٍ بالذات» 
ولا استٍحالةً فيهء لأنَّ المُمكِنَّ هو الذي لايَقتّضي الوجوة والعَدَم ونسْبئه إليهما على 
سَواءِ بالتّظَر إلى ذايهء فإذا وُجِدَ عِلَةُ أحَدٍ طرَكَيْه فرَجَبٌَ به وامّنعَ الطرفٌ الآرٌ لم 
يَضْرٌ ذلكَ في استواءٍ نِسْبتِهما إلى ذاتّه. 

وأمًا الإمكان بالغير فلا يجورٌ عروضّه للمُمِكِنٍ بالذَّاتِء لأنّ استواء طَرَقَيْهِ لمّا 
كانّ ثابتاً له بالرِ إلى ذاه لم يُنَصوّرْ ثبوتُه له بواسطة الغير» والا تَوارَه رد عِلَانِ على 
شيءٍ واحدٍء ولاعروضه للواجب أو المُمتَيِع؛ » وإلّا لم يَبْقّ الوجودٌ أو العَدمْ واجباًء 
فيرع الانتقلابٌ؛ وهذا مُحال96». إلى هنا كلامه. 


)١(‏ #شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ ؟+م), أو (/ 191) بحاشيتيّه 

(؟) زاد في مطبوعتي اشرح المواقف» هنا: «وحده أو ذات الحادث»: وهو خطأء فليصحٌح ممّا هنا. 
() زاد في (ع): (فيه». ش 

(4) شرح المواقف» للجرجاني (1/ 377)» أو (7/ 17/8-117) بحاشيتيه. 


ش 0 رس د 


< ويَرِدُ عليه: أن ذاتَ الحادث من حيثٌ إِنّه حادثٌ ‏ أي: مُقيّد بِوَصْفيِ الحدوثٍ 

- مَفْهومٌ من جُمْلةٍ المَفهومات» فلا يَخْلو عن إحدى الكَيْفيّاتِ الثلاث» لأنا تَعلَمُ 
قطعاً أ طعا نكل هوم مُطلقً كاد أ مُقيّدإذا تب إليه الوجوة لايخْلو ين أن يكو 
قوري الُوتِ لهء أو ضَرُوري الس عنهء أو لاهذا ولاذالك» فلو لم يكُنْ مكنا 
بالذاتٍ يَلرّمُ أنْ يكونّ واجباً بالذاتٍ أو مُميَئِعاً بالذات, وكلاهما ايده فتَميت أنه 
مُمكِنٌ بالذاته فلا وَجْهَ لقوله: «لم يتَصِوَّرْ هناك إمكانٌ ذانيّ». 

نعم لايكونٌ ذلكٌ الإمكانٌ لتر إلى ذاتٍ ل 
وهو لايُهِمّنا في هذا المقاى لأنّ الكرَص بان تحقق صِفْةٍ الإمكانٍ في مَوْصِوفٍ 
بوَضفي الأزليَةِ مع عَدَم إمكانٍ أزليّة ذلك المَؤصوفء سوا كان ذلك الإمكانٌ 
إمكان الوجود بار إلى نفس الماهيّة من حيست هي» أو إمكانً الصّفة بالنظر 
إلى نَفْسٍ مَؤْصوفِهاء أوإمكانٌ الوجود لتر إلى الماهيّة المُقيدةٍ بِوَضفي مِنّ 
الأوصاف. 

ولو تَنزْلَنا عن هذا وسَلّمْنا أنّ الإمكانٌ الذاتيّ لا يع إلا بالقياسٍ إلى ذاتٍ 
الشيء من حيثٌ هرّء لكنًا نقول: إنّ النّوْدِيدَ المَذُكورٌ غيرٌ مُحَصِر؛ لبقاءٍ احتمالٍ 
آخرّء وهو أن يحل في جانِبٍ المَنسُوبٍ إليه ذاتثُ الحادث و وحدّه» وفي جاذِبٍ 
المَنسُوبٍ الوجود المُقيّد بِوَضْفِ اللعدوب: وحيتئذ لايَارَمٌُ شيءٌ مما ذُكر. 

وقدثبت بت ”أي أن الإمكااًالذائي يتش" النّسية المخصوّرة ين فوم 
ووّضفِهء أي وَضْف كال ولايلِرّمٌ أيكونٌ ذلك الوَضْفُ نفس الوجودٍمِن 


و 
حيث هو. 


)١(‏ في (ج): (نبّهت2. 
(؟) سقط من (ع): #يعرض»6. 


الرسالة (15) . رسالة في تحقيق لزوم الإمكان للممكن 444 

ثم إن التَعليلَ الذي ذكَرَه بقوله: «لأنّ استواء طَرََيْه لمّا كان ثابتاً له بالنظَر إلى 
ذاه لم يُتَصوَرْ ثبوثه له بواسطة الغير» في معرض المُناقّشةء لأنّ الظاهرٌ ِنّ البياٍ 
السَابقٍ عليه هو أن اسيواء طرفي المُمكِنٍ بالنظر إلى ذاتّه ثابثٌ له وأمًا أنْ ذلك 
0 العْبوتٌ بذاتِه لا بواسطة اكير فلم يَظهَرِْنَ ايان المَذُكور. 

لا يّقالُ: تَرْصِيفُه الجُمكِنَ بقوله: «بالذاتِ» قد دَلْ على أنّ البُوتٌ المَذُكورٌ 
بذايه؛ لأنًا نقولٌ: ضِحَةٌ ذلك التَوْصيف فَرْعٌ البْوتٍ المَذكور فلا مجال لتقُي 
عليهاء وَإِلّا لّدارَ ا 

وبِالجّمْلةَ المَعْلومٌ لنا أن في المُمِكِنِ الخارج مِنْ يسْمةٍ المَفْهِوم إلى الأقسام 
الثلاثة إمكانا:""» وأما أن ذلكَ الإمكانّ ثابتٌ له بلا مَدحَل مِنَّ الغيرٍ فيه فغيرٌ مَعْلوم 
بَدِيهة» ولم يَقُمْ عليه برها فإنَ غايةً ما قالوا فيه: «إنه ثابتٌ لموصوفه مع قَطع النظر 
عن الغير» لايّجْدي تَفْعاً فيما ذُكِرٌ ما لم يَُرَض انتفاوًه ولو فْرِضصَ فتقولٌ: المّفروض 
مُحالٌ لِشّمولٍ «الغير» المَدُكور للواجب بالذات» فيجورٌ أنْيَسَلزِمَ المُحال» فافهم 
سِرّ المقال. . ش 


م 


و هاهنا زيادةٌ تحقيق وتَدْقِيقٍ قد قَضَيْناحَمّها في بعض تغْليقاينا. 
دام 2 000000 و2 م ام 
ثم إن قولّه: «ولا عُروضُه للواجب أو الجُممَدة'»: وإلَا لم يَيْقّ الوجودٌ أو العَدمْ 
م 2 3 و . م .. 
واجباً» محل بَحْثِء وهو أنَّ الكلام في أنه ليس لنا إمكانٌ بالغيرٍ أصلاً» فلا ب يبن نفي . 
2 واءع 26 ره تس ب 0 ىَ أخم الكو نونف * 
كونه مُطَلّقا ونفي عَرِوضِه لا يُجُدي تَفْعاً فيه» لأن العروض خص يون لكون» ونفي 
الخاص لايَسمَلزِمٌ نفيّ العامّ. ش 


. في (ج) و(ع): اإمكان»» ولايستقيم من جهة الخو‎ )١( 
زففق في ج20 و(ع): «والممتنع»» وأصلحئه مما تقدّم.‎ 


ولا مجال لأنْ يُراد مِنَ العُروضٍ مُطلقٌ المبُوتِء لأنَ لوم الانقلاب المَذُكور 
على تَقْدِيرِ أنْ يكونٌ ذاتٌ المَعروض”" واجباً أو ممتيعاً عرض له الإمكانٌ بسَبَبِ 
العَيْر. وأمّا على تَقَدِيرٍ أنْ لا"© يكون بيتهما سَبْقّ في الحصولٍ فاللازِمٌ 0 
المّفروضء صََرُورةً أنّ حصولٌ 1 6 ا عدم حصول الآححرِء لأنْ تَعَد 
العِلّلٍ لا يُجْدي في صِحَةَ الجَمْع بين 

إن قُلتٌ: أليسّ قولّه: الم يتصوز هناك إمكانٌ ذاتيٌ؛ إِذْ ليس لنا مُمكِنّ بِالغَيْر) 
محل نَظر أيضاً؛ حي عَلَلٌ عدم نَصورٍ الإمكانٍ الذاتيّ بعَدّم ثبوتٍ إمكان العَيّْرِه وهذا 
التَعْلِيلُ مِنَ العلل كالضّبٌ مِنَ الثُون"©؟ 

. قلتٌ: ليس المُرادُمِنَ «الذاتيٌ»: مَعْنى «بالذات»؛ حتّى يكونٌ مُنافياً لمعنى ابالمَيرة 
بل المُرادُّمنه ماهو الحاصِلٌ في الذاتٍ 8 العَيّْرهِ سواءٌ كانَ حصولّه بالذاتٍ أو بالعَير. 
والغَرَضمِن تَؤْصيف الإمكان به الاحّرازٌ عن الإمكانٍ الاستعداديٌ فإنّ حصولّه لِيسّ 
في ات الشمكن: بل فيما دوه خلى ماق في توضنيه:». 

)١(‏ في (ج): «العروض»» وهو خطأً. 

(؟) سقط من (ع): (لا». 

لوه ع عاض لما واقلاد اتوت رك :ليقع بم هذاللِلٍ ون الول نل بُند الب الي 
مِنّ الثون البخريٌ. لا يقال: تَْدية ابُنْد» ب «عن» دون يين»! لأنّ استعمال كُلّ منهما في مَوضِع 


الآحرِ شائعٌ؛ على ما حَفْفنه في موضع آخرٌ. منه). 
(4) في (ع): يل مادته4» وهو خطأ. 
(0) و ا «أنْ الإمكان: إما أن يُعتبَرَ بالنّسبة إلى ذاتٍ المُّمكِنء ويسمّى: الإمكان الذاتيّ» وإما أن 
يُعتبرَ بالنسبةٍ إلى رب من الوقوع وبُعْدِهه بحسب اجتماع كثرة شرائطه وقِلَتِهاء وبحسب ارتفاع كثرة 
ا : الاستعداد» وبعضهم يُسمّيه: : الإمكان الوقوعيّ»: كما في «تسديد القواعد» 
للشمس الأصفهاني /١(‏ 585). وانظر: «المباحث المشرقية» للرازي »)١76 /١(‏ و(كشاف - 


الرسالة (15). رسالة في تحقيق لزوم الإمكان للممكن 44 
[مطلب] 
واعلّمْ أنه قد تَلَخّصٌ يمن تَلُخيص الكلام في هذا بيت اه ماع الم قِفِية 
اعتَرٌ الإمكانٌ الأزليّ في وَصّفيِ الحدوث الذي لا يُمَكِنْ أزليته» نه ومُوجبه0 أنْ لا 
. يَستَلزمَ أزليةٌ الإمكانٍ إمكانّ الأزليّة» والشارحٌ الفَاضِلٌ زْعَمَ أن الإمكانّ الذائيٌ لا 
يعبر 0 بالقياس إلى نَفْسٍ الوجود, ممَ قَطم الظرمن الخصوصياتٍ والاعتبارات» 
تَعسّفَ في صَرْفٍ لَفْظٍ «الحدوث؟ الواقِع فير تفْرير التَمْكيكِ عن مَعْناه إلى مغنى 


ا وهذا ما جرى بينّه وبينَ صاحب «المواقف». 


وأمًا الذي جرى بيئّه وبين القَوْم؛ فكرجمه إلى أنهم با وله بقدم ارام أي 
الإمكانٍ لإمكان”" الأزليّة على أنْ الوجود الْمُستَمرٌ قد يَمثَد يَمتَنِعٌ في بعض | المُمكِنات» 
وتَظَرُوا في هذا المَبى إلى أن ذلكَ الامتناعً ذاتي با لقياس إلى الوجود المَخُصوص»؛ 
وهو الوجودٌ الموصوفٌ بالأزليّة أو الاستمرار» وإنْ كان بِالمَيرٍ بالقياس إلى 0 
الوجود. 

و الفاضِلٌ المَذْكورُ لما أنكرٌ اعتبارٌ الإمكانٍ والاميناعَ إلا بالقياسٍ إلى 5 نَفْسِ 
الوجوده مع قَطع النْظَرِ عن التوارض؛ لم يَقَلُ بثبوتٍ مس الذاتي في الصورة 
المَذُكورة. 

وتَظر الوم أدق» وبالقولٍ أحقٌ» على ما نبهِثُ عليه فيما سَبى. 

قال صاحِبٌ «المواقف» في آيْرِ مَقصِدٍ حُدوثٍ الأجسام: ثم نه لا يرم من 

أصطلاحات الفنون» للتهانوي /١(‏ 17519- 005790 . 


)0 في (ع): «ووجهه؛. 
) في (ع): دلا إمكان»» وهو نخطأ. 


ل 85ت نظن 


أزليّة الصّحَةٍ صِحَةٌ الأزليّة» كفي الحادثٍ بِشَرْطِ”2 كونه حاوئاة”". وهذا القولٌ منه 
كالئّصٌ في أن الحدوث في قوله: «وريّما يُشكُكُ عليه بأنّ دوت العالّم غيرٌ مُمكِنٍ 
في الأزل»”" على مَعْناه الحقيقيّ» فقول احرج الفاضِلٍ في اشرجه؟: (أي: وجودّه 
غيرٌ مُمكن؛ تَفْسيرٌ للكلام بغير مناه وَتْزيلٌ للرام ان 
[مطلب] 
وَاسِدل عفن مدقا الفلاسفة على أن الزّمانَ واجبٌ بالذات بِعَدَم قَبُولٍ العَدَم. 
وجنات غنة القومٌ بأ العَدَمَ بعد الوجود أو قبلّه أخصٌ مِنَ العَدَم المُطلّق» لأنّ 
. العَدَمَ المُطلقٌ له فَرْدُآحرٌ هو العَدَمٌ المُستَورٌ الذي ليس مَسْبوقاً بالوجود. ولاسابقاً:© 
عليه فلا يَلَرْمْ من امتناع الخاصينٍ المَذكورين لزيد تناح الْحُطْلَدَ. 
والمَحْذْورٌ المَذُكورٌ في بان استِحالةٍ ادم الخاصٌ وهو كونٌ الزّمانِ موجوداً 
حالما قُرِض فيه مَعْدوماً - لا يَرَمُ على تَقَديرٍ أنْ يكونّ مَعْدوماً بالعَدَ م المُستَمرٌ 
فلايَيِمُ الاستدلالٌ المَذكودٌء لأنّ الواجب لِذاته لا بن أنْ لا يَقبَلَ العَدّمَ أصلاً» ولا 
يكفي” فيه عَدَمُ ُولٍ العَدَم يبعض الوجوه. 


)١(‏ في (ج): #شر»» وفي (ع): اسر)» والتصويب من «المواقف». 

(؟) «المواقف» /١(‏ 114) بشرح الجرجاني» أو (7/ )371-77٠‏ بحاشيئئه 

7 «الموائف» للإيجيّ "٠ /١(‏ بشرح الجرجانيء أو (؟/ )١ 78-1١7‏ بحاشيتيه. 
(5) في(ع): اميناه». 

(6) على حاشية (ج): #في شرح الفاضلٍ الشريف: (فلا يُوحِبٌُ اميّناعه امتناعّه6: ولا يخفى ما فيه. منه». 
(5) في (ع): دولا بقاء؛؛ وفي (ج): #ولا يقابل»؛ والتصويبٌُ من اشرح المواقف». ا 
(0) وهما العدم بعد الوجود, والعدم قبل الوجود. 

0( الدليل وجوابه في «المواقف» ودشرحه؛ »)08٠ /١(‏ أو (0/ 5 )1٠١6-1١‏ بحاشيئيه 
(4) في (ع): «فلا يمكن». 


الرسالة (45). رسالة في تحقيق لزوم الإمكان للممكن ش 1 

ولم يَيقِثْ أحدٌ منهم في رد الاستّدلالِ المَذْكورٍ إلى أن يُقالٌ: إن الإمكانٌ 
و الامتناع مُعتبر مُعتَبرانٍِ بالقياس إلى نفس الوجود والعَدّم) لابالقياس إليهما مأخودَين بأيّ 
وَجْهِ كان 0 للامتناع بالقياسٍ إلى العَدّم ريون امعان الرخردار 
| التأخر عنه(! 

ولو كان لهذا القول؟ صِحَةٌ عندهم كران به وذكروه في جَمْلةٍ وجوه 

الجواب عن الاستدلالٍ ل المَأُكور. 

وَالفاضِلُ الشريفُ مع اعوقا ص ذلك القو لم يدك ”ني مَقام الجواب» 
حيثٌ ذكرٌ وّجهَ الاستدلالٍ في «شرحِه للمواقف»» فكأنه9' ذْمَلٌ عنه هاهنا. 

بل نقو :م مَبنَى الاسستد لال 0) المَذُكور على مازَعَمَهُ ذلك الفاضِل لمن أن الإمكان 
مُعمَيرٌ بالقياس إلى نَفْسِ الوجود والعَدّمء وأنَّمايَقبلُ الوجود والعدم يَقبلّهِما على أيّ 
وَجْهِ كانَ» وتَقريرُه” ‏ على تقَدِير تمام هذا المَبئى -: أن الزْمانَ ايقل العدم بع 
الوجودء ولو كان مُمِكِناً لكان قابلاً لهء لأن الجُمكِنَ مايَقبّلٌ الغدمَ ِن حيثٌ هرّء وما 
يَقبلّهِ من حيثٌ هو يَقبَلّه بأيّ وَجِْ كانه فما يقل العدم مأخوذا بج اص - وهو 
كوه مَسْبوقاً بالوجود أو سابقاً عليهلا يكونٌ مُمِكِنا فثبتَ أنْ الزّمانَ ليس بحُمكِنٍ» 
وإذالم يَكُّنْ مُمكناً يكونُ واجباً؛ لِعَدَم احتمالٍ الامتناع لعْبوتٍ وجوده. 


)١(‏ في (ع): #بالتقدم على الوجود إذ المتأخر عقبه»» ولا معنى له. 

شف في (ع): «العقل». وكذا سيتكر فيها فيما سيأتي بعد سطرين. 

زفرف في (ع): الم ينكره»» وهو تصحيف. 

2١‏ في (ج): : «فلأنه»؛ وسقطت العبارة من (ع): وأصلحتّه بحسب السٌياق. 
,2 من قوله: #في شرحه للمواقف» إلى هناء سقط من (ع). 

زفف في رج و(ع): «وتقديره؟» وأصلحته بحسب السّياق. 


ه55 | ا 0 


والجوابٌ المَذُكورٌ على الوّجْهِ المَسطُورِ في كتب القَوْم لا يتَّى عند منْ زعَمَ 
صِحَدَ المَبئّى المَذُكورء فكانٌ الشارحٌ الفاضِلٌ غافلاً عن هذا حينّ قرّرٌ الجواب. 

ش [مطلب] 

فإِنْ قُلتَ: 0000 
أصل ين أصولٍ الدّين؟ 

ته واب ا لتك في راو ماد رو م 
ثبت زوم الإمكانٍ لماهية المُمكن, وتقرَّرَ أن صلاحيةٌ الوجود يميم أن تتَخلّف في 
ماهيته("» لا يبْقى مجالٌ لَأَنْ يُتَردَ عاقلٌ في إمكان”" إعادةٍ المعدوم بِعَيْيه9"؟ إِذْ 
حيتئذ نقول: 

لو قَرَضْنا أن المّعادَ ‏ أي: ما تيقل" في حَقَّه حَمَهِ أنه يعاد لم يكّنْ موجوداً ابتداً 
لكائَث ليت للوجود ثابتة» فرجوده ابداء إن لم يِه زيادة سعدا قبل الوجود 
لاينة يَنقص ما فيه من القابليّة الذاتيّة؛ لِمَا تَقرّرٌ أنها لازمةٌ لِذاتِهِ لا يُمِكِنُ انفِكاكّها عنه. 
فنيَّتٌ أنّ المَعدُو مَيُمكِنُ أنْ يُعادَ دَبِعَيِيْهِه وأن طَرّيانَ العَدّم لم يُخْرِجَهُ عن حَير الإمكان» 


ولم يُرْلْ عنه حالةٌ القابلية. . 
فَمَنْ خالف في هذه المسألةٍ لم يكُنْ على بصيرة©. 


ايان 


)١(‏ في (ج): اعن ماهية». 

)١(‏ في (ج): (أفكار»؛ وهو تصحيف. 

(؟) وانظر لمزيدٍ من التفصيل في ذلك: «رسالة في حشر الأجسادة للمُصِئّف, وقد عُنِيتُ بتحقيقها 
ضمن هذا المجموع. 

(؛) في السختين: انعتقده»؛ وأصلحيّه بحسب الشياق. 

(0) بعدها في (ج): «نمت الرسالة بعون الله؛ وفي (ع): «تمت الرسالة بعون الله تعالى وتوفيقه». 
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